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شم وس کرت کور کیت سار کش سمش کس وی تفس جو کشر کچھ یں خی تج وش وی کھت ود کو هنن اج کو تا ور چوس ڪور پوس ڪور ڪا 
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ار 


۰ 


1 و 01 +1 0 0 8 هي 


#۴ 


مج ظظرلی ول 


3 تاا 6 


الزكاةٌ في اللغة: عبارةٌ عن النّماءِ. وفي الشریعة: عبارةٌ عن حق يَحِبُ لأجل 
المال» یعتبر في و جوبه حول والتُصابٌء 990 8 00988 
$ ویو لصو هکره 6 [البقرة:؛]. 
تال :ال زا واجبةٌ على الحُرٌ المُسلم. البایغ» العاقل. 
ما اعتباژ الحرّية فلقوله :ایس في مال المکاب رکه ی 


(١)٤ ۳2 3‏ 
یعتق». زواه جابر . 


وم اعتبارٌ الإسلام فلما روي في کتاب آبي بكر الصدیق نع الذي 
کته له بیغ في الصدقاتٍ: مو ری الصَّدََة الي َرَضَها الله 
تعالی عَلَی المُسَْلِمِينَ»”". 

وأمّا اعتباژ البْلُوغ والعقل خلاف ما يقولّه الشافعيٌ: أن ال زکاة"" تجبٍ في 
مال الصبؿ 7 


)١(‏ آخرجه الدارقطني (۱۹۲۰)عن جابر مرفوعا. وضعف إسناده عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام 
الوسطى» (۲/ ۱۷۸). وأخرجه البيهقي )۱۰۹/٤(‏ عن جابر موقوفا. ورجح الموقوف. 


(۲) البخاري (4 )١50‏ عن آنس. (۳) في (ي): «الصدقة». 
(٤)ینظر:‏ «الحاوي»(۳/ ۱۵۲). ود(المهذب۱(۷/ ۱ء واتحفة المحتاج» (۳/ ۰ء واامغني 
المحتاج» (۲/ .)۱٢۲۳‏ 


ج 


57 7و -0 .بس 


فلقوله ص وس «رفع القلم عَنْ تلاث؛ عَن ن الصب يّ تی د 2 ری 
وَعَنِ المَجْنُون حَتَى يُفِيقَ ' SEIS‏ 

ورنح الم جووےے ت ولانه لیس ین أهل الصلاةفلم یک 
من أهل الزكاة کالکافر؛ ولأنه حكم يعتيرٌ 2 بر فيه الحولء فلا يبت في حق الصبيٌ 
کتَحَمل العقل والجزية". 

فان فیل: أزكاة واجبة فاشتّوی فیه الصغیر الک کصدةة 4 الفطر. 


قیل له: صدقة الفطر أَجِرِيثْ مُجْرَى حقوق الادمیین( * ولهذا تلم الانسان 
عن غيره» وحقوق الادمی یجوز أن تلم الصبی؛ ولأن الفطرة تَجبٌ ب على رقبة 
ال ل علی طریق الال فجاز انا لیا بق ال وال زک ج مان 
لا تجبٌ عن رقبة الح فإذا افتقر إلى اة لم يجبْ في حق الصبی كالحجٌ. 


)١(‏ في (ي): «یبلغ». 

(۲-۲) ليس في (ح» ض» ع٠‏ غ)» وفي (س): «وعن النائم حتی ينتبه». والحديث تَقدّم تخريجه. 

(۳) بعده في (ل): (فان قيل: روي عن النبي الوسر أنه قال: اتجروا في مال اليتامى؛ كيلا 
تأكلها الصدقة)ء وفي رواية أخرى: ابتغوا في آموال اليتامى خيرًا كيلا تأكلها الصدقةء قيل 
له: المراد بالصدقة هنا هي النفقة؛ لأنه أضافه إلى جميع المال» والنفقة هي التي تأكل جميع 
المال دون الصدقة» ولفظة الزكاة غير مشهورة في الخبر» فيحتمل أن يكون من جهة بعض 
الرواة نقله على المعنى الذي وقع له على أن هذه المسألة مختلفة بين الصحابة يكن 
ولو كان ثابتا لاحتج به بعضهم على بعض. فلما لم يحتج دل على أنه غير ثابت». 

)٤(‏ في (س): «الادمي». 

)٥(‏ ليس في (ي). 

)٦(‏ في (ي): (مالي). 


ج 


قال: إذا مك نصابا ملکا تا وحال علیه اللحول: 


ما اعتباژ الحول: فلقوله :الا ركاه في مال ختی يحول عَلَيْه 
الول 

وأمّا اعتبارٌ الّصاب: فلقوله اال يرمار: «أُمِرْتٌ أن خد الصَدََةَمِنْ 
آغنیا كُموََرْتَمَا؟'نی 5 دا فاعتبر الغنى»و هذايَمُتع وجوبهافي القليل» 
وِيَقتضي وجوبها یم يَحْصْلٌ به الغنی. 

مقر لنصَاب فیختلف باختلاف جنس" الماي» ويجي#ببژه في موضعه. 


وأمّا اعتبارٌ الملك التامّ فصحيمٌ ونُقْصان المك له تأثيرٌ والتقص على 

() هذا الحديث مروي من طرق أحسنها حديث علي نع وقد أخرجه أبو داود )١51/7(‏ 
من طريق جرير بن حازم» عن أبي إسحاق» عن (عاصم بن ضمرةء والحارث الأعور)» عن 
علي. وجرير قد قرن عاصم بن ضمرة بالحارث مع كون عاصم قد رواه موقوقاء وبالجملة 
فالصحيح قول البيهقي (5/ :)۹٥‏ «والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه؛ عن أبي 
بكر الصديق هن وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغیرهم و . ينظر: انصب 
الرایةا (۲/ ۳۲۸)ء و«البدر المئير» (6/ .)٥٥٤‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۰۷): «الحَول بفتح الحاء المهلة: السُنة بتمامهاء 
واشتقاقه ظاهرا. 

)٢(‏ في (ع): «فأردها»» وفي (ي): «وأن آردها». 

(۳) في (أ٢‏ غء ل» ي): «علی». 

ہےر نے ور ی تود من آغنیالهم ورد 
على ففرَائهم». )٥(‏ لیس في (ي). 


4 


ہے یٹ ررش 


أحذهما: يَمْتَمْ انعقاد الحول على المال. 

والثاني: لا ینم الانعقات لکن یتر في تأخير الأداء. 

والكلام في هذه الجملة يَجَىءٌ على فصول: 

منها: أن المال المغصوب. الد الآبق»والمال المجحود |ذا عاد ”إلى 
صاحبه") فلا زكاةً عليه فیما مضی. 

و كوا ل ۶ لوث ال ک5 قال الشاذ و (۳( 

وقال زفر: يجب "فيه الزكاة''. وبه فع ". 

وجه قولهم: نه خارجٌ عن يه ممنوعٌ من الانتفاع به» فلايَحِبُ عليه * زکاته 
لما“ مضی كمال المكاتب إذا رجّع إلى المولى بعد العجز. 

وجه قول زُفَر: ”أن المال له“ وإنما عدمت اليد وعدم اليد لا يَمْنْع وجوب 
الزكاةكالوديعة. 

ومنها: إذا تزوجت المرأة على إبل بعینها فلم تقبضها حتى حال عليها الحول» 
فلا زكاةً عليها عند أبي حنيفة. 
(-۱) في (ح): الصاحبها؛ وفي (س): «علی صاحبه»» وفي (ي): «إلى مالكه). 
(۲-۷) في (ج» ي): «علیه». 

وينظر: «تحفة الفقهاء» (۱/ ۲۹۱))ء واتبیین الحقائق) (۱/ .)۲٥٢‏ 
(۳) ينظر: «الحاوي»(۳/ ۱۳۰) و«المهذب» (۱/ ۳ء واتحفة المحتاج) (۳/ ۳۳۲)ء وامغنی 


المحتاج» (۹/۱*). 
)٤-٤(‏ فی (۲3): «الزكاة لما" وفي (حخغ ل): «زكاة لما»» وفي (ي):« ز كاة ما“ والمثبت موافق 


لمافى «التجريد» (۳/ ۱۱۹۲). 
4 


)١-١(‏ فی (ي): «الملك باق». 


ضا راز 
9 8 


وقال آبو یوسف» ومحمد: علیها الز کاء(. وبه قال الشافعيی تا 

1 ی ی 
قبل القبض» كالدّية على العاقلة. 

ومنع !۲ الشافعیٔ إذا زجب علی 


011 
ومنها: أن المبيع قبْل القبض لا زكاةً فيه على المشتري؛ لأن مِلکہ لم تلا 
رى أنه لایجوز تَصَرٌَّفه فيه» ونْقَصان الِملْكِيَمنَمُ جوب ال زکاة کمال المكاتّب. 
وقد قال الشافعی: عليه ال ز کا" لأنه "مال ملک" واستحی قذّے فلا 
تقرط فى ع الحول عليه قبضه أصله المملولكٌ بالمیراث. 
2 ۱ 8 0 2 
ومنها: بيان وججوب الزكاة في الديونٍ فون ذلك أنه لا زكاةً في مال الكتابة 
لما مضی؛ ان .6 یئ ّ بت له على عبده”" دی صحيحٌ» والمك الناقض 
)١(‏ ینظر: (المبسوط) (۰)۳۰۱/۲ وافتاوی قاضي خان» (۱۲/۱). 
(۲) ینظر: «الحاوي» (۲۰۱/۳). وابحر المذهب» (۳/ ۹۵۰) واتحفة المحتاج» (۳/ ۳۳۹) 
وامغني المحتاج» (۱/ 8۱۲). 
(۳) في (ج» ح» ۰۲2 س٠‏ ض٠‏ ع٣‏ غ): «مع». 
)٤(‏ بعده في (ل): «بعینها»» وسيأتي قول الشافعي في المنع من زكاة الخيل. 


(۵) من (۲ ي). 
(٦)ینظر:‏ «نهاية المطلب» (۳/ ٦٤‏ ١)ءواتحفة‏ المحتاج)(۳/ ۴۳ء و«مغني المحتاج»(۱/٩‏ 0600 
(۷-۷) في (ي): املك». (۸) في (ي): «مملوكه». 


ج 1 4 


At‏ || گرا امنا 
3 و سےا[ رئ و 


یدنم وجوب الزكاة؛ بدلیل أنه لايجِبٌ على المكاتب ولا حلاف في ذلك» وكذلك 
ال على العاقلة؛ لانه() ليس بدین ن صحیح» بدليل أن مَن مات من العاقلة سقط 
ماعلیه فنقٌص یلك فیەہ وفي ذلك اختلاف بِينَ أصحاب الشافسع 9 

ومنها : ما ملكه بالميراثِ والوصیة فلا زكاةً فيه عند أبي حنیفة''؛ لأنه لم 
یملك ذلك إلا وهو دَیْنْ» فصار کالدیَة على العاقلت وکذلك المهبٌ إذا كان 
یه ویدل الصأح عن دم العم وبدل للع لأنه يدل عما ليس بمال فصار 
+٤‏ هذا که فیما کان ین ويد عما لیس بمال. 

فأمًا ما كان بدا عن ما فهو على وجھَیْن: 

آحدهما: ما كان بدلا عن مال لو بي في يده لم تجب فيه الزكاةٌ کبدل عبد 
الخدمةء وثياب البدَنِ؛ ففيه“روايتانِ عن أبي حنيفة؛ والصحيحٌ أنه لا زكاة فيه 
ما مضّى؛ لأنه لم يَملكه وهو على صفة تجب فيه الزكاةً إلا وهو ین في الم 
فصار كالميراث©. 

ا غ ن الا مضی؛ لذن ذلك قد أذ 


)١(‏ في (ج ي): «آنه». 

(۲) حَکواسقوط ما علی مَن مات بغير خلاف» ينظر: (الحاوي) (۱۲/ ٣٥۳)ء‏ و«المهذب» (۳/ 
۱ ) و«روضة الطالیین» )۳٦٣٣ /٦(‏ و«مغني المحتاج» /٤(‏ ۹۷))ء و«نهاية المحتاج» 
(۷/ ۳۲۷۳). 

(۳) ينظر : «تحفة الفقهاء» (۲/ 4 وابدائم الصنائم»(۲/ ۰ء وامنحة السلوك» (ص ۱۷ ۲). 

() في (س): افيه . 

(۵) ینظر: (شرح مختصر الطحاوي» (۲/ ۱ وابدائع الصنائع» (۲/ ۱۰)ء و«البحر الرائق» 


.)۲۲ ۶ /۲( 
4 


$ 


با من أَصلينٍ من ثمن متاع التجارة؛ لاه بدل عن مال كانت یڈہ ابت عليه وین 
المیراث؛ لأنه نه لم یمه وهو على صفة تعلق به(" الزكاةٌ إلا وهو دی فأعطی 
حکم السّبَهَيْنَ واعتبر "قبض مئتين" اعتِبارًا بالميراث» ووجب زكاتها لما 
7 0 و 
مضی اعتبازا بئمن عروض التجارة. 
دا 1 0 5 و 
والثاني: ما كان بدلا عن مال لو بھی في يده وَجّبت فيه الزكاةٌ؛ مثل بدل 
عروض التجارة على ماه وعند أبي يوسف» ومحمدٍ في جميع ذلك ”أن 
كل” ین صحیج تحب فيه الزكاةٌ ليما مضَى اعتبارًا بثمنِ عُرُوضٍ التجارق 
و هذه الديون صحیحه إلا الد على العاقلت وع الكتابة ۷ ۳ 
ثمنْ عرّوض التجارة فلا حلاف بِينَ أصحابنا في وُجُوب الزكاة فيه لِما ۳ 
وإنما اختّلفوا في نصاب الأداءء فقال أبو حنيفة: إل الوجوبّ قد حصّل 
بخُوُول“ الحول» وإنما يحتاحٌ إلى الأداء ”ونصابٌ الأداء“ بعد الوجوب 
تدر" بأربعين كما لو" زاد على مثتیْن. 
)١(‏ في (ح): «بها». 
(۲-۲) في (س): (فيه زكاتين». 
(۳-۳) في (ح): إن کان»» وفي (ح۲): «لآن کل". 
() ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (۲/ 0۳۲ وابدائع الصنائع» (۲/ .)٠١‏ و«المحيط 
البرهاني» (۳۰۵/۲). 
)٥(‏ في (۲3): «بحلول»» وفي (ج» ل» ي): «بحولان» وفي (ع): «بحول لأن»» والحوول مصدر 
کالحولان» یقال: حال علیه الحول حولا وشوّولا: آتی. ینظر؛ (القاموس المحیط» (ح و ل). 


(5-5) ليس في (ح س٠‏ ض» ع). 
(۷) في (ح): ((وتتقدرا. (۸) من (ي). 


”دای 


AlN,‏ ہد ٹرش 
جوز وروت 8 
9 ® کے 


وعندّهما: یچب في قلیل المقبوض وكثيره» كما يَچبُ فیما زاد على مثتیٔن 
عندهما( 

وقد قال صحابنا في الدیون الصحيحة التي يَجبُ فيها الزكاةً لما مضّی 
على اختلافٍ قولهم: إنه لا يَجِبُ عليه إخراح الزكاةٍ عنها حتى تقب © 

وقال الشافعیٔ في القديم: لا زكاةً في ل وقال في الجدید: إذا كان 
حالاعلی مَليء مُعترِفِ به في الظاهر والباطن وجب إخراحٌ زكاته وان لم يَقِيضْه9) 

ما الدليل على وجوب الزكاة في الڈین: : فهو أنه جعله في ذِمَّةَ غيره بفعله 
”فهو كما يَجْعلَه"' في ید غيره بالوديعة. 

والدلیل على أنه لايَحِبُ تعجیل الأداء هو أن الدَّينَ أنقصٌ من العين؛ بدليل 
آنه لو آخرج في الزكاة این عن العین لم يَجُْزْ وال زکاة) تجب فيه بدلیل آنه 
لو نوی سَقطت. 

وإذاثیّت هذا قلنا : فلو ألرَمناه التعجیل لألرّمْناه آن بخ رح الکامل عن الناقص 
وهذا لا یجوژ كما لا يلرَّمُه أن يُخرج البیض عن السود. 
(۱) ینظر: «المبسوط» (۲/ ۰4۳6۱ و«البحر الراتق» (۲/ ۲۲). 
(۲) ینظر: «التجرید» (۳/ ۰۱۳۳۵ و«البحر الرائق» (۲/ 5 .)۲٢‏ 
(۳) ينظر: «المهذب» (۱/ ٢٦۲)ء‏ وانهاية المطلب» (۳/ ۰)۳۲۷ و ابحر المذهب» (۱۲۱/۳). 
)٤(‏ ینظر: «الحاوي» (۳/ ۲۰۳). و «المهذب»(۱/ ٢٦۲)ء‏ واتحفة المحتاج» (۳/ ۳۳۷)ء و «مخني 

المحتاج» (۱۱/۱). 


(-۵) في (ي): «فصار كما لو جعله!. 
)٦(‏ بعده في (ح): ۷۷ ۷. 


622 


فان قیل: نِصابٌ وَجَبِتْ فيه ال زک مقدورٌ على قبضه ین غير منع فلزم''' 
إخراج الزكاة عنه قبل قبضه'" كالوديعة. 


قیل لە: لا نُسَلَُمُ في الوديعة ون سَلَّمْنا فهو يخر عیناعن عين» وفي مسأليّنا 


يُخْرجٌ کاملا عن ناقصء وذلك لا يجب ۱ ات 
قال : ولیس على صبق» ولا مجنونٍ» ولا مُکاتب زكاة. 


وقد سنا ذلك. 
قال : ومن كان عليه د یر حیط بماله فلا زكاةً علیه» وان كان ماله أكثرٌَ من 
الین رَكَّى الفاض]ً ۵) إذا بلغ نصابًا. 


وقال الشافعيٌ: الدین لا يّمنع وجوب الزکاؤا“. 


لنا: قوله صاع یوس «آموت آن اش 
فَرایک»۳. 
فجعّل الناسٌ صنفین وعلی قوله یکونون ثلاثة» ولما ژوي: «آن 
() في (ج؛ ي): «فلزمه». 
(۲) في (ح): «القبض. 
(۳) في (س): «یجوز!. 
() في (ح٢ء‏ ض۰ع): «الفضل». 
(9) ينظر: «الحاوي»(۳/ ٢٦۲)ء‏ و«المهذب» (۱/ ٢٦۲)ء‏ و اتحفة المحتاج»(۳/ ۰۳۳۷ و «مغني 
المحتاح» (۱۱/۱؛). 
٦(‏ في (ي): «إلى2. 
(۷) تقدّم. (۸) في (ح): «قسمین». 


رہ 


ALN‏ ے۷٣1‏ وا ۷ا 
س چک کو 


عثمانً تلع حطّب وقال: إِنَّ هذا شھرژ زكاتكم؛ فمّن کان عليه دين فليَقْضِه 
ثم لیر ی ماله». ولا مخالف له. 

ولأنَ در لین که فيه غیژ تام بدلیل أن للعَريم أخذّہ وتَمَلکه ین غير 
"٦‏ ور نگاو 

فان قیل: ما لایمتع وجُوبَ العُشر لا یمم وجوب سائر الزکواتِ أصلّه 
ا 

قيل له بطل بعدم تمام الحول» ثم المعنى في الكفارة أنها حق الل تعالى 
لا طالت به آدمِيٌّ نامدا الزكاة» وليس كذلك الدینٌ؛ لذن المطالبة به حقّ 
الادمی فصار ما في يده من المال مشغولا بالمطالبة*» فلم یجب فيه الزكاة 
كالآثاثِ الذي 0 -ص- E‏ 

وإذا ثبّت أن الدَّينَيَمنهُ ال زکاة وجب أن یکی الباقي إن كان نصابًا؛ لا 
هلکه فيه تامٌ. 

وقد قالوا: إنَالدّينَالذييَمتَعُ الوجوب" هو الذي للناس المطالبة به» ويأخذ 
(۱) آخرجه مالك (۱/ ۲۵۳) ومسدد كما في «المطالب العالية» (۸۹۹) عن السائب بن يزيد به. 

وقال ابن حجر: «إسناده صحیح وهو موقوف». 
(۲) في (س): «المال». 


)۳( في (ج ض»ع» ي): «للّه». 
)٤(‏ في (ج): «لمطالبته»» وفي (ي): «بمطالبته!. 


4 ۱ 


2 بعده في (۲ ي): 0 وجوب». 
0 


انا تا 
:و د $ 


ا سا وی دی ونحو ذلك, فلا 
تر في ال زکاة؛ لأنها عبادةٌ لا يُطالِبُ بها آدميٌ فلا وتر في الزكاةٍ كالصلاة. 
واختلفوا في الزكاةٍ هل تَمْتَمٌ الزکاۃ؟ 
فقال أبو حنيفة: تَمْنَعُ لها حق له مُطالِبٌ من الاآدمیّین”' فصار””كالدّين. 
وقال زَُرٌ: لا تمنع لأنها عبادت فوجوبّھا لايمنَمُ الزكاءًكالنذُورِ والكمّاراتٍِ. 
وعن أبي يوسفت: أنها إن کات في العين منم وجوبِ الزكاةٍ استحساناء 

وان كانت في الذَّمّةِ لم تَمتغ» قال: لأنها إذا وَجَبِتْ في العين فجزءٌ من العین 

يُستحَقٌ بها فكان التّصابُ ناقصّاء وهذا لا يُوجَدٌ إذا کانث في الم فبقي على 

القیاس“ 


۳ ۰ ۳ مس ® ۰ 1 رر و 

قال: وليس في دور السکتی» وثياب البَدَنْء وأثاثِ المنازل» وتاب ال کوب 
2 ۰ 

وعبید الخدمة» وسلاح الاستعمالِ زكاة. 


7 2 ہے ۲ 3 
والأصل في هذا أن ما سوى الأثمانِ من الأموال لا یَجبُ فيها الزكاةٌ حتی 
يَنضَعٌ إلى الماك طلبُ”” النّماء بالتجارة “أو بالسّوم”. 
الدلیل عليه: ما ژوي في حديث ابن عباس أن النبی هر قال لس 


)١(‏ فى (س): «یوثر» غير منقوطة الیاء وفي (عء ي): «تؤثرا. 


(۲) في (ج» ي): «جهة الآدمي». (*) في (غء ل): «فصارت». 
(6) ینظر: «تحفة الفقهاء» (۱/ ۰6۲۷۵ (بداتع الصنائع» (۲/ ۷))ء و«البناية» YT)‏ 
)٥(‏ لیس في (س). 


)٦-٦(‏ في (ح» ض): «وبالسوم»؛ وفي (س): «آو بالسوائم». 


4 ١۷ 


۷ | ام‎ Ye 


پوق ےت - ھ 
بت ای ی قَه". وقال: : في کل تلائین ره سا مه تبي أو تَبيعَة)0©. 
وقال اة ووسر : الیم على المسلم في عَبْدہ ولا ”في فرسه صَدَفَة©). 

سس می یسور لہ 
دور السکتی وثیاب البدنٍ وما يجري مَجْراهُ لا يُقصَدً به الما فلا تجب فيه 


ری دس مت ی 


قال: ولا يورا 


الو اخت: 


أا الدلیل على وجُوبٍ النَيِّ فهو أنَّها عبادةٌ مقصودةٌ بنفسهاء فلاب فيها ین 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »23١917/5()1٠ /١١(‏ والدارقطني (۱۹۳۹). قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير» (۲/ ۳۰۷): افيه سوار بن مصعب» وهو متروك عن ليث بن ابي سلیم 
وهو ضعیف؟. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۱۰۷): «العَوَامل بالعين المهملة: من البقر جمع 
عاملة» وهي التي يستقى عليها ویحرث. وتستعمل في الأشغال». 

(۲) هذه القطعة جزء من حديث ابن عباس السابق» وقد وردت في حديث معاذ الذي أخرجه 
أبو داود (۲ ۱۵۷ والترمذي (1۲۳). والنسائي (۲۵۰)» وفي (الکبری) (5157)» وابن 
ھھوااب سر سا N‏ وی وی 
مرسلاء وهو آصح». ينظر: «علل الدارقطني» مسألة (۹۹۱). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۰۷): «التبيع: ولد البقرة لأول سنة». 

(۳-۳) في (ي): «فرسه زكاة». 
والحدیث أخرجه البخاري (۲۳ ۰۱۶ ومسلم (۸/۹۸۲) عن أبي هريرة. 

(4-4) في (ي): «لمقتضی الخبرا. 

)٥(‏ في (ي): «اخراج». 


و 


ات 
بو مالک 


النيّة كالصلاة» وإذا ثبّت وُجُوبُ النّيّهه فان قارَنّتِ الدفع جاز کسائر العبادات 
إذا قارنتها اليه فأما إذاعُزل مقداژ الزكاۃ وئوي أنه ین الزكاق فنّه یجوژ وان 


ی ٠‏ له عند الذّفع؛ وذلك لأن اعتبا اَی في کل مومع تفريتٍ الذّفع 


له 


1 


پسی يَشْقَء فإذا عَيّن مقدار الواجب وی به تَعَيّنَ تیه واستَعْتّی عن اي عند 
الدُغع'٥.‏ 
قال: ومن تصدّق بجميع ماله ”لا ينوي" الزكاةً سقط فرضها عنه. 


وهذا الذي ذ5 ENO ses‏ ل سس 
وا ي هو قو 

وجه القیاس: أن سقوط الفرض عنه يَقَفٌ على النيّة ولم یوجد. 

۶ ع 6۵ ج سے‎ ٥ 

وجه الاستحسان: أن ملكه زال عن جميع المال على وجو القربة؛ فوجب 
أن یسقط عنه فرض الزكاة كما لو نوی به الزكاةً. 

وقد قال أبو يوسف: إذا تصدّق ببعض ماله لا ينوي به الزكاةً لم يُجْرَئه 
وترمه أن یُرگی الجميع. 

5 وه عن 2 7 

وقال محمد: يُجْتَه عن زكاة ما تصدّق به ويزكي ما بقي. 

وج قول أبي یوسفَ: أن الزكاةً إنما سَقَطتٌْ بغیر نيه لزوال ملکه عن جميع 
المال على وجه القربةء وهذا لا يُوجَدٌ فی الصدقة ببعضه. 


(۲-۲) في (ي): «ولم ينو. 
(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۰) واالعنایة) (۲/ ۱۷۰)ء و«البناية» (۳/ ۲ء وافتح القدیر) 


۱۷۰ /۲( 
2 ۹ 7 


A.‏ | و مرا مرا 


وجه قول محمد: أنه لو تصدق بالجميع أَجْرَّى”" عن زكاته فإذا تصدق 
ہے ا روما ا 
بالبعض اجزی عن قدرہ. 


وال اعام 


ای ےک 


و کک ,اس ني 


)١(‏ في (ي): (أجزأہا. 


ج 


.سس سس 


2607 


سس وو وو سے 


9 
5 
۱ 
7 
(A‏ 
7 
(A‏ 
ا" 
7 
5 
ما ی) 
۹ 
3 9 
م4 


کہ سر ا 207 7 ہج 2 وک 7 ۳ 11 و ا 
فیقول: یا مُحَمّد یا مُحَمّد. فاقول: لا آغنی عنك من الله شيئاء آلا قد بَلغت'“. 


(۱) في (ح): (الحیوانات). 

)٢(‏ في (ج. ح٢‏ ل« ي): «لألقين»)؛ وفي (غ): «لألفين»؛ والذي في (الصحيحين!: «لا الین 
أي: لا أَجدن. 
وقال محققو مسند أحمد: في (م)» والنسخ المتأخرة في المواضع كلها: لألفين. ينظر: 
«المسند» (۱۵/ ۳۰۷) عقب ح رقم (4۵۰۲). 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 7 «قوله: لا ألفين بضم أوله وبالفاء آي: لا آجد. هكذا 
الرواية للأكثر بلفظ النفي الم و کد والمراد به النهي» وبالفاء وکذا عند الحموي والمستملي» 
لکن روي بفتح الهمزة وبالقاف من اللقاء وكذا لبعض رواة مسلم والمعنی قریب» ومنهم 
من حذف الألف على أن اللام للقسم وفي توجیهه تکلف والمعروف أنه بلفظ النفي المراد 
به النهي». 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۱۰۸): الا ألفين: أي لا أجد. يقال ألفيت الشيء: 
إذا وجدته وصادفته ولققيته). 

(۳) قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغریب» (ص ۱۰۸): البعير : الجمل» وهويقع على الذکر والأنثى» 
ویجمع على أبعرة وبعران». وقال: «الرّغَاء بضم الراء المهملة» وفتح الغين المعجمة؛ وبعدها 
همزة: صوت الإبل» يقال: رغا يرغو رَغاءً». وينظر: «النهایة» (۲/ 089). 

(4) فی (ل): «آبلغت» وآشار في الحاشية أنه في نسخة: «بلْفت». 


ا۲ 4 


LAN VIS EET, 


رل أحَدَكُميأتي یم الاو وَعَلَى عاو بقل وا« ةد فيقول: 
ET‏ : لا أَغْني عَلْكَ ورد ع الله شيع ألا مد لت" وا *ه) 
أَحَدَكُمْ ا م القَيَامَةٍ مَةِ وَعَلَى عانقه شاه ب 202 وَزُيَ: لها ما ول 
امت ...ا مُحَمَدُ. فَأقول: لا أَغْنِي عَنْكَ من الله شاه الا قذبنت. ولاز ۳ 


اَم تأي رم لب وعلیعا ترس لها نة :با محمد 
مر و 


۰۳۴ "۳" : لا غي عَنْكَ من الله اء آلا مدب حسم 
ِي برع القيَامَةِ وَعَلَی عَاتقِهِ شع من أتم”" ول با عم يَامُحَمَد 


)١(‏ في (ج٣‏ ح۲ غ؛ ي): الألقين». 

(۲) قال ابن قطلوبغا في (تقریب الغريب» (ص ۱۰۸): «الخُوار بضم الخاء المعجمة؛ وآخرہ 
راء مهملة: صوت البقر). 

(۳) في (ل): «آبلغت» وأشار في الحاشية أنه في نسخة: ابلّغت). 

(4) في (ج» ح ۰۲ ي): الألقين»» وغير منقوط الفاء في (غ). 

.)۷۰۷ /۵( آي: تصیح. ینظر: «النهاية»‎ )٥( 

)٦(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۰۸): ال بضم المثلئق وفتح الغين المعجمت 
بعدها همزة: صیاح الِعْنّم ومنه یقال: ماله ثاغِيّة. أي شيء من الخنم». وینظر : «النهاية» (1۱1/۱). 

(۷) في (ج» ح۲» س» ل» ي): الألقین)ء وغیر منقوط الفاء في (ضء غ). 

(۸) قال ابن قطلوبغا في #تقریب الغریب» (ص ۱۰۸): «الحَمحَمَة بفتح المهملتین: صوت الفرس 
وهو دون الصهیل». ينظر: «النهایة» (۱/ .)٦٣٤‏ 

(۹) في (ج» ح۲٠‏ س٤‏ غ» ل): «لألقين!» وغیر منقوط الفاء في (ض). 

(۱۰) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۰۸): لسع بکسر النون» وسکون السین المهملةه 
وآخره عين مهملة: جمع زسعة بالکسر: سير مضفور یجعل زمامًا للبعیر وغيره» وقد تنسح عريضة 
تجعل على صدر البعیر. واقتصر على هذا في الصحاح. وأهمله في المغرب» وتجمع أيضًا على 
نْسَع بکسر النون» وفتح السین وآنساع» . ينظر: «الصحاح» (۳/ ۱۲۹۰ ). و«النهاية» (5/ .)١16‏ = 


Ds 


3 س مس ميا ہہ 


8 کس حم 


و و - 2 ص سے 
ا ۲ سے مر © مر ۳ 3 ہوم 2 بو و 
فاقول: لا آغنی عنك من الله شَيتّاء ألا قد تلغت)0©. 


و"هذا الخبرٌ" قاله صبَأَلدَهءَلتووسَرَ في مانعي الزكاة. 


تال تمه ليس فی أقل من . دوو" صدقة فإذا له و کت 
سائمة وحال عليها الحول ففيها شاه إلى تِسع؛ فإذا کانتْ'“ عشرًا ففيها شاتانِ 


٠ 
+۸ 


إلى أربعَ عَشْرةَ» فإذا کانث حمس عشرة ففيها ثلاث شِياء إلى تسع عَشرت 
فإذا كات عشرينَ ففيها آربع شِيّاءِ إلى أربع وعشرينَ» فإذا بَلَعتْ خمسًا 
وعشرينَ ففيها بنثُ مخاض إلى مس وثلائينَ» فإذا كانت یس وثلاثينَ 
ففیها بدت لبون إلى خمس وأربعينَ» فإذا کات بسا وأربعينَ ففيها حِقَةٌ إلى 
ستينَ» فإذا كانت إحدّى وسِتينَ ففیها جَدَّعةٌ إلى خمس وسبعينَ» فإذا كانت 
ستا وسبعينَ ففيها با لبون إلى تسعین فإذا كانّتُ احدی وتسعينٌ ففيها 
حقتان إلى مثة وعشرين. 


اس 


ع في چ ۰ 7 م و 72 ہے کم و ره ہد e‏ 
والاصل في ذلك ما روي في كتاب كتبه رسول الله ههور لأبي بكر 
EE ۳‏ 5 فا بر کم 1 ل سوير يس کر سو 
الصدیقِء وکتبه أبو بكر لانس وفیه: «فِي آزبع وعشرین فما دوتها العنم في 
المصلح بالدباغة». ينظر: «المغرب- ط حلب» (۱/ ۳۳). 
(۱) آخرجه البخاري (۲۷۵۳))ء ومسلم )۲۰٢(‏ عن آبي هريرة. 
(۲) في (ج» س» ي): هذه الأخباراء وفي (ل): «هذا الإخباراء وأشار في الحاشية أنه في نسخة: 


(الخبراء و صحح علیه. 
(۳) بعده في (ج» ي): «من الابل السائمة». 


٤(‏ في (ي): «زكاة». 
)٥(‏ في (ي): «بلغت». 


شو و ولع 


اھ ا ره له 


کل خمس دود شاه فد کال ث َمْسا وعشرین الی خمس و تلائین ففیها 


بنت مَخاضء ادا کات تا وتلائین قفیها بنت لبون" إلى - حمس ا 


َا گات ينود الى تین ففیها جه فَإِذَا كَانَتْ | خدی وم ہت إلى 


(۱) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۱۰۹): الود بفتح الذال المعجمة والثانية مهملة: 
من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع» وقیل: ما بين الثلاث إلى العشر. واللفظة مؤنثة ولا واحد 
لهامن لفظها كالنعم» وقال غير واحد: مقتضى لفظ الحديث انطلاقه على الواحد. ولیس 
فيه دليل» إذ هو لفظ الجمع كتسعة رمط وثلاثة نفر وثلاث نسوة» ولم يقولوه لواحد منها. 
وذكر ابن عبد البر: أن بعضهم رواه بتنوين خمس وذودٍ على البدل» والمشهور الأول». 
ینظر: «الاستذكار» (۹/ »)١5‏ و«النهاية» (۲/ E‏ 

(۲) قال ابن قطلوبخا في «تقريب الغریب» (ص ۱۱۰۰۱۰۹): «بنت مََخَاض بفتح الميم: المخاض 
اسم للنوق الحواملء واحدتها خلفة. وبنت المخاض: ما دخل في السنة الثانية» لأن أمها لحقت 
بالمخاضء أي: الحوامل» وان لم تكن حاملا. وقيل: هي التي حملت أمهاء أو حملت الابل 
التي فيها أمهاء وان لم تحمل هي» وهذا هو المعنى في بنت المخاضء وابن المخاض لأن 
الواحد لا يكون ابن نوق» وإنما يكون ابن ناقة واحدة» والمراد: إن وضعتها أمها في وقت ماء 
وقد حملت النوق التي وضعت مع أمهاء وان لم تكن أمها حاملاء فنسبتها إلى الجماعة بحكم 
مجاورتها أمهاء وإنما سميت بنت مخاض في السنة الثانیة لآن العرب إنما كانت تحمل الفحول 
على الإناث بعد وضعها بسنة ليشتد ولدهاء فهي تحمل في السنة الثانية وتمخضء فيكون ولدها 
ابن مخاض» والمخاض أيضًا: الطلق عند الولادة». ينظر: «النهاية» (5/ ٤‏ 54). 

(۳) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب) (ص ۱۰ رک لہا ج اللّيُون: من الابل ما 
أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة فصارت آمه لبوثاء آي: ذات لبن؛ لأنهما تکون قد حملت 
حملا آخر ووضعته». ینظر: «النهایة» (۶/ 1۲۸). 

)٤(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۱۱۰): «الحِقّة بکسر الحاء المهملةء وفتح القاف» 
وآخره هاء التأنيث: من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرهاء سمیت بذلك لأنها استحقت 
الر کوب والتحمیل» ویجمع على حقاق وحقائق). ینظر: «النهاية» (۱/ ۱۵ ۱۰). 


4 


اص ره را 
کا ڪا 
بو سے ٣‏ 


5 کر سم وہ کر کے 5 سا سا وو یں کت سے س کی سر کی تھے 
خمس وسبعين فقیها جذعة ‏ فزذا کات ستا وَسَبْعِينَ إلى تسعین ففیها نتا لبون 


فَإِذا کانت اخدّی تس عینَ ای مث وَعِشْرِينَ ففیها حقتان فإذَا رادت عَلَى مئة 
وه سے 


وَعِشْرِينَ ففي كل مسين حقه وَفِي کل أَرْبَعِينَ بت لَبُونِ0". 
< 2 ۰ ۰ ب6 2 ۰ ۹( 2 ۳ 
ہت ہر رہ 
07 6 عشرة ثلاث ناه وفي عشرينَأربع شيا ياو وفي تور 
0 رن ۳ و ما رج ۷۰ هی ك 
ثم تستأئف الفريضة فيكون فى حمس شاةٌ وفى عشرة شاتانٍ» وفى خمس عشرة 
کت پر 1 9 ۲ سااه 7 07 و 
ثلاث شیام» وفي عشرینَ أربع شياوء فإذا بلغت مئة وخمسة وسبعینَ ففیها ثلاث 
a‏ 1 ۲ “و 2 2 و 7 
حقاق وبنت مخاض: فإذابَلَعْتْ منة وستة وثمانينَ ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون 
4# کے مر 94 کر 8 ۹ 2 2 ۰ 3 
مو رو زرل یں ون سوا 
ET‏ ےش تی 
والعين المهملةء وآخرہ هاء التأنيث: من الابل ما دخل في السنة الخامسةء قال فی المغرب: 
الجَدّع من البهائم قبل الثني» إلا أنه من الإبل في السنة الخامسة و من البقر والشاة فى 
السنة الثانیة ومن الخيل في الرابعة» والجمع جذعان بضم الجيم» وجذاع بكسرها. وعن 
الأزهري: الجذع من المعز لسنةء ومن الضأن لثمانية أشهر. وعن ابن الاعرابي: الإجذاع 
وقت ولیس د بسن؛ فالعناق تجذع لسنة» وربما أجذعت قبل تمامها للخصب» ؛ فتسمن فیسرع 
إجذاعهاء فهى جذعة. ومن الضأن. إذا كان ابن شایّین جع ل آشهر الی سبعة» وإذاکان 


ابن هرمين» أجَدَّعَ لثمانية إلى عشرة». ينظر: «تهذیب اللغة) (۱/ ۲۲٦‏ ۲۲۷))ء و«النهاية» 
(۳/ ۹۲)ء و«المغرب- ط حلب» (۱۳۲/۱). 


4 ۲۵ 


ANAL‏ مد 
وقال مالك: إذازادّتِ الابل على مثة وعشرین واحدةٌ فالمُصَدّق") بالخیار؛ 
۶ و 


إن شاء آخذ منها ثلاث بنات لبون وان شاء ترکها حتی تبلعْ مئةٌ وثلاثين» فيأخدٌ 
منهابنتي لبون وجه . 
وقال الشافعیخ: إذازادّتْ واحدةًٌ على مئة وعشرين ففيها ثلاث بناتِ لبون9. 
دلیلنا: ماروي في حديث أبي بكر بن“ محمد بن عمرو بن حزم أن التي 
ص سب لجله عمروبن حزم ےت 
وكان فيه: : 9إِذَا بَلَعْتَ اخدی وَيَسْعِينَ فَفِيهًا - حِقتَانِ إلى عشرین وَمثةء فاذا كَانَتْ 
ار ین ذَلِكَ في کل مین جقهء هما قصل فَإِنهيعَادإِلّی أَوَّلٍ قَرِيضَةٍ الإبل» 


)١(‏ هو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها. ينظر: «النهایة» (۳/ 0 7) (ص د ق). 

)٢(‏ كذاعلى الجادة من (ر» ض٢))ء‏ وفي (غ): ابنت»» وفي باقي النسخ: «بنتا». ویخرج ما في 
باقي النسخ على لغة من یم المشتى وما يلحق به الألف مطلقّاء رفعًا ونصبًا وجڑّا؛ وهم: کنانق 
وبنو الحارث بن كعب» وبنو العنبر؛ وہنو الهَجَیْم وبطون من ربيعة» وبکر بن وائل» ویب 
وخنعم وعَمْدان: وفزارة» وعَذُرة؟ وهذا لأنهم یعاملون المتنی والملحق به معاملة الاسم 
المقصور؛ فيعربوئّهُ بحركاتٍ أصليّة مقدّرة على الألف. رفمًا ونصبًا وجرًا. ينظر: اشرح 
الأشموني» (۱/ 80:85 )» واشرح المفصّل» لابن يعيش (۱۲۹۰۱۲۸/۴۳))ء واھمع الھوامع) 
(۱/ ۱۷-۱۵ باب المثنى)» و(البحر المحیط) /٦(‏ ۲۳۸). 

(۳) الذي وقفنا عليه في کتب المالکیة روايتان: إحداهما: أن الساعي بالخیار بين حقتین أو 
ثلاث بنات لبون. والأخرى: أنه ليس فيها إلا حقتان حتی تبلغ ثلاثين ومئة. ينظر: «المدونة» 
10/ ۲) و«التفريع) لابن الجلاب (۱۸/۱)؛ و«النوادر والزیادات» (۲/ ٢۲۱)ء‏ واعيون 


المسائل» (ص ۱۷۰). 
)٤(‏ ينظر: «الحاوي» (۳/ ۰ ولابحر المذهب»(؟/ ٦ء‏ واتحفة المحتاج»(۳/ ۰ وامغنی 
المحتاج» (۳۹۹/۱). )٥(‏ من (غ لءي). 


4 ۲ 


ار کار 
3 تسد ۵ 


ما كان ل ِن تحمس وَعِشْرِينَ به الم في کل نس دزد شاه 
ومذانص في عَوو" الغنم وژوی القول بالاستتناف عن علؿ؛ وابن مسعود”. 
وروي عن علي أنه قال: (ماعندنا شي هروه إلا کتات الله وهذه الصحيفة؛ 
فيها أسنان الإبل نها" ین رسول الله و۰ 
فالظاهرٌ أن مذهبّه مأخودٌ منها؛ لأنه لایجوژ أنيُحْالِقَهاء وقد ژوي: «آنه أنقّذها 
إلى عشمان و وقال له: مر شكاتك نا تا ابا فقال: لا حاجة لنا فیهاه 
عندّنا مثلها وما هو خير منها». 


(1) أخرجه أبو داود في «المراسيل» :٠5(‏ ۱ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۳/ ۰۳۷۵ 
والبيهقي (4/ 254. وقال البيهقي: «وهو منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي صََه وم 

(۲) في (ج» ح٢‏ ي): اعدداء وقال في حاشية (ح ۲): «آو عودا. 

(۳) حديث ابن مسعود أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» /٤(‏ ۳۷۷) من طريق خصيف 
الجزري» عن أبي عبيدة» وزياد بن أبي مریم» عن عبد الله بن مسعود. قال البيهقي في «معرفة 
السنن والآثار» (/ ۳۰):موقوف. ومنقطع بينهما وبين عبد اللّهبن مسعود وخصیف الجزري 
غير محتج به». 
وأما حديث علي فأخرجه ابن أبي شيبة (۱۰۰۰۵). وقال الحافظ في «الدراية» (۲۵۱/۱): 
الإسناده حسن إلا أنه اختلف فيه على أبي (سحاق». 

)٤(‏ في (س): «أخذت». 

.)٦٦٤ /۱۳۷۰( ۰ء ومسلم‎ ٠( أخرجه البخاري‎ )٥( 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۱۱): «الإبل بکسر الهمزة: الجمال المعروفت‎ 
يقال ذلك على الذكور والإناث».‎ 

.)۳۱۱۱( أخرجه البخاري‎ )٦( 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۱۱): «السّعاة بضم السين المهملة» وفتح العين‎ 
المهملة: جمع ساعء وهو الذي يجمع الزكوات من أربابها».‎ 


۷ زه 


ENE‏ سر |۱ وھ قرا را 
7 ۴ 8 ند رین 044 1ق رم 
فدل ذلك على أنه قد وافقه عليها؛ ولآن كل حيوانٍ وجب في الخمسين الاولى 

جاز أن يعو بعدَ المئة وعشرین" فرضًا بنفسه» صله الحقاق وبناث اللبون. 
فان قيل: رُوِي أن النبی صَرَلتَعَلهوَسئَرٌ قال: «ارَادَت الإبل عَلَى مث وَعِشْرِينَ 


وھ مس 


8-6 ہ0۰0 کو a‏ 
ففي کل أَرْبَعِينَ بنت لبون وفي کل خَمَسِينَ حقة». 

- 8 5 2 و کر 5 و 

قيل له: ظاهر الخبر يُتناول زيادة فيها خمسون وفيها أربعون» فیحمّل على 
مثة وتسعين أو مئتين» وإنما قلنا الظاهر ذلك؛ لأنه لوسر ین حك 

2 ت e‏ سریں _ 

الجملة الأولّى وما يََعَلّقٌ بهاء فالظاهر أنه لم يُعَيّر الحک الْمتعلّقٌ بهاء وإنما 
استأئف حکمّا" للزيادة التي لم يبينها9). 

فان قیل: موضوعٌ'“ ال زكاة أن یَجب في المال من جنسه وإنما ”وجب 
ا فى الا لآن ذلك الكذو لا بختمل سنا جنیسهاء ود کر الخال 
احتمّل ایجاب الجنس فعاد إلى الأصل. 

قیل له: الغنم لا وجّبت في غير جنسها دل على تاک" وجوبهاء ثم تكرّرت 
ذلك فصلا ین کل سین ایل ہا بهذهالفریضته 
(۱) في (أ٢ء‏ ح ۰۲ ع» ل): «والعشرین». (۲) تقدم في حدیث صحيفة آبي بكر لأنس. 
(۳) في (ج ی): «حکمها». 
(6) في (ج): «يبنها»» وفي (ح۰۲ سء ع): اايثبة ۲ ورسمت في (غ) بغیر نقط. 
)٥(‏ في (ح): «موضع؟. 
(5-5) في (ج ح٢‏ 35 ي): ااوجبت الشاة». 
(0) في (ج» ح 7 ي): «تأكيد). 
(۸) في (أ۲ء جح٢‏ ضص.ع؛غ ل): «شیئین» والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «التجرید» 


(۱۱۳۸/۲). 
جر 


5 كارا اکا 0 
ولو صح ما قالوه لم يَضُرَّنا'"؛ لأنها”" إذا وَجَبِتٌ عند قِلَةِ المال لما ذگروه فما 
بعد المثة وعشرين عندّنا جملة من المال» مبنيّة على الأول من وجه ومُتَفرقة 
من وجو» فصار کالمُستفاد عندهم» فلذلك وجب فيها الغنم. 


قل ی ات سواة: 


۳ سر4 وی مر گر زا رہ م ۵ ی 7 
وذلك لقوله صََوار: «حذٍ الابل مِنَ الإيل»”". والاسم یتناول جمیع 
ذلك. ولانها جنس واحد وإنما الاختلاف یعود إلى النوع وذلك لا يُخْرجه 


وال أعام 


ھا << 


ون سے بح با 


(-۱) في (ج): «قاله لم يضرنا»» وفي (س): «قالوه لم یضر وفي (ل): «قالوا لم یضرنا» وفي 
(ي): «قاله لم يضر). 

(۲) في (ج): «لانه». 

(۳) في (ج» ي): «منفردة». 

() البخت نوع من الابل الواحد بختي مثل: روم ورومي» ثم یجمع على البّخاتي» ویخفف 
ویثقل. ینظر: «المصباح المنیر»(۱/ ۳۷). 

)٥(‏ آبو داود (۱۵۹۹) وابن ماجه (4 ۱۸۱) من طریق عطاء بن يسار» عن معاذ بلفظ : «والبعیر من 
الابل». وعطاء لم يدرك معاذ بن جبل. ینظر: «تنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي (۰)۳۰/۳ 
و«الأحكام الوسطی» (۲/ ١٦۱)ء‏ و«بيان الوهم والایهام» (۳/ 0). 


4۲۹۳۴ 


¥ 


سی او تی ہش نس وای اوی یں ہس کی اوی حجر اوی ا وار و ہو تس اوی ی تس وای 0 جود جيه اوی وی سی و اوی تو اس ا نت ۷ 


و 


کت کس کش تنا ہوا اواو اش یں کش نید کی سیا کی وا کرت انار کت توا کت تا اوي وا ا ای 
نل ین تن لایر یں لہ سا یں کا لا بای لاک ین سک تمر رلک شی را دمر سک سک اقا سال سس لس 


)ل 


0 


3 ادم ل 6 ہی ہے ہہ ال للا بر بدي سد مس سد كا بن لاتير ا یا 


¥ 


سس 


۱ 7 ا ۷) 
سے ك۷ 


ہج ا 


قال رآ : لیس في أقلّ من ثلاثينَ من البقر صدقةٌ فإذا كانّتْ ثلاثين 
سائمة وحال عليها الحول ففيهاَبِيعٌ أو تبيعة» وفي أربعين مه 


”والأصل في ذلك مارُوي أنَّ النبى صا هرسار قال لمعاذ حن وج 
إلى الیمن: «في" کل نا ین من البقر تبي" أو بیع وف في کل أَرْبَعِينَ E‏ 
یی STIS GO‏ 
السنةالثالثة". 


قال: فإذا" زادَثْ على الأربعينَ وجّب فى الزيادة بقّدر ذلك إلى سین 


عند أبي حنیفة؛ فقي الواحدة ربع عشر مسنة» وفي الثنتین نصف عشر مسنة 


وفي الثلانة* ثلا ثة أرباع عشر مس وقال أبو یوسف: ومحمدٌ: لا شيءَ في 
)۱( في (ر): اباب زکاة البقر ». (۲) في (ج ي): (خلذ من وفي (ل): (اخیزذ فی). 
() في (ي): «تبیعاا. (4) في (ج» ي): امن۷. 


(۵-۵) ما بين القوسين ليس في (۲1). والحدیث تقلّم تخریجه. 

)٦(‏ وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ١‏ ۱ (المُسِن: قال الأزهري: البقرة والشاة يقع 
عليهما اسم المسنةء وليس معنى إسنانھا كبرهاء کالرجل المسنء ولكن معناه: طلوع ستھا؛. 

(0) في (ج» ي): «وإذاكء وفي (ضں): «فان!. 

(۸) في (۲3): «الثلاث». وفي (حء س. ض):اثلاثةاء وفي (ح ۰۲ ع): «ثلاث». 


ری 


کپ ااي )اہ سے۷ ۷ 
ات الو رت 
باع لہ وعہ؟ ہب ےم و 033 


2 2 4 2ز تج‎ E 
الزيادة حتى تبلغ ستين» فيكون فيها تبيعانٍ أو تبيعتان”".‎ 


ا 5 2 ۲ مم 5 
والذي ذكره من قولهماء هو رواية أسدٍ بن عمروء عن أبي حنيفة. وبه قال 


الشافعثٌ”". 
7 ۱ ۳۴ یپ ھ 1 7 3 
وروی الحسن بن زياد””: أنه لا شيء في الزيادة حتی تبلغ حمسینَّ فيكون 
کو وی 


وم (f)‏ 
رد : 


فيه من 

0 ۳1 75 2 ¢ سے 7 ۹ ع 2 

وجه الرواية الاولی: أن الحيوان أحد نوعى المال المُزكى» فجاز أن يكونَ 
فیه ما ني زکاته بالکسر ابتدای أصلّه مان 


وجه رواية الحسن: أنه و مرتبٌ على نصاب البقر فلا یراد على تسعقه 
اصله ما سد السيرة: 


5 ڑم ع2 کی 3 ص 0 
وجه قولهما: مازوي: «آن معاذا قیل له: ما تقول فيما بين الأربعينَ والمّتیںَ؟ 
فقال: تلك أوقاصٌ لاشیء فیها» سمعت ذلك من رسول الله َو وس . 
(١)ينظر:‏ «شرح مختصر الطحاوي»(؟/ ۲ء واتحفة الفقهاء» (۱/ ٤۹ء‏ و«بدائع الصنائم» 
(۲۸/۲). و«المحيط البرهانی» (۲/ ٢٥۲)ء‏ و العنایة» (۱۷۹/۲). 
(۲) بنظر : «الحاوي» (۳/ ۰۸ ۱ و نھایة المطلب» (۳/ ۰۱۱۰ و «روضة الطالبین» (۲/ ۱۵۲). 
(۳) هو الحسن بن زیاد» آبو علي اللؤلؤي» مولى الأنصاں أحل أصحاب أبي حنبقة» حدث عن 
آبي حنيفة وولي القضاء بالكوفة» یقال: إن اللؤلؤي كان على القضاء وكان حافظا لقولهم» 
مأحذاء ولا آسهل جانباء توفي في سنة آربع ومئتین. ینظر: تاريخ بغداد» (۸/ ۲۷۵)» و«الجواهر 
المضية» (۱/ ۰)۱۹۳ و«الطبقات السنية» .)۵٩۹/۳(‏ 
(6) ینظر : «تحفة الفقهاء» (۱/ ۰)۲۸5 وابدائع الصنائع» ۲۸۲۱ و العنایة» (۱۷۹/۲). 
)٥(‏ آخر جه البزار (4۸7۸). و الدارقطنی (۸ ۰۱۹۲ والبيهقي (۹۹/4) من طریق بقية بن الولید» = 


4 


مار از 
8 $ 


¢ م 0 3 7 7 

پ ہیں یس وس ۱۱ 

هب سر فيها بشیء وسأسأله إذا لَقِينُه0". واتقّق أهل السيرة أن معادًا لم 
ل مین الیمن الا بعد وفاة رسول الله َو 


oz 
0 


0 2 
قل : وفي سبعينَ مين وتَبِيعٌ» وفي ثمانين مُسََِانِه وفي تسعين ثلاثة أتبعَة 
کر رک ور 

وقد دل على ذلك قو له صَعََ و ملسا ذ: في کل تلائین من ابقر تبي 
وف كنار ا 


عن المسعودي» عن الحكم» عن طاووس» عن ابن عباس. قال البزار: «وهذا الحدیث إنما 
يرويه الحفاظ عن الحكم» عن طاووس مرسلاء ولا نعلم حذا قال: عن طاووس» عن ابن 
عباس إلا بقية» عن المسعوديء ولم يتابع بقية» عن المسعودي على هذا الحديث أحد». 
وقال ابن عبد البر: «حديث طاووس عندهم» عن معاذ غير متصل» ويقولون: طاووس لم 
يسمع من معاذ شيئًا». ينظر: (التمھید) (۲/ ٢۲۷)ء‏ و«الأحكام الوسطی» (۲/ 177). 

قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغریب» (ص ١١١76١١):«الْوَقَص‏ بالتحريك: مابين الفریضتین» 
كالزيادة على الخمس إلى التسع» والجمع أوقاص. وعن أبي عمرو: الوقص: ما وجبت فيه 
الغنم من الإبل في الصدقة. وأنكر عليه» ومنهم من يجعل الأوقاص في البقر حاصة والأشناق 
في الإبل». ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (0/ ۳١١٣١٦۱))ء‏ والسان العرب» (وق ص) 
)۸/ ۷۹ ۷ و«المصباح المنیر» (۲/ .)٥٦۸‏ 

)١(‏ أخرجه مالك (۹/۱٥۲)ء‏ ومن طريقه الشافعي في «المسند» (ص ۹۰)ء وأبو داود في 
«المراسيل» (ص ۱۲۹). والبيهقي )۹۸/٤(‏ من طریق حميد بن قيس المكي» عن طاووس» 
أن معاذ بن جبل الأنصاري. وقال الشافعي في (الأم(۳/ ۲۲): «وطاووس عالم بأمر معاذه 
وان كان لم يلقه» على كثرة من لقي ممن أدرك معادًا من أهل اليمن». وقال البيهقي: «طاووس 
وان لم يلق معاذا؛ إلا أنه يماني» وسيرة معاذ بينهم مشهورة». 


ج ۳۳ ليه 
تر چیه 


E‏ جرا را 


تان لجراي وال فوا 


وذلك لانهما جنس واحد وإنّماالاختلافٌيَعُودُإِلى النوعء وذلك لايخرجه 
وقد قال أصحابنا: لا تج الزكاةٌفى المعلوف" من الحیوان ولا العوامل ۳. 
وقال مالك: يَجبُ فيها©». 


ما۰ 1 هو ساكو ص ر ا مه 2 

لنا: قوله لووسم : «لیس في البق العوامل شي۶». رواه ابن عباس "*. 

وان نماء‌ها يُطلبٌ من بدل منافعها فصار کذور السّكْنَىء ولأن المعلوفٌ 
2 5 32 و 
تكثرٌ مزنش وكثرةٌ المؤنة لها تأثيرٌ في إسقاطِ حقوق اللَّهِ تعالی» الدلیل عليه 
وجوب نصفي العشر فيما سمي بغزب" أو دَالِية". 


وال امام 


سورد ےک 


ن کے کے دا 


)١(‏ في (ي): اعن). () في (س» ي): «المعلوفة». 

(۳) ينظر: (تحفة الفقهاء» (۱/ ۲۸۵))ء و«تحفة الملوك» (ص ۱۲ و«العناية» (۲/ ۱۹۳). 

(٤)ینظر:‏ «المدونة»(۱/ ۷٥۳)ء‏ و«التفريع» لابن الجلاب(٢/١٥۱)ء‏ واعیون المسائل» ص۱۷۹ء 
وامنح الجلیل) (۲/ 5). 

(٥)تقدُم‏ تخريجه تحت قول الماتن: «وليس في دور السّكْنَىء وثياب البَدنْء وأثاثِ المنازل» 
ودَوَابٌ الركوبء وعَبِيدِ الخدمةء وسلاح الاستعمال زكاةً. 

.)۳۹ /۳( الغرب: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور. ينظر: «النهاية»‎ )٦( 

(۷) الدالية: دلو ونحوهاء وخشب يصنع كهيئة الصليب ویشد برأس الدلوء ثم يؤخذ حبل یربط 
طرفه بذلك وطرفه بجذع قائم على رأس البئر ويسقى بهاء فهي فاعلة بمعنى مفعولة. ينظر: 


«المصباح المنیر»(۱/ ۱۹۹). 
4 


مهتت بخان الصو سے 


ِ مز ا 


سو ا 


روي عن النبی صَهعه ور أنه قال: امَا ِن اجب ابل» أو بر و عم 
7 07 رها هبتر 
00 تی ليه آحزها عا" رل في یوم گان مداه یی وا مه 


قال وحن لیس في أقل من أربعينَ شاءً صدقةٌ» فإذا كانّثْ أربعينَ سائمة 
وحال عليها الحول ففيها شا إلى مثئة وعشرین» فإذا زادتُ واحدة ففيها شاتان 


ٴ۶ و 2 »+4 ۰ تک ° 2 سے مه مھ ع 
إلى مۂ منتین» وإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بای فإذا بلغت أَربعَمئةٍ ففيها أربع 
شیا ثم في کل منة شا 
)١(‏ في (ج» ض ۲): «باب صدقة الغنم». (-۲) في (ي): «لا يؤدي». 

(۳) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۱۲): بطح لها بضم الباء الم و حدة وکسر الطاء 


المهملة. وآخره حاء مهملة: بصيغة المفعول» آي: آلقي صاحبها على وجهه لتطأه». ينظر : 
(النهایة» (۱/ ۶ ۱۳). 


)٤(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۱۲): «القاع بالقاف والعین». وقال: «القرقر 
بقافين» وراءين مهملتین: المکان المستوي». ینظر : «النهایة» (۱/ ۶ ۱۳). 

)٥(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۱۲): «تطؤه: الوطء الدوس والغمز في الأرض». 
وقال: «الظّلف بکسر الظاء المعجمة. وسکون اللام؛ وآخره فاء: کل حافر منشق منقسم» یکون 
للبقر والغنم» والحافر للفرس والبغل». 

)٦(‏ في (ح» ض): «أعاد». (۷) البخاري (۱۰۲)» ومسلم )۲٦/۹۸۷(‏ عن أبي هريرة. 

(۸) بعده في (ح» س؛ ل): «شاة). 


رو 


5 اتا 
ع انير 7 75 ع ع اءع 2 
والاصل في ذلك ماروي فى حدیثٍ أنس: أن أبا بكر الصدیق کتب له الکتات 
e E‏ ۶ ا ام 
الذي کتبه له رسول الله هه وكان فيه : اوَلَیْس فی سَایِمَة العتم صَدَقَةٌ 


سے سے 


ت A‏ 7و صر 9 م ہس ۳ ور ہے ر ۶ سے 3 وج 
7 نہ ۰ 2 ۰ 5 4 ۰ ۹ » سے کم ۰ ۰ 
ختی تبلغ اربعین. فإذا كانت أرْبَعِينَ ففِيهًا شاة ی مثة وَعِشْرِينَ» فإذا زَادَ 
7 رصے ر اس 0 4 سس مم ے 0 ہے تع سن و ۳ سر 
م * م ام عم م 9ی مھ ہو وو ے و 5 - 8 1 بی 
واحدة فميها شاتان إلى كين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شیاه إلى للاثمئة. 


٥ 
8 
لس‎ 

سے 


کک مس ؟ سم رھ کے 24 2,00 27 سر و کے سر مش اک و ص مو 
فإذا زادت واحدة فلا سيءَ فيها حتى تبلغ اربعمثة فیکون فیها آزبع شیاوه ثم في 


س 
7 
2 


و سے یہ 
كل مئة شاة». 
2 


قل: والضَأن والماعز سواء. 


وذلك لأنھما جنس واحد؛ وانما اختلف النوغ. 

فأمًا صفة الشاة الواجبة فذکر في (الأصل)ء عن أبي حنيفة: أنه لا یجوز إلا 
یش فصاعدًا. 

وروی الحسنْ عن أبي حنيفة: أنه يجوز لجع ین الضأنِ والثِكغ من المعزه 
وهو قول أبي يوسف» ومحمدِ" والشافعع۳9. 

وجه الرواية الأولى: ماروي عن علي رنه أنه قال: «و لا يُجْرِئٌ إلا 
الث فصاعدًا)©). 


ٗN‏ و 


(۱) تقدم. 

(۲)ینظر : «تحفةالفقهاء»(١/‏ ٦ء‏ واہدائع الصنائع»(؟/ ۲ء و«المحيط البرهاني»(”/ )٥‏ 

(۳) ینظر: «الحاوي» (۳/ ۷۷)» و«المهذب» (۱/ ؟ ۷ واتحفة المحتاج» (۳/ ۰۲۲۲ وامغنی 
المحتاج» .)۳۷٣/۱(‏ 

(4) قال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ ۵۵ ۳): «غريب). وقال الحافظ في «الدرایة» (۱/ :)۲٥٢‏ 


الم أجده) . 
ری 


5 از اتا ۳ 
وهذا لا يْعلُمُ الا ین جهة التوقيفي؛ ولأن ما لا يُجْرِئٌ ”في زكاة المعز لا 
يُجُزئ في زكاة الضَأنٍ كما دون الجدّع". 
م ویو رد 1 ی 7 5 را ام کے کی عو کے (٢‏ 
وجه الرّواية الأخرى: لَُعَلِهِوسَامَ: «انما حَقنا فی الجَذْعة وَالثزية)!". 
الرواية الأخرى: قوله صَزَّلنَمعَلتهوَسَله: (إِنَّمَاحَقَنَافِي الجَذِعة وَالثييّة) 
ولأن ما جاز في الأضاحي جاز في الزكاة كالتيِيَ. 
وقد قال أصحابنا: إِنَّه يجورٌ في الزكاة الذكرٌ والأنثى””. 


وقال الشافعيٌ: لا یجوز الذكرٌ إلا أن یکون كلها“ ذكورًا“. 


0 


3 1 3 21 ر مت و سره‎ E 
لنا: قو له صَأَلَنهعلِيِوَمَار: «فِي أَرْبَعِينَ شاة شاةا". ولأنه يجوز في الأضحية‎ 
فجاز آخذه فى الزكاة کالأنٹی.‎ 
وہ ء‎ 
قال أصحابّتا: الخلطة لا تأثيرَ لها فى إيجاب الزكاة بل بُعتبَرُ ملك كل واحد‎ 


قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۱۳): «الشني: في الضأن ما تمت له سنةه. 

(۱-۱) مابين القوسين في (۲3): امن المعز في زكاة الغنم لا یجزئ في زكاة الضأن كما دون الثني»» 
وفي (ح٢):‏ «في زكاة الغنم لا يجزئ في زكاة الضأن كما دون الثني». 

(۲) قال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ ۳۵6): احدیث غریب). وينظر: «الدرایة» (۱/ .)۲٥٢‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۱۳): «الجَدّعة: ما أتى عليه أكثر السنةء وقد 
تقدم بعض هذا فضمه إليه فهمّا». 

(۳) ينظر: «تحفة الفقھاء) (۱/ ۰۲۸۷ «بدائع الصنائع» (۳۳/۲). و«العناية» (۲/ ۱۸۲). 

(4) في (أ جح س» ض» ع): (جمیعھا). 

(٥)ینظر:‏ دالام (۳/ ۳ء و«الحاوي» (۳/ ۱۱۳)) و«المهذب»(١/7777):‏ و اروضة الطالبین» 
.)٦٦٦١/١(‏ 

)٦(‏ بعده في (ي): «کل؟. 

(۷) أخرجه أبو داود (۱۵۲۸) والترمذي (1۲۱)؛ وابن ماجه (۱۸۰۵) عن ابن عمر. وقال 


4 ۳۷۶ 


الترمذي: احدیث حسن». 


SSI IAT 


و الخلیطین على حیاله"» فیجب عليه عند الشركة ما يجب ۳ ال 


7ب 
سے 


الانفراد“. 


ہہ چ اه و ۰ 0 ووه مه ۶ پر ب ء۶ 
وقال الشافعی: إذاکان خَلْطة أعيانِ ليمير مال أحدهما ین مال" الآخر 


< ہے یھ‎ 1 7 ٤ f f 
او" خلطة آوصافِ؛ وهی أن يكون نصیب أحدهما یتمیز من نصيب الآخر إلا‎ 
َم‎ 1 


أن الما وَالمَسْرّحَ”» والمشرب. والفحلء والرٌاعی”' واحدٌء ۷ فکل 
واحد'" مِن الخلیطین يُرّكّي المال زكاةً المالكِ الواحر9. 

وماسوى المواشي من الأموال قال في القديم: لا تور فيه الخلطة. وقال فی 
الجديد: هی کالماشیه۳. 


(۱) في (۲۷غ): «حاله»؛ وفي (ي): «حدته!. (۲) فی (ي): افی». 

(۳) في (ح, ل): (عندا. ۱ 1 

(٤)ینظر:‏ «شرح مختصر الطحاوي» (۲/ ))۲٥٢‏ و«التجريد» (۳/ ۰ء و«المحيط البرهاني» 
(۳۰۲/۲). 

)٥(‏ في (ج» ي): «ملك». 

)٦(‏ في (ي): «ملك». 

(۷ في (ح» ض): «وا. 

(۸) المراح: هو الموضع الذي تروح إليه الماشیة: أي: تأوي إليه ليلاً. ينظر: «النهایة» (۲/ ۲۷۳). 

.)۳۵۷ /۲( المسرح: هو الموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة للرعي. ينظر: «التهایة»‎ )٩( 

() في (ع): «الرعي». 

( في (ج» غ): «ففي کل واحد» وفي (ح۰ ۰۲2 ض*ع): «ففي کل واحدة»» وفي (ي): «فان 
کل واحدا. 

(۱۲) ینظر: «الام» (۳/ ۳۳) و «الحاوي»(۳/ ۱۳ ).و ابحر المذهب»(۳/ ۵٩‏ )» و«تحفة المحتاج» 
(۲۲۸/۳))ء وامغني المحتاج) (۳۷۹۰,/۱). 

(۱۳) ينظر: «الحاوي» (۳/ ١١۱)ء‏ و«المهذب» (۱/ ۲۸۲)ء وابحر المذهب» (۳/ ۵۷). 


#۳۸ 


دلیلنا : مارُوِي في الکتاب الذي کتبه رسول الله سا لوسر لأبي بكر وکتبه 
أبو بكر لأنسء وفيه : اومن لین لا أربعٌ مي الابل فیس فیها صدقة». 
”وقال سر في صدقة الغنم: «قإذا" كَانَتْ سَائِمَةُ الرجل نَاقِصَةٌ 
ین أرْبَعِينَ اة فیس فیها صَدَقَة" را آن یتاء ربا »0 
ولانلک کل وال منهماناقص عن التصاب فلا یب عليه الزكاةكالمنفرد؛ 
ولان التصابَ شرط في وجوب ال زکاة كالول فاذالم یج آن یی حول مُكَل 
على حول غیره» كذلك لا یجوز أن یی نصابٌ آحدهما على نصاب الآخر. 
فإن قیل: روي عن النبئ صَإْنَه وس أنه قال: الا یجمع بین ع متفرق ولا 


کو 


ق ق بين مُجتوع» وَمَا گان من خلیطین انما ير راجا ن بَيتهھمَا بالمَویة». 


۳ 


و 


قبل له لا نل اما ان دای في الم" أو في المکان أو فيهماء 
ول بكر أن .یت ہے اہر اع 


ص 


المرادٌ الملك والمكانٌ؛ لأن ذلك یَتنافی؛ ألا تر او اھر 

(۱) تقدّم. 

(۲) في (ح ۰۲ سء ع» ي): «وإذا» كما في (سنن النسائي»؛ و(مسند أحمد)» والمثبت موافق لما 
في اصحیح البخاري»؛ وبعض روايات اسنن النسائي». 

(۳-۳) ما بين القوسين لیس في (۲3). 

)٤(‏ تقدُم في كتاب أبي بكر لأنس. 

)٥(‏ البخاري )١561١١56٠0(‏ عن آنس. 

(5) في (عء ي): «المال». 

(۷) في ([۰۲ غ» له ي): «التفرق». 


وی 


6 0 


أن مال الواحد إذا تفرّق في أماكنّ لا يَجبُ فيه ال کات وإذا كان المرادُ الملك 
ی وجوب ال زک فيه وان تفرّق» وإضمارٌ ما يودي إلى تنامض الحُكم لا 
يَصِحٌ» فلم يب إلا أن يكونَ المرادُ المللگ فكألّه قال: لایْجمَمٌ بين مقر في 
الملكِ ولايْمَرَقُ بينَ مُجتوع في الولْكِ. 

ألا تری أنه ذگر النهي عن التفريقٍ الذي هو ضذ الجمع ۶+01 
قال : ما كان من حَلِيطَيْنٍ فَإِنَّهُمَا يََرَاجَعَانِ بِالسّوِيّة 3ء وهذا الاستعناف يدل 
على أن الجملةً قد اشتملَّتْ على الخلیطیْن وغيرهماء والتفریق والجمع في غير 
الخلیطیّن لايَتناوَلُ إلا الولّكَء فكذلك في الخليطين. 

فان قیل : قو له الس بوسر . معناه: في مِلْكَينِ؛ لأنَ لفق في 
مك واحَدِيجِمَمٌ فكذلك قوله الاو یت ین مجتیم». معناه في ملکین. 

قبل له: هذا لا يصح لأن تبایْنَ ٤‏ الملْكَينٍ افتراق» فكيف یو بالاجتماع 
الذي هو نقيضه؟ 

ولأنا إذا حمّلّنا اللفظ الأولّ على المتفرق في الملك اکتفینا به؛ لأنه يُفِيدٌ 
الیلکین: +فن أضمَر وین فقد زا في الإضمار زياد یت صحة الكلام لها 
وقوله ص َو وما ان من خلیطین فإِنَّهُمَا ترا جَعَان(» اودع أن 


(۱) تقدّم. (۲) لیس في (أ٢ء‏ جع ي). 
(۳) تقدم. 

(6) في (س): «ولاا. 

)٥(‏ تقدّم. 

() بعده في (ج» ي): «بالسوية»» وفي (ل): «بينهما بالسوية». 


ج 


8 FF 


وو ۱ ۶ وه 
للخلطة تأثيرَاء بل هو بيان الحكم”" في حال الحْلْطة. 


1 ہپ و وع 
فان قیل: خفة المؤنةٍ تؤثر فى زيادة الزكاة» وزيادتها تؤثرٌ فى نقصانهاء بدلالة 
کے ۹ ىق و 5 3 ¢ 
ماسّقته السماء» وما شقی بغْرّب أو دالیة( وللخلطة تأثيرٌ فی خفة المؤنة؛ ألا 
تری انهما ی یکتفیان براع واحد ومسرح واحد. 
قيل له: عندك لخِفة المؤنة تأثيرٌ في نقصان ال زکاة؛ لأن عندّك في مث وعشرين 
® اه 2 o‏ بت 2 اتک 2 2 
من الغنم شاة واحدة» وقبل الخلطة كان فيها ثلاثة» ولأن ملك الواحد قد تخف 


مؤنته بن يَجْتَمِعَ وقد تكثرٌ مؤنته بأن یمق والزكاة على وجه واحل. 
2 و 
والل اعاس 


کر کہ 


ل سح .سس 


() في (ي): «للحكم). 


(۲) بعده فى (ي): «آو سانية». 


ری 


ای ان وان :کچ ”ھچ !ہچ لجا" جا اواس اوا کمن بت یں سفن ای کا ای کواں کور وای انی ای مھ" / 


1 
۱ 
۱ 
8 
1 
1 
۶ 
35 
۱ 
1 
۶ 
۱ 
وس 
1 
١‏ 
1 
1 
1 
: ی 
م 


فی ع کو جو ھک Wooo. og hae o logo‏ رارقا اجر مج عن سالک رلاکس رس یر ای لاجد مس سے سای تريس علیہ یں طقاس 


<۰ 


8 
لام Heco occ roca‏ کو کو کو و رت و را ما کر کا یا رما ا ا ۳۹ 7۳۳ ۰ 


قال هه إذاکانتِ الخیل سائمةً ذكورًا وإنانّاء ”أو انا" و حدها") 
فصاحبُھا بالخیار؛ إن شاء أعطى عن کل فرس دیناژاه وان شاء قوّمها وأعطّى 
عن کل مئتي درهم خمسة دراهم» ولیس في ذکورها منفردةّ زكاة. وقال 


8 01 کہ ۳ 
ابو يوسف» ومعحمد. أ زكاة فى الخيل”". 


وبه قال الشافعث'“'. 


ےب 


ص وہل 7٦‏ نك 4 ۹2 ۳ 0020 007 5 و2 ہے 
وجه قول أبي حليعه: حدیت جابر أن النبی صا اللهعلیهوسَلر قال : افي كل فرس 
سَائِمَةِ دیتاز ویس في الرَابطَةِ شي . ولأن السّومَ سببٌ في إيجاب الزكاة 


(۱-۷) لیس في (۲3» ض۰۱ ض ۰۲ م). 

(۲) من (ج» ر» ي). 

(۳) ينظر: «تحفة الفقهاء (۱/ ۰۲۹۰ واشرح مختصر الطحاوي» (۲/ ۰۲۸۰ و«العناية» 
(۲/ ۱۸۳). 

)٤(‏ ینظر: «الام» (۳/ ٦‏ واالحاوي» (۱۹۱/۳))ء و المهذب» (۱/ ۲ واتحفة المحتاج» 
(۲۱۰/۳). 

(۵) آخر جه الطبراني في «الاوسط» (۵ 11 ۷) والدارقطني (۲۰۱۹) من طریق غورك بن الخضرم. 
عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر. وقال الدارقطني: «تفرد به غورك عن جعفر وهو 
ضعیف جدًا ومن دوتّه ضعفاء». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۱۳): «الرابطة بالراء المهملة والباء الموحدة 


40 


یت وہ ے۱۷ وو 
و e n‏ ۰ 


فجاز أن یکون له تأ” ثيرٌ في إيجاب الزكاة في الخیلء أصلّه التجارة. 


وجه‌قولهما : قوله صا لی سار «عَفوَت" لكمْء عَنْ صَدَقةَالحْیْل وَالرَقِيق» 
لا اَن في الوقیق صَدَفة قَهَ الفطر». ولأنه لیس لها نصات مُقد 2 مُقَدَّرٌ فلا تجب فیها 
زكاةٌ سوم أصله الحَمِيرٌ. 

وإذاثیّت وجوبٌ الزكاةفيهاء فالدلیل على كيفية الوجوب: ما ژوي: «آن عمرٌ 
کتّب ال آبي عبيدة : في صدقة الخیل خير آبابها؛ فان شاؤُوا در من" کل 
فزس د ر وال رنه ین كل مئتي درهم خمسة دراهم». 

والطاء المهملة: ما یربط في البلد وحقیقتها: ذات الرّبْطء كعيشة راضية. قال في لسان العرب: 

خلّف فلا بالئغر خيله رابطة» وببلد گذا رابطةٌ من الخیل». ينظر: «الصحاح» (۳/ 6۱۱۲۷ 

والسان العرب) (۹/ ۱۷۳ ۱۷)(ر ب ط). 

وقد نصوا على أن الخیل التي للجھاد في سبیل الله لا زكاة فيها. ینظر: «تحفة الفقهاء» (۱/ 

۰ء وابدائع الصنائع» (۲/ .)١٤‏ 

(۷) في (ي): «قد عفوت». 
(۲) هذا الحديث مركب من حديثين شطره الأول: أخرجه آبو داود(٤‏ ۱۵۷) والترمذي (1۲۰)» 
والنسائي (۷۷٢۲)ء‏ وفي «الکبری» (۸٦۲۲)ء‏ وابن ماجه (۱۷۹۰)عن علي. وذكر الترمذي 

أن البخاري صحح هذا الحديث. 

وشطره الثاني: أخرجه مسلم (۹۸۲/ )٠١‏ عن أبي هريرة مرفوعًا: اليس في العبْدِ صَدَقَة إل 

صَدَقَةُ الفطر». 

قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۱۳): «الرّقِيق بالراء المهملة» وقافين بینھما یاء 

آخر الحروف: المملوك فاعل بمعنى مفعول» ويطلق على جماعته». 

(۳) في (غ» ي): «عن». )٤(‏ في (سء ع٠غ,‏ ل): «دينار». 
)٥(‏ آخحرج نحوه ابن خزيمة (۰)۲۲۹۰ والدارقطني (8 ۰4۲۰ وقال الزيلعي في «نصب الراية» 

:)۳٥۸ /۲(‏ «غریب. وقال الحافظ في «الدرایة» (۱/ :)۲٥٢‏ الم آجده». 


4 


الیکا 
۳ $ 


وإنما وجب في الذکور والإناثِ عندّه لوجود( الْماء فيهاء وال زكاة إنما 
تجبٍ في المال الّامي» وكذلك الاناث المشردهه وهو أن يَطْرْفَھافَحْل ین 
غیرها فيكو ن النماُ لمالکها. 

فأمّا الذكورٌ المنفردةٌ فالمشهور عن آبي حنيفة: أله لاشيء فيها؛ لأن الْماء 
لايَحْصّلٌ منها باراد ولحمُها أيضًاغيرٌ مقصود بالأكل؛ لأنه مكروةٌ عنم 
760 ہہ" ۰ 

وقد ژوي عنه مثل ذلك في الإناثِ المنفردة۳. 

وه الرّواية الأخرى في الڈکور: أنَّزكاءً سوم لاتَخْتلِفُ بالڈکور والإناث؛ 
انا والبقر. ۱ 


قال: ولا شيء في البغال والحمیر إلا أن تکونّ للتجارة. 


وذلك لقو لس لتقمو روسل : ا کے الكنينة: ولاق الکسعة ولافی 


الخة صدَعَةَ»). 
و و ب و و مر الوا و ل ا لامو رو 
وروي: «النخة» بالضم. فالجبهة الخیلء والکسشعة الحَمير» والنخة البقر 
() في (عء غ» ل): الوجوب». 
(۲) ینظر: (شرح مختصر الطحاوي»(؟/ ).و العتاية» (۲/ ٥۵ء‏ وافتح القدير» (۲/ .)۱۸١‏ 
(۳) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۱/ ۲۹۰)ء و«العناية» (۲/ ۱۸۳ و«البناية» (۳/ ۳6۰). 
)٤(‏ آخرجه البيهقي (۱/ ۱۱۸) من طريق بقية» حدئني آبو معاذ الانصاري» عن الزهري» عن سعید 


ابن المسیب. عن آبی هريرة. وقال البیهقی: «کذا رواه بقية بن الولید» عن أبى معاذ وهو سلیمان 
ابن أرقم» متروك الحدیث لا يحتج بهء وقد اختلف عليه في إسناده» فقيل هکذا. وقیل: عنه» 


عن الحسن. عن عبد الرحمن بن سمرة». 
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کو رش را مر 


و 


١ب‎ 


العواملء والنخة بالضمٌ صغارٌ الغنر. 
f 2 ۰ ۰‏ ۳ 
فال : ول الفصلان والعجاجا »و الحملان» صدقة عند أ حنيفة» 
في بل» و : بي 
ومحمد" إلا أن یکون معها کبان وقال أبو یوسف': فيها واحدة منها). 


وبه قال الشافعيٌ””. وقال زُفَرٌ: فيها ما في الكبار“. 
ما الکلام على :فقو له موسر یام وگرائم أَمْوَ ال التاس»*. 


(۱) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)١ ١‏ «الجَبهة بفتح الجیم» وسکون الباء الم و حدة: 
الخیل كما قال». 
وقال: (الكَسعَة بضم الکاف» وسکون السین المهملةء وفتح العين المهملة: الحمیر» كما 
قيل. وقیل: الرقیق». 
وقال: له بضم النون» وفتح الخاء وصوبه في الصحاح» وهو قول ثعلب» وآخره ها 
وبفتح النون آیضا: البقر العوامل» كما قال الشارح» وهو قول الكسائي. وقیل: الرقیق. وقیل: 
الحمیر. وقیل: البقر بالضمء وغيرها بالفتح. وقال الفراء: النّخّة بالفتح: أن يأخذ المصدق 
دينارًا لنفسه بعد فراغه». ینظر: امجالس تعلب» (ص ۰۳۷۰ و«الصحاح» (۱/ 4۳۲). 

(۲) کذا من (ح۲» ونسخة مثبتة بين السطرین في ر؛ ونسخة مختصر القدوري)» ومصادر التخریج؛ 
ولما سيأتي من قول الشارح: «فوجة قول أبي حنیفت وهو قول محمدٍ أيضًا'. 

(۳) بعده في النسخ: «ومحمد)» وضرب عليه في (-۲). 

(5) ينظر: (شرح مختصر الطحاوي» (۲/ ۹٦۲))ء‏ واتحفة الفقهاء» (۱/ ۲۸۹))ء و«التجريد» 
(۳/ ۹ ۱۱۷). 

.)۱۲۲/۳( و«الحاوي»‎ »)۳١ /۳( ینظر: «الآم)‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: (شرح مختصر الطحاوي» (۲/ )۲٦۹‏ واتحفة الفقهاء» /١(‏ ۲۸۹))ء و«المحيط 
البرھانی)(۲/ .)۲٥٢‏ (۷) في (ي): «فلقوله». 

(۸) أخرجه البخاري (١٤٢۱)ء‏ ومسلم (۲۹/۱۹) من حديث ابن عباس أنه عم قال 


لمعاذ: «قَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ». 
ح٤٤‏ 4 


ge‏ ڪال 9 ا ان 
۶ 2 5 5 و ¢ 
وأخذ الکبار من الصغار أخذ کرائیها» ولأن وجوبّ ال زکاة بي" على 
55 ۰ - 2 ۳ 9 5 71 3 و 
التخفيفيء وقد یبلغ ثمن الكبير قد نصاب الصّغارء فيوَدّي أخد الکبارِ مِن 
الصغار إلى الإ جحافِ برب المال» وهذا ضد التخفیف. 


وبجةُ قول رن الضغار لو اجتتعث مع غيرها کان فيها کر فكذلك 
إذا انفرَدتُء أصلّه المهازیل. 


وما الكلامٌ على أبي يوسف؛ وج قول أبي حنيفة» وهو قول محمد أيضًا: 
ماروي في حديث اي ع" أنه قال : «في عهدي أن لا آخلّ من راضع لبن شیقا»۳» 
ون اَن أحد ما یر به الفرشُ؛ فکان لتصانه تأثيٌ في منع وجوب الزكاق 
ا 

وجه قول أبي يوسف: ما زوي عن آبي بكر ره أنه قال: «لو متعوني عَناقًا 
مما کانوا ير دونه إلى رسول اللّه صا ور لقاتَلتھم عليه ”كما قال 
على الصلاة“». ولأن ما يَچبُ فيه الزكاةٌ إذا انضمٌ إلى غيره يَحِبٌُ فيه إذا انفرّد 
NEUE‏ 


(۲) بعده في (ي): ابن كعب». 

(۳) حديث أبي بن كعب أخرجه بنحوه آبو داود (۸۳٥۱)ء‏ والحاكم (۱/ ۳۹۹). وقال الحاكم: 
(هذا حديث صحيح على شرط مسلم". 
وس وی ود O‏ ی وین 
ابن غفلة» عن مُصدق النبي هه سَأْم. وفیه هلال بن خبّاب فيه کلام» ووثقه أحمد وابن 
معین. وينظر: «الکامل» لابن عدي (۸/ ٤٢٦))ء‏ و«البدر المنیر» /٥(‏ 1۳۸). 

)٤(‏ في (ج ل): «قاتلهم»» وفي )غ ي): (قاتلتھم). 


.)71( ما بين القوسين لیس في‎ )٥-٥( 
۷ 


جک ٹیش ررش 


569 Ê 


عا ك و 
أصله المهازيل. 
2 7 و 
وأمّا الدليل على وجوب الزكاة فى الضغار إذا كان معها کباڑ: فقوله 
ورد« ضفیزها وی ۱ 
وعن عمر رنه قال لساعیه: اعُد عليهم السَّخْلةَ ولو راح بها الراعي 


3 


على الکف(». 
والأصل الذي يُعتبَرٌ في اجتماع الصغار والکبار حتی يجب فيها ما يجب في 
الکبار هو أن یکون العددُ الواجبٌ في الكبار موجودًا فیها في قولهم. 


”یر 


مثال ذلك: إذا كان له كبيرتانٍ ومئةٌ وتسعة عََرَحَمَلا فان الزکاة َب فيها؛ 
لذن عدد الواجب موجودٌ فيها ین الكبار» ولو لم يكن فيها إلا كبيرةٌ واحدةٌ 
والحديث أخرجه البخاري (۱۳۹۹) بلفظ «عناقًا»» ومسلم (۲۰/ ۳۲) بلفظ: «عقالا» عن 
أبي هريرة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)١ ١5‏ «الحَناق بفتح العين المهملة والنون» وآخره 
قاف: الأنثى من أولاد المعزء ما لم يتم لها سنة». 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة )۲۲٦٢(‏ عن علي. وتقدّم أصله عند أبي داود .)۱٥۷ ١(‏ 
(۲) في (ح» ض): «علی الکتف» وفي (ح۲): (یحملھا على الکف)ء وفي (س): «على کتفه»» 
وفي (ي): «علی کفه». 
والحدیث آخرجه مالك (۱/ ۵ ۲) والطبراني في «الكبير» (۷/ 0۸) (1۳۹۵) عن سفیان 
ابن عبد الله الثقفي. وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۷۵): افيه رجل لم يسم وبقية 
رجاله تقات». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۰۱۱8 ۱۱۵): «السحلَة بفتح السین المهملةه 
وسکون الخاء المعجمة بعدها لام وهاء: الصغیر من ولد الضأن حين تولدہ ذكرًا کان أو أنثى» 


والجمع سَخْل). 
ط4۸ 


$ 3 ۳ 


أ 


خذت عند أبي حنيفة» ومحمد دون غيرها. 

ہس٦۱‏ ؟ ےم کہ 1 ا 1 7 2 

وقال أبويوسف: تؤخذً الکبیرةویُؤخَذ معها حمّل. على أصله أن ال و جوب“ 
کت 1 ا 

1 8 2 51 5 ع ی 5 : 5 

وأَمًا كيفية الزكاة فی الصغار على قول أبى یوسفَ: فقد اختلفت الرّواية 
عنه فيه؛ فژوي عنه: لا زكاةً فيها حتى تلم عددا لو كانت كبارًا وجب فيها 

2 ۳ ۰ ۳ 5 چ ۳ 8 7 7 جر ار ہے 5 35 
واحد منھاء وهو خمسة وعشرون: فيب فيها فصیلء ثم لا يجب فيها شي٤‏ 

مر لر سر 8 
حتى تبلغ عددًا لو كانت كبارًا لوجّب فيها اثنانِ منهاء وهو ستة وسبعون ثم 
لايَحِبُ فيها شيءٌ حتى تلم دا لو کات کبازا وجب فيها ثلاثة منهاء 
وعلى هذا القياس . 

وژوي عنه أنه قال :في مس متها الال ين واحدة نها وین شاوه وفي 
لعشر الاقل ین ان منها وین ا وفی« آھیو ء2 عكر" الاقل من ثلاثة 
منها ومن ثلاث شیّاه. وعلی هذا القیاس. 

7 ۱ 

وروي عنه: في العشر الاقل من واحدة منها ومن شاتین» وفي "خمسة عشر 
الأقل من واحدة منها وین ثلاث شِیّاو. وهو الصحیخ". 
)١(‏ في (س: غ» ل): «الواجب». 
(۲) ینظر : «تحفة الفقهاء» (۱/ ۰۲۹۰ و«بدائع الصنائع» (۲/ ۳۲)؛ و«العنایة» (۲/ ۱۸۸). 
(۳) في (۲3): «وجبت» وفي (ض» ل» ي): الوجب). 
)٤(‏ في (ي): «لوجب». 
)٥(‏ في (ي): «فقس». 


)٦(‏ في (ي): «خمس عشرة». (۷) في (ي): اخمس عشرة». 
(۸) ينظر: «المبسوط» (۲/ ۲۸۵)ء و«بدائع الصنائع» (۲/ ۰۳۱ و«العناية» (۲/ ۱۸۹). 


:لال 


ٹا 
٥‏ ۳۹ 3 ¢ 

وجه الرواية الأولى: أن الفرض یت یر في الابل تارة بالسّنُ وتارة بالعَددِء 
ولا سن فی الفضلان» فوجب اعتبا” ز التغیر ۳" بالعدد. 

وجه الرواية الثانية: أن الکباز فى خمس منها شاه ویجزء فیها واحدة منهاء 
وکذلك الصَّعْارٌ یْجزی واحذ منها إلا أن يُعطِي شاة فیّجزی كما یجزی في 
الكبارء وفي العشر ین الکبارِ ضِحْفَ مافي الخمس فو؟ جب9٣‏ أن یکون في الصغار 
ا انين منها ومن شاتیّن وهذه رواية بكر العَمّي9). 

ولمّا سوع بذلك اب آبي مالك ضَحِك وقال: كيف یقول أبو يوسف: في 

8 راع ام ۲ ۲ 7 1 5 e‏ ۶ 2 

عشرینَ أربعة منهاء وفي خمسة وعشرین واحدة منها؟ فقيل له: كأنّك تقول: ان 
بكرًا غلط في روايته. قال: لا ولكن هذا كان قولا لأبي یوسفت فرجع") عنه. 
)١(‏ في :)٢٢(‏ «التغييراء وفي (ح» ح٢‏ ض» ع): «التعيين؟. 
)٢(‏ في (ج» ح): «فيها واحدة» وفي (ل): (واحدة). 
(۳) فی (حء ض): «فیجب؟. 
)٤(‏ في (أ۲ء ج» س» غ» ل): «القمي». 

وبکر هو بكر بن محمد العمي: کان من أعيان الأئمّة علمًا وعملا تفقه على محمد بن سماعةت 

وتفقه عليه القاضي أبو خازم» والعمي بطن من تميم والعم آخو الأب. ينظر: «الجواهر المضیة) 

(۱/ ۱۷۳ء)ء و(الطبقات السنية» (۲/ 5 0؟). 
)٥(‏ فی (غء ل): «ملیکة»» وفي (ي): «لیلی». 

العلم واسع الرواية وتفقّه عليه محمد بن شجاع البلخي» مات سنة (8 ۲۰ه) وهي نفس 

السنة التي مات فيها الحسن بن زياد. ينظر: «الجواهر المضية» »)7١ ٤ /١(‏ و«الطبقات السنیة) 

0١ /۳(‏ ). و«الفوائد البهية» (ص .)٦٦‏ 


() في (ي): لثم رجع!. 
.و ہے 


$ 7 8 


وجه الرواية الثالشة: وهو الصحيحٌ» وهو رواية الحسن بن أبي مالكِ. هو 
آن الکباز یْجزی في العشر واحد منها فالصّغارٌ ( آولی. 
هام ۔ 7 ىم و Tati TER gofl‏ 
قال: ومن وجب عليه یس فلم يُوجَدُ أحَذ المُصِدَّقٌ أعلّى منه ورد الفضل» 
أو خذ دوته وأخذ الفضل. 


۳۳ 
اا سے 
مو هو 


f 


لوا أنه قال: «(من ' بلغت صدفته 


مک و 


وذلك لما روي عن النبی صَأإللَهُ 
ولیت له ونر رنه ام وتا نت ون شان آز شین 
درهمًا». 


وهذه المسألة مَبنِيّةٌ على جواز أخذٍ القیمة في الزكاة. 


قال: ويجورٌ دفمٌ القيمة في الزكاة. 
وقال الشافعی: لا يجو“ 


لنا: ما ژوي: «أنَّ الب صلا عسل رأى ناقة في إبل الصدقة فأنگرهاه 
وقال: «لا ET‏ وال» . وسأل التصدی عنها؟ فقال: 


() في (ي): «ففي الصغار». 

(۲) ينظر: «الحاوي» (۳/ 45 »)١‏ و«المهذب» (۱/ ۲۷۸)» وابحر المذهب» (۳/ .)۳٥۹‏ 

(۳) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۱۵): «الْحَرّرَات بالفتحات: جمع خزرة بفتح 
الحاء المھملة وسكون الزاي المعجمة وفتح الراء المهملةء وآخرہ هاء: خيار المال. وقال 
آبو عمران الفاسي: وبوزن بقرة. انتھی. سميت بذلك لأن صاحبها لا یزال يحرزها في نفسه. 
قال ابن الأثير: سميت بالمرة الواحدة من الحَزْر. قلت: هذا يؤيد ما ضبطناه» ويخالف ما قاله 
الفاسي» وروي بتقديم الراء المهملة على الزاي المعجمة» لأن صاحبها يحرزها ويصونهاء 
والمشهور الرواية الأولى». ينظر: «النهاية» (۱/ ۳۷۷). 


4۱ 


ےئ اه بس || شر را کم 


6 2 


ھ .0¢( 
اخذتها ببعيرين» . 

ومعلومٌ آن النبي مر لم یک یادن للمُصدَّقٍ في البیع؛ فعْلم أنه 
أخذها على وجه القيمة. 


وژوي أن معاذا قال لاهل الیمن: اتر خف ۹ آو ليقي رت منکم 


2 


۷ اخ 


(۱) هذا الحديث مرگب من حديثين: 
الأول: أخرجه ابن أبي شيبة (۱۰۰۰۹) وآبو داود في «المراسیل» (۱۱۳) والطحاوي في 
«شرح المعاني» (۲/ ۳۳)ء والبيهقي /٤(‏ ۱۰۲) عن عروة بن الزبیر؛ أن النبي ةوسا 
بعث مصدَّقَاء فقال: «لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شِيئًاء وخذ الشارف» وذات العیب». 
وهو مرسل. ينظر: انصب الرایة) (۲/ .)751١‏ 
والثاني: أخرجه أحمد )۱۹۰٦٦(‏ والترمذي في «العلل الكبير» (۱۷۲) عَنِ الصتابجي قَالَ: 
برای زرل الله سم ي إبل الصَّدَقَةِ امه مس فَقَضِبَ وقال: «ما هذه؟» فقال: 
بارسول الله ّي ازتجها توبن مِنْحَاشِيَة لد قمَكتَ٤۔‏ وفيه مجالد بن سعيد 
وهو ضعيف. قال البخاري: لا أكتب عنه. 

(۲) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۱۵): «الخمیس: باسم اليوم ثوب طوله خمس 
أذرع» ويقال له: الخموس أيضًا. وقيل: سمي خميسًا؛ لأن آول من عمله ملك بالیمن يقال 
له الخمس بالكسر. وقال الجوهري: ضرب من برود اليمن. قال في المغرب: ويعني به 
الصغير من الثياب. قال ابن الأثير: وجاء في البخاري: خميص بالصادہ فان صحت الروایق 
يكون مذكر الخميصة وهي: كساء صغير فاستعارها للثوب». ينظر: (الصحاح) (۳/ 4 97), 
و«النهاية» (۷۹/۵) و(المغرب- ط حلب» (۲۷۱/۱). 

(۳) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)۱۱١‏ لیس باللام» والموحدة وياء آخر 
الحروف. والسين المهملة: قال في القاموس: هو الثوب الذي قد أكثر لبسه فاختلق». ينظر: 
«القاموس المحيط» (۲/ ٣٦۳)(ل‏ ب س)» واطلبة الطلبة» (ص ۰ ۰4۲ و«المصباح المنیر» 


.)۵۸/۲( 
OF 


و 5 $ 


ةة َ 
في الصدقة مكان الذرة والشعير؛ فإنّه أيسرٌ عليكم وأنفعٌ لمّن بالمدینة ین 


المهاجرين والأنصار». وقد عمل للنبيئ يوسأ ولابي بكر رنف 


2 


ففي أي الزْمائیْن فل ذلك كان حَجَة. 


ولان ما جار |خراجه بينَ الفريضئَيْنِ جار إخراجه عن نصاب من" السّائمة؛ 


۳۲ 


کالشاة. 
فان قیل: قال ال ا سر لمعاذ: دالت من الكت والابل 
5 (۳( 
من الوبل» ". 
قیل له: هذا بیان لما یُطالب به الساعی وباو آخحده والقيمة لایجوژ أن 
طالِبَ بها حتى بل ا*) رب المال» وقد قهم معاد ذلك من الخبر حین أذ 
ا[حاق مان ل 
فإن قیل: عل عن منصوص عليه في الزكاة إلى القيمة فوجّب أن لا جز 
كما لو آخرج المنافع. 
مه لو 0 اکا ع | ۰ت ٠‏ إلا 1 ر (۰) پا 
قیل : بطل به إذ سرح CE‏ كن سن ون بل وار کن بت 
(۱) أخرجه البخاري تعليقا (٢/٦۱۱)ء‏ ووصله الحافظ في «تغليق التعلیق» (۳/ ۱۳)ء وقال: 
الوه و إلى طاووس إسناد صحيح» لكنه لم يسمع من معاذ فهو منقطع". 


() ليس في (ي). 

(۳) آخرجه أبو داود(۹۹٥۱)ء‏ وابن ماجه (۱۸۱۰) من طريق عطاء بن يسار عن معاذ. وعطاء 
لم بر هعاذا ينظر: «تنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي (۳/ )۳٣‏ و«الأحكام الوسطى» 
(٢/١٦۱))ء‏ وابیان الوهم والإيهام» (۳/ ٤‏ ۵). 

(4) في (۲3): «یبدل لها وفي اس «ع»: «یبذلها» وفي (ي): یبتدی بها». 

)٥(‏ البازل من الابل الذي تم ثماني سنین ودخل في التاسعة» وحينئذ یطلع نابه وتکمل فوته. 


o۳‏ په 


کے روز 
2 و 


مخاض» ” ثم المعنى في المنافع أنًالزکاة اب لأجلها فلم : جز | خراجها فیها( 
ولیس كذالك :17118 ہم 


قال: وليس في العوامل والمعلوفة صدقةٌ. 


وقد بيناذلك. 


قن ولا یذ التصدفق حيار 0 


وذلك لقوله :هکم وگرائم أ٠‏ 
وژوي: 1 الا ال كه ر كته شعاته» وقالول: امد 
السخلة ولا يأخذونها. فقال توعد ا ا 00 


ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامین. ينظر: «النهایة» (۱/ .)۱۲١‏ 

() في (ي): (منها». 

(۲) في (ح۰۲س» ض»ع): «رذاله». ورذل الشيء بالضم رذالة ورذولة بمعنی ردو فهو رل والرذال 
بالضم والرذالة بمعناه وهو الذي انتقي جيده وبقي آرذله. ینظر : (المصباح المنیر» (۱/ (Yo‏ 

۳( تقدّم. )٤(‏ بعده في (ي): (إنهم». 

)٥(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۱۱): «الرَبَى بضم الراء المهملة: هي التي تربى 
في البيت من الغنم لأجل اللبن» وقيل: هي الشاة القريبة العهد بالولادة» وجمعها رباب بضم 
الراء». ينظر: «النهاية» (۲/ ١۱۸)ء‏ و(المصباح المنیر» (۱/ ۲۱4). 

)٦(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١١5‏ «الماخض: هي التي أخذها المَحَاض» 
بفتح الميم وكسرهاء قرب الولادة» يقال: مخضت الشاة مَخْضًا ومَخَاضَاء إذا دنا نِتَاجُها». 
ينظر: «النهایة» .)١٠١ /٤(‏ 

(۷) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۱3): «الأكُول بفتح الهمزة: التي تسمن للاکل» 


یه 


50 


و 
وذلك عدل بین خيار المال وزذالته<)». 


قال: ومَن كان له نصابٌ فاستَفاد فى آثناء الحول من جنسه ضَعّه إلى ماله 


وزکاہ'. 


وقال الشافعیخ: يَضمٌ ما تلد" من ماله کالسّحَالِء والریخ دون غيره“. 


لنا: قول َو افي تمس وَعِشرِیينَإِلی نس وتلائین بنث مْخَاضٍ» 
فا رات وَاحدة قفیها نت لبون ولم َفصل بين الژیادة في أثناء الحول وأوله 
ولأنّها زيادةٌ لو وجدت في ابتداء الحول ضَمِّها إلى اللصاب. فإذا وجدت في 
أثنائه جاز أن يَضْمّها إليه وير كيا معه كالسّخَالٍ. 


فان قیل: مُستفادٌ من غير ماله تَجبُ الزكاةٌ في عينه» فلم یبن حولّه على حول 
ع و 
غيره» أصله إذا كان من غير جنس المال. 


قيل له: غيرٌ الجنس لا يُضَّمٌ إلى التصابء فلم بصم إليه في الحولِء ولیس 
كذلك إذا كان من جنسه؛ لأنه يُضَمُ إليه في النصاب فضّمٌ إليه في الحول. 


أو المعدة للأكلء أو التي تأكل كثيرًا. وقيل: هي الخصي والهرمة والعاقر من الغنم». ينظر: 
«النهاية» (۵۸/۱). 

)١(‏ في (ح٢ء‏ س» ض» ع): «رذاله». والحديث تقدم تخريجه. 

(۲) بعده في (۲3» ي): «به». (۳) في (ي): «یتولد». 

(4) المقرر في مذهب الشافعي أنه يضم ما تولد دون الربح. ينظر: «الأم» (۳/ 6۳۹ و«منهاج 
الطالبين» (ص 55)» واتحفة المحتاج» (۳/ ۰)۲۳۲ وامغني المحتاج» (۱/ ۰4۳۷۸ و(انهاية 
المحتاج»(۳/ .)٦٦‏ 

.)۱٥۷ ١( أبو داود (۱۵۷۲) عن علي. وتقدّم الكلام عليه في حديث أبي داود‎ )٥( 


چا ھی 
< مه < 
اس 


شوک و ایو ری 
پوق ۳ .رو 

وقد قال آبو حنيفة: إذا كان له نصابٌ من الابل فز گام ثم باعه بدراهم 
وعنده نصابٌ من الدراهم لم يحل حوله أنه ستأنف لثمن الابل حول" ولا 
۳ عنده. 

وقال أبو یوسف؛ 0ہ" 

وجه قول أبي حنیفة: أن حکمّ البدل والمبدل في الزكاة سواء؟ بدلیل اعتبار 
الحول» والنصاب» وتأثير الدَّين فيهماء فلو ضع لثمن لزگی مالا واحدًا بحول 
واحٍ في حق مالكِ واحدٍ مرَتّین» وهذا لايَصِحٌ. 

وجه قولهما: أنه مُستفادٌ فى الحول على نصاب من جنسه» فصار كما لو 


ورثه أو وهب له. 


3 OS سکرو کے وے ی ° و‎ ٠ 
قل: والسّائمة هي التي یکی بالرّعْي فی أكثر حولهاء فإذا علّفها نصف‎ 
الحول أو أكثرٌ فلا زكاة فيها‎ 

وذلك لا الوم إنما أثررفي وٌجُوبٍ الزکاؤ؛ لان الشماءيَحصُلٌ به وتف 
الق موه رن إذا كانت ۳ في “غالب حولهاء» فأمًا إذا علفت 
في غالب حولها "و وذلك یؤٹر رفي | اسقاط ال زکاق الدلیل عليه 
المعلوفڈ 
(۲) ينظر : «تحفة الفقھاء)(۱/ ۲۷۹)ء و«المبسوط» (۲/ ۳۰۰)ء و«الفتاوى الهندیة» (۱/ ۱۷۵). 
(۳( فی (ي): (سائمةا. 
(4-4) في (ج» غ» ل): «آکثر حولها»» وفي (ح» ح۲» ض»ع): اغالب حالها». 


(o)‏ في (ح سح ض» ع): «حالهاا. 
جا ده ه 


قال: وال کا عند لی حنيفةه ای مت تج في ااب دون الکو 


وقال رفن ومحمد: تجب فیھما وما هلّك هلّك منهما(؟. وهو أحد قولي 
الشافعیع"). 

وج قول ابي حنيفة: ماروي في حديث عمرو بن حزم آن النبي َو 
قال: في حفس من الول شاق لش في ای تی رفي حمس وعشرین 
بت َحَاضء ولا شیء في الزيادة إلى خضي و َتَكائيِن2”0. ولأن الزيادة على 
النصاب لم يجب لأجلها شي# فلا يَتعلَق بها وجوت کالریادةِ المستفادة 
والزيادة ین غير جنس المال. 


ط2 
4 


وجه قول زُفَرّ ومحمل: أن کل حى تعلّقَ © بالنّصاب» فإذا لم یرد الحق 
بزيادة المال کان ذلك الحى معا السات راد ا 


واذا یت ین أصل آبی حنیفة أن الحل لال بالعفو كان الهالك منه 
خاصة؛ لأنه ابع للتصاب؛ بدلیل أنه لا ينبت إلا بعد وجووه فصار كالرّبْح في 
مال المضاربة. 
(۱) ينظر: «التجرید» (۳/ ۱۱46 و«بدائع الصنائع» (۲/ ۰۲۳ و«العناية» (۲/ ۱۹۷). 
(۲) وهو قوله القديم. ينظر: «الحاوي» (۲/ ۸۹)ء وانهاية المطلب»(؟/ ١‏ وابحر المذھب) 
(7/۳ ۰۱۰ و«روضة الطالبين» (۲۲۳/۲). 
(۳) قال الزیلعی فى «نصب الرایة» (۲/ ۳۲): «غریب بهذا اللفظ». 
وبنحوه آخرجه ابن حبان »)1۵9٩(‏ والحاکم (۱/ ۳۹۵)ء والبيهقي (۶/ ۸۹). وقال الحاکم: 


«هذا حدیث صحیح*. 
& ۵۷ ف 


(4) في (ج» ل» ي): ایتعلق). 


EEE ح6‎ 

فان قیل: فعندكم لوب یلق بعدو غير مین فإذا مَلَكتْ واحدةٌ وجب 

أن سقط الک لجواز أن یکود الهالكُ ين النُصابٍ. 
قیل له 0 “4 " ین فالھالڭ يما" لا یت به 
حکم. کمن باع قفرا" من صبرة" فهلك بعضّهاء و کمن أعتَق أحد عَبلَيْه فماتَ 
أحذهما تَعَیْنَ العتق في الا خر ولا يه شمه إذا الط ما وجب فيه الزكاة بغیره؛ 
أن لجرب يتمق يعن فا هلك بعش الجملة كان “ين الجمیع* کمن 
اغثْق و یں یہ رت سی ۳ی ی 
الباقی! “ وفي مسألتنا تعلق الحقبغیر مین فیکون الهالِكُ یما لا وجوب 


٠‏ 020 ۾ ”وو 7 93 9 ا 
لاي سس 


وقال الشافعتٌ: إذا هلك بعد إمکانِ الأداءِ ضمن 


0 اس مل برضل رها خر اس 
مك قبل إمكانٍ الا داي ولأنها أمانة لم یت من يَستَحِنٌ تَسْليکھا إليه کاللّقَّطة. 


(۱-۷) في (ح» ض): «والهالك ما" وفي (۰۲ س»ع): «فالهالك ما». 

(۲) مكيال کان يكال به قديمّاء ویختلف مقداره في البلاد» ويعادل بالتقدير المصري الحديث 
نحو ستة عشر كيلوغرامًا. ینظر: «المعجم الوسيط» (۲/ ۵۱ ۷). 

(۳) الصبرة ة: الكومة من الطعامء ويقال: : اشتری الطعام صبرة جزافا بلا كيل أو وزن. ينظر: (المعجم 
الوسيط» .)6١05/١(‏ (5-4) في (ج): «ضمن الجميع»» وليس في (ي). 

(۵) في (ح» ح۰۲ ضصءع): ڈالثانی). )٩( ١‏ في (ح» ض): «الحکم». 

(۷) ينظر: «الأم» (۳/ ۰ء و«الحاوي» (۱۱۸/۳)ء و«المهذب» (۱/ ))۲٦٢۷‏ وابحر المذهب» 
(٣٠)ء‏ و«تحفة المحتاج» (۳/ .)۳٦٣‏ 


ج ۵۸ ه 


5 نان تا 9 
فان فیل: زكاة واجبة مقدورٌ على أدائهاء فو جب أن لاتسقط لف الثصاب 
أصلّه إذا طالّب بها الساعی. 


قيل له: إذا طالب الساعى اختّلف أصحاينا المتأخر ون فيه؛ فقال أبو ا 5 


o 
ر ے۔ ھ2‎ 
۰ 


هو 


وقال أبو طاهر الدَيّاس 3 لكل وأبو سهل الرْجَاجِيُ و : لا ين م 00 


a‏ زو ی ی 
هلك المال وفي مسألتنا بخلافه. 


وقد قال أصحاينا: إن الزكاةً تعلق تتعلق بعین المال٩.‏ وهو المشهورٌ من قول 

الشافعيٌ» وقال في قول آخر: یَجب في الذمَةٍ والعين مُرتَهَنة بها“. 

)١(‏ بعده في (ي): «الكرخحي». 

(۲) هو محمد بن محمد بن سفيان» آبو طاهر الدباس الفقیه» إمام أهل الرأي بالعراق» كان من أهل 
السنة والجماعة» صحيح المعتقد تخرج به جماعة من الأئمةء وكان يوصف بالحفظ ومعرفة 
الروایات. ینظر: «الجواهر المضية» (٢/١۱۱)ء‏ ولتاج التراجم» (ص ۰ ۳۳). 

(۳) هو آبو سهل الزجاجي صاحب كتاب «الرياض»» درس على أبي الحسن الكرخي؛ ورجع 
إلى نیسابور فمات بھاء ودرس عليه أبوبكر الرازي وتفقه به فقهاء نيسابور من أصحاب الامام. 
ينظر: «أخبار أبي حنيفة» (ص ۱۷۱))ء و«الجواهر المضية» (۲/ ٢٥۲)ء‏ و«الفوائد البهية» 
(ص١8))‏ و «سلم الوصول» (۱/ ۹۷). 

(4) ينظر: «تحفة الفقهاء»(۱/ 6۳۰۷ واالتجرید»(۳/ ۱۱۵) وا المحیط الب رهاني»(۲/ ۲۹۸ 
و«البنایة» (۳/ ۳۱۲). 

.)٦۹ ينظر: «التجرید» (۳/ ۱۱۵۳ و«الغرة المنیفة» (ص‎ )٥( 

(5) ينظر: «الحاوي» (۳/ ۱۲۸)» و«المهذب» (۳/ )٤‏ وامغني المحتاج» (۱/ 4۰۲ وانهاية 


المحتاج» (۳/ ۱۱۱). 
0۹ 4 


کے ہۓ )شر VIS‏ لاسرا 


26 0 

وفائدة الخلاف: إذا تَوَالَى على نصاب حولانٍ لم تجب ال زكاة للثاني. 

وجه قول أصحاينا: أنه حق له تعالى یط بهلاكِ العینِ؛ فوجّب أن یکو 
معا بهاء أصلْه إذا نذّر أن يَتصدّقٌ بعين من ماله وعكْسّه”© صدقةٌ لفط 

فان قيل: لو وجّبت في العینِ لم يكن لربٌ المال تَغيرُها ولا دفعٌ عين أخرّى 
عنهاء کالمال المشترّك. 

قيل له:یبطل بحق المجنئ عليه فإِنّتَعلقُ بر قبة العبدء ولمولاء إسقاطه بدفع 
ار ولان الحقوق على ضربیّن؛ منها ۳ بالمال ولایستقر کحق ولع 
الجنایة ومنها ما يَستقِرٌ کح کل واحدٍ من الشرِیکین» فلا يُمِكِنٌ تغییژه ولا 
إسقاطه» وحن الزكاة غير متفر كحقٌ ولي الجناية. 


قال مالك لا س 


وجه قول أصحابنا: ما ژوي: «آن النبی صَع ور استَسلّف من العباس 
ف برف أن ع 9 Les Fa‏ مر عدار Seg‏ پ2 

زكاةً عامَیْن)'ٴ؛ ولأنه حق مُؤْجَل فإذا عجله فقد أحسّنء أصله الدين المؤجل. 

)١(‏ في (ح٢):‏ اسقطاء وفي (ي): لفيسقط). (۲) في (ي): (عليها. 

(۳) الأرش: دية الجراحة. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)١١١‏ 

(٤)ینظر:‏ «المدونة» (۱/ ٣۳۳)ء‏ و«الإشراف على مسائل الخلاف» (۱/ ۳۸۲)ء و«المعونة على 
مذهب أهل المدینةا (ص .)۳٦٣‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود(٤ )۱٦١‏ والترمذي (۹ 1۷)» وابن ماجه (۱۷۹۰)ء والبيهقي )١١١/5(‏ واللفظ 
له» عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب. وأعله البيهقي بالإرسال بين أبي البختري وعلي. 
واحتج للتعجیل بحديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ))١574(‏ ومسلم (۹۸۳) بمعناه. 


بت 


بسح 
- 


نيا كا 
س $ 


اما إذا لم يكن عندّه یْصَابٌ فلا یَجوژ التَمْجِيلُ؛ لأنه لم یَجب الحقٌ» ولا 
وجد سببٌ الوجوب. وأداءٌ العبادة قبل وجوبها ووجود سبب وجوبھا لايَجورٌ. 

وقد قال أصحابّنا: إذا عَجّلَ ثم هلّك المال لم يرجم على الفقير". 

وقال الشافعيٌ: إذا قال: إنها مُعَجَلةٌ رجّع عليه. 

لنا: أنه مال وصّل إلى الفقير بي بي ال ز کاقه فلم يجب الرّجِوعٌ فيه» كما لو 
أطلّق الدفع. 

فإن قيل: زكاةٌ مقبوضه عن زكاة مُسَتَقبَلتَ فإذا طرا مایم آن تکون زكاةً 
وجب رَدُّهاء أصلّه إذا تلف ماله والزكاةٌ في ید السَّاعِي. 

"قیل له" : وهذايَبِطْلٌ به إذا آطلق الدفع ؛ ولأنه إذا طرَأ ما يمنع الزكاةً تی 
معنی الصدقةٍء وذلك يَمنَعٌ الرّجوعَ والمعنى في الأصل أنه لم يتم م المقصود 
بالصدقة» وإذا قبّضها” الفقیر فقد تم المقصود بها. 


الم أعام 


سیر کہ 


۵ کس سس 


قال ابن قطلوبغا في « تقریب الغريب» (ص :)١١5‏ (استَسْلَف: استفعال من الملف». 
(۱) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۱/ ٣۳۱)ء‏ وابدائع الصنائع» (۲/ ۵۲). 
(۲) ینظر: «المهذب» (۱/ ٣۳۰)ء‏ وانھایة المطلب» (۳/ ۱۷۹ و«مغني المحتاج» (۱/ ۳۹۰). 
(۳-۳) من (غ» ل). )٤(‏ في (ي): «بما". 


)٥(‏ في (ي): «أقبضها». 
4 


یں 
بک 


ك١‏ ار تفس خوش کور تور در کش توس شس میں کش وا وش کش یر کش اش کرس نیت ماس کش واي کش ا 2 1 


۷ 


مرج اوی تی کر وی اوی وی اوی وار ای وای اوی وای اوی وای کی کی :می 


بت و خیش مت تم مس شوت ما کیت تھا پوت یں ا ے 1 د 


م نی افد و ط#اج و ی رہن لاد جر 3ا لین انج طقال ان نی سای سای سپ .ان سان ی ری بسن چک علض( لن اس جهن ×۱۴ یں اه نرق وهی لا 


۱ 
1 
1 
1 
: 
٠1 
: 
1 
1 


س 


اب ہاو اض :ا 


س 


متتي درهم ۳" سك فإذا كانت منتى ي درهم 


قل :لس فم دود 


والاصل في وجوب الزكاة في الفضة والذهب فوله تعالی: ریت 
یگزرویت الدب رایس ولا وتان سیل ال یرهم یکذاب آير مہ 


[التوبة: ۳]. 

وقال صاَه وس :ل مال" اديت ° ث واه قل سل بکنز*». 

وأمًا الدلیل على قذر النصاب : فم روي في حدیث عمروبن حزع: أن اي 
12 موس کے ب لە: : «الوَقَةُ لیس فيها صدقة حتی تبلغ متیر ۰ فإذا تلع 


)١(‏ فی (أ٢‏ ض ۲): «قال أبو حنيفة اة (۲) بعده في (ي): )من الفضة». 


(۳) في (حء ض٠‏ غ): «ما). 

)٤-٤(‏ في (س): «لم تؤد زكاته فهو کنز». 
والحدیث أخرجه أبو داود(١٤١٥۱)ء‏ والحاكم (۱/ ۳۹۰)عن أم سلمة. وقال الحاکم: «حديث 
صحیح على شرط البخاري». 
قال ابن قطلويغا في «تقريب الغریب» (ص ۱۱): «الكنز بفتح الکاف» وسکون النون» وآخره 
زاي معجمة: في الأصل المال المدفون تحت الأرض تسمية بالمصدر فإذا خرج منه الواجب 
لم يبق کنزّاء وإن كان مكنوراء وهذا حكم شرعي تجوز فيه عن الأصل اللغوي». 


)٥(‏ في (۰۲ غ ل): «مثتي درھم؟. 
ر٣‏ 


یت سا | | قر قرا N‏ 


ہت تا 
في کل أربعين درهمًا در 


وقال آبو یوسف» و ۳ زاد على المكتية فزكاته کان 
وبه قال الشافعئٌ ۾ 0 
کر پ۹٠‏ في لا 


معي وزهم نَا نم درام لم في كل زین 7 


)١(‏ في (ي): امثتي درهم). 

(۲) أخرجه بنحوه الدارمي (١۷٦۱)ء‏ وابن حبان 4٩(‏ 1۵0 ). والحاكم (۱/ ۳۹۵- ۳۹۷)ء والبيهقي 
(٤/۸۹))ء‏ وصححه الحاكم. ينظر: «نصب الراية» /٤(‏ 554 ۳۷۰). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۱۷): «الرّقة بكسر الراء المهملة وفتح القاف 
مخففة: الفضة والدراهم المضروبة منهاء وأصل اللفظ الورق» وهي الدراهم المضروبة خاصق 
فحذفت الواو وعوض منھاالفاء وجمعها رقون ورقات» وفي الورق ثلاث لغات» فتح الواو 
وکسر الراء» وكسر الواو وفتحها مع سكون الراء». 

(۳) بعده في (ج» ي): «عند أبي حنیفةا. 

(٤)ینظر:‏ (شرح مختصر الطحاوي»(۲/ ۳۰۹)ء واتحفة الفقهاء»(7571/1)» و«المحيط البرهاني» 
/٢(‏ ۱ ۲). 

.)۲ ۵ /۳( وابحر المذهب» (۰)۱۳۶/۳ واتحفة المحتاج»‎ ))۲٦٢ /۳( ینظر: «الحاوی»‎ )٥( 

)٦(‏ في (ي): «کانت». 

(۷) بعده في (ج» ي): (درهما». 

(۸) تقدّم. 


جا کے 


متا را 
جو و 8 


وكذلك في حديث معاؤ: «أن النبی عبر أترہ أن لا يأخدَّ من الکسور 
شیا" إذا کانت لوق مئتي درهم أخذ منها خمسة دراه 7 9 
شينًا حتی تبلّعَ”" آربعین فیأحُذٌ منها درهماه۳. 

وجه قولهما: ما روي في حدیثِ علي آن النبی وس قال: «مَا راد 
عَلَى المثتینِ فبچتابه»٩/.‏ ولأنها زيادةٌ على نصاب من جنس الأثمانء فيتَعلقٌ 


بها الوجوب كالأربعين. 
وقد قال أصحابنا: إن الدراهمٌ التي یتعلق بها الحكمٌ في ال زكاة وغيرها أن 


ومعناه: أن یکون کل عشرةدراهم" سبعة مثاقيلٌ» والأصلُ في ذلك أن الدرامَ 
كانت في الجاهلية ثقالاء فلما رب الدراهم في الإسلام جمّعوا الدراى © 
"الثقیل والخفیف۷ O‏ 


)١(‏ بعده في (ي): (احتی). (۲) بعده في (ي): «الزيادةٌ». 

(۳) آخرجه الدارقطني (۱۹۰۳) والبيهقي (8/ ۱۳۵ ) من طريق ابن إسحاق عن المنهال بن الجراح» 
عن حبيب بن نجیح عن عبادة بن نسي» عن معاذبن جبل. وقال الدارقطني: «المنهال بن 
الجراح متروك الحدیث: وهو أبو العطوف واسمه الجراح بن منهال» وكان ابن إسحاق 
يقلب اسمه إذا روی عنه» وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذا. 

)٤(‏ آخرجه أبو داود (۰)۱۵۷۳ ومن طريقه البيهقي /٤(‏ ۱۳۷). وقال الحافظ فی «التلخيص 
الحبیر» (۲/ :)۳۳٦٣‏ (معلول». 

)٥(‏ بعده في (ي): (وزن). 

(٦(‏ في (سء ع): «الدرهم». 

(۷-۷) في (ج» ي): «الثقيلة والخفيفة». 


حر 48 


فجعّلوھا”' درهمین» فکانا وزنَ سبعةء واتقّقتِ الأمدٌ على تعلیق الأحكام بها. 
قال: وإذا كان الغالبٌ على اور الفضة فهي في حكم الفضة وإذا كان 
الغالبٌ عليها الخش فهي في حکم العُروض يُعتبرٌ أن تبلغ قيمتها نصابًا. 

وذلك لأن قليل الغش لا يُعتبر به ۳ بدليل أن الفضة لا تَنْطَبعٌ إلا بغش يسير» 
والكثيرٌ ین الغش غير مقر عنه» فاحتَجنا إلى حدٌ فاصل بيتهماء ء فجعل ذلك 
الغلبة؛ لأن الغلبة يعلق بها أحكامٌ كثيرةٌ في الشرع» فإذا کان الغالث الفضةً 
ENS‏ 


۷۹ 


سیر ےب 


و تج تن 


)١(‏ في (ح۰۲ع؛ ل): (فجعلوهما». 
)۳۲( من ( ج 0ل ی). 
(۳( في (ح): (فتعتبر ۷. 


رده 


تال ييِمَدَانَهُ: لیس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة فإذا كانت 
سی سے و 
عشرین") مثقالا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال. 


۵ و ه‎ a 


وذلك لحديث عمرو بن حزم: «قإذا بلغ الب قَيمَة مئتئ دزهم ففيه ربع 
لعش ۱۷ 

وكان الدينازٌ مُقَدْرًا بعشرة دراه فقدروا نصابّ الذهب بعشرينّ مثقالاء 
۶ ع و 
وأجمّعتٍ الأمة على ذلك. 
قال: ثم في کل أربعةٍ مثاقبل قیراطانِء ولیس فيما دون الأربع © مثاقيل 
.» رم 7 ۲ 


0 ۳ عو 
وقال ابو یوسف. ومحمڈ: يَجبُ فى الزيادة بحساب ذلك'“۔. وهو قول 
هھ ا (Vw‏ 
الشافعيٌ 
(۱) في (ح» ع): «عشرون». (۲) تقدّم حديث عمرو بن حزم ولم أهتد لهذا اللفظ . 
(۳) ينظر: «الاحماع» لابن المنذر (ص* 4 و«مراتب الاجماع» لابن حزم (ص ۰۳۵ ۳۸) 
و«الاقناع» لابن القطان (۱/ ۰۲۰۰ ۲۰۷). )٤(‏ في (ح): «آربعة». 
)٥(‏ ینظر : «تحفة الفقهاء» (۱/ ۰۲۲۰۲ وابدائع الصنائع» (۱۸/۲). 
(٦)ینظر:‏ «الحاوي» (۳/ ٤ء‏ و(المھهذب)(۱/ ۱ء و«نهاية المطلب) (۳/ ۲۸۰))ء و «مغنی 


المحتاج» (۲/ 4۳). 
۷ 4 


کی کی اله يسا | ١‏ را امنا 
هگ توح ور ا رو ری ات 
رحس سس ب ل © 


وهذا على ما بيّناه أن عند آبی حنیفة لا يجب فى الزيادة على نصاب الفضة 
حتى يكون أربعينَ درهمّاء وقد ییا أن الدينار في الشرع مُقَدّرٌ بعشرة دراه 
فيَجِبٌ أن تکون الزيادة أربعَة مثاقيل حتى یَجب فيهاء وعلى أصلها يَجِبُ في 
الزيادة على نصاب الفضة قليلها وكثيرهاء كذلك الزيادة على نصاب الذهب. 

قل: : وفي تبر" الذهب والفضة وحلیّهما والآ نية منهما الزكاة. 

وذلك لقوله تعالی: مإ ولد یروت الذْحَب 
ف سيل لو 46 [التوبة:4؟] وهو عام. 

وقد قال الشافعيٌ: لا زكاة ذ في الحلیع إذا 7 لاستعمال عد 


وو ؟لعموم الایق ولماژوي آن آَم سلمة كانت بت اس او ف 


من ذهب» فسأت النبيّ صا ووسر : أكنرٌ هو ؟ فقال 007 کاته فلس 
. 


وروي في حدیثِ عمروبن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أن امرأتيْن جاءتا إلى 
النبيئَ اانه اووس وفي آیدیهما سِوَارَانٍ من ذهب. فقال لهما : دنر کاتَه». 


(۱) التبر ما كان من الذهب غير مضروب» فإن ضرب دنانیر فهو عين» وقیل: ما كان من الذهب والفضة 
غير مصوغ. ينظر: «المصباح المنير» (۱/ ۷۲). 

(۲) ینظر: «الأم» (؟/ 55). و«المهذب» (۱/ ۰۲۹۲ واتحفة المحتاج» (۲۷۱/۳). 

(۳) قال ابن قطلوبغا في ١‏ تقریب الغریب» (ص ۱۱۷): : «الوضاح بالضاد المعجمة والحاء 
المهملة: نوع من الحلي يعمل بالفضة سمیت به لبیاضها. قاله ابن الأثير» وقال الحربي: 
هي الخلاخیل. وقال الجوهري: أصله الدرهم الصحیح. فهو حلي من الدراهم الصحاح». 
ینظر: «الصحاح» (۱/ ۰46۱۱ و«النهایة» (۵/ ۱۹۲). 

)٤(‏ تقدم تخریجه في صدر باب زكاة الفضة. 


ح۸ 4 


$ 9 


قالتا: لا. فقال لهما: : تبان أن سکم له بسوَازین من تار جَھَنْم؟) . قالتا: 
لا. قال: «فَأَّمْيَا ر کَایَه»(). 

ولان مَنْ مك مقدارٌ النصاب من الائمان ملک تاماه وهو مِن أهل ال زکاق 
وجب عليه زكاته» أصله الآنية» والدّ راهم والدنانر 

فان قیل: في حديث جابر أن النبيّ صه وس قال: الَیْس ف في الحلِث 


ہے لہ 


زکاهة»۳. 


قیل له: ری الشعبيٌ» عن فاطمة بنتِ قیس: أن النبی ملع 
«في الخلی رَکَا۷5”” فتعارّضا. 


(۱) آخرجه آبو داود (١١٥۱))ء‏ والترمذي (1۳۷). والنسائی (۹ ۲۷). وصححه ابن الملقن» 
والحافظ ابن حجر. ینظر : «البدر المنیر» (۵/ 716 9) و«التلخیص الحبیر» (۲/ ۳۳۸). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۱۷): «السوار: من الحلي معروف: وتکسر السین 
وتضم وجمعه آسورة» ثم أساورء وأساورة». 

(۲) آخرجه البيهقى معلقا فى «معرفة السنن» (5/ ۱۶۳ ووصله ابن الجوزي فی «التحقیق» (۲/ 
۲ من طریق عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن آبي الزبیر عن جابر مرفوعا. 
وأخرجه عبد الرزاق (۷۰۸) وابن زنجویه فى «الأموال» (۱۷۷۸) عن جابر موقوفا. وقد 
رجح الموقوف ابن عبد الهادي في «التنقیح» (۳/ ۱۷). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۱۸): «الحَلّي بفتح الحاء المھملة وسکون اللام» 
وضم الیاء آخر الحروف مخفف» وبضم الحاء و کسر اللام» وتشدید الياء: اسم لكل ما یتزین 
به من مصوغ الذهب والفضة والجمع حلي بالضم والکسر». 

(۳) آخرجه الدارقطني (4 ۱۹۵) من طریق آبي حمزة میمون عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس 
مرفوعا. قال الدراقطنى: «أبو حمزة هذا میمون» وهو ضعیف الحدیث؟. وینظر : انصب الرایة» 


.)۳۷۳ /۲( 
0 


کی یئ حر بس | | ریا اما 
و او رب زه 


ان قیل: مال رص لاستعمال باح فلا تَجبُ فيه الزكا كباب البدّن. 


قيل له: ثيابٌ البدن لما لم يعلق" بها الزكاةٌ اسيّوى في ذلك المحظورٌ 
والمباحٌ» ولمّا لم تسقط الزكاةٌ فی الخلیع إذا أَعِدَّ لاستعمال محظور كذلك 
إذا عد لاستعمال مُباح. 


وال أعام 


کر ےک 


ي کر ہس 


)١(‏ في (ج» ي): امعد وفي (س): «مرصد معدا. 


() في (ي): «تتعلق). 
۷۰ 


ای سے 


ات ےت 


سو سس 


الاصل في وجوب الزكاة في عَرُوض التجارة حديثٌ جابر بن سَمُرة: کان 
انب صله موسر با ل لت 0 


وفي حدیٹ اض 7 5 أن النبی صا 00 تەسا قال: (وفي ابر صدفه :7( 


)١(‏ في (جء ع): ایعده»» وفي (ي): (یعدا. 

(۲) أخرجه ابو داود(٢١٥۱)ء‏ والطبراني في «الکبیر»(۷/ ۷۰۲۹()۲۵۳)» والدارقطني (۲۰۲۷) 
من طريق جعفر بن سعد بن سمرة» عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه؛ عن سمرة بن 
جندب. قال عبد الحق الإشبيلي: «خبيب هذا ليس بمشھور ولا أعلم روى عنه إلا جعفر 
ابن سعيد بن سمرة» ولیس جعفر هذا ممن يعتمد علیه». ينظر: «الأحكام الوسطى» (۲/ 
١‏ وابیان الوهم والایهام» (5/ ۱۳۹ء ١٤٠)ء‏ وانصب الراية» (۲/ ۳۷۲). 

(۳) في (ح): «صدفته». 
والحدیث آخر جه الدارقطني (۱۹۳۳))ء والحاكم (۳۸۸/۱) من طريق سعيد بن سلمة» عن 
موسی بن عبيدة» عن عمران بن أبي أنس» عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن أبي ذر. 
وموسى بن عبيدة ضعیف. قال الحافظ في (التلخیص الحبیر» (۲/ 506 ۳): ۷ وإسنادہ غير 
صحيح. مداره على موسى بن عبيدة الربذي». 
وأخرجه الدارقطني (۱۹۳۲ء )۱۹۳٣‏ من طريق (موسى بن عبيدة» وابن جريج)» عن عمران 
ابن أبي أنس به. وابن جریج لم يسمع من عمران بن أبي أنس. قال الترمذي في «العلل الكبير» 
(۱۷۱): سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس». 


تسه 


wa 


أولّا: وقعت الرواية عند الحاكم من غير ذكر موسى بن عبيدة بين سعيد بن سلمة» وعمران» 


۳ ۷۱ے 


کی یئ اله س۷٣‏ و رھ را ا 


قاله( بالزاء'''. 
وفي حديث عمر رنه أنه قال لجماس: «أد زكاةً مالك. فقال: إن 
مالی الجعات) سک 


والظاهر أنه سقط؛ فقد أخرجها الدارقطني من صل کتاب دعلج بن آحمد السجزي الذي 
روی عنه الحاکم. فذکر موسی. 
ثانيا: البَرْ؛ قال الدارقطني: «بالزاي». قال النووي في «المجموع» (5/ 4۷): «هو بفتح الباء 
والزاي هکذا رواه جمیع الرواق وصرح بالزاي الدارقطنيء والبيهقي». وقال في «تهذیب 
الأسماء واللغات» (۳/ ۲۷): «هو بفتح الباء وبالزاي؛ وهذا وإن کان ظاهرًا لا یحتاج إلى 
تقييد» فانما قیدته؛ لأنني بلغني أن بعض الکتاب صحفه بالبر بضم الباء وبالراء». 

)١(‏ في (ي): «وهوا. 

(۲) في (ح۲» غ» ل): «بالزاي» والزاي والزاء لغتان. 
والبز: نوع من الثياب» وقيل: الثياب خاصة من أمتعة البيت» وقيل: أمتعة التاجر من الثياب. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۱۸): «البز بفتح الباء الموحدة» وتشديد الزاي 
المعجمة: قال ابن دريد: هو متاع البيت من الثياب خاصة. وعن الليث: ضرب من الثياب. 
وعن الجوهري: هو من الثياب أمتعة البزازء والبزازة حرفته. وقال في القاموس: هو الثياب 
أو متاع البيت من الثياب. وقال الإمام محمد مه في كتاب السير: البز عند أهل الكوفة 
تیاب الکتان والقطن. لا ثياب الصوف والخز». ينظر: «جمهرة اللغة» /١(‏ ۸٦))ء‏ ولاتهذيب 
اللغة“(۱۳/ ۱۸۹)ء و«الصحاح»(۳/ ٥۵ء‏ واشرح السیر الكبير» (ص ۰)۱۸۰۷ و«المصباح 
المنیر»(۱/ 8۷). 

(۳) هو: حماس الليثي من بني كنانة» وهو أبو آبي عمرو بن حماس» من آنفسهم وله دار بالمدينة. 
ینظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۵/ ٦٦)ء‏ و«الاستیعاب» (۱/ 4۱۲). 

)٤(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۱۹): «الچعاب بکسر الجیم: جمح جَعْبة بفتحهاء 
وهي الکنانة التي تجعل فيها السهام وجاء في بعض الروایات: الخفاف. بدل الجعاب 
والأول هو الصحیح». ينظر: «النهایة» (۲۷۶/۱). 
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مار 2ا 


2 


والادمْ. فقال: أذ زکاتها(۲». 


و 


وعنّد فاق القیاس: لا زکاۃً فيهاء وعد مالك: إذا ت زگاها" لحول 


(o) 
: واحد‎ 


قل: الزكاةٌ واجبةٌ في عُروض التجارة کائنةً ما كانت إذا بلَْتُ قیمتها 
نصايًا من الورق أو الذهب. 


وذلك لان المعتبر فيها الغنى بقيمتها؛ وذلك موجودٌ في جميع الأشياء» وإنما 
جعل نصابها من قيمتها؛ لأنه لانصابّ لها في نفسهاء والمقصوذ منها لیس أعيائها. 
۲ 2 42 و 
وإنما هو التمول بمعازيهاء فجّعل نصابُھا ین مقصودهاه وهو القيمة. 
وقد قال أصحاينا: إن الزكاةً واجبة فى العُروض فی عینها. 
وقال الشافعيٌ: في قیمتھا''. و ل 


(۱) هو الجلد المدبوغ. قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغریب» (ص ۱۱۹): «تقدم في أول الزكاة». 
ينظر: ما تقدم في باب زكاة الابل. 

(۲) في (۰۲3 غء ل): «زكاتهما». 
والحديث أخ رجه عبد الرزاق (۷۰۹۹) وابن أبي شيبة ))٠١001(‏ ومسدد» كما في «المطالب 
العالية» (۹۱۸)ء والدارقطني (۲۰۱۸) والبيهقي (4/ )۱٤١‏ عن أبي عمرو بن حماس» عن 
آبیه. قال ابن حزم في «المحلی» :)5١/4(‏ الا يصح» لاه عن أبي عمرو بن حماس» عن أبيه» 
وهما مجهولان). 

)٣(‏ في (ل): انمت». )٤(‏ في (أ٢ءح٢ء‏ ي): اازكوها». 

)٥(‏ ينظر: «المدونة» (۱/ ۳۰۹)ء و«عيون المسائل» (ص ۱۸۷))ء ولاشرح ابن ناجي على متن 
الرسالة» (۳۱۰/۱). 

.)۲۹۳ /۳( ينظر: «الحاوي » (۳/ ۲۹۳)ء و«نهاية المطلب»‎ )٦( 


4 ۷۳ 2 


پو - 10۷0-000 9 


وهل يُخرِجُ مِن العين؟ فيه قولانِ. 

لنا: قوله مهم «وَفِي البَرٌ صد ». ولانها زكاة تختصض لكان 
اماع الما ال کر ۱ 

فان قیل: کل ۲۲۷ھ عتّبر #النصابٌ به“ تعلق الوجوبٍ به أصلّه الاعیان 
من الماشية 

قیل له: نصابُھا عندنا من آعیانها؛ وانما يعبر التقویم للم أن العينَ قد 
بغت مقدارًا معلومّاء كما یر العددُ والوزن لیبلغ وزنًا معلومّاء وعددًا معلومًا. 
قال: مها ہما هو أنفعٌ للفقراء والمساكين منهما*. 


وهذا الذي ذگرہ قول أبى حنيفة. 


وقال أبو يوسفٌ یمه بالثمنِ الذي اشتراها به» فإن كان اشتّراها بعزض 
قَوّمَها بغالب نقدٍ البلد. 

وقال 7 22 بغالب نقد البلد بکل حال". 

وجه قول أبي حنيفة: أن المالك قد انتفع بالمالِ في طول الحول فوجب 
اعتبارٌ منفعة المساکین؛ فما كان آوفر لحَظّهم كان أَوْلَى» ولأن کل ما وجب 
)١(‏ ینظر: «الحاوی» (۰)۲۸۸/۳ و«المهذب»(۱/ ۹۷ ۲ وامغني المحتاج» (۱۰۸/۲). 
)٢(‏ في (ح» ع): ١‏ صدقته). والحدیث تقدّم من حدیث أبي ذر. 
(۳)في (۰۲3ج»۰ح۲».ل»ي): (مال)ء والمثبت من باقي النسخ موافق لمافي «التجرید»(۳/ ۱ ۱۳). 
(5-5) في (غ» ل): «فيه النصاب». 


.)۲۱۹/۲( پنظر : «التجرید» (۳/ ۱۳ ۰)۱۳ والعنایة»‎ )٥( 
.)۳۸۵ /۳( ینظر: «الهداية شرح بداية المبتدی» (۱/ ۱۰۳ و«البناية»‎ )٦( 


4۷۵۴ 


تقويمُه بِعَرْضٍ”" لم تختص القيمة بثمنه» أصله المُستهلَكُ. 
5 7 3 ۰- 5 و 5 2 
وجه قول أبي یوسف. وهو قول الشافعی: أن حکمّ البدل حکم المبدل في 
الزكاةٍ بدليل أنه بني" حولّه عليه» فصار كأنَّ الثم كان" في یده. 
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وة قول محمي: أن کل ما احتّجّنا إلى تقويجه فإنَّهيوّم بغالب نقد البليء 
“الدليل عليه المستهلّكاتٌ». 
قال: وإذا كان التّصِابُ كاملا فى طَرَقَى الحول فصان فيما بِينَ ذلك لا 
يُسقط الزكاةً. 


وذلك لان ول الحول وق الانعقاد والحولٌ© لا يتعمد على ما دون 
التصاب. وآخرٌ الخول وق الوجوب: والزكاة لا تحب فیما دون اللضات؛ 
5 ےہ 7 2 0 
فلم يكن بد من اعتبارِ كمال النصاب فيهماء وأثناءً الحولٍ لاهو وقت الوجوب 
ر۰۰ ٠‏ اعتباژ کمال ات فیه؛ لاله یش التقویم فی کا 
ود و و بار كمال ھی او يسن لتقویم في کل 
e‏ و و سس 
ساعة» وقد يَنقصٌ ويزيد فلم یت في هذه الحال لهذا. 
300 و 5 و 
وقد قال الشافعی: یعتبر كمال قیمتها فی آخر الحول دون اوله۳. 
)١(‏ في (ا ج س» ي): الغرض)ء وفي (ح» ض): العوض))؛ وفي (ح۰۲ ع غ): العرض۴؛ 
والمثبت من ل» وهو موافق لما في «التجرید» (۳/ ۱۳۳۸). 


(٢(‏ في (ج): (اينتهي ) وفي (س» ي): الينبني). 


)۳( لیس فی (ج س»عغ» ي). 
)٤(‏ في (ج): «الدليل عليه المستهلك»» وفي (ي): «أصله المستهلك». 
)٥(‏ في (ح. س» ض): «فالحول». )٦(‏ في (ي): (فیشق). 


(0) ينظر: «نهایة المطلب» (۳/ ٤ء‏ و«روضة الطالبین»(۲/ ۷٦۲)ءو(مغني‏ المحتاج۲(۷/ 0( 


4۷۵ 


کے )در LS‏ 
و سے سے 


وهذا لايصِحٌ؛ لان کل حال اعثیر فيه كمال نصاب الماشية اعُر فيه كمال 
نصاب عروض التجارق أصله آخرٌ الحولِء ولأنها حالة یتجدذ فیها للتصاب 
حکُم لم یکن فتقصائه فيها یر في حم الحول» أصله آخره. 

فان قیل: كل زمان لا یلوج وب زكاة التجارة فيه بالمال لمیر فيه 
زیت التصاب كأثناء الحول(). 

قيل له: أثناءٌ الحول حالة لا یج فيها للنّصابِ حکمٌ لم یَكُنْء فلم یب 
كماله فیھاء وأرّلُ الحول یج فيه للتَصابٍ حكمٌ لم يَكٌنْ وهو انعقاد الوجوب 
فصار كآخره. 

وقد قال الشافعيٌ: يعيبر في السائمة والأئمانِ كمال التصاب من ول الحول 
إلى آخرہ). 

وهذا لايَصِحٌ؛ لأن الصا قد کُمُل في طرفي الحولء فلا مُحْتَبَرَ بتقصانه في 
تایه کر التجارق ولا کل O E‏ 
وجوب الزكاة إذانقصت الماشية لم يَمْنَعْ أصلّه بعد الحول. 

فإن قیل: ما شرط في حکم وجوب الزكاة في ابتداء الحول وانتهائه وجب 
أن یُشترط ” في أثنائه» أصله با جزء منها. 

قیل له: *ابتداءٌ الحول وانتهاژه حکمه مُخالف لأثنائه على ما یبن 
)١(‏ ینظر: «التجرید» (۳/ 4۵ ۱۳). () «روضة الطالبین» (۲/ ۰۱۵۱ ۲۵۷). 


(۳) في (ح» ح۲٠‏ ع): «یشرط». 
)٤(‏ في (ي): «لابتداء الحول وانتهائه حکم». 


4۷ 


يزيا ليك 
و ٠‏ $ 


وقد قال أصحابنا: إن ما مَلّكه الانسان من العُروض بمیراثِ أو هبة أو بيع» 
1 7 3 7 و 
لم یقصد به التجارة في حال ابتياعه» ثم نوی بذلك" التجارة”" فانه لا یکون 
7 ل و 
للتجارة حتى یبیعّها فيكو ن" آبدالها للتجارة. 
2 ۶ : ¢ 3 03 
والأصل فی هذا أن ما یسوی الأثمان من الا موال لا يجب فيها ال زكاة حتی 
یَنقَمٌ إلى المِلْكِ طلبُ الثماء بالتجارة أو بالسّوم فيما يُسامٌُ؛ وذلك لأن حقوق 
له تعالی تعلق بالمال النَّمِيء وهذه الاموال قد ترصَ للّماء ولغيره» فما 
لم يقصَذً فیها النماء لا تجبٍ فیها الزكاةٌ» وإنما لم تکف الچ في ذلك؛ لأن 
م ا 7 وت ۰ و ۰ 02۰ و مس لحك 
التجارة والسّومَ عمل» والعمل لا یکون عملا بالنیة فما لم یُوجّد الرَعی والبیع 
لا تجت الزكاة. 
فأمّا إذا كان المال للتجارة فتوی أن یَجْعلَه ی خرّج من التجارة بنفس 
چ . ا سر 2 
7 -+3. لس لااد ار 
۵ رع روت 
۰ ٠ے‏ و و 7 سر[ ۵ .6 ٤‏ 
بن سوم 3 سَقطت زكاتهاء وما دام يَرْعاها لایتعلق بنيته حكم؛ لانه لیس 
پتارك للسشوم. 
وقد قال أصحابُنا: إذا ان" آموال التجارة في الحول» فبیع بعضها ببعض 
(1) في (ي): (بعد ذلك». 
(۲) بعده في (ي): «به». 
(۳) في (س» ي): «فتكون». 


)٤(‏ في (ي): (تؤخذ). 
)٥(‏ في (س): «تقلبت». وفي (ع): «نقلت». 


4 ۷۷" 


7 رت 0 
وانتقلت"" إلى جنیھا أو غير جنیها فالحول مر فيها بر لم" یَنقطع فإذا 
تم وجَبتِ الزكاة فيها بلا خلافي. فأمًا الدراهم والدّنانِيرٌ إذا باعها بجسها أو غير 
جنسها لم" ینقطع حکم الحول عندنا. 

وقال الشافعيٌ: ینقطع"*. ولايَجبُ في مال الصيارفة زكاةٌ إلا بنية التعجارة. 

لنا: أن المقصوة التَّمولُ بها دون أعيانها؛ وذلك موجوةدٌ في إبدالِھا فصارّتٌ 
بمنزلةالعروض. 

فان قیل: أصل في نفْسِه تََحِبُ الزكاة في عینه» فوجب أن يكونٌ حولّه ین 
حين ملکه أصلّه الماشية. 

ل تن میدش اف عا ماوت وول اہر رات 
من الائمان التَموّلُ بهاء وهذا لا يطل باستبدالِھا؛ وأا إذا باع السّائمة بجنسها 
انقطع حولها عندّنا. 

وقال زَفَرُ: لا ينقطع ول 

لنا: أن المقصود ین الحيوانٍ عينه لا قيمتّه» فصار اختلاف الأعيانٍ کاختلاف 
الأجناس» فکانه باعھا بغير جنسها. 


)١(‏ في (غ۰ ل» ي): «انقلبت». 

(؟) في (س): «ل۷۷. 

)٣(‏ في (ل): «لا). 

.)5١١ /۳( ينظر: «الحاوي» (۳/ ۲۹۵). و«نهاية المطلب»‎ )٤( 
في (س. ض» ع): ايؤثرا.‎ )٥( 

(5) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۱/ ۲۷۴)ء و«بدائع الصنائم» (۲/ .)١5‏ 


وب 


غار ا ےا 
و ۴ 8 


وج قول زفر: أنه نقلها إلى جنسهاء فصار كالدراهم إذا باعَها بالدراهم. 

وقد قال أصحايّنا: في الأجَراء الذين يعمّلون للناس بأعیان ین عندهم 
كالصَّبَاغِينَ والقَصّارِين: إذا ابتاغُوا تلك الأعيانٌ ليعمّلوا بها فحال عليها الحول 
عو فهي على وجهين: 

کل عبن یی قى لھا أثرٌ في المعمول کالمُصْفرِ'"ء والزَّعْفرانِ": والشبٌ!” 
الذي يُدبَعْ به الجلڈُء ففي کل ذلك الزكاة؛ نما *یأخذونه ین الا جر* بمنزلة 


سے 
ییهی 


الجوّض عن هذه الاعیانِء فصار كأموال التجارة. 

وأمّا ما لایبقی له أثرٌ فی المعمول کالصابون والأسنانِ فلا زكاةً فيه؛ لأنَّ 
العينَ تلف فلا یکون العوض مأخودًا عنهاء فلا يجب فیها الزكاةٌ. 

وأمًا آلاث الصتاع” التي" يعمّلون بھاء وظروف أمتمة التجار ان ا 
العطار التي لا تباعٌ مع المتاع ذ فلا زکا فيها؛ لأنها لم" تعد لب و لصف 


.)٦١٤ /۲( هو نبت يصبغ به. ینظر: «المصباح المنیر)‎ )١( 

(۲) صبغ معروف» وهو من الطیب؛ يصبغ به. ينظر: «لسان العرب» (5/ ٣‏ ۳۲). 

(۳) في (أ٢ء‏ ج +٤ح٤‏ ح٣س‏ د صا : (السمن) . والشبٌ من الجواهر التي أنبتها الله تعالی في 
الأرض يدبغ به» ويقال : الشتٌء بالثاء . ينظر: «المصباح المنیر» (۱/ ١٢۱۳٣٣‏ ۰ء الا 
(۱/ ۲۰۱ ). 

(4-4) في (ي): (یؤخذ من الأجير». 

)٥(‏ في (ج آدع): لالصباغ». 

)٦(‏ في (ج» ح۲: «الذین». وفي (ض» س» غ): «الذي». 

(۷) البرنية: إناءٌ من حرف والجمع برانی. «القاموس المحیط» (ص ۱۱۷۹). 

(۸) في (ي): «لا2. 


و 


تسس 


وإذا حال الحول على عروض التجارة قال آبو حنيفة: المالك مُخَير بین 
اخراج ربع عشر العينٍ وبينَ إخراج ربع عشر القيمة. 

وقال آبویوسفت ومحمدٌ: الواجبٌ بالحول رب عشر العین؛ وإنما ینتقل 
إلى القيمة عند الاداء(). 

ويَتَعيّنُ الخلاف فيمّن له متا قفیز حنطة يساوي منت(" درهم حال" عليها 
لحول وهي کذلك. فلم یود زکاتها حتى نقص السعرٌ فصار) قيمتها مئه درهم. 

قال آبو حنیفة: إن أخرّج ین العین أخرّج خمسة أقفِزة وان أخرّج ین القیمة 
أخرّج خمسة دراهم. 

وقالا: إن أخرّج من القيمة أخرّج درهمَيّن ونصف”. 

وجَهُ قول أبي حنیفة: أنَّ زكاءً الأموالٍ تعلق بأعيانهاء وقد دَلَْتِ الدلالة 
على جواز إخراج قيمتهاء فكأنَّه قيل له عند الحول: ما أن تخرج رُبُعَ عشر 
العین و قیمتها. ا عینه فاذا احتازه تین 
عليه على الوجه الذي وجب عند الحول. فلا یوت نقصان القيمة بعد ذلك. 

وج قولهما: أنَّ الزكاة تتعلّقُ بالأعيانٍ والقيمة بدل عنها يتل إليه" باختيار 


.)۲۱/۲( ینظر: «المبسوط» (۳/ ۰۱۵ و«بدائع الصنائع»‎ )١( 
كذا بالنسخ وهو استعمال صحیح على لغة من يلزمون المثنی وما یلحق به الألف مطلقا؛ وهم‎ )۲( 
كنانة» وبنو الحارث بن بكر» وبکر بن وائل» وزبيد» و خثعم» وغيرهم» وقد تقدم التنبیه على مثله.‎ 


(۳) في (ج» س۰ ی): «وحال). ٤(‏ في (ي): (فصارت». 
() في (ي): (نصفا» وينظر: «المبسوط» (۳/ ,)١6‏ وابدائع الصنائع» (۲/ ۲۲). 
)٦(‏ في ([۰۲ ج» ح۲): «متعلق». (-۷) في (ي): «فینتقل الیها». 


4 


المالك» فوجب اعتبار القيمة عند الاختيار كسائر الأبدال. 


يضم قيمة قيمة العُروض إلى الذهب والفضة. 


وش رر رہش 
يقم بعضها إلى بعض» ولا خلاف بيتهم في الضّمٌ» وإِنّما اختلفوا في كيفية 
الم فقال آبو حنیفة: يجوز تقويم العروض وضمهاء ویجوز تقویم لذراهم 
وضمها. 

وقال آبویوسف» ومحمد: لایَضم الدراهم بالقيمة ولکنهیقومْ المثروض: 
ا ۳. والكلامٌ في هذه 
المسألة يجى یم“ فيما بعد 


وقال أبويوسف؛ ومحمة: لايُصَمٌ الذبُ إلى الفضة بالقيمة وه 


اح نا 


۰ 


ويَتَعيَّنُ الخلاف بیتهم فيمّن له ما درهم وخمسة دنانیر قیمتها مث درهم. 


() في (ج): (ینضم)اء وفي (ي): اتضم). 

(۲) في (ي): «تضم». 

(۳) ینظر : «تحفة الفقهاء» (۱/ 6 ۷) واہدائع الصنائم» (۲۱/۲). 
)٤(‏ بعده في (ي): ابیانه». 

)٥(‏ في (س» ع): ایضمه». 

۳۱ /۲( ینظر : «تحفة الفقهاء» (۱/ 6 ۷ واہدائع الصنائع»‎ )٦( 


ج 4> 


4 + اه‎ Ca 


35 20 


قال أبو حنيفة: فيها الزكاةٌ. 

وقال أبو یوسف؛ ومحمد: هذا معه ثلاث أ أرباع نصاب فلا زکاۃ عليه '". 

وج قول أبي حنيفة: أن كل مان وجب صم آحیهما إلى الا خر في أداء 
الرَّكاةٍ فانه یم بالقيمة» أصله العُروض. 

وجه فولهما: آن الک اک باعیان الانمان دون تسم بدلالة أن من له 
ریق فضة وزئه مه وخمسون درهمًا وقیمثهمتتان لا زکاة عليه" مع كمال القيمة؛ 
لنقصانِ الوزن وهذا موجود في مسألتنا. 

وقد قال الشافعيٌ: لا يضم الذهبٌ إلى الفضة بوجه ولا جب" الزكاةٌ حتی 
يكمُلٌ نصا کل جنس بجنیه۹. 

وهذا لايَصِحٌ؛ لأنّهما مالان زكاةٌ کل واحدٍ منهما ربع العشر في جمیم 
الأحوال» فجاز أن يضم أحذهما إلى الا خر أصله دوک التجارق لمات 
جنس الأثمانِ كالسود والبیض, والعلَّة“' والصحاح. 

فإنقيل: مالان " نصَبَهُما مختلفة" فلم يضم آحذهما إلى الآخر کالابل والغنم. 


.)۱۹/۲( وابدائع الصنائع»‎ )۲٦۸ /۱( ينظر: (تحفة الفقھاء)‎ )١( 

() في (ي): «فیه». 

(۳) بعده في (ج» ي): (فيه». 

.)۲۹۱/۱( ينظر: «الحاوي» (۳/ ۸٦۲))ء و«المهذب»‎ )٤( 

)٥(‏ في (ح۱۲ع): «العلّة». 

(5-5) في (ج): «مختلفان» وفي (۲): (نصابهما مختلفة!» وفي (ع): (نصبها مختلفة»» وفي 
(غء ل): «قیمتهما مختلفة». 


و 7 $ 


قيل له: الابل والغنم آحذهما لايِکمل نصايّه بمايكمُل به نصابُ الا خر فلم 
يقم وفي مسألتنا نصاب کل واحدٍ منهمایکمل بمایکمل به نصابُ الآخرء 


وهو عروض التجارة» فجاز أن يُضَمٌ آحذهما إلى الآخر. 


۳ 


وال اعا 


ھا کی 


ډګ را ہگ 


کہ 


سر سی اس تی اس نس اس جو سی جات ا سی سی بی سی پئی اس نی اس وتو وود ام 


ول ما یت دید کچھ جز مت من کیت RE ak, CA BE,‏ وت a A‏ مز ۰“ جره خخ جرت لجن ا0ا اۋار وار توت وار تفت > ہچ ےر هی ا 
و ٭ ۷۰ یں رن ار eo grog‏ ین xoe f, ۳ ls‏ او ےہر ۳۹ 7۳۳۳۷ ۱۳۰ gx‏ لاہ Hoe‏ اج وا ا وا ا ادي یر کا ۱ رسلا 


و 
N‏ 


ogo 7 #۴‏ ا طاول دی ا ا او ا ا ا Woe‏ م الحم tcc Hooo oo‏ کر علد سب N‏ 34 


4 
ع 


کک ا 


بابک نوا انمو وا 


و سس سے 


ع ۶ 5 5 4 5 2 8 صر سم ری و عر سر 
الأصل في وجوپ الکُشر في الزروع والثمار قوله تعالی: ول هیر 
ات ١]ءو‏ قال البى صا دوس امالا العشر»(). 


قل کال في قليل ما ازج الارش وكثيره شر سواۃشقی 
ےگا ارات 0اطت رایت امس و قال اصحصت 
ومحمڈ: لا یجبُ العشر إلا فيما له ثمرةٌ باقية إذا بلغ خمسة أوسُق 
وهذه اا قفي عن همال : 

منها: وجوبٌ العشر في قليل ما تخرثُہ الارض وکئیژه عند أبي حنيفة 


0 وس۹ ", لا یجبُ في الخارج حتی یَلَع حمسة وش ۲٤ ٠‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۳) عن ابن عمر. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۱۱۹): «السماء: المطر؛ سمي به لأنه ينزل من 


السماء» 
وقال: «العْشُر بضم العین المهملة؛ وسکون الشین المعجمة وآخره راء مهملة: جزء واحد 
من عشرة أجزاء». 

(۲) في (نسخة مختصر القدوري؛ ونسخة مشار إليها في حاشية ح) : «قال أبو حنيفة یا ار 


(۳) أي: بالماء الجاري على وجه الأرض. ینظر: «طلبة الطلبة» (ص ۱۵۳). 
(4) ینظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن (۲/ ۰۱۲۰ واالمبسوط» (۲۱۸/۲). 


4 


اٹ 
لو مس + اص 


وبه قال الشافعي و ٦)‏ 


0 


و قول آي حیف ما روي عن النبيئ ءوس أنه قال: «فیمّا سَقت 
السَمَاء العشر». 


وهو عامٌء ری هذا الخبر علیق ومعادٌ". وجای وآبو هريرةً» وابنُ عم 
ون سراف امن الا نے العف نا عبت وال آضل )زا کان 


5 0 7 ۾ عن ص 
وجه قولهما: قوله اه اه وس لیس فِيِمَادُونَ حَمْسَةٍ وق ق صَدَقَة)9). 


و ٦‏ 
والجوات: ائ مح مط ارات عو اع ماف اد لوطم الج ام و وا عا ود ها ای لقيو ل أ ل ات وی ی و 


(۱) ینظر: «الأم» (۲/ ۳۷)ء و«الحاوي» (۳/ ۰۲۱۰ و«المهذب» (۲۸۹۰۲۸۹/۱). 

() في (ي): «معاویة». 

(۳) حدیث علي آخرجه آبو داود (۲ ۱۵۷ وقد ت تقدّم بغیر هذا اللفظ. 
وحدیث معاذ آخرجه النسائی (۹۰٢۲)ء‏ وابن ماجه (۱۸۱۸). 
وحدیث جابر آخرجه مسلم (۹۸۱). 
وحدیث آبي هريرة آخرجه الترمذي (۹ ۱۳ وابن ماجه .)۱۸۱٦(‏ 
وحديث ابن عمر تقدم. 
وحديث أنس أخرجه البزار (۷۲۱۳). 

)٤(‏ آخرجه مسلم (1/۹۸۰) عن جابر. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۰۱۱۹ ۱۲۰): «الوسق بفتح الواو وکسرها: ستون 
صاعاء كما ذکر الشارح» وزنته أربعمئة وثمانون رطلا عند آبي حنیفة» ومحمد. وعند أبي یوسف 
ثلاثمئة وعشرون رطلا» على حسب اختلافهم في مقدار الصاع. والأصل في الوسق الحمل» 
وکل شيء وسفته فقد حملته. قاله ابن الأثير. وقال في المغرب: وقر بعير». ینظر: «النهایة» 
(۵/ ۱۸۵). و«المغرب- ط حلب» (۲/ ۰۳۵ ۳۵۵). (9) في (ج؛ ي): «عنه». 


7 ۸٦ ج‎ 


و 5 8 


1 5 35 ه ٥ ٥‏ سے ہچ و 
محمول على نفي حقوقٍ کانّت في بدء”" الاسلام نسخت" بالعشر» وكانّت تجبٌ 
ری حون قلیله وقبل معنه: ليس ۳ سی بها الإمام. 


6 


۶.ھ سیر 


TT 


قل الات یر فيها الحول» فاغثبر فيها التصابُ وفي مسألتنا حق 
مال لا يعبر فيه الحول» فلم عبر فيه النصابُ. 


ومنها: أن الحشر يجب في كل ما ییتفی بزراعته نماءٌ الأرض غالبا عند أبي 


4 
» ليا 


جنقه. 


5 ج‫ هم 2 
وقال أبو یوسف» ومحمد: لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية. 


والخلاف بيهم في الحَضراواتِ؛ مثل البقولء والرّطاب. والقثاءء والخیارء 
والفواکه ونحو ذلك. وقال الشافعيٌ في قوله الجدید: لايَجِبٌ العشرٌ في ثمرة 
إلا النخل والعنب. وفي الحَبٌ الذي یرم للافتیات ہا یع 

فود ع 2 کر یہ ہے 

وجه قول أبى حنيفة: قوله صَإِْنَهءََتَووَسَلَهَ: «فيمًا سَقّت الصَمَاءُ العش “. 
(۱) في (ي): «ابتداء». 
(؟) في ع۰ غ» ل): «ونسخت». 
)۳( في رج ي): افیها!. 


)٤(‏ في (ي): «مالي». 
)٥(‏ ينظر: «مختصر المزني» (۸/ »)۱٤۴‏ و«الحاوي» (۳/ ٣٤۲۳)و(المھذب)(۲۸۹/۱)ء‏ و«روضة 


الطالبین» (۲/ ۲۳۲). 
4۸۷ 


)٦(‏ تقدّم. 


يات ااه ۱۷٣و‏ ور را 
8 سالك دی 


و چ 7 5 7 EE‏ 
وهو عام» ولأن ماییتغی بزراعته نماء الأرض غالبا يجب فيه العش أصله الحنطة. 


وجه قولهما: ما ژوي أن النبيّ صَعَیمر قال: «لَيْسَ في الحَضْرَاوَاتِ 


رام فيو 
دة . 


والجوابٌ: أن العُشرٌ له اسج ححص به من الصدقة والزكاق فيْحمَل الخيرُ 
على نفي الصدقة عنه إذا مر بها على العاشر”؛ لأنَّ خبرّنا ممق على استعماله 

فيقضي به على الخصوص المختلَفِ في استعماله. 

(۱) أخرجه الدارقطني (۱۹۰۷) عن علي بن أبي طالب. وأصله تقدَّم عند أبي داود (161/7). 
وأخرجه الترمذي (۱۳۸) من طريق عيسى بن یونس» عن الحسن» عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن عبيد» عن عيسى بن طلحة؛ عن معاذ. قال الترمذي: «إسناد هذا الحديث ليس بصحيح 
ولیس يصح في هذا الباب عن النبي السام شيء وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة 
عن النبي َو مرسلا. والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحدیث؛ 
ضعفه شعبة وغيره» وتركه ابن المبارك». 
وأخرجه الدارقطني (۱۹۲۰)عن موسى بن طلحة مرسلا. قال الزيلعي في «نصب الراية» 
(۲/ ۳۸۷): «وهذا مرسل حسن». وينظر: «الدراية» (۱/ ۱۳ ۲). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۲۰): (الحَضراوات بفتح الخاء المعجمة لا 
غیر: فسرت في الشرح» وقال في المغرب: الفواکه؛ کالتفاح والکمثری وغيرهماء أو البقول؛ 
کالکراث والکرفس والسذاب ونحوهاء وقد يقال: الخضرء وهي في الأصل لون الأخضرء 
فسمي به ولذا جمع. قلت: لأنه لو كان من الصفات لم يجمع هذا الجمع» وإنما يجمع به ما 
كان اسمّاء وكأن هذا صار اسمّا لا صفةء لأن العرب تقول لهذه الخضراء ولا تريد لونها». 
ینظر: «المغرب- ط حلب» (۱/ .)۲٥۸‏ 

(۲) في (ح۰۲ ل» ي): «اختص». 

(*) العاشر: هو آخذ العْشر. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ۱۹). 


)٤(‏ في (ي): «الم بخصو ص. 
72 ۸۸ 4 


7 اما کار فی 
ومنها: أنه لا یَجب فى الحطب. والقصب. والحشيش العشر؛ لأنه لا ُقصد 

به نماءً الأرض» وإنما يغلبٌ على الأرض فيس ذهاء والزكاةً بت فيما يطلب 

e 

۳ 9 هم ۰ 2 0 سے 

ل: وَالوَسْقُ ستون صاعًا - ای مسر 

ٹور رہ عالجه أن النببى ةيوسم قال: 


االو 2 صاع 


E 


تل: وما سي بغرب أو دالية» أو سان نی" ففيه نصف العشر في القولين. 


ےھ تہ 


وذلك لما رُوِي في حديث أنس أن النبیٗ مر قال: «فِيمًا سَقَتِ 
السّمَاءٌ العشْرٌ وَمَا سقي بالرّشَاءِ قفیه صف الْعْشْرٍ)”". وفي حدیثِ عمرو بن 
حزم نحوه*» وعن معاذ أنه قال: أمرني رسول الله اا سر أن اخذ مما 


)١(‏ آخرجه الطبراني في «الأوسط» (۵۱۲۳) والدارقطني (۲۰۲۸) من طریق صالح بن موسی 
الطلحي. عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم» عن الاسود عن عائشة. وقال الدارقطني: «لم 
يروه عن منصور بهذا الرسناد غير صالح بن موسی وهو ضعیف الحديث». 

(۲) السانیة: الناقة التي یستقی علیها. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ۲۰). 

(۳) تقدم. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۲۰): «الرشاء بکسر الراء المهملق وفتح الشین 
المعجمة وبعدها همزة ممدودة: حبل الدلو والجمع آرشیة». 

6۳۵ /۲( أخرجه ابن زنجویه في «الأموال» (۱۹۷۱)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )٤( 
والحاکم (۱/ ۰۳۹۵ وصححه الحاکم.‎ .)199٩( وابن حبان‎ 


4۸۹ 


یز 69 


ف السماء العشر» ا شُقِي بالدّوالي صف ب العشر». 
وقد قالوا في الزرع: إذا سقي في بعضي السنة سَیْحًاء وفي بعضها بآلا" أن 

المعتبرٌ بالاغلب*» كما قالوا في السّوم . 

قل: وقال أبو يوسفت فیما لا يُوسَقُ كالرٌعفرانِ والقطن: يَجِبُ فيه العشر 


میو۔)م ° هس » ۳ ۳ 2 ۶ 2 ا سے هھ 
إذا بَلغت قيمته قيمة"» خمسة آوشق من أدنّى ما يدخل تحت الوّسْق. وقال 


2 


محمد: يجب العشر إذا بلغ الخارج سا یی نوعه 
فاعتبر فی القطن خمسة أحمال!“ء وفي ال عفران خمسة مناء). 


)١(‏ في (ي): «مما). 

(۲) تقدّم. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱ ۱۲): «الدوالي بالدال المهملة: قال ابن آبي الفتح 
البعلي» في کتابه المسمی بالمطلع على غريب المقنع: واحدها دالية» وهي الدولاب تدیره 
البقرة. وقال في المغرب: الدالية جذع طویل يركب ترکیب مداق الأرز» وفي رأسه مغرفة 
كبيرة يستقى بها. والدولاب بالفتح: المنجنون التي تديرها الدابة. وقال في القاموس: الدالیة: 
المنجنون. والناعورة: شيء یتخذ من خوص يشد في رس جذع طویل. وقال ابن آبي الفتح: 
الدولاب تديره البقرة» والناعورة يديرها الماء انتهی. قلت: فإذا كان یطلق على ما ذکره في 
القاموس فالاختلاف اختلاف عرف. واللّه أعلم». ینظر: «المطلم» (ص ۰۱۳۱ ۱۳۲)» 
و«المغرب- ط حلب» (۱/ ۲۹۳). و«القاموس المحیط» (۶/ 51/5 ) (د ل و). 

(۳) فی (ج» ي): «بالدوالي" وفي (ح۰۲ غ» ل): «بالدالية». 

(4) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۱/ ۰0۳۲۲ و«المحیط البرهاني» (۲/ ۳۲۷). 

)٥(‏ ليس في (س» غ. ي). )٦(‏ في (ي): «فیه". 

(۷) بعده في (ي): (من!. (۸) الحمل ثلاثمئة مر . ینظر : «العناية» (۲/ 67 ۲). 

(۹) الوتا: الذي يُكال به السمنُ وغيره» والتنية منوان» والجمع أَمْناء. ينظر: «المصباح المنیر» 


.)۵۸۲ /۲( 
49 


و $ 


وج قول أبي یوسفت: أن الصا بالأوسّق فیما يو سق فإذا وجب العشر 
فيما لا وق وجب أن یرد إلى الوّسْقٍ بالقيمةء أصله عُرُوضٌ التجارة نها 
ترد إلى نصاب ب الدراهم بالقيمة. 

وجه قول محمد: أن المقصود من هذه الأموالِ أعيانُها فوجّب أن یکونَ 
لق بَا مدنا ام السّوّائم؛ ولأن الب مر اعتبّر الوشق؛ وهو في 
زمایه أعلى ا قد به المکیلات فوجب علی هذا أن تع غل ما تقد ثيه 
قل: وفي العسل العُشرٌ إذا جذ من أرض العشر» قل ذلك”" أو کر وقال 


(۳ 


نت کے سے 
آبویوسف: لا شيء فيه حتی يبلغ عشرءّآزقاق وال میت( : حمسة أفراق۵). 


والاليل غل وخرت الم سن له ان مایق له انا 


لا شيء فیه *۳؛ ما زوي في حدیثِ عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده: ان بَنِي 


اف وی سر 


شاب کان واو دون إلى النبيّ َو لمُشر ین تخل کان بجبلهم "من کل 
عشر قرب قربة وكان يَحْمِي وادییْن لهم» » فلما کان عمر بن الخطاب مت لَه 


)١(‏ في (ح۲): «وآنها وفي (ي): «فانها». 
(۲) من (ج» س س۱ع ي). 
تہ یت ل): «أرطال» و «وروي عنه عشرة أزقاق» . والازقاق 
و : وهو ظرف يَسَمُ محمسین من ينظر: «اللباب في شرح الكتاب» (۱/ .)۱٥١‏ 
)٤(‏ الأفراق جمع قَرّق» والفرق ستة وثلاثون طلا وسيأتي الکلام عنه قريبًا. 
)٥(‏ ينظر «الأم» (۲/ ٤٥)ء‏ و«الحاوي» (۳/ .)۲۳٣‏ 
() في (ي): اعندهم!. 
4۱ 
ري 


استعمل سفيانٌ بر عبد الله الثقفي فأَبوا أن بُودُوا إليه“ منهالا وقالوا: نا كنا 
نودي إلى رسول الله صََأَاللاعِيهِوَمَلَر. فكتّب سفیان إلى عمرَ؛ وکتب إليه عمرٌ: 
ااال د ف ع کن تھا إلى د + یشاء* فإن أَدَّوا إليك ما 


و 


کانوا یؤدُونە إلى رسول اللّه صا یر فاخم لهم وایتهم ولا فخ «) 
بيهم وبين الناس. فادّوا إليه ذلك وحمّی لهم وادیهم»۳؛ ولأنه ملد ین تور 
الشجر کالم ر. 

فان قیل: كلما لو كان في أرض الخراج لم یَجب فيه العشرٌء كذلك إذا کان 
لق کی ای اهاز 

4 1 E ا‎ ۲ ١ 

قيل له: أرض الخراج قد وجب على مالکها حق لا جل ثمارها فلم جب 


(۱) بعده في (ح۲): (شيئًا» . (۲) في (جء ل» ي): (عنھا). 

(۳) في (ي): «قنیة». 
ومعنى ذباب غيث: أن النحل إنما تتبع مواقع الغيث وحیث يكثر المرعى» وذلك شأن الذباب؛ 
لأنها تألف الغياض والمكان المعشب. 
قال این قطلوبغافي «تقريب الغريب»(ص ۱ ۱۲): باب عَيّْث بضم الذال المعجمة وموحدتين 
بينهما ألف؛ والغيث بالمعجمة» والتحتانية» والمثلثة: معروف. وهذه الإضافة على معنى أنه 
يكون مع المطر حيث كانء أو لأنه يعيش بأكل ماينبته الغیث». ينظر: «معالم السنن»(۲/ 4 4). 

)٤(‏ في (س» ي): (شاء). 

)٥(‏ في (ض» ع٠‏ غ): افحل). 

)٦(‏ أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» »)75١١15(‏ وابن خزيمة ١9‏ ۲۳۲)ء والطبراني في «الكبيرا 
(A/V)‏ (۱۳۹۳). 
وأصل الحدیث عند آبي داود (۱۲۰۱). 


(۷) في (ي): «وأكل الشمر». ولور الشجرة مثل فلس رّهْرّها. ینظر: «المصباح المنیر(۲/٩1۲۹).‏ 


4۲ 


خر کا 
و $ 


حق آخرٌ لأجلهاء وآرض المُشر لم يَجِبْ في وميه حن عنام به ین ثمارهاء 
فلذلك وجب الحق فيما یکو منها. 

وإذا ثبّت وجوب العشر فی العسل قال أبو حنيفة: يجب فى قليله وكثيره. 
مه 1 و بورغ 5 م7 
وقال ابو يوسف: لا شيء فيه حتى يبلغ عشرة آرطال. وقال محمد: حتی يبلغ 
خمسة أفراق. 

أمّا أبو حنيفة فبتى على أصله أن ما یچب فيه العشر يَحِبٌ في قلبله وكثيره. 

وأمّا آبویوسف فانه خالف أصلّه في هذه المسألةٍ» ورجّع إلى خبر ابن 
عمرّ في وجوب المُشرِ في عينهء وقدره بعشرة آرطال؛ لأنه أقل عدو يرح 
منه الواجبٌ صحيحًاء فكان الواجبٌ على أصله أن يَحِبَ العشرٌ إذا بلغ قيمته 
ہس (WD‏ 


مھ 5 9 0 5 
کے 


وأمًّا محمد فمضی على أصله في اعتبار خمسة ”أمثال أعلّى" ما يُقَدَرٌ به 
نوعه» وأعلاه في هذا الموضع هو الفَرَق. 

۱ 7 - ما‎ ۰٦ 

قال: والَرَقُ ستةٌ وثلاثون رطلا. 


قال: وليس في الخارج من أرض الخَراج عُشرٌ. 


وقال الشافعيٌ: فيه العف ۳ 


(۲-۲) فى (س): «الأمثال أعلی)ء وفي (ي): «أمناء من أدنى». 
(۳) ينظر «الأم» (۷/ ۰۱5۱ و«الحاوي» (۳/ .)۲٥٢‏ 


بر حور 
2 9 


لنا:مارواہ آبو حنيفة عن حمادٍءعن إبراهيم» عن علقمة» عن ”ابن مسعوو 
عن التب سر قال: ١لَايَجْتَمِعُ‏ عُشْر وراج في أزض وَاجِدَةه(". 
ولأنَ الوا" فیح ولم يُتقَل عن أَحَدٍ من آئمة العدل ووّلاة الجّو و“ انم 
آشذوامنهالعشر مع ا ؛ولأنهما 
ط9 ):--- واحد منهما بالمال اي قلا یم وجوئهما 
بسبب مال واحد. كزكاة الوم والتجارة. 


فان قیل: الخراج إنما يَجبُ على الأرض |ذا تمکن من زراعتهاه زرع أو 
لم يَرْرَعْء والعشر يجب يَحِبُ في الحبٌ وإذا وجب الحَقان عن عبتین لم یافیا في 

الوجوب ولم يمنَعْ أحدّهما الآخرّء أصلّه الرّكاتانٍ في نصابَين. 
یل له کل واحدٍ من اھ ابو قي لسلامة منفعة الارض» بدلیل 

SERO‏ 22ے قاتا تمدو و 

(۱-۱) من (ج» ج۲» ل» ي). 

(۲) آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۱۲۸/۹) وقال: «وهذا الحدیث لا يرويه غير یحیی بن عنبسة 
هنالاس امیس BE Oy‏ پ98 عر شتا 
عن إبراهيم في قوله» وهو مذهب أبي حنيفة» وجاء يحيى بن عنبسة فرواه» عن أبي حنيفة 
فأوصله إلى النبي ور وأبطل فيه. ويحيى بن عنبسة مكشوف الا مر في ضعفهء لرواياته 
عن الثقات الموضوعات». وينظر: «نصب الراية» (۳/ 47 5). 

(۳) السواد: أي: أراضي سواد العراق» أي : قراهاء سمي بالسواد لخضرة أشجاره وزروعه. ينظر: 
«العناية») (5/ ۳۱). 

)٤(‏ في (جءي): «الحق»» والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «التجريد» (۳/ ۹4ء وابدائع 
الصنائع» (۲/ /01). (۵) في (ج» ض): «تبطلها». 


4۹٤ 


ےت 
كايا 
0 کے 364 


الانتفاع فقد و جد محل الحقٌّء والآخرُ محل الخارجٔ؛ وذلك لا یوج بالتّمکن 
حتى یَخصل الزرعٌ الذي هو محل الوجوب. 

وقد قال أصحاينا : يود العُشرٌ ین کل آرض ۶ عشر" إذا كان مالگھا مسلْمًا 2 
صغيرٌا كان أو کبیڑّاء عاقلا كان أو مجنوتا؛ لعموم قوله له وَر: افِيمَا سَقتِ 
لش اء ار ولأنه ین حقوق الأرض کالخراج ويج ایشا في زرم 
الا 

وقال الشافعيٌ: لا بچب فيه العشر؛ لأن مَن لا يَجِبٌ في ماله ربع العشر لا 
کت نه کم که | ال ااا 

قبل له: الدمّيُ وجب عليه حق لأجل تمکنه من الانتفاع بأرضه؛ فلذلك لم 
یچب في الخارج منها شيء والمُكاتبٌ بخلافه. 

وقد قال آپو حثیفة: إن العش علی الموج 

وقال أبو یوسفت. ومحمد: على المُستأجر '. وبه قال الشافعيٌ مت 

وه قول أبي حنيفة: أن منفعة الأرض بالزراءة شم لوجر حي شل 
له بدلھاء فصار كأنه زرعها بنفیه. 

وه قولهما: أن الحق یَجب في الزرع وهو مك المستأجی فکان العُشْرٌ 


١(‏ في (سء ل): «عشریه»» وفي (ي): «العشر . (۲) تقدم. 

(۳) ینظر: «المهذب» (۱/ ۲۹۸ وابحر المذهب» (۳/ ۰۱۲۷ وهالمجموع» (۵/ ۵16). 
)٤(‏ ینظر: «البحر الرائق» (۲/ ۲۵۵ و«حاشية ابن عابدین» (۳۳/۲). 

.)۵۳۵ /۵( و(المجموع»‎ »)۲١ ٤ /۳( ینظر: «الحاوي»‎ )٥( 


4 4 


ST.‏ | ور ربا الما 


على مالکه. 


فأمّا المستعيرٌ إذا زرّع”" فالمُشرُ عليه؛ لأن رب الارض لم تسم له منفعة 
الأرضء فلم یره العشر كما لو عطَّلهاء وقد روّى” ابن المبارك» عن أبي 
حنيفة» أن العشرَ على المُعير؛ لأنه أسقّط حقه عن الزرع مع حصول المنفعة 
بزراعتهاء فصار كما لو وهب الزرع“. 


کہثزر_ ےیک 


9 کد حح ه 


)١(‏ في (ض» ح۲): «ملکه». 
(۲) بعده في (ي): «الزرع». 
(۳) بعده في ي «عن!. 
)٤(‏ في (ي): (من». 


.)5 0 /۳( ینظر: «المبسوط»‎ )٥( 


بسح 


سا ۷ اش 
¢ ]۴ 
۷ 7 4 


د 


وإدا إذا ”کان للرجل؟ أراضي '" فأخ رجت أصنافا؛ مثل الحنطق والشعیں 
والعدّس» وغیر ذلك» وکل صنف منها یلحم وشن فروّی الحسن عن 
أبي یوسف: أن كل نوين لاجو بيع أحيهما بالآخر غالا نم أحدُهما 

إلى الا خر في الأوستق» وما يجوز التفاضل فيه لا بصم وهو قول محمد. 
وروي عن آبی یوسف رواية أخرّى: أنه لا يضم شیتا" من ذلك ود : 

۰ 2 ۶ مر هم 5 

في کل نوع ان يبلغ ای 
وروي عنه رواية أخرّىء قال: ما أذرك ین الحبوب في وقت واحد يضم بعضه 

إلى بعض وان اختلفت أجناسه» و مااذرك ین ذلك شيءٌبعدَ شيء فإنه لَص . 

معو ۳ ان 7 ” التفاضًا ة .لہ 5 )ن ر 
وجه‌الروایةا ولی: أن ما لایجوزا ضل فيه جنس واحد وجب ل يصم 

(۱) في (ي): «کانت لرجل». 

(۲) كذا في النسخ بإثبات الیاء؛ وهي لغة صحيحة بنطق الياء و قفا وحذفها وصلاء وترسم الکلمة 
في الحالین بالياء؛ لا مدار الكتابة على الوقف» ویخرج عليه قوله تعالی في قراءة ابن کثیر: 
(ولِکل وم مَادِي) [الرعد:۷]. ینظر: «الکتاب» (۲/ ۰۲۸۸ و شرح المفصل» (9/ 6۷۰ 
و«آوضح المسالك» (۳۰۹/6). 

(۳) فى ل» ي): اشيء). )٤(‏ في (ج» ي): اخمسة آوسق». 

.)۳۲۸/۲( ينظر: «بدائع الصنائع) (۲/ ٦٦))ء و«المحيط البرهاني»‎ )٥( 

)٦(‏ في (ج» ح۲): اافوجب)» وفي (ي): افيجب). 


4 3۷ 2 


بے ۰ ج2ی تسچ 

بعضه إلى بعض كالسُودٍ والبيض. وما يجوز التفاضل فيه فهما جنسانِ مختلفان 
لم يُجْرَیا مُجْرَى جنس واحدٍ في الأحکامء فصار كالإبل والبقر. 

وأمًا الرواية الثانيةٌ فقد قيل: إنها محمولةٌ على رواية الحسن؛ لأنه لم یگ 
فيها الأجناسٌ المختلفة. 

وجه الرواية الثالثة: أن الحق يجب يجب لأجل المنفعة وماأَذركٌ في وقتٍ واحدٍ 
فمنفعيه واحدةٌ فلا مر باختلافه کالثروض, وما درل في أوقاتٍ مختلفةٍ فقد 
اختلفت منفعته فصار كالأجناس المختلفة. 

وقدروّى الحسنْ عن أبي يوسف: في الارض المشتركة يحرج منها خمسة 
اوس أن فيها العشرٌ. 

وروي عنه رواية أخرى: أنه لايَجِبُ حتى یکول حص کل واحدٍ ین الشريكيْن 
خمسة أوسق. وهو قول محمد 

يمرضح وو موا لآن عندهما أن الخارج يُعتْر فيه النصابٌء 
فان كمالّه في حقٌّ کل واحدٍ منهما كنصاب السائمة. 

وجه رواية الحسن: أن المالك في العشر غير معتبر بدلیل وجوبه في أرض 
المکاتّب والوقفي؛ وإنما المعتبرٌ كمال النصاب وقد ژجد ذلك وعلى أصل أبي 
حنيفة الواجب في القليل والكثير» فلا””تجيءٌ اضرف 

E ا‎ 


)۱( في (ي): اوجب». (۲) ینظر: «بدائع الصنائم» (۲/ ۱ء و« المحيط البرهانی» (۲/ ۳۳۰). 
(۳-۳) في (غ» ل): «فلا تجيء هذه المسألة»» وفي (ي): افلا تستقیم هذه المسألة». 


4 ۹۸ 


نز اکا 


...سس << 


و 
25 فر 
ئ0 وج 


جح 


وقد قال أصحاہتا: یب 1 يجب العْشْرٌ فيما أخرجت الارض ولابُحتسّبُ لصاحب 
ار ملق على لیف وعمار رخ حافظ“؛ لعموم الخبر 
ولأنها صدقة دفلا یط لمالکھا'“ مو نڈُ ماله كالزكاة. 
وقد اختلفوا في وقتِ وجوب العشر؛ فعند أبي حنيفة: أن الوجوب عند 
ظهور الثمرة؛ لقوله تعالى: ومع جک لکم بیارض 6 [البتره:۲۱۷]. 
وعنذ أبي یوسف: الوجوبٌُ عند الإدراك؛ لقوله تعالی: 8 وءاثوا َو 
ہے اور ےڈ انگ ای 
حصصادہ۔ 6 الأنعام: .٤ ١‏ 
وقد دَّكّر محمد ما يدل على أن عندّه الوجوب یکون عند استحکام الحبٌ 
وتصفیته(؟؛ لأنه اعتبّر حصوله فى الحظیرة لأنها الحالة التى يَتَنَامَى الحبٌ فيها. 
وإذاثیّت هذا: فما هلك قبل وقتِ الوجوب على اختلافٍ قولهم بغير فِعْل رب 
)١(‏ ليس في «ي». 
(٢في(ح٢ء‏ ض» س۰غ» ل): 9ہما)ء والمثبت موافق لما في «بدائع الصنائع» (۲/ 57)» و«المحيط 
البرهاني» (۳۳۸/۲). 
(۳) في (أ٢ء‏ ضء ع): «آجر». 


(5) ينظر: «البنایة» (۳/ ۰۳۱ واالمحیط البرهاني» (۳۳۸/۲). )٥(‏ في (ج» ي): االصاحيها». 
)٦(‏ ینظر: «المحیط البرهاني» (۲/ 4 ۰)۳۳ واتبیین الحقائق» (۱/ ۲۹۳). 


4 


چگ ا ہہس طس سس ے وس رر ےت کن 
الارض فلا مُعتَبرَ به بحال» بمنزلةٍ ما هلك“ قبل خوّول() الحول من السائمةه 
وما هلّك بعد الوجوب سقطثْ زکاته؛ واعثْدً به فی كمال الأوسّق عندهماء كما 
لو هلك بعد الحول بعض السائمة. 


سے نم ٤‏ 1ھ 3 1 
وقد قال آبو حنيفة: ما أكل الرجل من الثمرة أو" آطعم منها فانه يَضمَنُ 
عشرّه؛ لأن الوجوب قد حصّل بظهور الثمرةء فما أتلّفه بفغله يُعتَدَه» عليه كما 
7 0 , 
ا یتمه من مال التجارة م الحول. 
5 یی بر بدا 
وعن أبي یوسف: أنه يعتد عليه بذلك في تمام الأوسق ولا عشر فیه۳)؛ لقوله 
کھ مس 7 47ھ 7 ۰ 3 1 م 5 2 
صَإإِللهعلِتَدِوْسَلمَ: «حففوا م" الخزص ٴ۹ فان فی المال ۷ العریف وَالمئحة"). ولو 


)١(‏ في (ج» ي): ايهلك». (۲) في (غ): (دخول)ء وفي ل» ي: «حلول». 

(۳) في (ض): (وا۔ )٤(‏ بعده في (ي): ابه». 

)٥(‏ في (ج» ي): «ماا. 

.)۳۳ ٣ /۲( و«المحيط البرهاني»‎ ٤ ۸9 ینظر: «بدائع الصنائع‎ )٦( 

(۷) في (ج» س» ي): افي1. 

(۸) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۲۲): «الخْرْص بفتح الخاء المعجمة وسکون 
الراء المهلت وآخره صاد مهملة: الحزر یقال: خرص النخلةء والکرمة خرصا: إذا حزر ما 
عليها من الرطب تمراء ومن العنب زبیبّاء والاسم الخرص» وفاعله الخارص». ینظر : «النظم 
المستعذب (۱۶۹/۱). 

)٩-(‏ في (غ): «العشرية والمنحة»» وفي (ح۰۲ ل): «العشرية المنحة». 
والحدیث آخرجه آبو داود في «المراسیل» (۱۱۸) والطحاوي في «شرح معاني ال ثار» 
(۳۳/4) عن مکحول مرسلا. 
وعلقه ابن عبد البر في «التمهید» عن معاذ بن جبل. وفیه ابن لهيعة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۲۲): «العَرِيّة بفتح العين المهملة وکسر الراء 
المهملةء وبعدها یاء آخر الحروف مشددة وبعدها هاء: قال في المغرب: هي النخلة یعریها 


4۰ 


58 0 


اعد عليه بذلك لم یکن للتخفيف معتّی. 


3 و 2 : : سأ 
وعلی قول محمدٍ الوجوب یتعلق بالبلاغ ۳" شوہ سس سل بل 
ذلك لا يعد به في الضمان ویعتد به في الأوسّقء فلایلرمُه" ضمائه تخفیفا عليه 


یی 1 74 ۳ تر و ۵ 
ویعتد به في الا وس حتى لا يَضْرٌ بالمساكين من وجهین. 


ھر ےک 


اپ "میحر ,سر 


صاحبها رجلا محتاجٌاء أي: یجعل له ثمرتها عامهاء لأنها تؤتى للاجتناء. وقیل: لأنها عریت 
من التحريمء أو لانه لما وهب ثمرتها فكأنه جردها من التمر» فعلی الأول فعيلة بمعنی 
مفعولة» وهو الصحیح. وعلی الثاني بمعنی فاعلة انتهی. وهذا التفسیر كله ليس فيه ما 
یفید البیع صريحًا. وقال ابن الأثير: اختلف في تفسرها؛ فقیل: إن من لا نخل له من ذوي 
الحاجات يدرك الرطبء ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعیاله» ولا نخل له یطعمهم منهء 
ویکون قد فضل له من قوته تمر فيجيء إلى صاحب النخل فیقول له: بعني ثمر نخلة 
أو نخلتین بخرصها من التمر. فیعطیه ذلك الفاضل من التمر بتمر تلك النخلات» ليصيب 
من رطبها مع الناس فرحص فيه إذا كان دون خمسة أوسق؛ فالعريّة فعيلة بمعنی مفعولة 
من عراه یعروه» إذا قصده» ويحتمل أن تكون بمعنى فاعلة من عري يَعْرّي» إذا حلع ثوب 
كأنها عریت من جملة تحريم المزابنة» انتهى. والتفسیر الأول أليق بحديث: خففوا الخرص. 
وهذا بحديث: أرخص في بيع العرايا». ينظر: «النهاية» (۳/ ٢۲٢۲ء‏ ۲۲۵). و«المغرب - ط 
حلب» (۲/ ۰۵۷ ۵۸). 
وقال في (ص ۱۲۳): «الونحة بکسر الميم» وسکون النون» وبعدها حاء مھملةء وهاء: العطية 
تقع على الهبة وعلی غیرهاء وظاهر هذا الهبة». 

)١(‏ في (ي): ابالبلوع». 

() في (ج): یلتزمه". 


۱۰۱ 


بحت ااه بس | | ور “ارا 


إذا مر 5 المسلم علی العاشر بما تجب فا وقد حال علیه الحول ا 
منه رب العشر» وهذا هو الزكاةٌ الواجبة عليه بعينهاء یَجبٍ بما تجب به الزكاةٌ 
هر لووط او شما مامت 72 

والاصل في ذلك ما ژوي: «أن عمر بنَ الخطاب ون صب العُشَار ان 
لهم: خذوا م ین المسلم زب العُشر» وین الذَّمّىَ نصف المُشرٍء ومن الحَزین 
العشر»۱. وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاي. 

وژوي: أن عمرٌ بنَ عبد العزيز كتب إلى عَُاله بذلك وقال: أخبّرني بهذا 
من سوعه ین رسول الله »0 

ولأ الزکا؟ في الما الباطن يتلق بها حل الإمام؛ كما يتم الما الظاهر؛ 
اراس مان 2 هه أن الأموال قد کفرت» وآن نها یه ن ففوض ذلك 
إلى أربابهاء فإذا اجتازوا بها على العاشر فقد طهّرت فصارّت كالسّوائم. 

وإذا ثبت هذا قال أصحابنا: د مسر حضورٌ المِلْكِ والمالِكِ؛ لأن المِلْكٌ إذالم 
(۱) آخرجه أبويوسف في «الآثار (۱ 44 ) وآبو نعيم في (مسند أبي حنيفة» (ص ٢٥۲)ء‏ والبيهقي 

في معرفة السنن) )۱۸١۹۲(‏ عن أنس بن مالك. ورواہ بنحوه أبويوسف في «الآثار» )414١(‏ 


عن زياد بن حَدير. 
(۲) ذكره السرخسي في «المبسوط) (۱۹۹/۲))ء والكاساني في ابدائع الصنائع» (۲/ ۳۵). 


4٢ 
سب‎ 


$ ۳ 


بحضر فلم يَظْهّر المال وإذا لم يَحضُر''' المالِكُ فالمطالّب بالحق لم يَحْضرْء 
فلا توح الزكاةٌ. 

2 جو ہہت 0 ھ 8ھ 
و ۳ من أثمانها»". 


واه رق بين الخمر والخنزير فان الخمرٌ كانت مالا للمسلمين» ود یو 
مالا لهم إذا تخل وهي فیما بين ذلك مال" لأهل | الگ 0 


فيها فوجب فيها العُشرٌ. 
وأا الخنازيرٌ فلم تكن مالا للمسلمين» ولاتَصِيرٌ مالا لهم فلم یل معنى 
المال فيها فلم تعشَّرْ 


وقدقالوا نالصا نت يّ للعاشر: قد دقعتها إلى المساكين. . يعني : 
الز کات فالقول قوله؛ لأنه یملك الآداء إليهه'". 


)١(‏ في (س): (یحضرہا. 

(۲) بنظر: «الأصل» (۲/ ۰۱۰۷ و«المبسوط» (۲/ ۲۰۵ وابدائع الصنائم» (۳۸/۲). 

(۳) آخرجه البيهقي (۹/ ۵ من طریق سفیان» عن عبد الملك بن عمیر» عمن سمع ابن عباس. 
وأصله في «الصحیحین؟؛ البخاري (۲۲۲۳)ء ومسلم (۱۵۸۲) من طريق سفيان» عن عمروء 
عن طاووس» عن ابن عباس. ۱ 

)٤(‏ في (غء ل» ي): «الفرق». 

)٥(‏ في (ح۲عء ل): ايصير». 

)٦(‏ ليس في (ع). 

(۷) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۱/٦۳۱۲)ء‏ واتبیین الحقائق» (۱/ ۲۸6). 


4۰۲ 


پو اواب 4 


ويُستحلّفُ عند أبي حنیفة ومحمد؛ لأنَّ من جعل القول قولّه فیما یرم م 
فيه الخصومة والشيء مما یُستحّف فيه فالقول قوله مع یمینه کالمُدعَی عليه 
الین 

وروی ابن ماع عن أبي يوسف أنه لا یستحلف؛ لأنها عبادةٌ فالقول 
قولّه في أدائها ین غير يمين. 

وعلى هذا إذا قال: علی دين أو لم یل الحول. لأن هذه الشرائط لا تَعلَمُ 
لا ون جھتہ فالقول قوله فيهاء وكذلك الذمي؛ لأنه ين أل دار الإسلام» و 
إذا قال: قد أَذَينّھا إلى عاشر آخر. وقد كان في تلك السنةٍ عا اور اک 
لجواز أن يكون كما قال. 


وقالوا في إحدّی الروایتیْن: لا يُقبَل قو سے حتى يُحضرٌ براءة عاشر؛ لا 


العادة أن العاشر إذا أذ كتّب بذلك براء٥ٌ‏ فأمًا إِذا لم يكن معه براءة فالظاهرٌ 
بکد فلا يُقبَل قوله. 

وقالوا في الرّواية الأخرى: يبل من غير براءة؛ لأنه مین فیقبل قوله ین 
غير حجة کالمُووع“. 


ل ںو یں 


)١(‏ في (ي): اتكون». 

(۲) في (أ ٤۲‏ غ» ل» ي): «تکذیبه»» وفي (ض): (یلزمہ4ء والمثبت موافق لما في «البناية» (۳/ ۳۹۳). 
(*) في (ج» ع» ي): «يقبل فوله» وفي (ض): «تقبل». 

.)۳۹۳ /۳( ينظر: «تحفة الفقهاء» (۱/ ۳۱۲)ء و«البناية»‎ )٤( 


> ۱۰ 


یز 7 8 


س صا سو مرج و حم و يي ۶ ۳۰ 26 
هه قال: خذوا منهم") ما يأخذون”" من تُجّارنا. فقيل له: إن لم نعلَمْ ما 
یأخذون. قال: خذُوا المشر»". 
1 75 ۴ و 3 SS‏ 0 3 
ولیس هدا علی طریق* المقابلت وانما یفعل؛ لا نه أدعى إلى تبقیة الا مان» 
وأقربٌ إلى اتصال!“ التجارات(. 
2 2 سم ۰ ٤‏ 1 3 4 
ويُوخل من بني تغلب نصف العُشر؛ لأنْعمرٌ «صالحهم على ضِعْفي ما یو حَذ 
من المسلمیر سد 


بر کہ 


9 ےس سے 


)١(‏ بعده في (ي):«مثل». 
(۲) في ل ع غ): «تأخذون». 
() قال الزيلعي في «نصب الرایة» (۲/ ۹ «غریب». وقال الحافظ في «الدرایة» (۱/ :)۲٦٢‏ 


الم آجده». 
)٤(‏ في (ي): (وجه). 
)٥(‏ في ([۲): «نصاب»» وفي (ض): «(یصال». 
)٦(‏ لیس المعنی: أن آخذنا لمقابلة أخذهم أموالناء فان آخذهم آموالنا ظلم وأخذنا آموالهم حق. 


لکن المقصود آنا إذا عاملناهم بمثل ما يعاملونناء كان ذلك آقرب إلى مقصود الأمان واتصال 
التجارات. ینظر : «العنایة» (۲۲۸/۲). 
(۷) آخرجه البیهقی (۹/ )۲۱٦‏ عن داود بن کردوس. 


زە 4 


¥ 


بی ای وای فی افاي رای وای وای يون نيوان نان اش اوی اوی شا تاوا ااا يلل چا 


و 


رد یت کت سم یت بدح جه جز تج تج کون کر کر کور تج اج تصرف کیج الج ڪور واي ۽ 
ی ای نیسای ی نان سک ایا سا ےن با سک سر سز سز عله رح كىن لد مر ہز سان لا یس اهرمد لاجمو لین سای ل ريح سک صا کن سل رمو یں لفقا مرا 


۶ 
N. 


occo ¥‏ ا ا ہہ سلاج یں مہ میں یں ہہ Wo Wooo‏ ا ای Woo‏ اہ اف 


. 
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وص یلو ا کے ي 


ا فک لن ا 
جع ب ئا سا 


سس جس 


الخارج من الأرض على ثلاثةٍ أضرّب: 

مته : مايَنْطَبِعٌ؛ كالذّهبء والفضة والصَّفْر! ''ء والحديد» ففي جميع ذلك 
الخمس» وقال الشافعييٌ: لا يجب الا في الذهب والفضة ربع م الحشر. 

والدلیل على وجوب الخُمس فیهما": قوله سرد «وفي الرّكَازِ 
ل . رواه عل وجاب را“ وابن عم و 


(۱) الصفر: النحاس. ينظر «المصباح المنیر» (۱/ ٣٤‏ ۳). 

(۲) ینظر: «الأم» ٩/۲(‏ 4۵086 و«الحاوي» (۳/ ۰۳۳۳۰۳۳6 و«المهذب» (۱/ ۲۹۸). 

)۳( في (۲؛ ج» ي): «فیها». 

)٤(‏ آخرجه الدارقطني في «العلل» مسألة (۳۲۸). الرواه عبيدة بن الأسود» عن مجالد 

عن الشعبي؛ »عن الحارث» عن علي > عن النبي ماه يورام ہے سج وت یٹ 

بن حازم روياه عن مجالد عن الشعبي» عن 20 اللہ عن النبي صَلقد اووس 
وقولهما آثبت وأشبه بالصواب». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۲۳): «الر از بکسر الراء المهملة وفتح الكاف. 
وآخرہ زاي معجمة: المركوز في الأرضء أي الثابت فيها من معدن أو كنزء والأركزة في 
جمعه قياس لا سماع». 

.)١5597( أخرجه أحمد‎ )٥( 

(1) أخرجه ابن حبان في «المجروحین» (۷١٢)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (۵/ ۲۷۲). بلفظ: «فی 
الركاز العشر». وقال ابن حبان: «وهذا خبر باطل لا أصل له). ۱ 


4۷ 


ہیں دش 


٦ 0) 5‏ ۴ (۲) ہے یو سم 
وأبو هريرة"''» وانس ' ار 


۳ 4 سر ت 4 4 3 وس ررس 0 ۲ 
والمعدن يُسَمّى رکازاء الدلیل علیه: أن النبع صعلَ وس سيل عمّا وجد 
5 .۰ م 2 2 سے ِ 
في الاارض الميتة”" والخرب" العادی۴؟ فقال: «فیه وَفِى الرّ از الخمس)2. 
فعطف ار کار على المدفون. 


وزوي آنه قال: «الرکاز هر الْذْمَبُ والفضة اللذان حَلَقَهُمَا الله تعالی فی 
8 1 3 و مسر 3 
الأزض يَوْمَ خلت الأزضش .٥۷۸‏ 
۲ 4 7 ع 2 ۶۶ 
ولآنه مال وصّل إلينابزواليدٍ أهل الشرك عنه فوجب فيه الخمس كالمدفون. 
880 ۳۳ ع ٠‏ و 5 ۶۶ 
فان قیل: مُستفاد من الأرض لم يملكه غیره فلا يَجَبٌ فيه الخمس. أصله 
الحبوب. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۹۹٢۱)ء‏ ومسلم .)٥٥/١۷۱۰(‏ 
(۲) آخرجه أحمد(17798١)»‏ والبيهقي .)٠١١ /٤(‏ وفیه: عبد الرحمن بن زيدبن أسلم ضعفه البيهقي. 
۳( (ج» حك س): (المیتات». 
قال ابن قطلوبغا فی «تقریب الغریب» (ص ۶۰۱۲۳ ۱۲): ٦‏ المَیتَةَ: قال فى المغرب: آرض 
میتة هامدة لا نبات بهاء انتهی. قلت: الذي آعرفه فی هذا الحدیث: طریق میتاء: أي طریق 
مسلوك وهو مفعال من ال تیان والمیم زائدة وبابه الهمزة». ینظر: «المغربت- دار الكتاب 
العربی» (ص 18 5). 
)٤(‏ في (ع): «الجرّف). 
(5) قال ابن قطلوبغا فى «تقريب الغريب» (ص ۱۲۳): «العادي منسوب إلى عاد لقدمه. لا حقیقة». 
ينظر: «طلبة الطلبة» (ص7١١).‏ 
)٦(‏ آخر جه أبو داود ٠(‏ ۱) والنسائي (٤۹٤۲)ء‏ عن ابن عمرو. (۷) في (ي): «الدفين». 
(۸) آخرجه ابن عدي في (الکامل) ۳/ 20 عن أبي هريرة. وفي إسناده إبراهيم بن راشد. قال 
اين عدی: «واليلاء 22 هذا الحدیث من [براهیم بن راشد». 


4۸ 


دی ام لكا اح 

‌ 2 و ۱ 9 ۶ 2 4 

قيل له: الزرع لم یصل إلينا بروال ید أهل الشرك عنه» والمعین بخلافه. 

وأمّا ما یسوی الذهب والفضة مما ينطب کالحدید والصفر ففيه الخمش؛ 
وقال الشافعيٌ: لا شيء فیه. 

77 مہ کپ تہ ےک ڑا ےے سے 

لنا: قوله یعاس یت لص والرّكازٌ هو المغيّبٌ في 
الأرضء ولانه مما یط فإذا استفاده ین المعن مه" کالذهب . 

فان قیل :جنس لا تچ الزكاةفي عينه فلايَجِبُ فيه حق المفن یروج ۰ 

قیل له: ذلك غيرٌ مُنطبع فصار کالتراب. 

النوعٌ الثاني: ما كان ماتعًا كالقار”" والتفط فلا شيء فيه؛ لأنه مائعٌ حارج 
من الارض كالماء. 


انوع اثالث الخارج ين الأرض وهو الط ولیس بمائع» كالحصٌ ۵ 
والکَحْل؛ والززنیخ "فلا شيء فيه قياسّا على التراب وقال النبيٌ تن 0 


)١(‏ تقدم. 

(۲) في (ع): اعليه خمسه!. 

.)۲٥۷ /۱( هو جنس من الجواهر مثمن نفيس» سماوي اللون. ينظر: «النظم المستعذب»‎ )٣( 

)٤(‏ هو سائل أسود لزج تطلى به السفن. ي: ينظر: «النظم المستعذب» (۲/ »)٠١‏ و«المصباح المنیر! 
(۵۲۱/۲). 

(5) الجص: بفتح الجيم يا ویصب علیها الماء فیصیر 
فا العاف كلدو وار وبر مر ينظر: «النظم المستعذب» .)۱٥/۱(‏ 

(٦)الزرنیخ:‏ نوع من الأحجار معروف: وله آنواع كثيرة» منه الأصفر والأحمرء يُخلط بغيره فیحلق 
به الشعر. ینظر: «تاج العروس» (۷/ ٦۲ء‏ و(معجم لغة الفقھاء) ص ۲۳۲. 


۰۰۹ 


8 ê 


لا رَكَاةَ فى الحَجر١۷"”.‏ 
58 897 ۶۹7۶ موت لوي O‏ 1 
قال أبويوسف: قال أبو حنيفة: لا خمس في الژثبی. فلم اڑل به حتى قال: 
۶ 2 020 3 ۳ ع 5 : ر بير 
فيه الخمس. ثم ریت بعد ذلك أن لا خمُس فيه؛ لأني سألت عنه فوجدته 
لبوا 
"يخالف الصاص ". 
وجه قول أبي حنیفق ومحمدٍ: أنه ینیع مع غیره وان لم ينطع بنفسه فصار 
۳ 07 و 
كالفضة؛ لانها لا تنطبع إلا بشيء يُخالطها. 
وجْهُ قول آبي یوسف: أنه غير مُنطبع بنفسه کالماء. 
قال آبو حنیفة ومحمدٌ: لااشيء فیمايُستخرَحْ من البحر من العنبر» واللؤلؤء 
والمرجال. 
چ ع ےھ 4 
وقال أبو يوسف: فيه کی 
هاون ¢ 7 1 7 ص و ۱ 9 
وجهقولهما: أن البحر لیس بمغلوب عليه؛ لان اليد لا تثبّت عليه فالمُستخ رج 
منه كالمأخوذمن دار الحرب. 
وج قول أبي يوسف: ماروي أنْيَغْلى” بن من : «كتّب إلى عمر بن الخطاب 


(۱) أخرجه ابن عدي في «الکامل» ٢ /٦(‏ والبيهقي ٤(‏ / ٥ء‏ من طرق عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. قال البيهقي: «ورواة هذا الحديث عن عمرو كلهم ضعيف». 

(۲-۲) في (ج» ي): «کالماء». وينظر: «الأصل» (۲/ ٠١‏ ۱ء و«المبسوط»(77/5١5).‏ 

(۳) ینظر: صل» (٢/١١۱)ء‏ و«المبسوط» (۲۱۲/۲). (4) في (ي): ا 

)٥(‏ في (أ۲ء ض): «منیه»» وفي (ج۰ع۰غ» ل» و کا مه اوه ار رت 
إلى أبيه والی ام وهو صحابي مشهور. ينظر: «الاستیعاب» (4/ ۱۵۸۵ و«الإصابة في 


تمییز الصحابة» /٦(‏ ۵۳۸). 
3۱۱ 


$ 


رنه في عنبرة "و جدت على ساحل" البحره فكتّب إليه لك مسبت اه 


4 سیب الله تعالى يوقي من پا ھا وما در لاس۱۳ ولانه 


0 ۰ من وا ره ہے 
وأمًا المدفون ففيه الخمس؛ لما ژوي عن النبع مسر أنه قال: اوَمَا 
یو ,سم 


وچد في الارض المَينَة عرف حول( وَمَا وج في الحْرب" العَاوِيٌ ففیه وَفِي 
الڑکازِ الحْمُس»٩.‏ ولأنه وصّل إلينا بزوال ید آهل لش رك عن" كالغنيمة: 
َم إذاكان المدفون ین ضرب الإسلام فهو لد "لقف كه ند ف مط 


)١(‏ في (51): العبيرة)) وفي (ي): «عنبر». 

() في (ج): «وجدت على شاطی)ء وفي (ي): «وجد على شاطی). 

(۳-۳) في (ج۰ح۰۲س» ي): اسبب من آسباب» ورسمت في غ بدون نقطء وفي (ل): «سبت 
من سیب والمثبت موافق لما في «الخراج» لأبي يوسف (ص ۸۲). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۲۳): «السَیّب بفتح السين المهملة» وسکون الياء 
آخر الحروف؛ وآخرہ موحدة: العطاء كأنه قال: هو عطاء من عطاء اللّه». ينظر: (المصباح 
المنیر» (۱/ ۲۹۸). 

)٤(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۱۲۳): « دَسَرّہ بالفتحات في المهملات: أي دفعه 
وألقاه إلى الشط». ينظر: (مختار الصحاح» (ص ۱۰). 

)٥(‏ ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» (1/ 1۲ 4) عن ابن عباس» عن عمر به. قال الطحاوي: «وهذا 
الحديث مما لا يثبت عن عمر» ولا عن ابن عباس». 

)٦(‏ بعده في (س» ل): «کاملا». 

(۷) في (ع): «الجرف*. (۸) تقدّم. 


(۹) بعده في (ي): «فصار». 


() فى (ي): «كاللقطة». 


ار )۷را 
یئ اكت چ 


قال أبو حنیفت ومحمذ: إذا وجد رکارّا فی داره فهو لصاحب الخطه( 
0+09 

Oa‏ ھا جار وليه ل 

وجه قولهما: ما ژوي: «آن رجلا وجد في خربة خمسة آلاف درھم؛ فأتى بها 
عليًا رن فقال : سأقضي فيها قضاء بَا إن كانت هذه الخَرِبة لقوم يُودُون 
خراجها فالمال لهمء وان لم ود دوا eS‏ لن والباقي للق06 . فجعل 
الکنز لمالك الأرض؛ 5 الخراج لا یرم إلا المالكَ؛ ولان الاإمامَ لگا ملکهه) 
ما كان مَبا حا ملّك ما فى باطنه» كمّن اصطاد سمكة فوجّد فيها لؤلوٰة. 

وجه قول آی یوسف: أن الواجد أف ر لاماي الحم فکان الباقي لن 
كما لو وجد!“ في الصحراء. 

90 ی۶ ۶ء ی 

وقال أبو یوسفء ومحمدٌ: هو لصاحب المِلّكِ وفيه الخمسش". 

وجه قول أبي حنيفة: "أنه ین“ تراب البقعة مد 00 
(۱) الخطة بالكسر الأرض التي يَخْتَطّها الرجل لنفسه. وهو أن يُعلّم عليها علامة بالخط يلِم أنه 

قد احتازها ليبنيها داژاه ومنه طط الكوفة والبصرة. ينظر: «مختار الصحاح» (ص ۹۳). 
(۲) ينظر: «الأصل» (۲/ ۰۱۱ و«الجامع الصغير» (ص ١۱۳))ء‏ و«المبسوط) (۲/ ۲۱). 
(۳) أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص ۹۷)ء ومن طريقه البيهقي )٠١١ /٤(‏ عن الشعبي به. 


)٤(‏ في (ي): املك). (۵) في (ج ي): او جده). 
)٦(‏ ينظر: «الهدایة» (۱/ ١۱۰)ء‏ و«العناية» (۲۳۱/۲). 


(۷-۷) في (ي): «أن حكمه حكم). 
4۶۳ 


وقد مه(" الإمامٌ البقعةً بترابھاء وقطع حى المسلمين عنها؛ لأنه لم یلق بها 
ES‏ تفار فا اھ a‏ 
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7 5 ¢ و ج هو 3 
وجه قولهما: أن الخمس حق يتعلق بالمُستخرج ین الارض كالمدفون. 
وإنما فرّق أبويوسف بين المعْدن والڑکاز قال" : لأن المعْدِن” من عروق 
التراب کالرژنیخ والمَغرة» فکان لصاحب المْك. 


وال أعام 


کر ےک 


رھ ہک .سح ه 


() في (ج» س): «ملك». 

)٢(‏ ليس في (س» ي). 

(۳) ليس في (س). 

.)۲۰ المغرة: الطين الأحمر. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص‎ )٤( 


4۰۳ 


7 مر فان تفر ای کچھ ×'چا کار ۰× نچ ھ :کچھ کچل اور اش تج تاش تفن توا من توس کو ا‎ ٠ 


۱ ۱ 
١ 
١ 
: ا‎ 
| 
6 00 
: : 
: : 
: ۱ 
۶ 00 
۱ : 
#2 $ 
: أ‎ 
# $ 
: ١ 
: ۱ 
۱ ۱ 
۱ : 
١ : 


ب 20 


بع الي سے 


کا سے 


خآ ہے ددی۔ مم 
باصا ۰ 4 ا 
کر مہ ہے 


ر مج مر 


قال يَمَدللَہ: قال الله تعالی: دما لک ِلَمْتَرک وَالمکین #الآية 
[التوبة: .]1٠‏ فهذه ثمانية أصنافٍ قد سقط منها المُْلَمْةُ قلوبٔھم؛ لأن الله تعالى 


E :‏ کی 2 
وهذا الذي ذكره صحیح. والمؤلفة قلوبُھم قومٌ من المشركين من وجوه 
5 7 مہہ ٥‏ عو پک وٹ تا و )بک 7 
القبائل مثل مت بن حصن. وصفوان بن امَیةء كان انب صَأَإِنهُعليوَِسَل بعطيهم 
جزءًا من الصدقة یتألْفهم على الإسلام ويكف ضررّهم عن المسلمین: فلمًا 
أعز الله تعالی الاسلاع وأغتى عن تألفهم سقط ذلك. 


قال: والفقیز من له أدنّى شيءء والمسكينٌ مَن لا شيء له. 


وقال الشافعغ: المسکین الذي له شىء والفقیر الذي لا شیء له0©. 
٦ 2‏ ۰۱ نہ مھ ھ . 1 4 
وقد اختلف أهل اللغة في هذه المسالةء والدليل على ما قلناه: ما روي عن 
أئمة أهل اللغة مثلُ قولِنا؛ ذكر يعقوبٌ ”ابن السكَيتِ" في «إصلاح المنطق»: یال 
7 س2 0 و 0 : ۰ 4 
رجل فقيرٌ؛ للذي له بلغ مِن العيش» وهذا رجل مسکین؛ للذي لا شيء له”". 
)١(‏ ینظر: دالام؛ (۰/ ۱۹۱)) و«الحاوي» (۸/ ۲۷۰ (CAA‏ 


(۲-۲) من (ي). 
(۳) ينظر: «اصلاح المنطق» (ص ۲۲۰ ۳). 


۱۱۵ 


که LISI‏ لام 
جوز لك 2 


'وذكّر في «الألفاظ »عن یونش: الفقيرٌ الذي له بعض ما یخنیه» والمسکین 
الذي لا شيء له". وحُكِي نحو ذلك عن ابي زيدِ» وعن ابن دُریدٍء وأبي عبيدة. 
قال یونس: قلت لأعرابع: أفقيرٌ آنت؟ فقال: لا وال بل مسکی*). 

فهؤلاء َة آهل اللغة ذگروا مكل قولند ویدل عليه قولّه تعالی: ام 
۷ شر لتر رل ام 4 فاطر: ۱0]. فسَمّاهم فقرای وان کان لهم ملگ 
ولأن لفقیر مَن افتقَر إلى غيره» والمسکین من سكنت نفسّه إلى الفقی وهذا 
معنّی زائد على الفقر. 

فإن قیل: قال الله تعالى: نما ألصدقت للف قرا وَاَلْمَسَدكينٍ 146التربة: .]٦٦‏ 
فقدم ذکرھم: فدل على أنّهم أمَه9). 

قيل له: إنما با بذكر الفقير؛ لأنه لا یسل الناس» فكان الاهتمامٌ به مد 
۰۳ يشال الناس. 

فان قيل: قال الله تعالی: لته مانت لكين يَحَمَلُونَ فى البح » 
[الکیف: ۷۹]. فسَمّاهم مساکین؛ ولهم سفينة. 

قیل له: قد قیل: انّهم کانو* أجافي السفينة. 
(۱-۱) ما بين القوسین ليس فی: (ي). وینظر: «الألفاظ» (ص .)١5‏ 
(۲)بنظر:«اللفاظ» (ص ۱6 )»و«جمهرةاللفة» لابن دريد (1/ ۸۵7 وتهنیب اللغةہ(۹/ 6۱۰۳ 

(۱۰/ 4۱۰6۰ والسان العرب - دار صادر» (۵/ ٦٦)(ف‏ ق ر)» (۲۱۶/۱۳) (س ك ن). 
(۳) فی (غء ل): «مال». 
(4) في (جء ي): «آهم الناس». وفي (س): «هم آهم». 


() لیس في: (ع). 
4۱۱ 


5 ار اتا 

فان قيل: الفقیر() مأخوذ من كسر”" فقّار الظھر من الجوع. 

قيل له: قد قیل: إنه مشتق من الافتقار إلى غیرہ. وقالوا: المسکین مَن سكنت 
نفسه إلى الفقرء قال الله تعالی: 9و مشک دا مر [البلد: ۱۲ ]. قيل فی التفسیر : 
ألصّق بطنه بالتراب من الجوع””. 

فان قیل: روي أن النبی دعسل قال: (اللهُمٌ أخيني مسکیناه وأَمتّني 
مسکیتاء واحشزني فی رُمْرة المساكين»”. وتَعَوّذباللّه من الفقر* فد على 
"أن الفقر") آشد. 

قیل له: إنما استعاذ ین الفقر؛ لاه هو(" الافتقاژ إلى الناس» ولا لهذ 
بشدة الحاجت ولا فائدة في الخلاف في هذه المسالة في الزكاة؛ لأن الْفع يجوز 
إلى کل واحد منهماء وفائدة الخلاف تظهرٌ فی الوصاياء فأمًا فى الز كا فالمطلوت 
() فی (ي): «الفقر». () في (ج» س» ي): «انکسارا. 
(۳) ینظر : «تفسیر الطبری» (۲4/ 4۲). 
)٤(‏ آخرجه الترمذي (۲۳۵۲) من حدیث انس وقال: «هذا حديث غریب». وأخرجه ابن ماجه 


6 


(4۱۲) من حديث أبي سعید. وفيه ضعف. ينظر: (البدایة والنهاية» (۸/ 599)» و«البدر 
المنیر)(۷/ ۱۷ ۹-۲ ۳). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ‏ ۱۲): «المسکین والمساکین: كلها يدور معناها 
على الخضوع وقلة المال. وقال في المغرب: سمي به لسکونه إلى الناس. قال ابن الأثير: 
وأراد عَلَتَهااصَكاهوَالسَكمُ التواضع والإخبات» وأن لا يكون من الجبارين المتكبرين. وأورده 
في المغرب بقالوا». «النهایة» (۲/ ۰۳۸۵ و«المغرب - ط حلب» .)]٦٥٤ /١(‏ 

.)۵۸۹( ومسلم‎ ۰1۳۷۷ ٦٦۷٦ ء۱۳۷٥‎ ء۱1۳٦۸( كما في حديث عائشة عند البخاري‎ )٥( 


(5-5) في (س): «آنه». (۷) ليس في: (غ» ي). 


(۸) في (ي): في هذا). 
< ۱۱۷ > 


UALS SST 


الفقرٌء وهو حاصل فيهماء وإنما الخلاف فی آشدّهما فقرا. 


0 ۳ کت إليه”" الإمامُ "إن عول؛ مدر عمله". 


سس 


لنا: 22 يد لب شا عن عم لین حمل زکاہ إلى 
تو ق العامل منها شیاه ا عوضاعن عمله وال زکاة 
لا یجور أن تدقع “عِوَضاعن شيء ويأخذّها أيضًا مع الفتّیء وهذا يمنَم أن 
كر الأغذ علی و جه ال زكاة. 

فان قیل: صنف منصوصٌ علیه فصار کسائر الأصنافٍ. 

قیل له: سائر الأصنافی شد رن السهم كل حال» والعامل لا یستحق 
إلا بالعمل. 


تھے 


۳۳ ۳ ۶ 28 2ے 
قل: والرقاب» بُعان”“ المُکاتبون في" فك رقابهم٩)‏ 


(۱) بعده في (س): «الصدقه». 
(۲-۲) کذا من (أ ٢ء‏ حء ونسخة مختصر القدوري). وفي (ج» ي): «بقدر عمله إن عمل». وفي 
سائر النسخ: ابقدر عمله». 
وینظر: «الکسب» (ص ۰٩۳‏ و«المبسوط» (۲/ ۰۱۲۲ و ابدائع الصنائع» (۳۹/۲). 
(۳) ينظر: «الأم» (۲/ ۷۷ -دار المعرفة) و «الحاوی» (۸/ ۹۵ 4 وابحر المذهب» (/۳۳۰). 
(5-54) فی (غ» ل): «عوض عمله». وفي (ي): «بقدر». 
)٥(‏ في (1 ۲): «یدفع». وفي (ج» ي): «یکون» بغیر نقط الحرف الأول في ي. 
)٦(‏ في (ح» س» ض» غ» ل): «وفي الرقاب». 
(۷) من (ض» غ» ونسخة مختصر القدوري). وفي سائر النسخ: «آن یعان». (۸) في (ج): «علی». 
() ينظر: «الهدایة» (۱/ ۰۱۱۲ و«العناية» (۲/ ۲۲۳ و«الجوهرة النیرة» (۱۲۸/۱). 


4۱۸ 


نز 

وقال مالك: يشتري بال زکاة ”مملوگا فَعيٍقٌ'). 

وهذافاسد لما روي أن رجلا قال للنبيّ 0 عَلَّمي عملا دخاي 
الجنهة؟ فقال : فك الرّقبة وآغتق التسَمة» فقال الرجل: أَوَلَیسا سواء؟ قال: «لاء 
تك لقره قبة أن تَعِينَ في عتقها»۳. 

ولان مقر ل0 لا پشلو ان گن از کاٹ مُنصرفة إلى المَولّی أو إلى العبد» 
ولا يجورٌ أن تکون مُنصرفة إلى المَولَى؛ لأنَّما یأخذہ المولّی عِوَضَاء ولا يجورٌ 
أن تکونَ مُنصرفة إلى العبد؛ لأنّ العبدَ لا يمك رق نفیسه وإنما تلف على مك 
الموی» والزكاة يُعتَبرٌ فيها التّمْلِيكُ ولم يُوجَدُ. 


وا 


قال: والغارم من لزمه ین 


يجورٌ أن یدفع له الزكاةً وان کان في يده سال؛ لأن ذلك المال پُستحق 


(۱-۱) في (ي): «رقبة فتعتقا. 
وینظر: «المدونة» (۰)۲۵7/۱ و«مواهب الجلیل» /٦(‏ ۳۲۱). 

(۲) آخرجه آحمد (۱۸۲2۷)» وابن حبان ( ۳۷)ء والحاکم (۲/ ۲۱۷) من حديث البراء بن عازب. 
قال الحافظ في افتح الباري» :)٦٤١١ /٥(‏ ااحديث صحيح). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص 4 ۱۲): «فك الرقبة: مفسر في الحديث» وأصل 
الفك التخلیص بین الشيئين». 
وقال في (ص ۱۲۵۰۱۲): «النّسمة: النفس والروح؛ وهو على حذف مضافء أي ذات روح 
وکل دابة فیها روح نسمة» وانما آرید هنا الناس. وقال الخلیل: النسمة: الانسان. فعلی هذا 
لا حذف. وقال في المغرب: النسمة: النفس من نسیم الریح» سمیت بها النفس». «العین» (۷/ 
0 (ن س م)» و«المغرب»(۳۰۱/۲). 


(۳) في (ي): (قاله). 
۱۱۹ > 


کے ٹیش بر هرا ما 


بالڈینِ فهو كمّن لا مال في يده'". 
قال: وفي سبيل اللہ منقطع لزق 
وهذا الذي ذكره قول أبي یوسفت. وقال محمدٌ: الحا المتقطِغ”©. 
وجه قول أبي یوسف : أن سبيلٌ له عبارةٌ عن جميع القرّبء إلا أن الإطلاقٌ 
ينصر ف إلى الجهاو فو جب حمل اللفظ على إطلاقه. _ 

وجه قول محمد: ما روي: «أنَّ رجلا جعل بعيرًا له في سبيل الله فأترہ 
الب هرسام أن يحمل عليه الحاجٌ»(. ۱ 

وقد قال الشافعيٌ: أنه يُدفع إلى الغازي الغني. 

وهذا لا يَصِحٌ؛ لقوله رووا : «یرث أن اد الصدقة ین أغنيائكم 
ورد في فقر ائكم». فاعثبر الفقرُء فدل على أنها لاتَستَحَق مع الغنى. 
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می مره نے #0 
فان قيل: رُوی عن النبيت موسر أنه قال: «لا تحل الصدقة لثلائة». 


ماع ۽ 


)۱-١(‏ في (ي): «له*. 

(۲) ينظر: «الأصل» (۱۲/ ۸۹- ط قطر)ء و«شرح مختصر الطحاوي» (۲/ ٣۳۷)ء‏ و«التجريد) 
(۶۲۱۱/۸). 

(۳) أخرجه آبو داود (۱۹۸۹۰۱۹۸۸) من حدیث آم معقل. ینظر : #نصب الراية» (۲/ ۳۹۷-۳۹۵ 
و«الدراية» (۱/ ۵ ۲۲۲-۲) 

.)۱۵۰ ينظر: «التهذيب» لمحيي السنة البغوي (۵/ ۰۱۹ و«غاية البیان» للرملي (ص‎ )٤( 

)٥(‏ خر جه البخاري (۱۳۹۵)» ومسلم(۱۹)من حديث اہن عباسء بلفظ: فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وأخرجه أحمد (۲۳۱۲۷)ء 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۰۸4) من حديث رجل من بني عامرء بلفظ: «وآن تأخذوا 
من أموال أغنيائكم فتردوها على فقرائکما. 


۱۲۰ 


وذكر في جملتها الغازي”". 
قيل له: المراد به الِعَنِنٌ بكَسْبه لأن مَن استختی بكسبه لا یجوز له طلب الصدقة 
إلا آن یکون غازیا؛ لال تا بالجهاد عن الکسب. 


قال: وابنٌ السبیل مَن کان له مال في وطیه وهو في مکان آخرٌ لاشيء 


له فيه" . 


فیجوز أن يدفم إليه الزكاةً؛ لأنه إذا لم يتوصّل إلى الانتفاع بماله الذي" 
في وطنه فهو بمنزلة الفقير الذي لا مالّ له. 


قل: فهذه جهاتٌ ال زکاق وللمالكِ أن يدفم” إلى کل واحد() منهم» وله 


أن یقتصر على صنف واحد. 
وقال الشافعيٌ: لابد أن یَقیسم الرجل صدقتّه على سبعة صنافی» من کل 
نف لا 


(۱) أخرجه أحمد (۸٦۱۱۲)ء‏ وأبو داود (۱۱۳۷) من حدیث أبي سعيد: «لا تحل الصدقة لغني» 
إلا لثلاثة...». وأخرجه أبو داود (٦٦٦۱)ء‏ وابن ماجه (۱۸۶۱) من وجه آخر عن أبي سعيد؛ 
بلفظ: «لا تحل الصدقة لغني؛ إلا لخمست...». ينظر: «علل ابن أبي حاتم» مسألة (14۲) 
و«علل الدارقطني» مسألة (۹ ۲۲۷)ء ولإرشاد الفقیه» (۱/ ۲۷۲ ۰)۲۷۳ و«البدر المنير» (۷/ 
۰)۳۸-۲ و«التلخیص الحبیر»(۱۱۱/۳). 

(۲-۷) من (س» ض ۰۲ م۰ ي» ونسخة مختصر القدوري). وفي (أ۲ء ج» ح۰ ح۰۲ ض» ع» غ): 
لمعه فیه ۲ وفي (رء ض ۰۱ ل): (معه). 

)٣(‏ من (ي). 

)٤(‏ بعده في ( ۲): «الزكاة». 

)٥(‏ في (ج» ي): اصنف؟. 


41۲۱۶ 


بو و 
نز کس 35 
دلیلنا: ما روي أن النبى صَ مر قال لمعاذ حينَ بعَثه إلى الیمن: «فان 
E 0 1‏ 72 7 8 ع 
أجابوك فاعلمهم أن الله تعالی فرض علیهم حقا في آموالهم ی خذ من اغنيائهم 
اق فقرائهم»۳. 
وهذا خبرٌ قد نله الم بالقبول فهو في حير الاستفاضة وقد یی فيه أن 
سبب الاستحقاق هو الفقر فوجّب الرجوغ إليه» ولأن الاماع یجوژ له أن يدفع 
صدقة الرجل الواحد إلى فقير واحد» فجاز للمالك آیضّا؛ ”ذلك لأن الإمام 
ام" مقامه» فإذا جاز له ترك التفريق جاز للمالكِ أيضًا. 
فان قيل: قال الله تعالی: نما ألصّدَقتُ مره وا کین 46[التوبة: .]٦٦‏ 
۔ 7 5 5 
ومتی ضیف مایٔملَكُ إلى من يَصِحٌ أن یملك کانتِ اللامُ للولك؛ كقولنا: هذه 
جم ۰ بب 2 7 8 
قيل له: اللامُ في اللغة لا تفيد أكثرٌ من الاختصاصي”". قال الله تعالی: 
أن هم الا # [النحل: 1۲]. وقال تعالی: لهم عَدَ ب ی [آل عمران:۱۹]. 
6 م و ٥‏ 2 و 
وقد یکون الاختصاص ملکا وقد يكون غيرٌ ملك والاختصاصٌ عندّنا حاصل 


)١(‏ تقدم تخريجه. (۲) في (ي): «آن یقوم». 

(۳) قال ابن هشام الأنصاري في «مغني اللبیب» (۳/ ۰-۱۵۲ ۲۰): «وللام الجارة اثنان وعشرون 
معنی؛ وذکر منها: الاستحقاق, والاختصاصء والملك. والتمليك والتعلیل» وتوكيد النفي 
والموافقة إلى» والموافقة في» والموافقة بعد... والتبلیغ» والصیرورة والتعجب...» إلى 


غير ذلك». 
۱۲۲۵ 


() في (ي): «هذه المواضع!. 


دايز ای 
ٹیپ ''ی--نت-ك. ری 


وهو أن هذه الجھاتِ یَخّص") صرف الزكاةٍ إليهاء ولا یج ور أن یخرجّ عنها 
إلى غيرها. 
قل: ولا یجوز أن يده فع" الز کاة؟ إلى ذم . 
“tf ۰‏ رو رہ 71 3 ع ٤ ۳ 7 4I‏ کو ت 
وذلك لقوله صانهعلتوومار: «أ ت أن خد الصّدقة من آغنیاتکم وازدهافی 
<“ )اع ET ٥‏ 27 ۳ نی 7 ير 
فقرائكم»””'. فاقتضی آنها حق لفقراء مَن يُوْحَلْ منهم. 
قل تفا بش يها مسجت و لا كد ات ا 
وذلك لأن له تعالی سماها صدفت وذلك عبارةعن التمليك» وبناء المسجد» 
وكفن المَيّتٍ لابُوجد فيه" التمليك» فلایْجُزیعن الصدقة. 


ری بها رقبة تعتق. 


قال: ولا تفع" إلى غنق 


)١(‏ في (س» ع): «مختص). 

() في (ض ۰۱ ونسخة مختصر القدوري): «تدفع». 

(۳) في (ي): «المزكي ز کاته". 

(؟) في (غ» ل): «الذمي». وینظر: «التجرید»(۳/ ۱۲۹ )»و «تحفة الفقهاء»(۱/ 5 ۰۳۰ و«الهداية» 
(۱۱۱ء و«المحيط البرهاني» (۵/ ۱۸؟). 

(۵) تقلّم تخریجه. 

(5-5) من ( ۰۲ ي). وفي (ج): اييني منها مسجدّاء ولا یکفن مينّاء ولا یشتري)۔ وفي (ح» 
س۰ع» غ): «يبني منها مسجدذا ولا یکفن بها میتا ولا يشتري». وکذا في (ضء ل) عدا قوله: 
«منهاا» قفیهما: ابها». 

(۷) في (ع): «فیها". 

(A)‏ في (ج» ۰۲ ي): ایجوز. 

. في (۰۲3 ۰۲ ل) : ایدفع۹ء ورسمت في (س» ض» ع٠ ي) بغير نقط‎ )٩( 


و 


VSS‏ مرا 


وذلك لقولِه تعالى: نما كت للمُتَراء # [التوبة: .]٦٤‏ وقال النبیٔ 
ی و مک ۳ ہے۔ 2 
وس لا تحل الصَدَعَ لِقع۷". 


قل: ولا يدفع المُزکی زكاته إلى أبيه وا وإن عل ولا إلى ولده وولد 
ولده وان سقل. 
1 نت 9 م 7 ۰ ٠‏ سے | 7 

وذلك لان ملك ھؤ لاء قد أجري مُجری ملك نفسه. بدليل قوله صَإْإْللهءَايِهِوْسَامَ: 
ور سن مر ہے 7 8 و 1 7 
«آنت وَمَالّكَ لأَبيكَ”". ولأن ما حصّل لهم بشهادته أجري مُجری مابُحصّل؟” 

ور هم ۳ 3 

لنفیمه» حتی لم تقبل شهادته لهم وكما لا يجوز وضع صدقته في نفسه كذلك 
لایّجوز له وضعها فى هولاء. 

قل: ولا" إلى امر آته. 

وذلك لأن بیتهما سببٍ یوج التوارثٌ في جمیع الأحوالء فلا يَجورٌ أن 
یدفع إليها ال كاة کالوالد والولد. 


(۱) آخرجه آبو داود (۱۲۳4) والترمذي (۲ 1۵ من حدیث عبد الله بن عمرو. قال الترمدي: 


(حدیث حسن». وأخرجه النسائي (٦۹٥۲)ء‏ وابن ماجه (۱۸۳۹) من حديث أبي هريرة. 

(۴) آحرچه ابو داود (۳۵۳۰)»واین ماجه ( ۲۲۹۲ )من علایث عبت الله بن مرو وان ماه 
(۲۲۹۱) من حدیث جابر. پنظر: «علل ابن أبي حاتم» مسألة (۱6۱۱۰۱۰۸۰۱۳۹۹) 
و«نصب الرایة» (۳/ ۳۳۹-۳۳۷) واالبدر المنیر» (۷/ 71۷۲-۹۶ )۰ و«التلخیص الحبیر ا 
.)٩۹/( ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ /۳(‏ 

(۳) في (ج): ایحطه»» وفي (ي): «یأخذه». 

)٤(‏ في (ي): له*. 

(۵) بعده في (س): (ید». 


)٦(‏ بعده في (ي): (یدفع!. 


۲ 


قال: ولاتَدفع المرأةٌإلى زوجهاعنة 
یجوز أن تدفع ٍلیه۱). 


أبى حنيفة. 7-70 /, 


وبه قال الشافعيٌ”". 
© ورم 5 ہم وم 3 ا ۰ 1 سکن 
وجه قول أبي حنيفة: أن الزوجیة معتّی يَمنعٌ مِن دفع زكاة أحدٍ الزوجَیْن إلى 
الآخر فمُیع من دفع زكاة الا خر إليه» أصله الولادة”. 
م وى 09 7 تم 1 مھ یڈ ےک 0 
وجه قولهما: أن زينب امرأة ابن مسعودٍ سألت النبع صَأَللمُعليَوِوَسَلر عن 
الصدقة على زوجهاء فقال لها البق صعَمومار: «لك أَجْرَانِ؛ جر الصدَقَة 
جر القرَايةِ)9). 
الجوات: آن المر اد به صدقة النافلة؛ بدلیل ماروي آن الي صا موس 
۳ ۰ ۰ تر تو ود ت سس ترم فا ا ور #ه م ر ص 2 
قال للنساء: نکن کر ال الثاره نکن تَكَيرنَ للع وتؤْذِينَ العشین صد 
وافعلنَ من الخير مَا اسْتَطعتَنَ». فجاءث زینبٍ فقالت: يا رسول الله جمّعتٌ 
ورج ع a FES‏ ےت 5 5 و ۶ 
حليا لي وأريد أن أتصدق به وإن عبد الله خفيت” ذاتٍ اليدء وفي ججرہ أيتامٌ 


١ 


A 


سے 


3 و میم‎ ٥ 3 ٥ 3 7 ا 3 7 3 58 م‎ 2 5 r. 
صغار» فیجوز إن أعطيه من ذلك؟ فقال: (نعم» لك اجران؛ اجر الصدقة وأجر‎ 
ر ۳ ۰ ۲ می پر سے کے ره‎ E 
القرابة». وقال لها: دزن وجك وَوَلَدَك أحَى»”.‎ 


.) 55/8 /۳( ینظر: «بدائع الصنائع» (۲/ 8۰ «البناية»‎ )١( 

(۲) ینظر: «الحاوي» (۳۸۸/۳)) و ابحر المذهب» /٦(‏ ۳۷۳). 

(۳) في (ح٢ء‏ س» ضص» ع» ي): (الولادا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (577١)؛‏ ومسلم (۱۰۰۰/ )٥( .)٤٥‏ في (ي): «وإنكن». 
(5) في (ل» ي): اضعيف»» وأشار في حاشية (ل) أنها کالمثبت فی نسخة. 

(۷) أخرجه البخاري »)١477(‏ ومسلم (۸۰) من حدیث أبي سعید واللفظ للبخاري. 


4۱۲۵۸ 


مس وھ 


۶ ٠ 
پر م .يي ور‎ 
ما المُكاتبٌ فلأن كسبه موقوف عليه وعلى مَوّلاه فلم بُخرِججه إخراجا‎ 
صحيحًا فلم يُجِزْئْه وأا العبدٌ فلالّه لايملكُ. ومايّحصّلٌ ”له فهو مك سيد‎ 
فصار کته دفعه إلى نفسه فلا يُجزئه.‎ 
قال: ولا" مملوك غنؿء ولا ولد غنی إذا كان صغيرًا.‎ 
أمَاعبِدٌ الغنيّ: فلأنّه لا يملِك وما یدفع إليه إنما َملكه سَیّذہ فصار كأنّه‎ 


دقع إلى مَوْ لاه فلا ُجزئه. 

و اما ولد الغنيع | لصغيرٌ: فاه غنیخ بی آبیه بدلیل أن نفقتّه لا تلم غير الاب 
فصار كأنه دقع إلى غنق فلا يُجزئه. 

فأمّا الولد الكبيرٌ الفقيرٌ: فيجورٌ دفع الصدقة إليه؛ لأنه لا يَصِيرٌ غییا بفنی 


صر سم 


أبيه؛ ألا تری أن نفقتّه تجبت"" على ابنه دون أبيه. 


0 ۳ ۳ رش رو ۳ رج 
قل: ولايَدفَعٌ إلى بَنِي هاشم» وهم آل علیؿ, وآل العبّاسء وآل جع 
ول عَقيل» وآلْ الحارثِ بن عبد المطّلب؛ ومواليهم. 


قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۱۲۵): (العَشٍیر بالعین المهملة والشین المعجمة 
والياءآخر الحروف والراء المهملة: يريد به هنا الزوج» والعشیر المحاشر کالصدیق المصادق» 
لأنها تعاشره ويعاشرهاء فهو فعيل من العشرة بمعنى الصحبة». 
وقال: «قليل ذات اليد: أي قليل المال». 

(۱) في (ي): «حصل». (۲) بعده في (ج» ي): «إلى». 

(۳) لیس في (ج» س» ي). 


> 


5 نا تا 
1 سے 


تاتحریع الصدقةعلیھم وت وم إن سی على بَنِي 


اشم" . وقال: «إنَّاللّه تعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكَمْيَابَنِي هاشم غسالة يدي التّاس۴۸. 


کچ 06 وھ ۔ 
انی ي‌آخا فآ 


وزوي أنه رأى تمرة فی الطريق فقال: e‏ 
حایس كان صَ سردا حول له شي قال: :ا وم فان 
قالوا: 7 اگله» وإن قالوا: صدقة. قال لأصحابه: 0 


صد گار نام یی اسر 7وب فة حرا على شک 

وَعَلَى آل محمد مه محمد ون موی" الم ین آنشیهم»0. 
وإذائبّت أنهاحرامٌ عليهم» قلنا: هم البطون”التى ذكر ها" صاحت «الكتاب». 

)١(‏ أخرجه البخاري (١۸٤۱)ء‏ ومسلم (۱۰7۹) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه مسلم (۱۰۷۲) من حدیث عبد المطلب بن ربيعة؛ بلفظ: «إن الصدقة لا تنبغي لآل 
محمدء إنما هي أوساخ الناس». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۱۲۵): «الغسالة: الماء الذي غسل به الشیء». 

(۳) أخرجه البخاري »)۲٤۳۱(‏ ومسلم (۱۰۷۱) من حديث أنس. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (٢۷٥۲)ء‏ ومسلم (۱۰۷۷) من حديث أبي هريرة. 

)٥(‏ في (۰۲ س): (موالي». 

)٦(‏ آخرجه آبو يعلى (۲۷۲۸). والطحاوي في «شرح معاني الثار» (۲/ ۷ والبیهقی 
(۷ من طریق ابن آبي لیلی» عن الحکم» عن مقسم» عن ابن عباس. ورواه شعبة عن 
الحکم؛ عن ابن آبي رافع» عن أبي رافم. قال البيهقي: اروایة شعبة» عن الحکم. أولى من رواية 
ابن آبي لیلی» وابن أبي لیلی هذا كان سيئ الحفظ کثیر الوهم». 
والحدیث آخرجه البخاري (1۷۱۱) من حديث آنس. 


(۷) في (ي): «الذين ذکرهم». 
4۷۴ 


ٹا 
ولا يحرم على مَن سواهم. 

وقال الشافعی: تَحرُمُ على بني هاشم» وبني | لمطلبء وذلك لأن الله 
تعالى حرم الصدقةً على فقراء من عوضهم الخمس» والخمس هو سهم هؤلاء 
: 2 2 
ذوي القربی يختص بهوّلاء فكذلك تحريم الصدقة. 

وژوي: أن الفضل بنَ العباس» وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارثِ طلبا ین 

ےم ئا وو سک 7 ص* ‏ تر پت ی ہے 

النبيت ص الوسر العمَالة فمتعهما وقال: «إن الصَّدَقَةَ لا تحل لآل مُحَمّدِ)”". 
7ل 7 1 :ہ2 س89 ی 
فدل على أن بني الحارث كبني هاشم» ولان قرابة ولد المطلب كقرابة بني آمّیه 
o 2 >‏ 2 رصن 26 ۰ 5 
فإذا لم تحرِّمْ احدّی" القَرَاببيْن الصدقّة كذلك القَرابةٌ الأخرّى. 


فان قیل: روی جبير بن مُطمم أن ا موسر قال: (إِنّمَا نو هاش 
00.97 واحد)٤),‏ 


7 ع 3 و 7 
قبل له: لایجوز أن یکون آراد عمُومَ الأشياء بدلیل افتراقهم في قرب النسب؛ 
وإنما المراد في تُصرتھم النبي صَعَِهمن وعلی هذا کل صدقة واجبة تحرمْ 
ES‏ 7 

عليهم» ولا تحرم صدقة النفل. 

(۱) ينظر: «الأم» (٤/۵۸)ء‏ و«الحاوي» (۷/ ٥١۵))ء‏ و١تحفة‏ المحتاج» (۷/ .)۱٦١‏ 

(۲) قال ابن قطلوبغا فى «تقریب الغريب» (ص :)۱۲١‏ «العمالة: الذي نص عليه في المغرب» 
والنهاية لابن الأثير: أن العمالة بالضم: ما يأخذه العامل من الأجرء وظاهر ما فى الكتاب: 
أن المراد أن يوليهما عملا من الأعمال» كجمع الصدقات فإن صح ذلك كان من إطلاق 
المسبب وإرادة السبب إذ الولاية على العمل سبب لاستحقاق العمالة». 


(۳) في (ي): «تحل لأحد». 
4٢۸۶‏ 


.)۳۱۰( أخرجه البخاري‎ )٤( 


قل: وقال أبو حنيفة؛ . إذا دقع الزكاة إلى رجل یظنه فقيراء ثم 
بان أنه غنىٌء أو هاشیی. أو كاف أو دقع في ظُلْمةِ إلى إنسانٍ”" ثم بان أنه 
أبوه أو ابئه فلا إعادة عليه. 


وقال أبو يوسف: لا یَجوژ'”. وهو أحدٌ قولي الشافعؾ ا“ وقوله الآخرٌ مثل 
اول آبي حنيفة. 

وجه قول آبي حنيفة» ومحمل: ما ژوي: أن يزيد بن الأخنس دفع صدفته۳) 
إلى رجل وأمّره أن يأتي بها" المسج فيَتصدَّقٌ بهاء فجاء إلى المسجد ليلا 


)١(‏ من (س» ي» ونسخة مختصر القدوري). وهو الموافق لما في مصادر التخريج» ويدل على 
صحته قوله: «وجة قول أبي حنيفة» ومحمدا. 

(۲) في (غء ل): ااشخص». 

(9) ينظر: «الهدایة» (۱/ ۱۱۲)ء و«العنایة» (۲/ ٢۲۷))ء‏ و«منحة السلوك» (ص ۵ ۲). 

(٤)ینظر:‏ «الحاوي» (۸/ )٤‏ وواالمھهذب)(۱/ ۳۲۰))ء و«بحر المذهب»(75/ ۳۸۰)ءواروضة 
الطالبين» (۲/ ۳۳۸). 

)٥(‏ في (ج» س٤‏ غ» ل): «الأخفش». وأشار في حاشية (ل) أنه في نسخة: «الأخنس»» والذي 
في «التجريد) (۸/ ۲۲۳ 4): (الآخنس بن يزيد السلمي»» وفي كثير من کتب الحنفية: معن بن 
يزيد». وينظر: «الأصل» (/ 2:2 واشرح مختصر الطحاوي» (۳/ ۰)۳۹۷ و«المبسوط» 
(۳/ ۱۳)ء وهو الموافق لما في «صحيح البخاري» .)١557(‏ 
ويّزيد بن الأخنس السلمي صحابي معروف يكنى آبا معن؛ ينظر: «الاستیعاب» (4/ ۶۷)ء)ء 
و«أسد الغابة» (9/ ٤١‏ 5)» وابنه معن بن يزيد صحابي أيضًاء ينظر: «أسد الغابة» (۵/ ۰4۲۳۰ 
و«الإصابة») .)۱٥١ /٦(‏ 

() في (س): الصدقة». 


)۷( بعده في (س): ((لی». 


۱۲۹ 


دک ار قرا N‏ 
متتس ل لهھ 


فدفعها إلى مَعْنِ بن يزيد" فلما أصبّح وجّدھا أبوه في يده فقال: ما یال آردث. 
فجاء إلى النبئ صَلیه وس فذگر له ذلك. فقال: «لَكَ یا مغ ما أَحَذْتَ» ول 
ولان الفنی» والفقر"» والنسب لایْعلم إلا ین طریق الاجتهای ومن انتقل 
٠‏ 3 3 ۳ ےون ع 
من اجتهاد إلى اجتهاي فإنّه لا يفخ الاجتهاد الالء أصله الحاکم. 
وجه قول أبي يوسف: أن مَن لا یَجوز الدفع إليه مع العلم بحاله اخ 
مع الجھل بحاله أصله عبده ومكاتيه. 


قال: ولو دقع إلى شخصء ثم علم أنه عبده أو ماه لم یج في قولهم 


وذلك لانه لم پُخرځ ما دقع من ملکه فلم يُجزفه» وصار كأنه عرّله ولم 
يدف إليه. 
قل : ولا يجوز دفمٌ الزكاة إلى مَن یملك نصابًا من أيّ مال كان. 
وجملة ذلك أن الصدقة لا جور دفغها إلى العَيْعء وتحب علی العَعء وحد 
الغتى آن يمك متي درهم فصاعدًاء فاضلاعن مسکیە وخادمه وفرسه وسلاحه 


(١)‏ في (أ٢ء‏ ج» س» ضص۰ع۰ غ) ل): «زيد». وتقدم التنبيه على وجه الصواب فیه. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۶۲۲). 

(۳) في (۰۲ ح۲» س؛ع): «الغني والفقير». 

)٤(‏ في (ي): اینسخ!. 

)٥(‏ من (أ٢‏ ج» ي). 

وينظر: «الأصل» (5/ ۸۳)ء و«بدائع الصنائع» (۲/ ۰)۵۰ واتبیین الحقائق» (۱/ ۳۰۵). 


دم 


وثياب بنه» ”وما نت به'"» وكتب العلم إن كان ین أهله. 

وإنما لم یت بهذه الأشياء؛ ماروي عن الحسن أنه قال: اكانوا يُعطُون 
الزكاةً لمَن يمك آلف در هم؛ الفرس ۲ والسلاع والدان والخادم»". فهذا 
يدل على اعتبارِ که لنصاب" "یسوی ذلك؛ ولأن الانسان منهيٌ عن بیع ما 


2 


یحتاج إليه من ذلك فوجوڈھا وعدمُھا سوام 
وإذاثیّت هذا قلنا: إذا مك زيادةً على ذلك متتي درهم لم جز دفع 
الزكاة إليه. 


وقال الشافعيٌ: يجو دفغ الزكاة إلى من له مال كثيرٌء ولا كسب له إذا كان 
یاس ا 


و م جه 
۳ (امر ت ار 


دليلنا : قوله صن له وس 


فَرایکم». فجعل الناس صنفَیْنْء فمّن أثبّت صنقًا لوخد منه ويرد فيه فقد 

حالف الظاهرٌ. 

)١(‏ في (س» ي): «وأثاث بیته». 

(۲) في (ع): «الترس». 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۰۵۱۸) من طریق یونس: عن الحسنء قال: «کان لا يُرى بأسَا أن 
يعطى منها من له الخادم والمسکن: إذا كان محتاججا». وینظر: «أحكام القرآن» للجصاص 
(۳۳۲/۶4). 

)٤(‏ في (أاء س» ع): «لنصاب». 

)٥(‏ ليس في (س» ض» ع). 

.)7 04 /٦( ينظر: «الحاوي» (۸/ ۰49۱۹ وابحر المذهب»‎ )٦( 


ض4 


)¥( تقدم نخر یجه. 


64 2 


ولأن وف الحاجة في الثاني" لابَجعلّه في حکم الفقیر في جواز الاخذه 
كما لايجعلّه في حکم الفقبر في سقوط الوجوب”". 

ولان أعنذ ال كدت © ال فلا ني فیه حاجة فيسل بل د 
الحاجة الحاضرةٌ أصلہ کل الميتةء ووجوبٌ نفقة ذوي الأرحام. 

فإن قیل: ژوي في حديث قييصة ؛ بن المُخارِقِء أنه تحمّل بحَمَالو“ فاتی 
النبی صا توو بسأله فقال: «5 باعل من تكم اسفقه افص 3 
المَسْألَةَ رمث إلا في تلاو رجل ”َكَل بِحَمَالة"' فحلّث که المَسْأَلَةُ حَنّى 
کان اك E‏ 


نک 


ت 
٠‏ 


حتی د يُصِيبَ قِوَامًا ین عَيْشٍ یعیش ثم يمك توا ا اتا 


م 


حتی تک ٤‏ ا دين دوي الجا ن بابح نحل لہ الم عت 


۶ 


يُصِيبَ راما من عَيْشِء تم یی وَمَا یوی ذَلِكَ مِنَ المَسْألة فهو شحت۸۸. 

() في (ي): «المآل). (۲) بعده في (س): «عنه». 

(۳) في (ح۲): (یجوزا. 

)٤(‏ في (ح٢ء‏ ض۱ع غ) ل): البحمولة»» وأشار في حاشية (ل) أنها کالمثبت في نسخة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)۱۲١‏ «الحَمّالة بالفتح: ما يتحمله الإنسان عن 
غيره من دية أو غرامةء مثل أن تقع حرب بين فريقين تسفك فيها الدماء» فيدخل بينهما رجل 
یتحمل ديات القتلى لیصلح ذات البين. والتحمل: أن يحملها على نفسه». ينظر: «النهاية» 
(۱/ €( 

)٥(‏ في (ي): اثلاث). 

(5-5) في (ح۲): تحمل بحمولة»» وفي (ض»ع»ل): اتحمل حموله»» وفي (غ): ايحمل بحمالة». 


(0) في (ي): (فأضاعت). 
۳۷ زه 


(۸) أخرجه مسلم (6 ۱۰). 


قيل له: هذا دليلٌ لنا!)؛ لأن م من له مال لا که كسب لجمیع عُمرہ وله( 
یکفیه تا فلیس بمحتاج؛فحرم له المسأ؛ وهو ےٹک 
العیش أيضًاء د ا ولك تحریم اسنا واباحتها» ولیس ذلك من 


إباحة الأخذٍ في شيء. 


7 سے اب 


6 


ےس تحت 


وآخره مہ ميم: الوبل". 

وقال: «الجائحة بالجیم ثم الياء آخر الحروف: والحاء المهملة: الآفة التي تستأصل الأموال» 
وكل مصيبة عظيمة جائحة». 

وقال: «قوامًا من عيش بکسر القاف: ما یقوم بحاجة الإنسان الضرورية» وقوام الشيء عماده 
الذي يقوم بها . 

وقال: «السّداد بکسر السين المهملة» ودالين مهملتين» بينهما آلف: ما يكفي الحاجة: وكل 
شيء سددت به خللا). 

وقال في (ص ۱۲۷): «ذوي الحجا: ذوي: أصحاب. والحِجًا: العقل أي أصحاب العقول. 
وهو بکسر الحاء المھملة؛ والجيم مقصورًا». 


وقال: «السّحْت بضم السين» وسكون الحاء المھملة وآخره مثناة من فوق: الحرام الذي لا 
يحل كسبه. لأنه يسحت البركة» أي يذهبها». 

)١-1(‏ في (س): «دلیلنا». 

(۲) في (ي): «یجوژ له أخذُ الزكاة ومّن معه ما». 

(۳) في (ي): ااسنين». 

)٤(‏ بعده في (ي): «هذا». 

.)٥٦۹۰ /۸( «الحاوي»‎ ٩۱ /۲( ينظر: «الأم‎ )٥( 


۱۳۳ 


کی یئ اهب رگا ام 


۴ -۔ 0ھ“ 

فان قیل: روي: أن التي صا ااي وسار أتاه رجلان فسَآلاہ من الصدقة فنظر 
الا اد : ثم آطرق رأسه"» ثم نظر إلى الأرضيء ثم قال: «إِن شتما 
ا ا کان ق فیها لغ ولا لِذِي مرو سَوي». 

قيل له: لا دلالة فيه لأنه أراد لا حق له في طلبهاء بدليل أنه قال للر جلیْن: 
دزن شم گنا و چ السوال س قلنابموجب الخبر. 


"7 ۱ 


ليما و 

قال : ویکرءنقل الزکاۃ من بل إلى بل" وإنمايُفرٌقُ صدقة؟ کل ة قوم فیهم» 
1 کا ۰ 54 5 1 5 ۶ه ےم 

إلا أن ینقلها الإنسان إلى قرابته» أو إلى قوم هم أخوج” من آهل بلده”". 

۶ ص 

0 مسائل: 

(۱) طرق رأسه أی ی: أماله وأسكنه. ينظر: «النهایة» (۳/ ۱۲۲). 

(؟) أخرجه أبو داود(٣٢٦٦)ء‏ والنسائي .)۲٥۹۷(‏ قال ابن عبد الهادي في «تنقیح يح التحقيق» 
(۳/ 08 : «إسناده صحيح» ورواته ثقات. قال الإمام اخ : ما أجوده من حديث» وقال: 
هو آحسنها إسنادًا». 
قال ابن قطلوبغا فی «تقريب الغريب» (ص ۱۲۷): «صعد النظر بتشديد العين المهملة: 
نظر إلى آعلاه. 
وقال: «الرّة بکسر المیمء وتشدید الراء المهمل وآخره هاء: القوة والشدة». 
وقال: «السَّوِيٌ بفتح السين» وکسر الوای وتشدید الیاء آخر الحروف: الصحیح الاعضاء". 

(۳) بعده في (۲): «آخر». 

)٤(‏ في (۲): «الصدقه». 


. بعدہ في (ج ي): (الیها»‎ )٥( 
.)۱۱۵ /۱( ینظر: «التجرید» (۸/ ۹۲١٥)ء و!المبسوط» (۱۰۱/۳). و«الهداية»‎ )٦( 


ib 


منها: أن نقل الصدقة یکره لغير ما ذکر و فإ » وهو أحد قولي 
الشافعيّ» وقال في قول ای لاجر وعلیه الاعادة۳) 


دليلنا: ماژوي :"أن معا قال لأهل اليم 7 توني بکل خميس أو لبيس آخذه 
نکم في الصدقة مک لو الق فلکم وفع لمن بالمدینة ین 
المهاجرین والانصار»). نا آنه یلها فإن کان قال ذلك في زمن النبن 


سے 


صا یر فاقراژه عليه حُجّڈّ وان كان في زمن آبي بكر فهو إجماغ أيضًا. 
وقدريي E‏ تقل صد صدقةطي إلى رسول اللہ سس + 
ولانها صدقهلغیر 49 تختص بفقراء بقعة بعینها کالکفا را 
فان قیل: ژوي أنه ءوس قال لمعاز: «فان 


]هاه 5 . 00 7 
عليهم حقا سے موالهم iS AR aA‏ 


)١(‏ في (ي): «فعله». 

(۲) في (ض» سء ع): «قوله الاخر». 

(9) ينظر: (الام» (۲/ ۷۷ء و«الحاوی» (۳/ ۲۳ ۲). و«المهذب» (۱/ ۰۳۱۸ و«نهاية المطلب» 
(۱۱/ ۵۳6). 

(4) علقه البخاري (۲/ ۱۲ ١‏ عن طاووس قال: «قال معاذ لأهل اليمن..». ووصله ابن أبي 
شيبة (۱۰۵۰)» والدارقطني (۱۹۳۰) من طرق عن طاووس. قال الدارقطني: «هذا مرسل؛ 
طاووس لم يدرك معاذًا. ینظر: «البدر المنیر» (۷/ 4۰۳-6۰۱ وافتح الباري» (۳/ ۳۱۲). 

.)۲۵۲۳( ینظر: (صحیح مسلم»‎ )٥( 

)٦(‏ في (جء ي): «کالکفارة». 

(۷) كذا في (ي)» ورسمت في باقي النسخ من غير الألف التي تلي التنوين المنصوب. وذلك 
صحيح على لغة ربيعة» فإنهم لبون من التنوين في حال النصب ألمًا. ينظر: «سر صناعة 


۱۳۵ 


۷ یو۱١۱۷‎ AN 
مع لئے چ‎ 


2 
بح ین آغنباتهم ور في فقرانهم 
قيل له رج ےتوج آلیمن في فقراتهم وان لم یکونوا في 
اليمنِء وعنده لايور وید ظاهژه أيضًا على جواز نقل الصدقة ین بعض 
بلاد الیمن إلى بها" فالخبرٌ مشترك الدلالة". 
والدليل على الكراهة: ما ژوي عن معان أنه قال: «مّن انتَقَل بصدتيه ین 


۰ 7 ۰ ۰ 7 ۰ ر ےل 4 5 
مخلافی"" عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته» فصّدفته مردودة إلى مخلاف 


نی ٢۳۸۸۸۷‏ 
الاعراب» (۲/ 1۷۷ -۰)4۷۹ و«الخصائص» (۲/ ۹۷)ء و«شرح الأشموني على الألفية» 
۳۰۱/۶۱ واهمع الهوامع» (۳/ ۲۷ - باب الوقف). 

(۱) تقدّم تخریجه. 

(۲) في (ج؛ ي): لبعضها». 

(۳) كذا في (غء ل» ي)» وفي باقي النسخ: «الدلیل». وكلاهما بمعنى. 

)٤(‏ في (ي): «محلات». وكذا في المواضع التالية من الحديث في (ي). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۲۷): «المخلاف بکسر الميم» وسكون الخاء 
المعجمة وآخره فاء: قال في المغرب: الكورة بلغة اليمن. وقال ابن الأثير: المخلاف في 
اليمن كالرّسْتاق في العراق. وفي لسان العرب: الرّسْتاق السواد. وهو ما حوالي قصبة المدينة 
من قراها وغيطانها. قال ابن الأثير: وجمعه المخالیف؛ أراد أنه يؤدي صدقته إلى عشيرته التي 
كان يؤدي إليها». ينظر: «النهایة» (۲/ ۷۰)ء و(المغرب - ط حلب» (۱/ ۹٦۲))ء‏ والسان 
العرب- بولاق» (444/۱۰) (خ ل ف). 

)٥(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» (۳/ ۰6۱۸۲۰۱۸۱( 770-77) عن مطرف بن مازن» عن معمر؛ 
عن ابن طاووس عن أبيه» عن معاذ. قال البيهقي في (معرفة السنن) (۹/ ۳۲۱): «منقطع». 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (۷/ ۰۱ :)٤‏ «ومذا أثر ضعيف ومنقطع» مطرف ضعيف 
وطاووس لم يدرك معاذًا». ينظر: (تنقیح التحقيق» (۳/ ۱۵۲)» واالتلخیص الحبیر*(۳/ ۱۱۶). 


دم 


$ 7 9 


وژوي: «آن عمر رد زکاة خولث ین راان إلى الشام”'إلى خر اسان *. 


ومنها: جوازنقلها إلى قرابقه ومن هو أحوجٌ؛ ماروي أن النبي وس 
قال: «الصدقة فَدَعَلَى دی" القَرَابَةِتَضَاعَفُ فر 


و 
وروي : أن بھر بنَ حکیم! ۳ قال : یا رسول اللّه أي الصدقة" آفضل؟ قال: 
«عَلَى ذي ارجم الكاشح”"). 


() في (ج؛ ي): «صدقة». 

(۲-۲) لیس في (غ)ء وفي (س» ل): «ومن الشام إلى خراسان». 
ویروی هذا عن عمر بن عبد العزیز؛ ينظر: «شرح السنة» (۵/ 4 4۷). 

(۳) في (ع): «ذوي». 

تو٣ أخرجه الطبراني ذ ااا ا سس شيعه‎ )٤( 
عن مسروق» عن زينب امرأة عبد الله وهو في (الصحیحین) بمعناه» وقد تقدم.‎ 

)٥(‏ كذا بالنسخ» ولعله سبق قلم» والصواب: «حكيم بن حزام!. 
والحديث أخرجه أحمد (۱۵۳۲۰). والدارمي (۱۷۲۱) من طريق سفيان بن حسين» عن 
الزهري عن أيوب بن بشير الأنصاري» عن حكيم بن حزام: أن رجلا سأل رسول الله 
يوسر عن الصدقات أيها أفضل؟ قال: «على ذي الرحم الکاشح». ينظر: «علل ابن 
أبي حاتم» مسألة (554)» و«علل الدارقطني» مسألة (/11 05421١‏ 48))» و«الدراية» (۲/ 
۹۹-۹۰. 

)٦(‏ في (س» ض» ع): «الصدقات». 

(۷) قال في حاشية (ي): «الکاشح: العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها کشحه أي: باطنه. 
وقال ة في «المغرب» : هو العدو الذي أعرض عنك وولاك کشحه» . ومثله قاله ابن قطلوبغا في 
تقریب الغريب» (ص ۱۲۸)ء إلا أنه ضبط الکاشح فقال: «الكاشح بالشين المعجمة؛ والحاء 
المهملة». ینظر : «النهایة» (5/ ۱۷۵ و«المغرب» (۲/ ۲۲۱). 
وقال ابن قطلوبغا في (ص ۱۲۸): «ذٍي الرحم: القرابةا. 


4۱۳۷ 


٣ ٥‏ 7260-++ب+ءە-.ۃ 


و زوي أنه أنه اه اعت وا 2 قال: رك دق وذو رَجم مُحتَاج»۳. 
وهذا يدل على أن تلهم أفضلُ؛ نله إلى كن هو أحوجٌ ين فقراء 
بل فان المفهيوة سد حل الفقير ودفع حاجته» فمن هو أحوخ أُولَّى» وفي خبَرٍ 


ا 


معاؤ أنه قال: «فإِنّه أيسرٌ عليكم ونم یمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار». 
وال أعام 


سیر ےک 


وه حصت ه 


(۱) أخرجه الطبراني في(الأوسط؛ (۸۸۲۸) من طريق خالد بن نزار: عن عبد هن عامر الأسلمي؛ 
عن ابن شهاب عن الأعرج؛ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ص ل انا اعت 
والذي بعثني بالحق لا يقبل الله يوم القيامة صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صدقته: 
ويصرفها إلى غيرهم» والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة». 
قال الطبراني: الم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عبد الله بن عامرء تفرد به: خالد بن نزار». 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۱۷ ۱ فيه عبد الله بن عامر الأسلمي» وهو ضعیف؛ 
وقال أبو حاتم: لیس بالمتروك وبقية رجاله ثقات». 


۱۳۸ 


ا سے 


۷ 
باب فرظ 


]وی سے 


الاصل في و جوب صدقة الفطر حدیث ابنِ عباسء قال: «فرّض رسول الله 

سور صدقة الفطر طهرَ" للصائم ین الق وطُّعْمة للمساکین »0 

)١(‏ في (ي): «باب زكاة الفطر». 

(۲) بعده في (ج): «قال الشیخ آبو نصر رَيِمَهأَنّةه: وفي (ي): «قال الشیخ رَيِمَهَالنّه). 

(۳) في (ل» غ): «طهارة». 

(6) أخرجه أبو داود (۹ ۱7۰)» وابن ماجه (۱۸۲۷)ء والدارقطني (۲۰۲۷) من طريق مروان بن 
محمد حدئنا أبو يزيد الخولاني» عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس. قال الدارقطني: «ليس فيهم مجروح). وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 514): 
(هذا الحديث صحيح). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۲۸): «الطهرّة بضم الطاء المهملة: الاسم من 
طهّرّه أي: غسله». 
الو الطاءالمهملة:الرزق. قال في سرب بقال: جعل السلطان ناحية کذا 
طعمهة لفلان. وقال ابن الأثير: يشبه الرزق». ينظر: «النهایة» (۳/ 6۱۲۹ و«المغرب» (۲/ ۱ 
وقال: «الرَّفْت بالراء المهملة والفاء المثلثة: قال الأزهري: كلمة جامعة لکل ما يريده ال رجل 
من المرأة. وقال آبو عبید: الرفث اللغا من الکلام. وقال ابو عمر بن عبد البر: هو الکلام القبیح 
من الشتم والخنا والغيبة والجفاء وآن تغضب صاحبك بما یسوژه من القول المراء ونحو ذلك». 
ینظر: «تهذیب اللغة» (۱۵/ ۵۸ و«غریب الحدیث» لابي عبيد (6/ 4۱۵۱ و«الغريبين » (۳/ 
۹ء والتمهید لابن عبد البر (۵۵/۱۹). 


4۱۳۹۴ 


ات هس | را ما 


قل یمان صدقة الفطر واجبةٌ على الخْر المسلم. 
أمّا اعتباژ الاسلام فلما ژوي: «آن النبيى لوسر رض صدقه الفطر 
على المسلمین؛ صاعا من تم أو صاعا من شعیر۷" وفی حدیثِ ابن عباس : 
١طهْرةً‏ للصائم من الرّفَثِ). 

850 اليد لا مال له فهو بمنزلة الفقیر. 


قّل: إذاکان مالا لمقدار التصاب فاضلاعن مسکته» " وملْیّسه» وأثاثه" 


وفرسه» وسلاحه وعبیده". 


سر ے سر لير 


وذلك لو له صا موسر دنم الصدقة ماکان عن ظهْر غنّى)2©9). والغتى 
گور ومالك الات 

و ۳ موي 

الدليل عليه: وجوبٌُ الزكاة على مَن ملّك النصاب؛ *وانما اعتبر ملکه 

للنصاب؟ سوی ما ذگرہ ما( یَحتاخ إليه ین ثيابه وفرسه فَلِمَا بیتاه فيما تدم 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٥٥۱)ء‏ ومسلم )۹۸٤(‏ من حديث ابن عمر. 

(۲-۲) ليس في (غء ل)ء وفي (ي): «ثيابه» وأثاثه)» وأشار في حاشية (ل) أنها کالمثبت في نسخة. 

(۳) في (آ۲» ۲ س» ض» ع): (عبده)» وفي (ي): «عبيده للخدمة». 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۱6۲) من حدیث آبي هريرة. 
وآخرجه البخاري (۱۲۷)» ومسلم (۱۰۳) من حديث حکیم بن حزام. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۲۸): اظھُر غنی: أي فضل عن غتّىء وقیل: آراد 
ما فضل عن العیال. وقد يزاد الظهر في الکلام إشباعا وتمکیناء كأن صدقته مسندة إلى ظهر 
قوي من المال. قال في المغرب: أي صادرة عن غنىء فالظهر فيه مقحم. كما في ظهر القلب». 
ینظر : «المغرب» (۱/۲ ۳). 

(۵-9) لیس في (ي). )٦(‏ فی (ي): «فیما». 


ا 


0 7 69 
ما الفقيرٌ فلا یجب عليه الفطرة. 


وقال الشافعيٌ: إذا مك قوت یومه لنفسه وعیاله وزيادة 2 07 0 


اوس 
FE‏ ۳ 


دليلنا: قوله صأالل ءوس ا ت أن خد الصَّدَقَةَ من * نایک 
في فَقَرَائِکمْ۳۸. 

ولا من كيم ا "پوپ الصدقهٌ فسان 
َال لس ل رت وم 

فان قیل: من آزمته" ”نفقة ذي هر" » لَرِمْهِ الفطرةٌ عنه مع القدرق كما 
لو کان معه ۳ تصات. 


و 


5 7 8 ود رز ع م سے کی چا اسر 4 
قيل له: مَن معه نصابٌ يجوز أن تلرَمَه إحدى ال کاتین فجاز أن تلرَمَه الأخرّى. 
وفي مسألتّنا بخلافه. 


قال کے سے اط امسر 


والاصل في ذلك حدیث این عباس أن النبيّ لا لوسر قال: «أَدُوا صَدَقَةَ 


)١(‏ في (غ): «صدقة الفطر». 

(۲) في (ج» س۰غ ل٠‏ ي): «لزمه». وينظر: «الأم» (۷/۲) و«الحاوی» (۳/ ۰4۳۷۲ ولاروضة 
الطالبين» (۲۹۹/۲). 

(۳) تقلّم تخريجه. 

(-4) في (س): «تحل له». 

(9) في (ج» ح۰۲ س» ي): «لزمه". 

(5-5) في (ي): «نفقته». 

(۷) فی (ي): «له». 


41٤١١۴ 


بوا يزز 
9 $ 


لفطر عَنْ کل خر وَعَيْدِه صغير آز کہیر: يَهُودِيٌ أو تَصْرَانِيَ و مجویی. نِضْفَ 


۰ و 


صاع ین بر صاءّا ین تفر أو موی ر'. 


وفي حديث ثعلبة بن صعير العَدوئ :اما حَطَينا رسولٌ اللہ تلن عليهِوَسَة الا 
مأ ۰ . 0 موق 2ه 7 ۰ 
قال: اڏوا عَنْ کل خر وَعَيْد صفیر أو گیب ضف صاع من بر أو "صاعامن 
7 ۲ 
چ أو شعیر' 5 
وقد قال أصحابنا: بخرح عن عبده الکافر ۳. وقال الشافعیْ: لا فطرةً عليه 
عن عبده الكاف ۶۶؛ وهل تجبٌ عليه على عبده المسلم؟ فيه وجهان"*. 
7 . سے لام و ر E‏ گے پل و و خم رو و 
دلیلنا: ما روي عن النبيٌ صا النهعلیَدوسّی أنه قال: ١عَمَوْتَ‏ لَکَمْ عَنْ صفة 
الخیّل وَالرَّقِيقٍ إلا أن في الرَّقِيِقٍ صَدَقة الفطر»۳. ولما ژوي في حديث ابن 
(۱-۱) في (ج ح۰۲ س» ضص7ءع» م): او صاع من تمر أو شعير». 
والحديث أخرجه الدارقطني (۲۱۱۹) من طريق سلام الطویل» عن زيد العمي؛ عن عكرمة 
عن ابن عباس . قال الدارقطني: اسلام الطويل متروك الحديث ولم يسنده غيره». ينظر: 
انصب الراية» (۲/ ٤١٥)ء‏ و«الدراية» (۱/ ۰-۲٦۹‏ ۲۷). 
(۲-۲) في :)۲٢(‏ «صاعا من تمر؟ وفي (ج؛ س): «صاع من تمر أو شعير»» وفي (لء ي): (صاعًا 
من تمر أو صاعا من شعیر) 
والحدیث أخرجه أبو داود (۱۱۲۱-۱۱۹).ینظر: انصب الراية»(5/ ١١-5٠5‏ 5)»و«(الدراية») 
.)۲٦۹ /۱(‏ 
(۳) ينظر: «التجرید» (۳/ ۱۳۸۵ و(العنایة) (۲/ ۲۸۸))ء و«البناية» (۳/ .)٦۹٤۰‏ 
)٤(‏ ينظر: (الام؛ (1۸/۲)ء وانھایة المطلب» (۳/ »)5٠١‏ و«المجموع» /٦(‏ ۱2۰). 
(٥)ینظر:‏ «الحاوي» (۳/ ۰ء وانهاية المطلب) (۳/ ١٠94‏ 5)» و«روضة الطالبين» (۲/ ۲۹۸). 
)٦(‏ خر جه آبو داود (4 ۱۵۷ ) والترمذي (1۲۰)» والنسائي (1 ۷ ۲۷۷۰۲ وابن ماجه (۱۷۹۰) 


من حدیث علی: «قد عفوت عن صدقة الخیل والرقیق». وأخرجه الدارقطنی (۲۰۲۳) من 


Os 


ا 
= 


3 
عباس أنه قال: (یهُودی و تضرانیع(». 
”ولأنه يَلِي عليه بالمِلّكِ أو یمه عنه زكاةٌ التجارة فصار كالمسلم". 
فان قيل: في حديث ابن عمرً: نوعب دی یلم وین ۳ 
قیل له: هذا يدل على وجوبهاعن ** المسلم: ولا يتفي وجوبّها عنٍ” الکافر 
إلا من جه دليل الخطاب» ولیس بحجة 4 ج 
فان قیل: لیس" من أهل الطَّرةِ فلا يلم إخراحٌ الط رة عنه كالابن الكافر. 


2 


قيل له: لیس هناك ولاية فلا يلر مُه الفطرت وفى مسألتّنا له عليه و لایڈا“ كاملة 


8 . . و 06 Du‏ 
قال: ولا يُوَدّي عن زوجت“ 


حديث أبي هريرة: اليس في الخيل والرقيق صدقة إلا أن في الرقيق صدقة الفطر». 

(۱) بعده في (ي): «آو مجوسي». (۲-۲) لیس في (ی). 

(۳) تقدّم تخریجه. 

)٤(‏ في (۰۲ع۰ غ ي): «علی». 

)٥(‏ في (ي): «علی*. 

)٦(‏ هو المشهور من مذهب آبي حنیفة وعلیه آکثر الأصحاب» ووافقهم على ذلك من أصحاب 
الشافعي أبو العباس بن سريج» والقاضي أبو حامد المروزي؛ وأبو بكر القفال الشاشي: 
وهو قول جمهور المتكلمين. ينظر: «المستصفی» (۲/ ۰۲۰6 »)۲٠١‏ واقواطع الأدلة» 
(۱/ ۰۲۳۸ وانھایة السول» (۲/ ۲۰۹ و«إحكام الأحكام» (۳/ ۱۰۳۰۱۰۲ و "التصریح 
على التوضیح» (۱/ 4 ۱). 

(۷) بعده في (ي): (ھوا. 

(۸) في (س): «الولایة». 

.)۳۰۷ /۱( و«الهدایة» (۱/ ۰۱۱۰۰۱۱۵ واتبیین الحقائق»‎ ») ٠١6 /۳( ینظر: «المبسوط»‎ )٩( 


۳ 


یہ ور وش رم 7 


وقال الشافعی: ب يجب جب عليه فطرتھا”'. 

لنا: ماروي في حدیثِ ابن عمرّ: «فرّض رسول الله هر صدقة 
الفطر على كل مسلم»". 

وهذايدل على وجوب الفطرة علیها؛ ولأن من لزمتّه الفطرة عن مماليكه 
لزمثه الفطرةٌ عن نفسه كالتي لا زوج لهاء وإذا ثبت وجوبُ الفطرة عليها لم 
ہے ۲2 , ۰ ی ۳ لک ما ان ار ہے 
يَتَحمَّلها الزوج عنها كزكاة المال؛ ولأن مَن لزمه فطرة غیرہ لم يَلرَمْ غيرّه فطرته. 
ع اير ۶ 
أصله الرجل. 

فإنقيل: روی الشافعييٌ في" حدیث جعفر بن محمد (أن التب لوسر 
فرضص صدقة الفطر ين رمضان» على الصغیر والكبيرء والحر والعبد؛ والذكر 
ہہ" 

قيل له: : هذا خبر ا کے فی فا وهی و صح اقتضی 
)١(‏ ينظر: «الأم» () و«الحاوي» (۳/ ۹۶ء و«المهذب» للشيرازي (۱/ ۳۰۱). 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) في (ي): امن». 
)٤(‏ في (س» ض۷ع غ» ل): «في». 
)٥(‏ آخرجه الشافعي في (المسند)(۱/ ۲۵۱ رقم 1 1۷)» وفي «الأم) (۳/ ١۱٦١‏ ٢٦۱)عن‏ إبراهيم 

ابن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه. قال البيهقي (5/ :)٠١١‏ «ورواه حاتم بن (سماعیل» 

عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي... وهو مرسل». ينظر: «نصب الراية» (۲/ 4۱۳ 


و«البدر المنير» (۵/ ٦٦٢٦)ء‏ و«التلخيص الحبیر» (۲/ .)١185‏ 
ومانه یمونه. أي : حمل مؤنته وقام بکفایته. (مختار الصحاح» (ص )م 


)٦(‏ في (أ۲ء س» ض): افلوا. 
41٤۶‏ 


وھ امه هو لول N‏ 

فان قیل: سببٌ يَتحمَّلُ به النفقة فجاز آنیتعلن به تَحَمل الفطرق كالقرابة 
والملك. 

قيل له: الوصف غیژ مُسلّم لأن القرابة لول ی وچبان الط ره ابتداء لا علی 
زه لنْحَمُلء والعلةُ تبطل بالالتقاط ل یب 
بیت المال ولا يكيل الفط ؟ ثم المعْتى في الأصل أن كل واحدٍ منهما ی 
ولايةٌ كاملةٌ فجاز أن یلق به وجوب الفطرة عن غيره» والنكاحٌ بخلافه. 


قال: ولاعن أولاده الکبارء وان كانوا فى عياله. 


6 


وقال الشافعيٌ في آحد قولیه: کت 0 


وهذا لا ر يصح؛ لأنه ليس له علیهم ولايةكاملة فلا یتحمّل عنهم الفطرةً کالاخو. 


وذلك لأن المکاتب خارِجٌ عن ید المولی؛ فهو بمنزلة العبد الذي باعه. 


قال : ولا" عن ع *ممالیکه للتجارۃ“. 


(۱) يعني: أن من وجد لقيطًا وليس بحضرته إمام ولا وجد من یقرضه أنه يعتبر ذلك ديئًا على 
الملتقط فإنه يجب على من يمكن من نفقته أن ينفق عليه» ولهذا السبب يتحمل النفقة دون 
الفطرة. ينظر: «التجرید» (۳/ ۱۳۸۳). 

(۲) ينظر: «الأم» (۲/ ۸ و«الحاوي» (۳9۲/۳). 

(۳) بعده في (ي): ايخرج». 

(5-4) في (۰۲ ض» ع): «مماليك التجارة». 


إ4 


ےدوس بر N‏ 


89 2 


وقال الشافعی: يخر عنهم). 

لنا: فوله میس یس عَلَى المُسلم فی عَبْدِهِ ولا فریه دق ”إلا 
صَدَفَة الفطر ؟». ۱ 

فتقّی کل صدقة تَجبٍ في العبد إذا وجخبث صدقة الفطر» وقد وَجَبِثْ صدقةٌ 
التجارة بالا جماع فلم يَجُرْ إيجابٌ الفطرة؛ ولأنها زكاةٌ تخّص بالحیوان فلا 
تَجْتَمِمُ مع زكاة التجارق أصلّہ زکا السوم(. 
فإن قیل: سببهما مختلفٌ فلا یتنافیان فی الوجوب. أصله الدية والكقارة. 
قيل له: یبط بالقصاص والدَيّة. 
قل: والعبد بین شَرِيكَيْنِ لا فِطْرةَ على واحدٍ منهما9». 
وقال الشافعی: على کل واحدٍ منهما بقذر نصيبه“. 
لنا: آن کل واحد منهما لیس له علیه ولایهٌ کاملةٌ فصار کال کے ولان من 
لا يَلْرَمُه جمیع الفطرة لا يَلرَمّه بعضها کالوّصی. 

فان قيل: قال النبی ص وس (أُذُوا عَنْ کل حر وعبد»۳. وهو عام. 
(۱) ينظر: «الأم» (۲/ مل وامختصر المزني؟ (۸/ ۰ء ولالحاوی» (۳/ ۳۰۲ 


(؟) في (ض): «الفطر»» وفي (س» ع): «الفطرة». 
والحدیث أخرجه البخاري (571١)؛‏ ومسلم (۹۸۲) من حدیث أبى هريرة. 
(۳) في (ي): «السوائم». 
)٤(‏ ينظر: «الهداية» (١/٦۱۱)ء‏ وافتح القدیر» (۲/ ۲۸۷). 
(9)ینظر: امختصر المزنى» (۸/ 0٠‏ ۱ء و(الحاوي» (۳/ ۳) ولانهاية المطلب» (۳/ ۳۸۶). 


4 


0ئ 
و 2 4 


قیل لە: الإ یجاب إذا وجه على الجماعة تناوّل آحادّھا كقوله تعالی: ما 
لوه فاقتضی وجوبّ”فطرةعبدٍ' كامل على کل واحدمنهم. وکذلك")نقول. 

فان قيل: حق یرم لأجل المك" فلزم في الخاصٌ والمشترك كالتّفقةٍ. 

قیل له: اللفقة إذا واعيك لاجل 2ھ جاز آن بعش کذلك اذا وجَیت 
لأجل الملك والفطرةٌ بخلافه. 

وإذاکان بينَ شریکین رقیق ذو عدو فلا فطرةً علیهما عند آبي حنيفت وأبي 
يوسف؛ لن ین أصل آبي حنيفة أن الرقیق لا یَقسَمٌ» فكل واحدٍ منهما لايَملِكٌ 
عبدًا تامّا فلا يَلْرّمّه الط . 

وأمّا أبو یوسفَ وان كان یی القسمة فى الرقیق؛ الا أنه یقول: إن الفطرةً 
تتعلی تالر لابق ولاولاية لواحي منهما کاملة فلا يَلَرَمُه الفطرةٌ. 

وأمًا محمد فقال: على كل واحدٍ منهما فِطْرةٌ ما بَحْصّه؛ على أصله فى 

م 5 م ی کی 73 

جواز ٭قسمة العبید* فكل واحد منهما يّملك فى المعنى عبدًا" تائًا فکأنّہ 


انفرد 2گ 


(۱-۱) في (ج): (الفطرۃعبداء وفي (ل): «الفطرة عن عبد»» وفي (ي): «الفطرة عند كمال الولاية». 
() في (ج): «فكذلك»» وفي (ي): «وبذلك؟. 


(۳) في (سعءغءلء ونسخة بحاشية ي): «المال». والمثبت من باقي النسخ موافق لما في 


«التجرید» (۳/ ۱۳۹۹). 
)٤(‏ ینظر: «المبسوط» (۱۵/ ۰۳۷ (۲۸/ ۶ ) و«المحيط البرهاني» (۲/ ۸۳). 
(9-9) في (ج ي): «القسمة». () في (ي): «العبد ملکا». 


(۷) ينظر: «بدائع الصنائع» (۷۱/۲)ء و«المحيط البرهاني» (۲/ .)5١١‏ 


۷ 


(8 zz, مس‎ N 


۳۳ مہ ٠ٍ‏ از س © 
قل: والفِطرةٌ نصفُ صاع من برّ أو صاع من : تمر”"» أو زبیب أو شعیر. 


سن 


وقال الشافعیٔ: :ین کل نوع صاغ 

دلیلنا : ماروي في حديث ثعلبة بن صعیر» أن النبی صا وس قال : لدُوا 
عَنْ کل 2 صاعا فش اح 

وفي حدیثِ ابن عباس آیضا: «نصفت صاع من برا . وقد روي عن ای 
بكر » وعمرٌ» وعثمان وعليّ» وجاير» وابنِ عباس» وابن مسعودٍ وأبي هريرةً 


رھ 0(5 , _. ۵) ہم ےھ“ (VA.‏ 
وسمرة E‏ المحم روا ۲ 


قال آبو الحسن: و روم آحو ین الصحابة أننست صاع لایجزی ي 
و أن ما لین به طعامُ مسکین في کفارة لتق لاب القطرة اصله تما آرطال. 


)١(‏ في (۲): «صاعا». 

(۲) في (ض غ. ل): «ثمر». 

(۳) ينظر: (الام /٢(‏ ۷٦))ء‏ و«المهذب» (۱/ ۳۰۲)ء وانھایة المطلب» (۳/ 1۰۰). 

)٤(‏ تقدُم تخريجه. 

(۵-6) من (ي). 

() ینظر: (مصنف عبد الرزاق» (۲۱ ۰۵۷ ۰0۷۷۳ ۰۵۷۷۲۰۵۷۷ و«مصنف ابن آبی شیبة» 
٤٤٤١١٠٠ ٤ ٤٤( ۰۱۰۶۳۷ -۱۰۳۵(‏ ۵۶۰۱۰6۵۱۱۰ ۱۰) ۱ 

(۷) في (س): ١یجوزاء‏ وینظر: (التجرید» (۳/ ۰۱۱۰ و(المبسوط» (۳/ ۱۱۳). 

(۸) في (أ۲ء ج» ح7» س» ل): «یتقدر». 


حي ذه 


2ئ 
9 $ 


ی 7 3 ۳ و ت 
فإن قیل: روی مالك بر أؤس بن الحَدَثان» عن آبیه قال: قال رسول الله 


صَعَوصر: «آخ جوا رَاةالفطر صَاعًا مِنْ طَعام». قال: وکان طعامُنا یو مَئزْ 
والتمن وال والاقطٌ»۱). 


قيل له: هذا غلطٌ ین الرّاوي» بل کان طعامُھم الشعيرٌ كذلك رواه مَعْمَرُ 


يه 


8090" ژاخر ہیں مس سے ۱ 


و جب جر غتى المساكين» و'”ذلك ية یم بالجنطة آکٹر“ء 


فأمّا التمرٌّ والشعيرٌ فصاعٌ صاعٌ؛ لما روي في حديث ابن عباس: أَدُواعَنْ 


ع ےہ مھ 
كل حر وعبد بٍ صَاعًا ین تمره أو صَاعَا من شیر . 


(۱) آخرجه الدارقطني (۱ ۱۰ ۲) من طريق عمر بن محمد بن صهبان» أخبرني ابن شهاب الزهري» 


عن مالك بن آوس بن الحدثان عن أبيه. قال الزیلعی فی انصب الراية» (۲/ :)٦٢٤‏ اوعمر 
ابن صهبان» قال أحمد: لیس بشيء؛ وقال ابن معین: لا يساوي فلسّاء وقال النسائی» والرازي» 
والدارقطنی: متروك). 

قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۱۲۹): «الأقِط بفتح الهمزة» وكسر القاف» وآخره 
طاء: لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به». ينظر: «النهاية» (۱/ .)١١‏ 


(۳) أخرجه البخاري (٥٥١)ء‏ ومسلم (۲۹۷۰) من حديث عائشة 


)٤(‏ في (أ٢ء‏ ض): «غناء»» وفي (ج): «غذاء» وفي (غء ل): «إغناء؟» وفي (ي): «نفع». 
(-0) في (ي): «تقدیره بالصاع آکثر منفعة لهم»". )٦(‏ تقدم تخريجه. 


و 4 


وأا الزییب. ففي رواية الحسن: صاغ؛ ما ژوي في حديث ابي سعیدِالخدریٗء 
,0.20 7 ر مهو رم ی و ۳۰ 
قال: «كنا نخرج على عهد رسول الله صانهعیَ وس زكاة الفطر صاعا من طعام 
أو صاعا ین ربيب وکان طعامَنا یومَئذ الشعیر». 
وفي رواية «الجامع»: یُجزی منه”" نصف صاع ؛ لأن قيمته أكثر من قيمة 
200 ۱ 7 بع ا 
الب فإذا جاز من" ابر نصف صاع فون الزبیب أولّى. 
قد قال أ 0 * دق الط شیاه ذلك وق * اه )0( 
وفد صحار ٠‏ يجور دفيق ب لحنطة وسّويقها؛ وكذ دقيق الشعير : 
وقال الشافعيٌ: لایجوز". 
4 0-07 رر ھی و رض ر سے م و و 
لنا: حدیٹ ابي هريرة أن النبی اللهعلتَووسَم قال: (أذوا قبل الخروج”" 
یں ا کک ےا سک وم وق اوه گے رویغ سے 7 
زكاة الفطر» فان على كل مسلم مدينِ من قمح أو دقیق» .ولانه إذا أخرّج الدقيق 
(۱) أخرجه البخاري ( ۱۵۱۰۰۱۵۰ ومسلم (485)» وفي رواية البخاري: «الشعيرٌء والزبیب؛ 
والأقط والتمث». 
)٢(‏ فى (س): (فيه). 
(۳) ينظر: « الجامع الصغیر وشرحه النافع الکبیر) (ص۱۳). 
() في (س» ض»ع): «في). 
)٥(‏ ينظر: «التجرید» (۳/ ۱۲۳ وا(تحفة الفقهاء» (۱/ ۳۳۸). 
)٦(‏ ينظر: «الحاوي) (۳/ 385)» و«المهذب» /١(‏ ٣۳۰))ء‏ وانھایة المطلب» (۳/ .)57١‏ 
(۷) بعدہ فى (س): (إلى الصلاة». 
(۸) أخرجه بنحوه ابن عساكر في «تاريخه» (۱۲/ ٤‏ ۳۰). وينظر: «التحقیق فى أحاديث الخلاف) 
(۲/ ٥٥۔-۔٥٢).‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب) (ص ۱۲۹): (المُد بضم الميم» ودال مهملة مشددة: 
رطلان عند أهل العراق» ورطل وثلث عند أهل الحجازء وقيل: إن أصل المد مقدر بأن يمد 


الرجل يديه فيملاً يديه طعامً). 
qo‏ 


ما تا 


6 5 


فقد عجّل منفعة الفقير وأسقط عنه المؤنةء وهذا هو المقصوڈ. 

وعن أبي يوسف أنه قال: الدقيقٌ أحبٌ إلى من الحنطة» والدّراهمُ أحبٌ 
ی من الدقیق(). 

ولأن الناس على عهدٍ رسول الله هر کانوا خر جون من الأنواع 
لمنصوصة؛ لأنهم کانوا يَتَبايَعون بها کل شيءٍ» فكان إخراحٌ 2,٥0‏ 
7 

فان قيل:إنه ناقصٌ" المنفعة؛ بدلیل أنه لا یصلٔخٌ للزراعة والطبخ فلايُجزئ. 

قيل له: وهو أكمَل ین الحِنْطة من وجو آخرَّ وهو حضور”' منفعته» وهو 
المقصود من الحنطة غالبًا. 


وقد قال اصحابتا: لا یجوژ الأقط فى الفطرة الا على وجه القیمة). 


حست 


وقال مالكٌ: کو لأهل البادیة“. وهو اتد قولي الشافعع*؟. 


و« 


دليلًنا: أنه عولد من الحيوانٍ فصار کاللحم. أو مخ من اللبن" كالجبن. 


.)5٠١ /۲( ینظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۷۲))ء و«المحيط البرهاني»‎ )١( 

(۲-۲) في (ي): «فيه انتقاص». 

(9) في (ي): «حصول». 

.)۳۳۸ /۱( و«تحفة الفقهاء»‎ »)١ 576 /۳( ينظر: «التجرید»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (۰)4۱1/۱ واشرح الرسالة» للقاضي 
عبد الوهاب (۱/ ۳۳۸). 

.)۳۰/۱( ينظر: «الأم» (۲/ ۷۳))ء و«الحاوي» (۳/ ۳۸۰۵)ء و«المهذب»‎ )٦( 

(۷) بعده في (ح٢ء‏ ي): (فصار». 


30 


کپ ٹب ری 
مل لسلس ببح لبح 


فإن قيل: في حدیثِ أبي سعید الخدري: «کنا نُخْرِحُ على عهد رسول الله 
ادووس صاعا من اٌقط۲۷۷, 


5 7 1 ۰ 5 ضع سم 5 
قیل له: ذكر الإخراحٌ وذلك يول أن يكو أصلاء ویَحتمل أن يكون قيمة. 


قال: والصاغ عند أبي حنیفة ومحمد ثمانية أرطال بالعراقیع. 


سا 7 5 ووو 
وقال اھ یھ لاله وثلث رطل”". وبه قال الشاه سد 


وجه قول أبي حنيفة» ومحمد: ما روي في حديث آنس: «كان رسول الله 
هر يتو صا المد رطلین, یتیل بالصاع ثمانية آرطال»6؛ ول زا 
لا يقد به إطعامٌ مسكين”” في كفارة لا تقد ر به اا اض خمسة أرطال©. 
وجه قول أبي یوسف : أن صاع أهل المدينة خمسةٌ أرطال ول وقد 
9 99 ۷۰۹ 
أبي یوسف أولادَ المهاجرين والأنصارِء مع کل واحد منهم صاع یقول: أخبرني 


سے 
سام ننه 


آبی» عن أبيه: أنه كان يودي إلى رسول الله صتَِ یم صدقة الفطر بهذا. 


(۱) تقدّم. 

(۲) ليس في (س» ض۰ع ل). 
وينظر: (الأاصل)(۲۱۱/۲)ء واشرح مختصر الطحاوي» (۱/ ۱۰ ۶)» و«تحفة الفقهاء» 
(۳۳۸/۱). 


(۳) ينظر: «الحاوي» (۳/ ۳۸۲)ء وانھایة المطلب» (۱/ ۲۳۱)) و«بحر المذهب» (۲۲۱/۳). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۰۱)ء ومسلم .)۳۲٢(‏ 

)٥(‏ في (ع): «مساکین*. )٦(‏ بعده في (ي): «وثلث رطل». 

(0) بعده في (ح٢ء‏ ي): ارطل». 


مرو 


يكاين رتا 


قيل له: رُوي أن مالکا سبل عن صاعهم فقال: تَحَرّى عبد الملكِ بن مَرُوانَ 
7 ا ۳ oro”,‏ ابر 8 مر بو 

على صاع عمر'''۔ ولو كان عندهم نقل مُستفیض لم یَحْتَجْ عبد الملك إلى التحَرٌي 
ولكان يَتَحرّى على صاع رسول الله صَألللهُعَلي سار 

وقد روي عن أبي حنيفة: أن الصاع ثمانية آرطال وزنًا. وقال محمد: کبلا۳. 

وجه قول أبي حنيفة: أن المختلفین في الصاع دوه بالوزن فدل على أن 
المعتبرٌ بالوزنٍ" 

واا محمد فقال : إن الفرض ورّد بالصاع» وهو مکیال يَختلِفٌُ بوزن ما 
تا فيه» فکان المعتبز بالکیل المنصوص عليه 

وش ۶ 
وقد قال الطحاوی: و الصاع ند آرطال مما يستوي كَيْله ووزنم۱) 
ا 2 7 ۳ و 

"ومعنی هذا أن العدّسٌ والزبيبَ والماش يستوي كيله ووزنه"» وما سوی 
ذلك تار یکوں الوزن أكثر و ِن الكيل کالشعیر وتارةٌ یکون الکیل أكثر کالِلح؛ 
ما اف كيل ووز فإذا كان المكياليَسَمُ ثمانية أرطالٍ ين العدّس 
والماش 2 فهو الصاع الذي يکال به الشعیر والتمر. 
(١)ینظر:‏ اشرح مختصر الطحاوي» (۲/ ۳۳ واالتجرید)(۳/ 4 ۱۳ و«المبسوط»(۳/ ۹۰). 
(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۱/ ۳۳۹) و«بدائع الصنائع» (۲/ ۷۳)). 
(۳) في (ي): «الوزن». 
(6) ینظر: «المبسوط» (۳/ ۰1)۱۱۳ وابدائع الصنائع» (۲/ 4)۷۳. 
)٥(‏ ليس في (ج» ح٢‏ س؛ ض۱ع). 
)٦(‏ ينظر: «بدائع الصنائع) (۲/ ۰۷۳ و«المحيط البرهاني» (۲/ 4۱۰). 
(۷-۷) ما بين القوسين اسن في (أكجءغ ي). 
(۸) الماش: نوع من الحبوب معرب أومولّد يشبهالعدس. ينظر: النظم المستعذب»(۱/ ۱۵۱). 


4۱۰۳ 


LEST,‏ | | رھ ریا مرا 
تس دا سم کک ا ا ا 


25 جو سیت پور سیت 
قبل ذلك لم ت تجب ب فطرته. 

:ول ئن ET‏ 
من آخر "ليلة من“ رمضان2. 


دليلنا: ما ژوي في حدیثِ ابن عمرٌ ۳ «آن النبی صا ۳ ای 

نخرج صدقة الفطر بل الخروج إلى المصلّى»9. والنبیٌ صا علدو 10 وس لا يمر 

بتأخير الواجب عن وقتِ الوجوب. 

رو رص اہ . 7 کا و ان کک 0( مه 22 
ولقوله صلعوومر: «فطرکم یوم تفطِرون». يَعْني: وقت فط ركم يوم 

ER 1 57 2 ۲ Sek Hy كاي‎ 4 

تفطرون» فاضاف الفطر إلى اليوم؛ ولا نه یوم يضاف إلى الفطر بالشرع كما يُضاف 

اليومٌ إلى الجمعة والأضحی: فكان ذلك منه"؟ دون ما تقدّمه. 
فان قیل: نار و تو مُستَدامٌ فلا يعلى 

به وجوبُ زكاة الفطر"» أصلّه ما بعدّه. 

(1-1) في (ج): «یوم من؟: وفي (ي): ايوم من شهر». 

(0) ينظر: «الحاوي» (۳/ ٣٦۳)ء‏ و«المهذب» (۳۰۳/۱) وابحر المذهب» (۳/ ۲۰۹). 

(۳) في (ج» ي): (عمرا. 

.)۹۸٦( أخرجه البخاري (۱5۰۳)» ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه أبو داود ( ۲۳۲) والترمذي (1۹۷)» وابن ماجه (۱۲۷۰) من طرق عن أبي هريرة. 
قال ابن کثیر في رشاد الفقیه» (۱/ ۲۸۰): «حدیث صحیح إن شاء الله . وینظر: «البدر المنیر) 
(٦/۸٢۲)ء‏ و«التلخیص الحبیر» (۲/ ۰۲۵۹۲ ۲۵۷). 

.)۱۳۹۱ /۳( في (ج؛ غ ل ي): «فیه»» والمثبت موافق لما في «التجرید»‎ )٦( 


(۷() في (ج ي): ۷الز کاة». 
وه 4۱ 


۲ ۲ 5 ۳ 2 ۱ 
"قیل له: ما بعده لا" یندب إلى إخراج الفطرة فيه ولمّا کان طلوغ الفجر 
رل وقت یندب إلى الأداء فيه كان وقتّ وجوبها. 
وإذا ثبت أن وقتّ الوجوب"" يدل بطلوع الفجر, فمّن مات قبل ذلك 
سقّطّث فطرته؛ لأنه لم يُدِرِكُ وقت الوجوب. 
قل: ومن أسلّم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تج : 
لأنه لم يكَنْ وقتَ الوجوب من أهل الفطرة. 
قال: والمستحَب أن یر الناس الفطرة "یوم الفطر" قبل الخروج إلى 
71 9 39190 ۰۹۹۹ تم أن 2*۶ | 
وذلك لان النبی اووس كان يخرح الفطرة قبل ”ان یخرح " إلى 
ea‏ 
وروي في حديث ابن عم : (أَنَّ التب انه موسر كان يأمُرّنا بإخراج 
صدقةٍ الفطر قبل الخروج إلى المُصلًى»". 
قال: فان قدّموها قبل يوم الفطر جاز. 


)١-1(‏ في (ج): «قلنا ما بعده لا»» وفي (ي): «قلنا آما بعده فلا». 


۶ 6 


فطرته. 


٢(‏ في (ج؛ ي): «وجوبها». 
(۴-۳) ليس في (ج» س» ي). 
)٦-٤(‏ في (ج» ي): «الخروج». 
)٥(‏ في (ي): (اعمر. 

)٦(‏ تقدم. 


وه ۱ > 


سی ی | ہس ۷٤ھ‏ ھا ۷نا 
بو ات دع 


وقال الحسن بنْ زیاد: لا جوز تقدیمها). 

وجه قولهم: نها زكاة في الشریعة'' فجاز تقدیمُها كزكاة المال. 

وجه قول الحسن: أنه حو یل بیوم المي" فلا يجو تقدیمه کالأضحية. 

کر 0072 ی ۳ ےہ ۶(؛) = (ه 

ااا ا ١‏ 

1 تر یہ‎ A O 

نو ر ی علي ی 

"تقدیمّا غیر موق" ک زکاة المال. 
: وھ ا ت کس 

قال: وان آخروها عن يوم الفطر لم سقط وكان عليهم |خراجها. 

قال | * وه اد تے ه۷ 

7 3 م وك ع 

وجه قولهم: أنّها صدقة فلا تسقط بالتأخير كالزكاة. 

2 5 2 0 0 e 6 

وجه قول الحسن: أنه حق یَتعلَق بيوم العیدِ فسقطٴ بالتأخير كالأضحية 

وقد قال أبو حنيفة» ومحمڈ: يَجورٌ أن يُعْطِي” الفطرة فقراء أهل الم 


وينظر: «تحفة الفقهاء» (۱/ ۰۳۳۹ و«بدائع الصنائع» (۲/ ٣۷)ء‏ و«العناية» (۲/ ۲۹۹). 


(۲) في (ي): (شرعیةا. 

(۳) في (ي): (الفطرا. 

)٤(‏ بعده في (س): «تعجیلها». 

۳۹۲ /۲( ینظر: «الحاوی» (۳/ ۰۱۲ «وبحر المذهب»(۳/ ٢۲۲)ء و #روضة الطالبین»‎ )٥( 
لیس في (ي)؛ وفي (ج): «غیر موقت".‎ )5-( 

(۷) ينظر: «العنایة» (۲/ ۰6۲۹۹ و«منحة السلوك» (ص ۲۵۹۱)» و امجمع الأنهر) (۲۲۸/۱). 


(۸) في (س): «فیسقط. 
41٥١٢‏ 


(۹) في (ي): «تعطی ا 


اکا ےا 
م -- 6 


تا قول ول 582 اعَلَى آفل الأَديَانِ»"". ولأنّها صدقة 
ليس للإمام حق في إخراچھا“ فجاز صرفها إلى أهل ال َة كالتًافلة. 


وجه قول أبي یوسف: آنها صدقة مذكورةٌ فى القرآنِ فلا يَجورٌ دفعها إلى 
أهل ال كالزكاة. 


الم أعام 


سار کپ 


ی سر 


(۱) پنظر : «تحفة الفقهاء» (۱/ ۳۴ وابدائع الصنائم» (۲/ 4 ۷). 

ای با ۷ وبحر المذهب» (۳/ )۲۲٢‏ «والتهذیب» للبغوي (۵/ ۲۰۹). 

(۳) آخرجه ابن أبي * شيبة (549 ۱۰ والواحدي في «الوسیط» (۳۸۲/۱) من حدیث سعید بن 
00 «نصب الرایة» (۲/ ۳۹۸)ء و«الدراية» (۱/ .)۲٦٦‏ 


441۷ 


3 
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۱ے ح١۸١٣‏ سس ۷ / 

1 تام 7 0 

الصومٌ في اللغة: عبارة عن الإمساك. 

وفي الشريعة: عبارةٌ عن إمساكٍ مخصوصء وهو الإمساك عن الاکل» 
والشربء والجماع» في زمانٍ مخصوص» وهو النھاژ من مُمسِكِ مخصوص» 
وهو الطاهر و اہ الحيض والفاشة هم النيّة. 

والاصل في وُجُوبِ الصوم قول تعالى: لقن ود منک رنه 4 
[البقرة: ۱۸۵ ]» وقال الب وس ابن السام عَلَى خمْس»*. وذكّرفي 
جملتها: «صو م رمضان). 
تال َال له الصوم ضربان: واج وم وال اوت فان منه ما 
ی ای ی۶ ۶ ۶ ۶ 7“ فیجوز صومه بني من اللیل 


)١(‏ فی (ي): (عنا۔ 

(۲) أخرجه البخاري (۸)ء ومسلم (۱3) من حديث ابن عمر. 
(۳) في (أ٢ء‏ ي): امن». 

)٤(‏ في (ي): «وصوم!. 

(ه) في (ج» ۰۲ ع): «فالواجب». 


41٦١ 


منها: أن الصوع لا يصح إلا بالئيّة. وقال زفرٌ: صومُ رمضان لا یحتاج إلى 
ی( فإذا کان صحیحا مُقِيمًا مب ی 
وهذا لا يَصِحٌ؛ لقوله اندو 2 ٌر: «"الأَعْمَالٌ لیا ونم 22 


ی 


نوی »۰ وقال صا 7 : الا صِيَامَ لِمَنْ لم ينو الصیَامَ نَ اللّيلِ»9؛ ولا 

عبادة مقصودة لنشسه(*) كالصلاة. 
وجُْهُقولِ زفر: أن الصومً في رمضان") مُستحق تلحو حَقٌ الین فلا يَفتقر إلى النیّف 

کرڈالودیعة. 

ا ا م رو ۳7 شد 70 ع و 
ومنها: أن كل يوم یحتاج إلى نیف» وذكر الشیخ أبو الحسن أن صومَ رمضان 

)١(‏ في (ج): «النیة" وفي (ي): «تجدید النية). 

(۲)ینظر: امختصر اختلاف العلماء»(۲/ 9)»و«شرح مختصر الطحاوي»(۲/ ۱ء ل«المبسوط) 
.)۵٩۹/۳(‏ 

(۳-۳) ما بين القوسین في (ج» غ» ل): «الأعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی»» وفي (ي): «إنما 
الاعمال بالنیات ولکل امری ما نوی». والحدیث آخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) 
من حدیث عمر. 

۰)۲۲۵۳( آخرجه آبو داود (5 50 ۲) والترمذي (۷۳۰)ء والنسائي (۰)۲۳۳۳ وفي (الکبری»‎ )٤( 
وابن ماجه(۱۷۰۰) من طریق سالمء عن ابن عمرء» عن حفصة. قال الترمذي: للا نعرفه مرفوعا‎ 
لا من هذا الوجه» وقد روي عن نافع» عن ابن عمر قوله» وهو أصح». وینظر: «العلل الکبیر»"‎ 
و«علل الدارقطني» مسألة (۹ ۰6۳۹۳ و«نصب‎ 41۵ ٤( و«علل ابن آبي حاتم» مسألة‎ .)۲۰۲( 
۰۱۸۸ /۲( الراية» (۲/ ۳۵-۳۳ و«البدر المنیر» (۵/ * 1۵90-76 )۰ و (التلخیص الحبیر»‎ 
.)۲ ۱۰-۲۰۸۸۱۰۸۰ /۲( ۹ء و« موافقة الخبر الخبر»‎ 


)٥(‏ في (غ» ۰ ي): «بنفسهاا. 
)٦(‏ في (ج غ» ل» ي): «زمان» وآشار في حاشية (ل) أنه کالمثبت في نسخة. 


4۱ 


ےکی 
3 و 


7 2 لے 7 و 
يصح بنية واحدة عند زف''' وهو قول مالك". 


وجُهُ قولهم: أن كل يوم عبادةٌ مُنفردةٌ بدليل أن ما یُفید" أحدّ الیومَین لا 
فد" الیوم الا خر فصار کالعباداتِ المختلفة. 


وجه قول زفر: آنها عبادة واحدة بدلیل أنه يَخْرّحٌ منها بمغْتى؟ واحدِ وهو 
الفطر من رمضان» فصار کالصلاة. 

سس وال لح بل لول جو 
لايَصِحٌ إلا بني من اللیل. 

دلیلنا : ماروي: ١‏ أن الهلال عُمَّ على عهدٍ رسول الله عون فلمًا 
أصبّحوا جاء أعرابيٌ فشهد برُیة الهلالء فأمَر الب ص هه یوار مناديًا فنادّی: 


محر سم م 


:ا“ مَن لغ یال فيض و وَمَنْ کل ليمك بَقِيَةيَوَيِہ9. ولانه صومٌ لا 


(۱) ینظر: «المبسوط» (۱۰۸/۳) و«تبيين الحقائق» (۳/ ۳۱۵ و«العنایة» (۲/ ۳۷۰). 

() ینظر: «التلقین» (۱/ ۰۷۱ و«الاستذکار» (۱۰/ ۰۳۵ و«القوانین الفقهیة» (ص ۸۰). 

(۳) بعده في (ي): (صوم». 

)٤(‏ في (عء ي): المعنی). 

.)5 /5( و«بدائع الصنائم» (۲/ ۸۵)ء و«البناية»‎ »)١75 /۳( ينظر: «المبسوط»‎ )٥( 

.)۳٥٣ /۲( ينظر: «الحاوي» (۳/ ٤٠٥)ء و«المهذب» (۳۳۱/۱)ء و«روضة الطالبين»‎ )٦( 

(۷) من (ج غ» ل» ي). 

(۸) فى (ل): «فلیصمه». 

(۹) لعل المصتف يشير إلى حدیث سلمة بن الأكوع عند البخاري (٤۱۹۲ء‏ ۲۰۰۷ء ۳۹۵ 
ومسلم (١۱۱۳)ء‏ قال: «أمر النبي مهم رجلا من أسلم: أن أذن في الناس: أن من 
كان أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فلیصم. فإن اليوم يوم عاشوراء». أو حديث الربيع = 


4 ۳ 


4 سے او کسی نب 


يَبْتَ أداؤٌه”" في الم فجاز ني ی قبل الوا أصلّه”" التفل. 
فان قیل : قال التب هو :لا صِيَامَلِمَنْلم یت . بت الصیَام الیل 
پت تب رومیت 
في وقتِ النبّةِ أنه صائم من اللیلء فإذانوّی أنه صائمٌ ین وقت للم 
صومه» وإذا بت جواژ ال في صوم رمضانً قبل الزوال کذلك ال المعيث؛ 
لأنه مسق العین كما أن صوع رمضان مُستحَقٌ العین» وصورةٌ النذر المعيٍّ أن 
یقول: للّه علي أن آصوع هذا الیو أو: هذا الشهرٌ. 
قل : والضرب الثاني مایت" في له کقضاءرمضانَ” واللّذر المُطٔلَقء 
فلا يجوز" إلا بن بی“ من الليل. 
بنت معوذ عند البخاري (۱۹۱۰)ء ومسلم (۱۱۳) بنحو حديث سلمة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۳۰): اعم الهلال: إذا حال دون رؤيته غيم أو 
نحوه» من غممت الشيء إذا غطيته». 
)١(‏ ليس في (أ٢ء‏ س»ع). 
(۲) بعدہ في (س): «من النهار». 
(۳) بعده في (ج» غ» ل): (صوم. 
)٤(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۳۰): الم بت : أي ينو من الليل» وكل ما فكر 


فيه ودر بليل فقد بِيّتَ). 


)٥(‏ في (ج): «ثبت»» وبعده في (ي): «آداژه». 


)٥-٦(‏ من (ي» ونسخة مختصر القدوري» ونسخة بحاشية (ر) معزوة للجوهرة). وأشار في 
حاشية (ي)» وحاشية (ر) أنه بعده في نسخة: «والكفارات». 

)۷( بعده في (ي): ا(صومه. 

(۸) في (س): اتبییته. 


۱۹ 


نهر« یام ِن میب الصّيَامَمَِّ اللّيْل». وهو عامٌإلا 
ما خصّه الدليل. 

ولان صوع القضاء وجب في زمانٍ يُوصَفتُ بتحريم الأکل من أول النهار 3 
0-0 ٔ۹ ؤ9 000" 5 بش هذ 
صومَ رمضانَ؛ لأن الزمان“ سروف سض یم الاک وإن لم ينو ین الیل 

وعلی ہت رر پآ 
وصورته أن یقول هعلق صومٌ يوم. أو: صومٌ شهر. 


قال: والتفل كله يتجوز بن قبل الزّوالٍ. 


لما روي عن ابن عباس قال: «کان انب لوسر يصب لا ينوي 


الصو ڈ م و له فیصوم»". 
وقال مالكٌ: لا يجوز إلا بي من الليل .)٩‏ 
() في (س): (یسیهه؟. (۲) في (س): («زمان رمضان». 


(۳) من قوله: ولا يشبه ... إلى قوله: الأكل» کتب في حاشية ( ل) ولم یصحح علیه. 

)٤(‏ في (غء ل): «یصح» وبعده في (ج؛ ي): (صومه). 

)٥(‏ آخرجه الجصاص في «آحکام القرآن» (۱/ 4۷ ۲) عن عبد الباقي بن قانع» عن إسماعيل 
ابن الفضل بن موسى» عن مسلم بن عبد الرحمن السلمي البلخي» عن عمر بن هارون عن 
یعقوب بن عطاء عن أبيه» عن ابن عباس. قال ابن حزم في «المحلی» (1/ ۱۷۳): ایعقوب بن 
عطاء هالك» ومن دونه ظلمات بعضها فوق بعض». وينظر: «الأحكام الوسطی» (۲/ °( 
و«بيان الوهم والایهام» .)١١١/۳(‏ 

)٦(‏ ینظر: «التلقين» /١(‏ ١۷)ء‏ و«الاستذكار» (۱۰/ ٥‏ و«القوانين الفقهیة» (ص ۰۸۰ و«منح 


الجليل» (۲/ ۱۲۷). 


LST,‏ بس | | وش ما 
جوز مت سے جج 
ملك سس سس لل عل لدب و ھا 


قد و ا ۱ ۱ ("١)‏ 
وقد روي جوازه ية من الٹھارِ عن علي وابنِ مسعود؛ وابن عباس" ٠‏ 


ص 


وقد قال أصحاينا: إنه لا يجوز بنية تخل الزّوالِ2. 


۳ 5 ۴ ہے کو 7 و 2 000ب 
وقال الشافعيٌ في أحد قوليه: یصح بنیه بعد الزوال””". 


کے 


وهذا لايصِحٌ؛ لقوله صَعیمر: (الصَائِمُ بالخیار ما لُمْ صف 
لنهَار»*. والمرادٌبهالمميك و لان ما لا كرون ملا صضوم الفرض لايكون 
محلا لني صوم التفل» صله ”عند الغروب". 

فان قيل: ينه" قارنت الامسالك» فصار كما لو نوی قبل الزوال. 


ورو 


قيل له: إذا نوی قبل الزوالِ فقد صخت“ النية" آکثر النهار والأكثر يقومٌ 
مقاع الجمیع”'في كثير ین العباداتِ» وإذا وى بعد الرّوال بخلافه. 


)١(‏ ينظر: «مصنف عبد الرزاق» ٤١۲۷۳ /٤(‏ ۲۷)» و«مصنف ابن أبي شیبة» (۰۹۱۷۳ ۹۱۷۸ء 
۷ واشرح معاني الاثار» (؟07/5). 

(۲) ينظر: «التجرید» (۳/ ١٤٤۱)ء‏ و«المبسوط» (۳/ ۰)۱۱۳ و«تحفة الفقهاء» (۱/ ٣۹‏ ۳). 

(۳) ينظر: «الحاوي» (۳/ 05 5)» و«نهاية المطلب» (٤/۹)ء‏ و«روضة الطالبین» (۲/ .)۳٥٣٣‏ 

)٤(‏ في (أ٢ء‏ ح٢‏ ض غء ل): اليتنصف». 

)٥(‏ روي هذا من حديث أنس» وأبي أمامةء وأبي ذر. قال البيهقي (4/ ۲۷۷): اولا يصح رفعه). 

)٦(‏ في (غ. ل): «قبل المغرب). 

(۷) في (۲3): (بنیةاء وفي (ج» غ» ل» ي): (نیةاء والمثبت من باقي النسخ موافق لما في (التجرید) 
(۱۶۵۶۰/۳). 

(۸) في (ض: ع): «صحبت". 

() بعده في (ي): «لانه». 

( في (ي): «الکل". 


ا ۱ 


وقد قال أصحابنا: إن صوع رمضان یصح به بِمُطلق البق فان صام عن رمضان 
أو عن غيره وقع عنه 

وقال الشافعيٌ: : لا يصح حتى ينوي أن یصوع غذّا عن رمضانٌ فريضة 2ئ 

لنا: قوله صا ءوس «لا صِیام لِمَن لم یت تِ الصیامَ له . وظاهره 
يقتضي جوارٌ الصوم وان أطلَق له ولأنه صومٌ لا يبت في الم فج اد 
مُطلَقَةِ كالنّافلة. 

فان قیل: صومٌ واجبٌ فافتقر إلى تَعْیین انی كالقضاء. 

قبل له: القضاءً هو أمرٌ زائد على کونه صومًا فاحتاجٌ إلى معتّی يُخصّصّه0؟ 
بالقضاءء وليس ذلك إلا النَيّةً““ وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه قد تخصٌص 
بالزمانٍ تخصيصًا لا یسح" فيه غیرہ فلم يحت إلى تين الس وعلى هذا 
زی ہر ري وی دي اراسي 
الدخول فيه إلا بنية معي 

وقد قال أبو حنيفة: إذا صام رمضان في السفر ونوى به واجبًا آخرٌ وقع عمًا 
نوی ولا يقع عن رمضان. 
)١(‏ ینظر : «تحفة الفقهاء» (۱/ ۷ ۰)۳ و«المبسوط» (۳/ ۸) و«بدائع الصنائع» (۲/ .)۸٤‏ 
(۲) ینظر: «مختصر المزني» (۸/ ۲ء و«روضة الطالبین» (۲/ ۰) واتحفة المحتاج» (۳/ 

°( و( مغني المبحتاج» (۲/ ۱0۰ 
)۳( في (ح۲ ي): اتخصیصه!) وفي (س): (یحصه). 
)٤(‏ في (ج س؛غ): «بالنية). 
() في (ي): اليصلح"». )٦(‏ في (ي): المتعين». 


يه 


0 صط 0,ب,-. ب 


وقال أبو یوسف؛ ومحمد: يَقَعٌ عن رمضان. 
وج قول أبي حنيفة: أن الصوع في السفر غيرٌ مُسِتَحَقٌ؛ بدليل أنه يَجورٌ له 
تأخيره من غير مشق فصار كالصوم في غير رمضان. 


م روي 1 0 0 
وجه قولهما: أن الصوع مُستحَقّ وانما رخص" له ”ت رکه للعّذْرٍ"» فإذا صامَ 


ولم يترخص وفع عن المستحق. 

"08000909 ٤ 

إحداهما: أنه یم عن التطوع؛ لأن الصوع غيرٌ مُسِتحَقٌ عليه فصار كغير 
رمضان. 


والرّوايةٌ الأخرّى ی عن رمضان؛ لأن التطوع لا يَفتقرٌ تقر إلى تسین اي 
فصار كأنّه صامٌ في رمضان ينوي“ الصوم فيفع عن الفرض!“ 
وقد قال أصحاينا: إن المسافر إذا صام في رمضان بي قبل الزّوالٍ أَجرآه(). 


وقال زفرٌ: لا يُجزئه". 


ات أن کل صوم صَحَّ بييّة من النهار استوی فيه المسافرٌ والمقيمٌ 


(۱) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۱/ )۳٣۸‏ و«المبسوط» (۳/ ۰61۱ وابدائع الصنائع» (۲/ #۹ 
(۲) لیس في (ي). 
(۳) في (س): «ترك العذرا وفي (ي): «ترکه بعذر». )٤(‏ في (ي): «ولم ینوا. 


.)۸6 /۲( ينظر: «تحفة الفقهاء» (۱/ ۰۳۸ و«بدائع الصنائع»‎ )٥( 


)٦(‏ في (ي): «أجزأته). 
(۷) ينظر: «المبسوط» (۳/ ٦٦)ء‏ و«بدائع الصنائع» (۲/ ۸۵)ء و«البناية» (4/ ۱۲). 


اه 


وجه قول زفر: أن الصوم في | لسفر غير مُستَحَقٌ عليه فلا يجوز فر ضه(۱ 
إلا بنية متقدمة 0 قضاء۲) ر مضان. 
قل: وينبغي للناس أن تسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرینَ من 
شعبان فان رَاُو ہ صامُواء وان عم عليهم” أكمّلوا عدةً شعبان ثلاثينَ یوم 
ثم صامُوا. 


۰ عو 1 0 5 1 108 
ضوشوال فآ رین عا تک نف سحا" اذ 
یر فعد دوائلائین 7( 


5 بر کم يهو مره 1 2 و ص س ۶ 
وروي: «آنه مََْتَهعَلِوَسَلمَ كان يتحفظ من هلال شعبان ما لا یتحفظ من 


() في (ع): «فیه صوم». 

(۲-۲) في (غء ل): «فصار کقضاء». 

(۳) في (جء غء ل): «من». 

(4) بعده في (ع): «الهلال». 

)٥(‏ من (أ۲ء ج» ح۲ ل» ي). 

)٦(‏ بعده فی (س): «غم أو). 

(۷) في (ل): ابسحاب». 

(۸) في (ج» ل): «أو قترة أو دخان»» وفي (غ): «أو قتر أو دخان»» وفي (ي): «أو قزعة أو دخان». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)٠١١‏ (القتار: الغبار». 

(۹) بعده في (غء ل» ي): ایومّا. 
والحدیث أخرجه النسائي (۸ ۰۲۱۲ ۹ ۲۱۸۸۰۲۱۲)ء وابن خزيمة (۱۹۱۲)ء وابن حبان 
(۹۰٥۳)ء‏ والحاكم (۱/ ٤٢٦)ء‏ وقال: (مذاحدیث صحيح الإسنادہ ولم يخرجاه بهذا اللفظ». 


وأخرج مسلم نحوہ (۰۸۸ 6 
41١١‏ 


N AlN‏ ام 


غیره؛ ثم يَصومٌ لرؤية هلال رمضان فان عُمَّ عليه عَدَّ ثلاثينَ یومًا ثم صام». 
ومن قال: إنه یرجم ۳" إلى قول المُتَجَّمِينَ؛ فقد خالف الشرع ولأن النبیی 


1 


و مس رم ۰ ° شس 6ه و 2 3 ET‏ چ ۳ 
7 لْمَعَلِتِدِوسَامَ قال: «مَن أتى كاهنا أو که فصدقة” يما قال" فهو کافر يما 


۰ 


و 
1 


ولع و 
قال: ومن رأى هلال رمضانٌ وحدّه صا وان لم یَقبّل الإمامٌ شهادته. 


8 7 کے مس سک 7 کی و ۳ 5 5 7 2 
وذلك لقو له صا له عَلیّه وسار : (صوموا لرۇيته). وفد ہد ولان المكلف 


(۱) آخرجه أحمد(30171)» وأبو داود(۲۳۲۵)» وابن خزيمة (۱۹۱۰)ء وابن حبان ٤(‏ 5 4 ۳ 
والدارقطني )7١44(‏ من حديث عائشة. قال الدارقطني: «هذا إسناد حسن صحيح». وينظر: 
«نصب الراية» (۲/ ٤٣٦)ء‏ و(التلخیص الحبير» (۲/ ۱۹۸). 

() في (س): (نرجع). 

(۳) في (ج): «فيما قال)ء وفي (ي): «فيما يقول». 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (٥۱۳)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (۸۹۸))ء وابن ماجه (1۳۹) من طريق 
حكيم الاثرم» عن أبي تميمة الهجيمي» عن أبي هريرة؛ بنحوه. قال الترمذي: «لا نعرف هذا 
الحديث إلا من حديث حكيم الاثرم» عن أبي تميمة الهجيمي» عن أبي هريرة». وينظر: «البدر 
المنیر) (۷/ ۰1۵۱۰1۵۰ و(التلخیص الحبير» (۳/ ۰) وافتح الباري» ٠(‏ ۰۸/۱ 
قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص ۱۳۱): «الکاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الکائنات 
في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار» وقد كان في العرب كهنة؛ كش وسَطِيّح وغيرهماء 
فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار» ومنهم من كان يزعم أنه يعرف 
الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام مَن يسأله أو فعله أو حاله وهذا 
يخصونه باسم العرّاف» كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهماء 
والحديث يشمل الكل». 
قال: «والمُتَجُم: مَن يدعي ذلك مَن قبل دلالة النجوم». 

)٥(‏ بعده في (ج؛ ي): (وأفطروالرؤیتہا. (5) في (س): «رآوه». 


۱۷ 


ثَعبَّد ہما علمه وان لم یتبث ذلك فی حى غيره» وقد قال أصحابنا: لو أفطّر فی 


٦ 


هذا الیوم لم يَكَنْ عليه کار 
وقال الشافعی: عليه الكفارة". 
دليلّنا: أنه يوم مُختلَفٌ في وجوب صويه؛ لأنَّ الحسنَ البصريٗء وابنَ سیرین» 
وعطاءً یقولون: ‏ لا يَصومٌ الا مع الامام»۳. فصار کیوم الشكٌ. 
فان قيل: يوم آزمه صومّه عن رمضانٌ ظاهرًا وباطنًا فوجب أن تلع بهَنْكِ 
خزمته) الکفارت اصله إذا حکم به الحاکم. 
قیل له: إذا حكّم به الحاكمٌ فقد زالّتِ الب فوجبت الكفارةٌ وإذالم يَحَکُمْ 
به فالشبّهة باقية؛ آلا تری أنه يومٌ قد حکم الحاکم باباحة الصوم"* فيهء وآنه() یوم 
محكومٌبنّه ین شعبانَ في حي الكافة والكفارةٌ لا تج "مع وجود" الشّبْهة. 
وقد قالوا: إن هذا الرجل إذا صام وحده وأكمل ثلاثينَ يومًا لم يُمَطِرْ إلا 
مع الإمام حتی لا یلح بتفسه" تهمة» ویجوز أن یکول اش عليه فلا یط 


231 
7 


بسك وان آزمه الصومٌ لأجل الاحتياط. 


$ 


ماع 


(۱) ينظر: «الأصل» (۱۹۹/۲)ء و«تحفة الفقهاء» (۱/ ۸٣۳)ء‏ واالمبسوط» (۳/ 51). 

(۲) ينظر: «الحاوي» (7/ 59 25) وانھایة المطلب» (/۱۹))؛ و«اروضة الطالبين» (۳۷۸/۲). 
(۳) ينظر: (مصنف عبد الرزاق» (۸٣۷۳)ء‏ وامصنف ابن أبي شيبة» (4075). 

)٤(‏ فى (س): (حرمة). 

2 فى (ي): «الفطر»ء وهو موافق لما في (التجرید) (۳/ .)۱٥٥۹‏ 

(5) في (ح ۲ ي): «فإنه». 

(۷) في (ي): «لوجود». (۸-۸) في (ي): «تلحقه!. 


3۱۷۱ 


NNN کے‎ 


قال: وإذا”" كان بالسّماء” عله بل الإمام شهادةً الواحد العدل في رژية 
الهلال. رجلا كان أو امرأةً, حرا كان أو عبدا. 
وقال الشافعی في أحدِ قوليه: لا تقبل إلا بشهادة ائنین ۳. 
دلیلنا: حدیث بن عباس قال: (جاء عراب إلى النبيئ اهيوسا 
فقال: اي رآیث الهلال. فقال: «أَتَشْهَدُأنْ لا إل إا اللّه؟ ؟». قال: نعم. قال: 7 أََشْهَدُ 
آني مُحَمّد* رسو ل اللَّه) . قال: نعم. قال: : هيا پلال ادن في التاس فَلْيَصُومُوا 


غ 


وروی ابن عمرقال: «تراءی الناس الھلال فأخبزت رسول الله اهيوسا 
بروّیته» فصامّه”"'وأمَر الناس بصیامه»(. 


)١(‏ في (ي): «وإن). 

(۲) في (۰۲ س» ع): افي السماء». 

(۳) ینظر: «الحاوي» (۳/ ٤١٦)ء‏ و«المهذب» (۰)۳۲۹/۱ و «نهاية المطلب» (4/ ۱۲). 

)٤(‏ في (ي): «رجل». 

)٥(‏ في (عء ي): «أن محمدا». 

)۱5۵۲( آخرجه آبو داود (۰ 4 ۲۳) والترمذي (1۹۱) والنسائي (۲۱۱۲۰۲۱۱۱)»وابن ماجه‎ )٦( 
من طریق سماك عن عکرم عن ابن عباس. قال آبو داود: «رواه جماعة عن سماك عن‎ 
عكرمة؛ مرسلا». قال ابن کثیر في «إرشاد الفقیه! (۱/ ۲۷۹): «قال النسائي: وهو آولی بالصواب؛‎ 
قال: وسماك بن حرب كان يتلقن» وإذا انفرد باصل لم يكن حجة».‎ 

(۷) في (س» ض): الفصام». 

(۸) أخرجه أبو داود(۲ ۲۳ وابن حبان (4۷ 4 ۰6۳ والدارقطني ١57(‏ 7)» والحاکم (۱/ 1۲۳). 
قال الحاکم: (صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه». وینظر: انصب الرایة» (۲/ »)٤٤ ٤‏ 
و«البدر المنیر» (۵/ 16۸-76۷ و(التلخیص الحبیر» (۲/ ۱۸۷). 


۱۷۲ 


4 2 ر و عم 0 
ولان من قبل خبره عن الرسول مه سر جاز أن بحکم بشهادته أن الیوم 
ین رمضان کالاثتین. 


موه 


۰ 2 ا مر رر روعت دارع 5 سے 8 ر رضم نير 

فان قيل: روي عن | لنب صا اللهعَلیدوسر أنه قال: فان عم عَلَيْكُمْ فعدوا 
OE‏ یی کو سے و و ره 
للاثين"''فإن شهد ذوًا عدل فَصُومُوا ”وأفطِرُوا وانسكوا"». 

5 ا و 5 7 ۵ 

قيل له: هذا يدل على وجوب الصوم بقولِ انين ولا يَنفِي غیره. 


1 07 م ۰ 22 5 0 2 ۰ ضس 5 1 
وأما اعتبار العدالة فلاله خبر من آخبار الدين فلا یل إلا من عذّلٍ كأخبار 


مک و ےہ را 5 5 ر ۶ 
الرسول موم ولهذه العلة تقبّل شهادة المرأة والعبد فی ذلك» والذي 


م وديم 


هس ۲ 2 9 7 ع و و 

ذگره الطحاوي في «مختصره» أنه تقبل شهادةٌ الواحیہ وان لم ین عَذل۳ 

۰ ۳ 2 مع E‏ : کی و سم هگ 

فلا يصح» ویجوز أن یکون اراد به وإن لم یکن عدلا فی الباطن. 

قال: فان يكن بالسما 0 2 الشها 04 ره 7 ه دس کو سے و 
6 لم ٠‏ 27 لم تقبل 8 حتی یراہ جمع کثیر یقع 
او وم 

العلم بخبرهم. 

5 ۾ اه وه ؟ َ0پ ی و 5 و و 
وقال الشافعيٌ في احد قوليه: تقبّل شهادة الواحد. وفي قول آخر: تقبل 

شهادة ا 0 

)١(‏ بعده في (ي): ایرمًا). 

(۲-۲) في (ج ح۲ ع٤‏ غ): الأمسكوا». والحديث أخرجه النسائي (۱۵ «(Y1‏ والدارقطنى (۲۱۹۳) 
من طريق حسين بن الحارث الجدلي» عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن أصحاب 
النبي صَأَتهعَلِتهوَسَلَ. وينظر: اتنقیح التحقيق» (؟/ ٢٢٢٢٦٦۲۱)ء‏ و«البدر المنیر» (۵/ -٦٤٦٤٦‏ 
٥ء‏ و«التلخيص الحبیر» (۲/ ۱٦۱۸ء‏ ۱۸۷). 


(۲) ينظر: (شرح ختصر الطحاوي» (۳/ )٤( .(tor‏ في (ج ي): «شهادة الواحد». 
)٥(‏ ينظر: «الحاوي» (۲/ 155 و«المهذت» (۰)۳۲۹/۱ وانهایه المطلب» (4/ ۲. 


4۱۷۳ 


پو 9ي 0 دع 


لنا: أن مطالع الهلال مُتقارِہڈ والابصار غير مُتفاوِتةء وآغراض الناس في 
طلب الهلال مت فإذا اجتمعواء ولا مان هناك فانفرّد الواحذ به دوتهم ولم 
رج لهمء ولا راهم لیا فالظاه ۱ أنه غلط. 

وأخباژ الآحادِ من شرطها حسنْ الظنٌ بمُخْبرھاء فإذا قارّنه ما يَمنعٌ ین 
را می AR‏ ور في خبّر ذي الیدَیْنِ إلى أبي 
بكر وعمر ریو 7577 پىئ 0 

فان قیل۳ :کل شهادة مُکِم*بھاإذاکانتِ السماء غيرٌ ير مُصْحِیَة یحکم ٩‏ بها 
|ذا کانت فد أصلّه سار الشهادات. 

قیل له: سائر الشهادات إذا قارّنها ما يُوجِبٌ التهمة منع من قبولهاء وانفراد 
الواحد في حال الصَّحْويُوجِبُ التهمة فمتع ذلك من شهادتهء فإذا ثبّت أن شهادة 
الواحد لا تُقبَلُ فکذلك ما" فوقّه؛ لاله عد" لايع العلمٌ بخبّرهم فلا یقبل في 
رؤية الهلال حال الصَخو أصلّه الواحد. 

قل: ووقث الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. 


)١(‏ في (س): «فظاهر». 

(۲) أخرجه البخاري (٤۸٦)ء‏ ومسلم (۵۷۳) من حدیث أبي هريرة. 

(۳) بعده في (س» ي): «نوع شهادة فلا يعتبر فيه الجم الغفير» أصله سائر الشهادات» والفرق 
ماذكر أن». 

)٤(‏ في (ج» ي): (یحکم). )٥(‏ في (ج» ي): (حکما. 

)٦(‏ في (ج» ي): «من). 

(۷) في (غء ل): «لأن العدداء وفي (ي): ١لأنهم‏ عددا. 


AVE 


بن 
9.۱۱ 


ا ول وقیه فطلو" الفجر الثاني؛ لما ما ژوي أن الب مر ال 
«هما فان انا ال ان دن ا ان نو لئ یا ولا 0 


1 


المُسْتَطِيرُ الذى ET‏ ء۲ می وریا 
صَأَلْنَالِكهوَکَل قال: «لا يعر تكم هذا ار المُسْتَطِيلٌ وَلَكِنَهُ المُسْتَطي ره 


۹ 0 


ام آخژه فعرُوبٌ الشمس؛ لقوله لعل وسار: «إدا أَْبَلَ الیل من هاه 


(o) 2 


ابر از من ماهتا فد آفطر الصایم». آکل وله يأ 

(۱) في (ج» ي): «بطلوع». 

(۲) الفجر فجران مستطیل أي: يظهر طولا في السماء ثم یعقبه ظلامء أي: یخلفه ويأتي بعده 
ویسمّی ذنب السرحان أي : الذئب. ومستطیر أي: منتشر في الأفق» وذلك من قوله تعالی: ان 
سره مستط! مُسَتَطِيرا 46[الانسان :۷۰ وهو الذي ينتشريمنة ویسرة عرضا. ینظر : «طلبة الطلبة» (ص ۱۰). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۳۱): «ذْنّب السرحان: تقدم في الأذان». وینظر 
ما تقدم في صدر کتاب الصلاة تحت قول الماتن: «أول وقت الفجر طُلُوعٌ الفجر الثاني...» 

(۳) آخحرجه الحاکم (۱/ ۱٩۱‏ وعنه البيهقي (۱/ ۳۷۷)» من طریق محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» عن جابر» مرفوعا. قال البيهقي: «هكذا روي بهذا الاسناد موصولاء وروي مرسلا 
وهو أصح). 
والمرسل الذي أشار إليه آخرجه آبو داود في المراسیل (۹۷)ء والدارقطني (۰۱۰۵۳ ۰۲۱۸4 
ا الس سس شر ا 
رسول الله صَأَإلَ لَمُعَبَتَهِوَسَلءٌ. .. الحديث. وينظر: «التلخيص الحبير» (۱/ ۱۷۷ء ۱۷۸). 

(4) أخرجه مسلم )١١94(‏ من حديث سمرة بن جندب؛ بألفاظ منها: الا یفرنکم من سحوركم 
أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل هكذاء حتى يستطير هكذا». 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۱۹۰۰))ء ومسلم (۱۱۰۰) من حديث عمر بن الخطاب؛ دون قوله: «أكل 
أو لم يأكل». والظاهر أنها شرح وتوضيح من المصنف» وينظر: «أحكام القرآن» للجصاص 


.)۳۰۱ /۱( 
۱۷ 


ANALY 


١ = ۶‏ یں م 1 
روي مثل ذلك عن علي 2 وأبي هريرة» وزيدٍء وعطاءِ» وطاووس 
وعلقمة ومجاهد» والحسنء وابن سيرينّ» وجابر بن زيد» والنخعیع» وسعید 


)۲( 
ان ور 
ع و 5 1 5 2 ع عت سے مرو مره 2 
والاصل في ذلك ماروی ابو هريرة أن النبی صَأإللهُعليهِوَسَير قال: (مَنْ تسى 


صلی رصم ۳ 


رصان تا الف صوعه تر الله ال را والقیاش عند آبی 
حنيفة أن یفطر؛ وانما "تراك القیاس للخبر“. 
ی 
وقد قال مالك: يفطر في الفرض ولا يفطر في النفل ". 
70 ھ, ِ 
وهذا لا يصح؛ لان ما لا يوب القضاء في غير رمضان لا يو جب القضاء 
في رمضانَ كسائر المعاني؛ وكذلك مَن جامّع ناسا لايْمْطِرٌ وقال عطاءٌ 
و 
والشوری: د یفطر. 
)١(‏ ينظر: «الا جماع» لابن المنذر (ص۵۸) وامراتب الاجماع» (ص۳۹). 
(۲) ینظر: «مصنف عبد الرزاق» (۲ ۰۷۳۷۸-۷۳۷ و«الاشراف» لابن المنذر (۱۲۷-۱۲۱/۳). 
)۳( بعده فی (ي): «أو شرب). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم .)۱۱٥٥١(‏ 
(-5) في (ج): «ترکوا القياس بالخبرا وفي (ي): «ترك القياس بالخبر». 
() ينظر: «الموطأ» ٦٦٠ ٠4 /١(‏ ۰ و«المدونة» (۱/ ٢٦۲)ء‏ و«القوانين ¿ الفقهية» (ص ۸۳). 
(۷) ینظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۹۵). وجاء ذ في «الإشراف على مذاهب العلماء» (۳/ ۱۲۷)» = 


4۱۷ 


وهذا لا يصح لقوله موس من طرفي رَمَضَانَ اسیا فلا قَضَاءً 
عَلَيْوَكَاكَمَارَة(. وهوعاءٌ ولا الأكلو الجماع كل و ااا ا م 
فإذا بين لنب ور حکم أحدهما حال النّسيانِ كان بیانًا لحکم الا خر 
قال: فان" نا فاحتلم أو نظر إلى امرأةٍ فأنرّلء أو امن أو اخْتَجَم؛ أو 
ل. أو قبّل لم يُفطز. 
ما الاحتلام: فلما روّی آبو سعيدٍ الخدري أن النبي ور قال: 


وه 2 سے 


یلا لا يقطرن" الصَّائِمَ: الق وَالْحِجَامَة والاختلاع»*. 


و«المغني» لا بن قدامة (۳/ ۱۳۰) أن عطاء فقط هو القائل بالقضاء دون الثوري. 

(۱) آخرجه ابن خزیمة(۱۹۹۰)ء وابن حبان (۱ 4۳۵۲ والدارقطني (4۳ ۲۲ والحاکم (۱/ 44۳۰ 
والبيهقي (۲۲۹/۹) من طریق محمد بن عبد الله الأنصاريء ثنا محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة. قال الحاکم: «هذا حديث صحیح على شرط مسلم. ولم یخرجاه 
بهذه السیاقة». وقال البيهقي: «وهو مما تفرد به الانصاری عن محمد بن عمروء وكلهم 
ثقات». قال ابن حجر في «فتح الباري» (4/ :)۱٥۷‏ (والمراد أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء 
فقط لا بتعيين رمضان... فأقل درجات الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسناء فيصلح 
للاحتجاج به». 

() في (ج» س): «وان». 

(۳-۳) في (ج): "ثلاث لا تفطراء وفي (س): اثلائة لا یفطر» وفي (غ): « ثلاثة لا یفطرن» وفي 
(ي): «لا یفطر». 

(4) أخرجه الترمذي (۷۱۹) من طریق عبد الرحمن بن زید بن أسلمء عن آبیه» عن عطاء بن یسار 
عن أبي سعيد الخدري. قال الترمذي: «حدیث آبي سعید الخدري حدیث غير محفوظ. وقد 
روی عبد الله بن زيد بن أسلم» وعبد العزیز بن محمد وغير واحد هذا الحدیث» عن زید بن 


أسلم مرسلاء ولم یذکروا فیه: عن أبي سعید؛ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم یضعف في = 


AVY 


پو یب 1-00 عي 


وأمّا الانزال بالنظر: له رال" من غير باشرة فصا ر کالاحتلام. 

وأمّا الادّهان: فلأنه یُستعمل في ظاهر البدَنِ ولا یصل منه شي إلى الجوفٍ 
ولا إلى التّماغ» لایور في الصوم كالاغتسال. 

وأما الحجامة: فلما روّی ابن عباس : «أن النبئ لور احتَجَمَ وهو 
صا خر ۱ 

وأا الاکتحال: فلما ژوي في حدیثِ أبي رافع : «أن النبی صََأَاللَه موسر دعا 
في رمضان بکخل سود ئو" فاحل بہا“. وعن ابن مسعوو: اخرّج إلینا 
رسول الله صا َو في رمضان وعَيّناه مملوءتان ین کُخل گنهآ سلم ة۵ 


الحديث). وينظر: (نصب الراية) (۲/ 55 58-5 5)» و«البدر المنیر» (۵/ ٤‏ 01۷۷-۲۷ 
والتلخيص الحبير (۲/ .)۱۹١‏ 

)١(‏ في (ض): «آنزل». 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸۳۵)ء ومسلم (۱۲۰۲) 

(۳) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۳۱): «الإنُمد بكسر الھمزۃ وسكون المثئة 
وكسر المیم؛ وآخره دال المهملة: حجر الكحل». وقال في «المصباح المنير» (۱/ ۸6): 
«الكحل الأسود ویقال إنه معرب؟. 

(4) أخرجه ابن خزيمة (۲۰۰۸) من طریق معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» والبيهقي 
(5/ ۲۲) من طریق حبان بن علي؛ کلاهما عن محمد بن عبيد الله بن آبي رافع» عن أي 
عن جده. قال ابن خزیمة: «أنا أبرأ من عهدة هذا الاسناد لمعمر». وقال البيهقي: «محمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع لیس بالقوي!. وقال الذهبي في «المهذب» /٤(‏ ۱5۳۹): «وكذلك 
حبان». وقال ابن الملقن في «البدر المنیر» (11۸/۵): «إسناده ضعيف». وقال ابن حجر 
في «فتح الباري» (۱۰/ :)۱٥۷‏ في سنده مقال۷. 


4 ۷۸۳ 


سے 
- 


ابیز 
و $ 


وأمًا القَبْلةُ: فما روي عن علق۷' وحفص» وعائشة©: «أن الب 
سر كان قبل وهو صائم قالت عائشة: وكان کم لازبه٩4.‏ 


وعن عمر عة قال : مشش ت إلى آملي فقَبّلتٌ عو اتیث رسول الله 


يو 


صا الله وس فقلت: : إني عولث اليو عملا عظیمّا؛ إتى ي قبّلت وأنا صائم. 


(0- بغیة الباحث)» وابن حبان في «المجروحین» (۱/ ۳۲۰)ء وابن عدي /٥(‏ ۱۲۷) من 
طريق سعید بن زيد؛ عن عمرو بن خالد» عن حبیب بن أبي ثابت» عن نافع» عن ابن عمر 
«انتظرت النبي صَأإلله لعلو سار مر أن يخرج إليناافي رمضان» فخرج من بيت أم سلمة وقد كحلته. 
وملأت عينيه کحلا». 
قال ابن عدي: وهذه الأحاديث التي يرويها عمرو بن خالد» عن حبيب بن ابي ثابت» ليست هي 
بمحفوظة. ولا يرويها غيره» وهو المتهم فيها». وقال النووي في (المجموع) /٦(‏ 54 7): 
افي إسناده من اختلف في توثیقه». وقال ابن حجر في (التلخیص الحبیر» (۲/ ۱۹۱): (سندہ 
مقارب». 

.)۳۹٤٣٤٣ ينظر: «علل ابن أبي حاتم» مسألة (۷۷۹))؛ و«علل الدارقطني» مسألة (۳۸۲ء‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۱۰۷). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۲۷)ء ومسلم .)١١١5(‏ 

(؟) قال ابن الجوزي في «كشف المشكل من حدیث الصحیحین» /٤(‏ ۱ ۳): «الإرب: هو وطر 
النفس وحاجتها». 
وقال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۳۲): «لأربه: أي لحاجته؛ تعني أن النبي 
صَ سر كان غالبًا لهواه» وأكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء المهملة؛ يعنون 
الحاجة وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسکون الراء وله تأويلان: آحدهما: أنه الب 
يقال: الأرب» والاژب والإربة» والمَأربّة. والثاني: أرادت به العضو وعنت به من الأعضاء 
الذّكر خاصة». 

(5) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۳۲): اهشِشُت بشینین معجمتين: يقال: هش 
يهش هشاشة. إذا ارتاح وخف وفرح واستبشر والحديث من الأول». ينظر: «النهایة» (۰/ .)۲٦٢‏ 


4۱۷۹ 


فقال :ریت لَوْتَمَضْمَضْتٌ بماء مان" يَضرّكٌ؟. قلت لا. 
قال: «ففیم ؟۷۳. 

وقد قالوا: إذا كان لا يام مَنُ على نفسِه ره له القَبْلةُ""؛ لما ری أبو مسلم 
مولى أمّ سلمة: «آن شابًا وشيحًا سألا النبیٗ 77ھ ا 
فرخص للشیخ ونهی الشاب وقال: «إِنَ اسب يمك تسه 0ر 


قال: فان آنل بقبلَة أو مس فعلیه القضام. 


)١(‏ في (ج): «لکان»» وفي (ي): «کان». 

(۲) في (ع): (فقس)ء وفي (ي): (فصم». 
والحدیث آخرجه أبو داود(٥۲۳۸)ء‏ والنسائي في «الکبری»(۳۰۳)» وابن خزيمة (۹ ۱۹۹ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۸٩‏ وابن حبان (4 6 ۳۵) من طریق بكير بن عبد الله 
مه تابتع جار ره عر الغلات: قال النسائي: «وهذا 
حديث منکر... ولا ندري ممن ھذا)ء وقال الطحاوي: (صحیح الا سناد». وقال ابن قدامة في 
«المغني» (۲۰/۳): «رواه أبو داود... إلا أن أحمد ضعف هذا الحديث» وقال: هذا ریح» لیس 
من هذا شيء». ونقل ابن كثير في «مسند الفاروق» (۱/ ۲۷۷) عن علي بن المديني أنه قال: 
١لا‏ أحفظه إلا من هذا الوجه» وهو حديث بصري يرجع إلى أهل المدينة» وهو إسناد حسن». 

(۳) ينظر: (التجرید) (۳/ ۰۱۰۳۸ و«العناية» (7/ ۳۳۱))ء و«البناية) /٤(‏ 1 5). 

(4) غريب من حديث أبي مسلم مولى أم سلمة؛ وإنما هو من حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه 
أحمد (۰1۷۳۹ ١ ٤‏ ١۷)ء‏ والطبراني في «الكبير» )177/()057/١7(‏ من طريق ابن لهيعة 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن قيصر التجيبي» عن عبد الله بن عمرو بن العاصيء به. قال 
العراقي في «طرح التثريب» بتحقيقي :)۲۰٢ /٤(‏ «في إسناده ابن لهيعة وهو مختلف في 
الاحتجاج به». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١17/5(‏ «فيه ابن لهيعة» وحديثه حسن؛ 


وفيه کلام». 
4۱۸۰۴ 


وذلك لأنه إنزال" بمباشرة فصار كالإنزال بالوطع. 


قل: ولا بأس بالقبْلة | إذا آمن على نفسه ویکد إن لم يأمَنْ. 
وقد بنا ذلك. 


قل: وإن رغه القيء ءلم یفطل فان اسعقاء عامدًا''' ملء ذ فيه( فعلیه(“ 
القضاء. 


وذلك لما روی أبو الدرداء: : «آن النبى ص هس م قاء فأفطر 6( وروی 


أبو هريرة أن النبيّ مور قال: (إِذَا ذَرَعَهُ القیء لیس عَلَيْه القَضَاءٌ وَإِذَا 

E 

)١(‏ في (ج» ح۲» ي): «أنزل». 

(۲) أي: تقدّمه وعُلبه في الخروج. ينظر: «النهاية» (۱۵۸/۲) (ق ي أ). 

(۳) في (٢۲ء‏ جء ح7ء س» ض): اعمدًا». 

)٤(‏ في (ج): (فمهاء وفي 32 ل): «الفم». 

)٥(‏ في (ي): «أفطر وعليه». 

)٦(‏ آخرجه أبو داود (۲۳۸۱)» والترمذي (۸۷) والنسائي في «الکبری» (۳۱۱۲-۳۱۰۷). ولفظ 
الترمذي: قاء فتوضاً. وينظر: (البدر المنير» (0/ 111-71۲ و«التلخيص الحبير»(؟/ ۰.ء. 

(۷) أخرجه أبو داود (۲۳۸۰) والترمذي (۷۲۰)ء والنسائي في «الكبرى» (۳۱۱۷)ء وابن ماجه 
.)٦٦۷٦(‏ قال الترمذي: (حدیث أبي هريرة حديث حسن غريب... وقال محمد: لا أراه 
محفوظًا. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي سر ولا 
يصح إسناده». وينظر: انصب الراية» (۲/ 58 59-4 5)» و«البدر المنير» (۵/ )٥٦٦-٦٦۹‏ 
و«التلخيص الحبير» (۱۸۹/۲). 
قال ابن قطلوبغافی «تقریب الغریب» (ص ۱۳۲): (ذَرَعَه القيء بالذال المعجمة والراء المعملة» 
والعين المهملة: أي سبق إلى فيه وغلبه فخرج منه» وقيل: غشيه من غير تعمد» من باب منع». 


4۱۸۱۶ 


E‏ می ہش یٹ 
يُفطرٌه» وهو قول زفرٌ؛ لأن ما يُبِطِلُ الصوع یَستوي قلیله وکٹیژہہ أصله الأكل”". 


سبي و کک 
و یتداوی به» فعليه القضاءٌ والكفارةٌ مثل كفارة المُظاج ر9“ 

وهذه الجملة تشتول على مسائل: 

منها: وجوبُ القضاء في ذلك؛ لأنَّ الصوع هو الا مسالك عن جميع ما ذگره 
فإذا لم يمك عن شيء منه عامدًا بطل الصومٌ» ولزمه القضاء. ۱ 

ومنها: أن الجماع في الفرج عامدًا یوچبُ الکفارة؛ أنرّل أو لم يُنزل. وقال 


و و ود كه 
سعید بن جبیر: لا كفارة فیه! 


دليلنا: ما ری أبو هريرة: «أن النبي مر آمر الذي غشي امرآنّه في 
)١(‏ ينظر: «المبسوط» (۳/ ٦١)ء‏ و(تحفة الفقهاء» (۱/ ۷١١)ء‏ و«المحيط البرهاني» (۲/ (TAY‏ 
(۲) في (ض» ل): «الحصاة». 
) في (ح ۰۲ ض»ع): «وا. 
)٤(‏ في (ج» ح۰۲ ض): «إحدى». 
)٥(‏ في (ج» س» ل): «الظهار». 
)٦(‏ في (غ» ل» ي): «ذكرنا». 
(۷)ینظر: «المبسوط»(۳/ ١17).و«البناية»(4/‏ ۵۳ واتبیین بين الحقائق - بحاشية الشلبي»(۱/ ۳۲۸). 


4۱۸۲ 


6 2 


رمضان بمثل() كفارة المُظاهر)2. 

ومنها: إذا وَطِئ في الموضع المکروه فعن أبي حنيفة فيه روایتان وقال 
اپو یوسفت؛ ومحمد: فیه الکفار ۳ وبه قال الشافع © . 

وجه الرواية الأولى عن آبي حنيفة: أنه وط؛ لا يَتَعلَقُ به مال بحال أو“ لا 
عا به الحدٌ علی اصله فلاتّچب فیه الکفاری ھرظراھ 

وجه الرواية الأخرى: أنه وطءٌ مقصودٌ فصار کالوطء" في الفرج. 

وجه قولهما: الوط يعلى به الخد علی آصلهما عار "به الكقارة 
کالوطء في الفرج*؛ ولأنه وطءٌيَتعَلقُ به الاغتسال من( غير إنزال. 

الجرات أن ال ال سد على رس ھا والكقارة سقط انت 
وم یَسقط لالج امفول و وجه الا ستباط. 
() في (غ» ي): «مثل». 


() في (ل): (المظاهرة» وفي (ي): «الظهارا. 
والحدیث آخرجه البخاري (٦۱۹۳)ء‏ ومسلم (۱۱۱۱). 


قال ابن قطلوبغا فى (تقریب الغریب» (ص ۱۳۲ (غشی المرأة: إذا جامعها. 
(۳) ینظر : «التجريد» (۳/ ۱۸۵ ولاتحفة الفقهاء» (۱/ ))۳٦٣‏ واالمبسوط(۷۹/۳) وابدائع 


الصنائم» (۲/ ۹4۸ 
)٤(‏ پنظر: (الام» (۲/ ۱۰ والمهذب» (۳۳۹/۱)ء و«الحاوي» (۳/ 1۳). 
)٥(‏ في (ح٢ء‏ غ» ي): «وا. )٦(‏ في (س): «کوطء». 


(۷) في (آ۲» ل): (فتعلق 4 وفي (ج س): (یتعلق)؛ وفي (ي): «تجعلة ٠١‏ 
(۹) في (س): «في»). 


اتا 
Ê‏ 35 
ومنها: أنه إذا أفطّر بأكل مايتعَّدی بهء آویتداوی به أو یشرب ۱) فعلیه الکفار 
وقال الشافعيٌ: لايَلْرَمُه الكفارة©. 
دلیلنا: حديث أبي هريرة: «أن رجلا أفطر في رمضانَ فأمّره الیش َو 
أن يعت رقبة أو يصومَ شهرین متتابعَين» أو يطعم ستین مسكينًا»”". والسببُ إذا 
قل تَعلَقَ الحکم به ويصيرٌ كأن الب موسر قال*: عي رقبة لك 
قَذ آفطرت. وقد ژوي عن الب ص ووسر أنه قال: «مَن أَفْطَر في رَمَضَانَ 
فعَلیه مَاعَلَى المُظاهر»”. 
۷٦ھ۹9۹‏ ھ بمأثم"» مخصوص: بدليل أن کل مَن آوجبها اعقبر في 
وجوبها ضربًا ِن المأئم» وأجمّعوا على أن مأثمَ المجامع يُوجِبّها وماَثمُ الأكل 
أكثر" منه» بدلیل أن النعمة في التمکین من الأكل آعظی و الصبرٌ عنه مد 
20 الإمساك عنه أعظہ وهنك العبادة به أَبلَعٌء فكان اُولّی بإيجاب الكفارة. 


)١(‏ فی (ل): «أو بشربه؟ه وفي (ي): (آي: بشربه). 

(۲)ینظر: «مختصر المزني)(۸/ ۳ء وواالمھذب)(۱/ ٦۳۳))ء‏ و«روضة الطالبين»(؟/ ۳۷۷). 

(۳) تقدم قريبًا. 

)٤(‏ بعده في (ي): «(له). 

)٥(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ 59 5): «غریب بهذا اللفظ». وقال ابن حجر في «الدرایة» 
(۲۷۹/۱): الم أجده هكذا والمعروف في ذلك قصة الذي جامع في رمضان». وأخرجه 
الدارقطني ( ۰4۲۳۰ والبيهقي /٤(‏ ۲۲۹) من حدیث آبي هريرة أن النبي اهيوسا «أمر 
الذي أفطر یومّا من رمضان بکفارة الظهار). 

)٦(‏ في (ح۲): «بائم» وفي (ض): «تمام۷. 

(۷) في (ع» غ): «آکبر». 

(۸-۸) لیس في (ي)ء وفي (ج): «والصبر آشد». 


4۱۸۶ 


کے ا 
9 - 8 


فإن قيل: أفطر”'بغیر جماع فلا تَجِبُ عليه الكفارةٌ كما لو ابتلع الحصَاة'''. 

قي له: الكفارة رمث جر والحصا" لاتذعو ال ال فلا 
إلى اجره والطعامٌ بخلافه. 

ومنها: آن كفارةً رمضان مثل کفارة المظاهر 0 لقوله صه عه وسا : «من 


أفطرَ في رَمَضَانَ فَعَلَيْه مَاعَلَى المُظاهر). 


قال: ون جاتع فيما دود الفرج فأنرّل فعليه القضا ولا كفارة عليه. 


۳ وجوبٌ القضاء فلأنه إنزال" بمباشرة فصار کالوطء في الفرج» ولا تب 
الكفارة؛ لان مأَئْمّه دون مأثم المُجامِعء فصار كما لو اسْتَقَاء عمذا. 


قل: وليس في إفسادٍ “صوم غير“ رمضان كفارةٌ. 
وذلك لأن الكفارةً تَحِبُ لحرمة الزمانٍ لا للصوم» وحرمة الزمان لا توجَد 
لغير رمضان. ولا یشب هذا الحج؛ ان الكقازة ف لحرمة العباد فاستزی 
فيه الفرض والنفل. 


(۱) في (ج): «مفطر» وفي (ي): «هذا مفطرا. (۲) في (أ۲ء ج» سء ع): «الحصی". 
(۳) في (ي): «للردع والزجر؟. 

(4) في (۰۲ ي): «الحصاة). 

)٥(‏ في (ي): «إليها». 

)٦(‏ في (س): «الظهار». 

(0) في (ض» ي): «أنزل». 

(۸) في (س): «ولأن1. 

(۹-۹) في (س): «الصوم غیراء وفي (غ): «غير رمضان»» وفي (ل): اغیر صوم». 


تالآ 


ہک ویش ]ارفا مرا 


تال: ومن احتقن, أو استَعطٌ"''ء أو أقطّر''' في دنه أو داوّى جائفة9, 
أوآمّة”" بدواءء فوصّل إلى جوفه أو دماغه أفطر. 

ما الحقنة: فلأنها تصل إلى الجوفِء وذلك ُنافي الامسالك فیصیر بها 
مُفطِراء وأمّا إذا استعط أو آقطر في أذنه یفطل والأصل فيه ما ژوي أن النبيّ 
َأ دوسا قال للقیط بن صَبرةً: (بَالِغْ في ”المضمضة و“ الاسْيَنْشَاق الا 
ن تَكُونَ صَانما»۳. فلو لا انها ف الدماغ یط لم یکن للاحتراز معنی؛ 
و اما إذا دای جائفة أو آم فوصّل إلى جوفه آوزلی دماغه فإنه بطر عند أبي 


د کو 5 و ع ۷ 
حنيفة» وزفرٌء وقال آبو یوسف» ومحمد: لا فط 0 . 


إٍ 


(۱) السّعوط: مثل رَسول: دواء يصب في الآنف» والسعوط» مثل: قعود مصدر. ينظر: «المصباح 
المنیر» (۱/ ۲۷۷). 

(۲) في (غ): «قطر». 

(۳) في (أ۲ء ي): «آذنیه». 

)٤(‏ الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف والتي تخالط الجوف: والتي تنفذ أيضًا. ینظر: «مختار 
الصحاح» (ص 14). 

)٥(‏ الآمَّة: بالمد هي الشجة التي تبلغ أم الدماغ حتی یبقی بینها وبين الدماغ جلد رقیق. ينظر: 
«مختار الصحاح» (ص ۲۲). 

(5-5) من (ج» ر» ي). 

(۷) آحر جه آبو داود (۲ 6 ۲۳۱۲۰۱66-۱ والترمذي (۷۸۸) والنسائي (۸۷)ء وابن ماجه 
(۰۷). قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحيح». 

(۸) بعده في (أ٢ء‏ ج» ي): «بدواء». 

)٩(‏ ینظر : «التجرید»(۳/ ۱۵۳ ) و«المبسوط»(۳/ ۸ء وابدائع الصنائع»(۲/ ٩۳‏ ) و«الهداية» 
(۱۲۳۳۱). 


۱۸۹ 


2 ک0 8ہ 
وجه قول أبي حنيفة: أن الفطر بُعتَُ فيه الواصل والمس لك فاذا استوی في 
الواصل المعتاد وغيرٌ المعْتادٍ کذلك فی المسلّك. 


٥‏ 5 و 

وجه قولهما: أن الصوع هو الإمساك؛ وذلك یم في المخارتی( المعتادة”" 
لی خا الله تعالی فی البلان والجراحة لیس بمتفذ معتاد فلا لی 
به الفطر . 
قال: وان آقطر في إخليله” لم پفطز عند أبي حنيفة» ومحمدٍ. وقال آبو 
یوسف: یفطر . 

و 

وهو قول الشافعی 

وج قول أبي حنيفة: أن المثانة لا نفد لها "© إلى الجوف؛ وإنما يَصل إليها 
مایصل aE‏ 9 00 وإذا لم یت صار 
)١(‏ في (غ ل): «المجاري». 

والمخارق المعتادة في البدن مثل: الفم والأئف: والأذن والدبر ونحوهاء جمع مَخْرّق: 


وان لم نسمعه. ینظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (ص ۱۳). 
(۲) فی (۰۲۷ج۲ س» ع): «المعتاد». 


0 وعن محمد أنه وقف ۳ 2ئ 


(۳) ليس فيی(س)ء وفي ([۰۲ ض): «الذي». )٤(‏ في (ع): «خلقه». 
(9) ال حلیل: بکسر الهمزة؛ مخرج اللبن من الضرع والثدي» و مخرج البول آیضا. ینظر: «المصباح 
المنیر» (۱/ ۱۷). 


.)۳0۷ /۲( ینظر: «الحاوي» (٣/٤٤٥)ء وانهاية المطلب» (5/ 7۳ واروضة الطالیین؛‎ )٦( 
في (ي): «توقف».‎ )۷( 
.)۱۲۳ /۱( ينظر: «الأصل»(167/5١)» و«شرح مختصر الطحاوي» (۲/ 1۲ 4). و«الهداية»‎ )۸( 


() في (۲2): «منها». وفي (ع): «بها!. 
(۱۰) في (ي): ابالترشح». 
4۸۷۶ 


a LSS ALN, 
مم ا لھ‎ 


كظاهر البدنِ فلا یفْطرُ مايَصِلٌ إليها. 
وج قول أبي یوسف: آنها جوف في نفيها فما يَصل إلیھا لا يعبر“ أن 
يصل إلى الجوفِ کالڈماغ. 
وأمّا محمدٌ: فجوّز" أن یکونَ منھا فد إلى الجوفِ وشَكٌ هل هو الدّماغ؟ 
و 5 و 3 
وهل يَصل إليها شي أم لایصل؟ فتوقّف. 
قال: ومَن ذاق شینًا بفوه لم يُفطِرْء ويُكرٌهُ له ذلك. 
أمًا إنه لايُفطِرٌ فلا الفم في حكم ظاهر البدن فما يَصِلٌ إليه لایر له 
لم يَصل إلى الجوف؛ وإنما كره ذلك لأنه لا يأمَنُ أن يَصل إلى جوفه» وقد قال 
َو ان یکل مَلِكِ جمی. وان می الله کار فَمَنْ رتع حول 
الجمی يُوشِكُ أن یم فيه» فَدَعْ ما ریبک إِلَى ما لا يَريبْكً»". 


(۱) في (ي): ایبعدا. 

() في (جء ي): «قال یجوز؟. 

(۳) أخرجه البخاري (۲ ۲۰۵۱۰۵ ومسلم (۱۵۹۹) من حدیث النعمان بن بشیر؛ بنحوه دون 
قوله: «فدع مایریبك...)ء فقد علقه البخاري بعد الموضع الثاني عن حسان بن آبي ستان. 
قال: «ما رآیت شيئًا آهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 
وآخرجه الترمذي )۲٥۱۸(‏ والنسائي (۸/ ۳۲۷) من حدیث الحسن بن علي. قال الترمذي: 
(احدیث صحیح. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۳۳ ): لكل ملك جمی بکسر الحاء المهلة: یقال: 
هذا شيء حمىّ. أي محظور لا یقرب». 
وقال: «رَتَعٌ حول الجمی: أي طاف به ودار حوله» و أصل الرتع: الأكل والشرب رغدًا في 


الریف أو بره». 
4۱۸۸۳ 


قل: ویکره للمرأة أن تَمْقَع لِصَيِيّھا الطعامَ إذا كان لها منه بد. 
وذلك لأنها لا تأمَنُ أن ینفصل منه شيء فيصل إلى جوفها فتفطر ”فأما إذا'" 
لم یک لها منه بُ لم يُكرَة؛ ان الضّرورة تور في إسقاط الفرائض. 
قال: ومَضِعْ العِلْكِ”" لایر الصائم» ويكرهُ. 
وذلك لأنه لا يَصِلٌ إلى الجوف. فأما الكراهة فلأل لا یمن أن يَ ےل" منه 
شيءٌ إلى جوفه فيمَطرَه. 
وقد قال أصحاينا: إل المسألة موضوعةٌ على عِلْكِ قد أصلح فأمًا إذا مغ 
علکا لم یلم أفطر؛ لأنه لا يلقم في فيه إلا بانفصال آجزاء منه» وذلك ”يطل 
الصوح“ 
قال: ومن کان مريضًا في رمضانً فخاف إن صام ”أن يزداة” مرضه أفطر 


والدلیل على أن المرض في الجملة بخ الفطر قوله تعالی: من كا 


وقال: «يُوشك: أي يسرع ویقرب. والوشيك: السریع والقریب». 

(-۱) في (غء ل): «فإذا». 

(۲) العِلّك: مثل جمل» كل صَمغ يُعلك من لبان وغیرہہ فلا يسيل والجمع علوك وأعلاك. بنظر: 
«المصباح المنیر) (؟571/5). 

(۳) في ( ي): «اينفصل". 

(5-5)في (ج»ي): ايفطر الصائم». وينظر: «تحفة الفقهاء» (۱/ )۳٦۷‏ واالمبسوط»(۱۰۰/۳) 
و«بدائع الصنائع» (۲/ ۰4۱۰ و«الهداية» (۱/ ۱۲۳). 

(ه-ه) في (ج ح٢‏ ي): (ازداد٤ء‏ وفي (ل): «يزداد». 


۱۸۹ 


78:07 پبپ؛چممم'' 
نگم ریا أو عل 4 0 من اماق ر نی ٤ء‏ معناہ: فأفطر فعدّةٌ 
ینام وقال الم 01 وس «إن الله تَعَالَى آنقط عَن المُسَافِرٍ شَطْرَ 
الصلاة والصوع و وَعن المریض. والمرضع. والخایل»۳. 
وأمّا المرض الذي یی الفطر فهو مايُخافٌ معه زيادة المرض» أي مرض 
كان لعموم الآية والخبر ولأنه سقط عن المرضع والحامل لخوف اضر 
فدلٌ على أن ذلك هو سبب إباحة الفطر. 
قال: وان كان مسافرًا لا يَستَضِرٌ بالصوم فصومه أفضل. 
ما جوا الافطار: : فلما روی انس قال : «ساقزنامع رسول الله له نوس 
في رمضان فأفطر بعضنا وصام بعضناء فلم يَعِبٍ الصائم المفطر, ولا المفطر 
(Nurs‏ 
الصائم) 1 
وإنما قلنا: ان الصوم م أفضل؛ وهو قول حذیفة وعائشة 3ء وقال ابن عباس : 


(۱) آخرجه ابو داود (۲۰۸)» والترمذي (۱۰ ۷ والنسائي (۲۲۷۳)ء وابن ماجه )۱٦٦۷١(‏ من 
حدیث أنس بن مالك الكعبي. قال الترمذي: «حديث أنس بن مالك الكعبي حدیث حسن ولا 
نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صَ4عَهوسر غير هذا الحدیث الواحد». وینظر: «ٍرشاد 
الفقیه» (۱/ ۲۸۳)ء و«البدر المنیر» (۵/ ۰۷۱-۷۱۲ و«التلخیص الحبیر» (۲/ ۲۰۳). 
قال ابن قطلويغافي تقریب الغریب» (ص ۱۳۳ ): «الشطر: تقدم في الحيض» ». وینظر ما تقدم 
فی باب الحيض تحت قول الماتن: «وآکثر الحَيْضٍ ء عَشَرَةٌ أيام ولياليها فما زاد على ذلك 
فهو استحاضة». 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹6۷) ومسلم (۱۱۱۸). 

(۳) ینظر: «مصنف عبد الرزاق» (545 5)» و«مصنف ابن أبي شیبة» (1۸ ۰۹۰ ۹۰۸۱۰۹۰۷۳ 


O 


۰۳ 


«الفطر أَفضل »(). 

وهذا لایَصح"؛ لأنه يودي الفرض في وقیه ین غير مش فكان أفضل 
من تأخیره(" کالصلاة. 
قال: وإن مات المریش أو المسافرٌ وهما على حالهما لم یرهم القضاء 
وذلك لأن الله تعالی أوجّب القضاء بشرط إدراك العِدَّةِ ولم يُوجَدُ ذلك؛ 
ولانه إنما سقط عنهما الصومٌ للعذرء والعذرٌ موجودٌ فلا يَجورٌ أن يَجبَ 


22 
عت اھ یت 


قال: وان صح المریض وأقام المسافر ثم مانَالُمھما القضاء بر الصحة 
والإقامة. 


وذلك لأن الله تعالى آوجب عليهما القضاء بشرط إدراك العدَقِ فلزمهما 
بقذر ما آدرکا" منهاء فان أدرّك شيئًا منها فلم يَصُمْه حتى مات آزمه أن يُوصِيَ 
بأن يُطعَمَ عنه لکل يوم مسكير©©. 
كن ةو فا رمضان ان شام قه وان شنا تا 


وذلك لماروی جابر: «(أن رجلا سال النبی نوز عن تقطيع قضاء 
)١(‏ ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (464۸۲)» و«مصنف ابن أبي شيبة» (۹۰۸۸). 
() في ( ي): ایستقیم». (۳) في (ح۲» ض» ع): «تأخيرها». 
٤(‏ في (جء س» غ» له ي): ایسقط». 
)٥(‏ في (ح۲): «آدر کهما» وفي (س): «أدرك). 
)٦(‏ في (۲3» ج» س» غ» ل» ي): «مسکینا». 


4۱۹١۶ 


کا یئ اله aL‏ 
و مھ لئے دع 


رمضان؟ فقال ان صََللدعلي ار : دذَلِكَ إِلَيْكَ ^ أ رَأَيْتَ لو گان عَلَى أَحَدِكُمْ 
دين َمَضَاه الدَرْهَمَ وَالدَرْهَمَيْن آله یک قَضَاء؟ فا الله اى 7 7 ا 
قال : فإن آخره حتى دحل رمضان اسر صامَ الثانى وقضی الأول بعد 
ولا فدية عليه. 


أمّا صوم الثاني: فلقوله تعالی: ٭فَمن کید منک نهر قلیص مه 6 [البقرة: 
۸۵ وأمًا قضاءٌ الأول فلان القضاء واجبٌ" عليه فلا يَسقط بدخول وقت 
مثله اصله سائرٌ العبادات» و لا فِذیةً علیه. 


وقال الشافعيٌ: عليه الفدية 9 


حر # فأوجب القضاء خاصة فالظاهرٌ 
أنه جمّع الحکم" المُتعلقٌ به ولأن کل من زمه القضاء لا" يَلرَ مُه الفدیف أصله 
7 
فان قيل: أخرٌ صومٌ رمضان عن وقته» فإذا لم يَتعلّقٌ بتأخيره وجوبُ القضاء 
)١(‏ في (ج؛ ي): «ذاك لك». 
(۲) أخرجه الدارقطني (4 ۲۳۳) من طريق سهل بن الفضل أبي سعيد السجستاني» عن يحيى بن 
سليم» » عن موسى بن عقبةء عن أبي الزبير» عن جابر. قال الدارقطني: اولا ید شت متصلا. 
)۳( في (ي): (قضاءه واجب». 
(٤)ینظر:‏ (الام)(۲/ ۱۱۳) و«الحاوي»(5/ »)55١‏ و«المهذب» (۱/ 57 7)» و«نهاية المطلب» 
.)٠٦ /٤(‏ 


.)۲2( لیس في‎ )٥( 
في (ي): «لم».‎ (1) 


4 


۵ أن یت به" وجوبٌ الفذیة أصلّه الشيحٌ له رم9. 

قيل له: الشیخ له" قد سقّط عنه وجوب القضاي فجاز أن ینجب") عليه 
ايك وفي مسألتنا القضاءٌ واجبٍ فلایجتمع مع الفذية. 
قال: والحامل والمرضع إذا خاقتا على ولّیهما" آفطرتا وقضّتاء ولا فِذية 
عليهما. 

ما جواز الإفطار: فلقوله صَأَللَعيِيوَکلر: «إن اللَّهتَعَالَى أَسْقَط عَن المُسَافر 
شَطْرَ الصَّلَاةٍ وَالصَّوْمَ وَعَن المُرْضِعء وَالحَایلء وَالمَريضٍ). 

وأمّا وجوبُ القضاء علیهما: فلا الفطر ايح لهما لخوفِ الضّررِء فإذا زا 
لضرز آزمهما القضاءُ كالمريض» ولا ية عليهماء وقال الشافعيٌ: عليهما 
الفدية. قولا واحدّا في المرضع» وقولانِ في الحامل . 

دلیلنا: أنه مُفطِر يُرجَى له القضا فلا يَلرَمُه الفِذية کالمریض. 


(۱) في (ي): «بتأخیره». 

(۲) في (أ٢ء‏ س» ض): «الهم»» والهم بالکسر الشیخ الفاني» والأنشى همة. ينظر: (المصباح 
المنیر"(1۶۱/۲). 

(۳) في (أ۲ء سء ض): (الهم». 

)٤(‏ في (ي): «تجب». 

(٥)في‏ (أ٢ءجء‏ س» ض»ع): «ولدهما؟. والمراد بالولد هنا نسبًا أورضاعًا. ينظر: «اللباب في 
شرح الکتاب» (۱/ ۰ء 

)٦(‏ تقدم تخریجه. 

(۷) ينظر: «الحاوي» (۳/ 1۳۷ و«المهذب»(۳/ ۰۳۲۸ و «روضة الطالبین» (۲/ ۰)۳۸۳ و«نهاية 


المحتاج» (۳/ ۱۹۵). 
۱۹۳ 


35 Ê 

فإن قیل: قال الله تعالى: ول ال یرنه دة 4 [البقرة: 184]. 
فأوجّب الفِذية على مَن أفطر وهو يُطِيق الصوع. 

قيل له: روي عن سلمة بن الأكوع أنه قال: الما رلت هذه الآيةٌ كان مَن 
أراد ما أن بطر آقطر وافتدى» حتى نّل ال التي بعدّها فنت‌ختهاء و 
قوله :وان تصومو خر کم 46 [البقرة: )۸۸۶ 

على أن الآية تاولغیرلحامل والمرضعء وهو من یک ون لصو خی له 
7ھ و ضع الفطرٌ حير لهما؛ لأ انم يَْحَفهما بالصوم مع الخوف. 


قال: والشيخ الفاني الذي لایر على الصو ۾ يُفطِرٌ ويْطهِمْ لکل يوم 


ww 


وذلك لقوله تعالی: فول یهد يِة عام سكين © [البقرة: 
4. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: معناه الذين يُطَوَقُونہ فلا 
يُطِيقونه». واتقّق السلفٌ أن المراد بالآية الشيخ الفانى(“ 

قال: كما بطم في الکفاراتِ. 


)١(‏ في (س): (هي). 
(؟) أخرجه البخاري (۷٥٥)ء‏ ومسلم (۱۱6۵). 
قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغریب»(ص ۱۳۳): «افتدى: أعطى الفدية» وفدية الصوم معروفة». 
(۳) في (أءي): «الصیام». 
(5-4) مابين القوسين في (ج): افلا يطيقونه فنسختھا فدیةاء وفي (ي): «أي: لا يطيقونه فدية». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۳۳): ايُطَوّقونه: أي يتكلفون فعله». 
)٥(‏ ينظر: «مصنف عبد الرزاق» .)۷۵۸۵-۷٥۷۰(‏ 


4 


كدان لصوم 

: 2 

۳ 

0 , ء۰ 0س تنقص عن نصفب صاع" أ ء صله 
كفارة الأذى. 


وذلك لحدیٹ'ا, بن عمر أن النبيّ صا وس قال : «مَن مات وَعَليْه 
قَضَاءٌ رَمَضَانَ فَلَمْ يقضه ١‏ یمر ام و عه 

والذي ورد في بعض الأخبا ار ان صالع 
فالمراڈ به الاطعای أي: يقم" الإطعام ماع الصوم. 

”قال: فان لم يُوص لَمْ يلرّم الورثة". 


(۱) في (جء ي): «الصاع». 


(۲) في (آ۲» ضء ع): ابحدیث»» وفي (ي): الما روی». 

(۳) في (ي): «ولیه عن». 

(4) أخرجه ابن خزيمة (۲۰۵۱۷) والبيهقي (4/ ٤‏ ۲۵) من طريق شريك بن عبد اللہ عن ابن أبي 
ليلى» عن نافعء عن ابن عمر مرفوعًا؛ بنحوه. قال البيهقي: هذا خطأ من وجھین؛ أحدهما: 
رفعه الحديث إلى النبي وم وإنما هو من قول ابن عمرء والآخر: قوله: «نصف 
صاع!» وإنما قال ابن عمر: مدا من حنطة» وروي من وجه آخر عن ابن أبي لیلی» ليس فيه ذكر 
الصاع». وينظر: «علل الدارقطني» مسألة (۲۹۳۳)» و«نصب الراية» (۲/ 15 4)» و«البدر 
المنیر» (۵/ ۷۳۱۰۷۳۰) و(التلخیص الحبير» (۰)۲۰۹۰۲۰۸/۲ و«الدراية» (۱/ ۲۸۲). 

)٥(‏ يشير إلى ما أخرجه البخاري (۱۹۵۲) ومسلم (۱۱۶۷) من حدیث عائشة أن رسول الله 
لووسم قال: «من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه». 

() في (غ): «بقيام». 

(۷-۷) هذه العبارة والتي بعدها من المتن» وهي قوله: «قال: فان تبرع الورثة ... إلخ». من (أ٢‏ 
جح٢‏ رس ض» ع» غ» ل» م» ي)» وليستا في المطبوع من مختصر القدوري» ولا في ۳ 


41۹۶ 


364 0 


وقال الشافعي: يَلْرَمُهم وان لم بوص“ 
دليلّنا: أن العبادات لاجو زأداؤٌّها عن الانسان اف ۳ ان سام 
والشافعيٌ تعلق بظاهر قوله صالة ليوس : «قلیطعم عنه ول 


قال : فان بر الورثة بالاطعام جاز. 


3 


3 


لحديث این عباس: (آن | 


ع 


مرآة أنتِ النيي ور وقالت: إن ”تی 
ماگ سے ود و و یہ قال: ریت لَوْ گان عَلَى 
< دير" أَکنت تة تقضت؟۱. قالت: :نعم. . قال فد دی 329 ا 


4 


تا تا تسس سے 
مات صاع عنه ولیّه. 


[وهذا لايَصِحٌ؛ لحديث ابن عمر: ال يَسُومَنٌ أحدٌ عن آحد. ولایْصّلی ۷ 


النسخة المخطوطة التي بين أيديناء ولا «الجوهرة النيرة» (۱/ »)١٤١‏ فاللّه أعلم. 

)١(‏ ینظر: «الأم» (۲/ »)١11/5(:1154‏ و«الحاوي» (٤/۱۹))ء‏ (۸/ ۳ ۲)؛ و«نهاية المطلب» 
(۳۲۱/۱۸)ء وقال الشيرازي في «المهذب» (۲/ ۳0): «فأما الواجبات من ديون الآدميين 
وحقوق الله تعالى كالحج والزكاة» فإنه إن لم يوص بها وجب قضاؤها من رأس المال دون 
الثلث». 

(۲-۲) في (۲3): «قضاء شهر رمضان»؛ وفي (ض): اصوم شهر)؛ وفي (غ»ل): «(قضاء صوم رمضان». 

(۳-۳) في (ج» ي): «آبي مات وعليه قضاء رمضان أفأقضيه عنه)ء وفي (غءل): «أبي مات وعليه 
قضاء صوم رمضان أفأقضيه عنه». )٤(‏ في (ج» غء ل» ي): «آبيك». 

.)۱۱٢۸( أخرجه البخاري (۱۹۰۳)ء ومسلم‎ )٥( 

(٦)ینظر:‏ «الحاوی» (۳/ )٥٥٤‏ و«المهذب» (۱/ )۳٣٤‏ وانھایة المطلب» /٤(‏ 57)» و«روضة 
الطالبين» (۳۸۱/۲). (۷) في (س): «یصلین». 


لو 
2 ° 
یسا 


احد عن أحد)0". ولا مُخالِفَ له ولنھا عبادةٌ لايَجورٌ التيابة فيها حال الحياة 
کذلك بد الموت. اصله الصلاة. 

فان قیل: رَوَتْ عائشةٌ آن النبى ص لوسر قال: ١مَنْ‏ مات وَعَلَيْه صِيَامٌ 
صام عَنْهُ وله ۳۲. 

قیل له: هذا الخبرٌ لا یَصخ؛ لاه قد روي عن عائشة آنها قالت: «مّن مات 
وعلیه صيامٌ أُطعم عنه وَليّه)0». 

ولو صح عندّها الخبرٌ لم تخالفه» ثم هو محمول على اقامة الإطعام مقام 
الصومء بدليل الخبر الا خر 
فل: لکل يوم مسكيئًا نصف صاع من بر أو ”صاعًا من تَمْر أو شعي" 


ام 2 0ن ۶  )۸(‏ خاای سس 2ج ۲ 
وهذا مبنٌ على تقدير الطعام في الكفارة » وذلك يَجيء في موضعه. 


)١(‏ آخرجه عبد الرزاق ( ۱۱۳4 وابن أبي شيبة (۱۵۳۰۵۳) والبيهقي (4/ ۲۵4). وينظر: 
«نصب الراية» (۲/ ٤٦٦)ء‏ و«فتح الباري» (11/4). 

(؟) في (س): «حیاته». 

(۳) ما بين المعقوفين ليس في (ج» ي). والحديث تقدّم قريبًا. 

(4) يعني: عند المعارضة وإلا فالحديث في (الصحیحین)ء كما تقلم. 

)٥(‏ روي نحوه من طرق عن عائشة. انظر: «مشکل الآثار» /٦(‏ ۱۷۹-۱۷۸)» و«السنن الکبری» 
للبيهقي (٤/٢٥۲)؛‏ وافتح الباري» /٤(‏ ۱۹6). 

(۷-۷) في (ح۱۲ع) «صاع من تمر أو شعير»؛ وفي (غ» ل): «صاعا من تمر أو صاعا من شعير»؛ 
وفي (ي): «صاعا من تمرا 

(۷) في (س؛ ي): «الإطعام». 

(۸) في (ع): «الکفارات*. 


کے رٹ ور a‏ 


قال: ومَن دحل في صوم التطوع أو صلاة التطوع. ثم أفسّده قضاہ. 
وقال الشافعي: لالا القضاء<؟. 


۰ وس 


والکلام في هذه المسألة يَقَعٌ في ثلائة مواضع: 
آحدها: أنه یلزم" بالد حول( والدلیل عليه ما زوي: أن رجلا أتى النبی 
سس نسأله* عن الفرائض, إلى أن قال: فهل عل غیژها؟ قال: ١لا‏ 


87 نر 
لا آن جول' .))٥9۶‏ 


س( 


والاستثناءٌ ین النفي إثبات» فصار كأنَّه قال: إلا أن تَطوع ۲ فيَجِبٌ عليك. 
ولأنها عبادة جب بالتذر فجاز أن تب بالدخول كالحجٌ. 
والثاني: أنه ممنوعٌ من إبطاله بعد الدخولِ فيه» وذلك لقوله تعالى: با 
تعکر #[محمد: ۲۳۲» وعن النبی اهيوسا أنه قال: «خوف ما اف 
٤٣‏ 9پ الباق 9999 هلف قال: 
«آن يُصْبِحَ کم صَائِمًاء ته _ُفْطِرَ عَلَى طعام یِشَْهیه»۳. 
(۱) ینظر: (الام)(۲/ 6 ۲ ۳۲ و«الحاوی»(۳/ 1۸ 6 )» و«نهاية المطلب» (/ 6۷۱ و«روضة 
الطالبین» (۳۸۱/۲). 
(۲) فی (س؛ ضص): «یلز مه». 
)۳( 7 في (ي): «فیه». 
(4) في (سء ض» ع): «يسأله». 
)٥(‏ في (أ۲» ج» ي): «تطوع». والحديث أخرجه البخاري (٤٥)ء‏ ومسلم (۱۱) من حديث 
طلحة بن عبید الله. 


(٦(‏ في (۲» ج ي): «تطّوع1. 
(۷) آخر جه حمد (۰ ۳۲ء والطبراني في «الكبير» (1/ ۹۶١۶ء‏ وفی «الأوسط» 


4۱۹۸ 


= 


ولأنه به صح الدخول فيها بی ال فلم یک له إفساڈھا كالحَجٌ. 

والثالثِ: وجوبٌ القضاء بإفساده والدلیل عليه ما ژوي عن عائشة قالت: 
أصبحث أنا وحفصةٌ صائمتین» فأُهديّ لنا طعامٌ فأفطزنا علیه فد خل سول الله 
هلوسر فسألناهی فقال: «اقضیایوما مَکَانَ('. 


صے ۰ 
32 


وروي أن عائشة قالت للنبئ صالَعَوس: "قد حبّأنا لك حَيّسًا"©. فقال: 


ا فك ا ف ل روگ ا و وو مس هت 3 ۳تت : 
١أمَا‏ ني قد نت "ری الصوم” ولکن قربي“ سأفضي يَْمَامَكَانَك!. ولأنها 


( ۲ ) والحاکم /٤(‏ ۰ من طريق عبد الواحد بن زيد» عن عبادة بن نسي» عن شداد 
ابن آوس. قال الحاکم: «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي فقال: 
(عبد ال و احد متروك). 

(۱) آخرجه آبو داود (۲۶۵۷) والترمذي (۷۳۵) والنسائي في «الکبری» (۳۲۸6-۳۲۷۷) 
من طرق عن عائشة. وينظر: «علل ابن أبي حاتم» مسألة (1۵۹). و«علل الدارقطني» مسألة 
(3814)» و؛التمھید) (۱۲/ ٦٦-۷۲))ء‏ و«نصب الرایة» (۲/ .)٦٦۷٤- ٤٦٦‏ 

(۲-۷) في (ج): «إن فلانًا أهدى لك حيسًا وفي رواية: خبأنا لك حیسّا؟ء وفي (غء ل): «إن فلانًا 
أهدى لك حيسًا». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص 175 ): (الحَیٔس بفتح المهملة» وسكون الیاء آخر 
الحروف: وبعدها سين مهملة: طعام متخذ من التمروالأقط» وقد يجعل عوض الأقط الدقيق 
أو الفتيت». 

)٣(‏ في (غ» ل): «أن أصوم». (5-5) في (ي): انويت الصوم و». 

)٥(‏ أخرجه النسائي في «الکبری» (٦۳۲۸)عن‏ محمد بن منصور» عن سفيان» عن طلحة بن یحیی» 
عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة به. قال النسائي: «هذا اللفظ خطأء قدروی هذا الحديث 
جماعة عن طلحة فلم يذكر أحد منهم: ولكن أصوم يومًا مكانه». وينظر: «سئن الدارقطني» 
(۲۷ء و«علل الدارقطني» مسألة (۳۹۲۳) و«السئن الکبری» للبيهقي /٤(‏ ۳۹۰۲۷۵ 


وانصب الراية» (41۸/۲). 
4۱۹9 


7 ۹ ۶ ۶ ۳ 2 
عبادۂً''صَحٌ الخول فيها یال فإذا أفسدها لزمه سرت 
فان قیل: رُوِي عن أمّ هانی» قالت: دخلتٌ على رسول الله ادليه 
فناوَلني فضل شرابه فشربت» سرت یں 
e‏ توه و ر ان و کو کے بے ےے سم مر 5 ود ہمہ 
أن أَردَسُوْرَك. فقال رسو ل الله موسر دون ان قضاء من رَمَضَانَ قَصُومِي 


مر ٥‏ س رصم >> کے م سے ہے 
یوم مَكانك وان کان تطوعا فان شنت ت أَنْ تَقْضِيه وان ششت 3 فلا تََضیه»(. 


قیل له: هذا خبرٌ شدید الاضطراب قد روي فيه: اهل تَقضِي”" یوما ن“ 
رمضان؟» قالت: لا. قال: «فلا بأس»۳. ولم يذكر القضاء. 

وروی هذه القصة آیضا ابن أمٌ هانئ» وقال فیها : قال التب هر 
«”الصائم المتطوخ" مير د تسه سس مم .ات سا هک 


)١(‏ بعده في (ض): (قدا. 

(۲) آخر جه النسائي في «الکبری» (۳۲۹۱)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۰۱۰۷ 
والدارقطني (۲۲۲۷) والبيهقي (4/ ۲۷۸) من طریق حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب؛ 
عن هارون بن أم هانی» عن أم هانی به. قال ابن عبد البر في «التمهید» (۱۲/ ٤‏ ۷): «اختلف 
في هذا الحدیث على سماك وغیره» وهذا الاسناد أصح إسناد لهذا الحديث» وما خالفه فلا 
یعرج عليه». وینظر: «علل الدارقطني» مسألة (۹٦٦٥)ء‏ و«البدر المنیر» (۵/ ۰۷۳۷-۷۳6 
و(التلخیص الحبیر» (۲/ ۱۱۰۲۱۰ ۲). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۳4): «السور: تقدم في الطهارة)» . ینظر ما تقدم 
في کتاب الطهارة تحت قول الماتن: «وسُؤْرُ الادمی وما یل لحمّه طاهرٌ». 

(۳) في (ح۰۲ ل): «يقضي». )٤(‏ بعده في (ي): «مکانه». 

)٥(‏ في (ل): افي». 

.)۱۰۷ /۲( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار»‎ )٦( 


(۷-۷) في (ي): «صائم التطوع». 
لاق 


إن اء صاع وَإِنصَاءأَفطَر۷”۔ فوجب التوفّفُ حتی يُعرف لفظ الخبر فيُعمَلٌ به. 
فن قیل: صومٌ لو تمه كان تطوعًاء فإذا لم مه لم يَجِبْ قضاوّه كما لو 
قبل 000 تقل لان لات کی الا خر فاذا مه ات الواجب» 

وكذلك الاصل الذي قاس عليه يَحِبُ بالذُخولِ على إحدّی الرٌوایتیْن: وفي 

الأخرّى لايَحِبُ؛ لأنه لم یَقصذ من لَربة إلا إسقاط الفرض عن نفْسِه» فإذا 
تين أن لا فر عليه نت القَبةٌ فلم رنه شيم وفي مسألينا هو مرم 

ا ی ابتداء ء فلزمته بالتزامه. 


قال: وإذابلغ الصبخ أو أسلّم الكافرٌ في رمضانَ أمسّكا بقيّة يومهماء وصاما 


ما بعدّه ولم يَقُضِيا ما مضّى. 
ما الإمساك في بقيّة ”ذلك الیوم*: فلأنّه صار على حالةٍ لو كان عليها فی 

5 31 و 

آول النهار آزمه الصومٌ فلزمه الامساك كما لو شهد الشهود برؤية الهلال فی 

بعض النهار. 

(۱) آخرجه الطيالسي (۱۷۲۳) - ومن طريقه الترمذي (۲ ۰۷۳ والنسائی ذ في «الکبری» (۳۲۸۹)- 
عن شعبة» عن جعدة عن أم هانی» به. قال شعبة: فقلت لجعدة: آسمعته نت من أم هانی؟ 
إسناده مقال» والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي مه وغیرهم: 
أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن یقضیه». 

)٢(‏ في (ع): «القربة». 

(۲-۳ في (ج ي): ايو مها . 

م4١‎ 


رتا 
0 2 

وأمّا وُجُوبٌ الوم فيما بَقِي؛ فلقولِه تعالى: من نہد نکم اهر 
ا %4 [البقرة: ۰]۱۸۰ ولا يجب عليهما قضاء ما مضی. 


ل 


ما الکافر: فلقوله") صاله وسا : (الاسلام یج مَاقللَه». 
وأمّاالصبيٌ: فلقوله صَه وس «رفع المع تا »+ منها*؟: «الصَبیَ 
تی يحل وهذایمنع من توج الخطاب إليه قبل البلوغ. 
قال: ومن أَغْمِي عليه في رمضانّ لم يَقْض الیو الذي حَدَتٌ فيه الاغما 


یھ 


وذلك لأن الاغماء مرض» وقد صَحَتْ نيته في ذلك اليوم فلا يَفُسّدٌ صومُہ 
كسائر الأمراض» وآمًا ما بعد ذلك اليوم فلم ينو الصوع؛ لان الاغماء يمنع وجود 
الي والصومٌ لا يصح إلا ۳ فلز مه القضاءٌ لذلك. 


)١(‏ في (ي): افقبل الإسلام لا يجب عليه الصوم فإذا أسلم مسك لقوله». 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱) من حديث عمرو بن العاص؛ بلفظ: «الإسلام يهدم ما كان قبله». 
قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغریب» (ص ۱۳): ١يَجَبْ‏ بضم الجيم» وبعدها موحدة والجَبّ 
القطع. أي الإسلام يقطع ويمحو ما كان قبله من الکفر والمعاصي». ينظر: «النهاية» /١(‏ 5 ۲۳). 

(۳) في (س): «ثلائة». 

(4) في (ا٢‏ ح۲ ض»ع): اوعن)ء وفي (س): (عن)ء وفي (ي): «وذکر منها». 

)٥(‏ أخرجه بو داود (4۳۹۸) والنسائي »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه (1 5 ١؟)‏ من حديث عائشة. وينظر: 
«نصب الراية» (5/ ٥٦١‏ -٥٦۱)ء‏ وافتح الباري» لابن رجب (۸/ ۰۲۲ ۲۳)ء و«البدر المنیر) 
(۳/ ٢٢۲-۔۲۳۸)‏ وافتح الباري» لابن حجر (7١1/١11).؛و«التلخيص‏ الحبير»(1١/185-1/47).‏ 

)٦(‏ بعده في (ي): (شھرا. 

(۷) في (س» ي): «بالنیة». 


4۰۲ 


نام 
9 عير ی 


وقد قال الشافعيٌ: إن الیومَ الذي حدّث فيه الإغماء أيضَايَلَرَمُه قضاؤه؛ لأن 
و 2 ۷ 3 ہ٠‏ ۱) 
الاغماء معتی یور في إسقاط الصلاةء فابطل حدوثه الصوع کالحیض'''. 
قيل له: الحيض معتّی خرو جه بُو ِب لس فناقی الصَّومَ کالانزای» والاغماء 
معنّى يُوجِبٌ الوضوء فلا يور في الصوم کسائر الأحداث. 


قال: وإذا آفاق المجنون في بعض" رمضانْ قضَّى ما مضی منه. 
وذلك لأن الجنونٌ مرضٌء وقد قال الله تعالى في المرض ۰ #فید: من یا 
أك ولأنه معی لاني حكم الحولِء مروت قضاء الصوم كالحيض. 
وقد قال الشافعيٌ: لايَجِبٌ عليه قضاءٌ ما مضی؛ لأنه معتی إذا وجد في 
جميع الشهر مَنع و جوب القضاءء فإذا وجد في بعضه مع وجوبّ قضاء ما مضّى 
ال را ضار 
والجوات: أنه إذا وجد في - جميع الشهرٍ فلم يدرك بعص وقتِ العبادة مع 
التکليفي فلس یرنه واذا فا فقد درك جزء منهاء رت ور الاصول بیتهما 
بدلیل الصلاة. 
ی عاشت اميت یی 


.)۳۱۱/۲( ینظر: «الحاوي» (۱/۳ 5)» و«المهذب» (۱/ ۳۲۶ واروضة الطالبین»‎ )١( 
.٩ بعده في (ي): اشهر‎ )۲( 

(۳) ينظر: «الحاوي» (۳/ ۲ )؛ و(المہذب) (۱/ ۵ واروضهة الطالبین» (۲/ ۳۷۳). 
)٤(‏ ينظر ما تقدم في كتاب الحيض. 


AY 


عائشة: «كان النساءً على عهد رسول الله اه كووس يَقَضِینَ الصوع ولا يقضين 
الصلاءّ»(۱). 
قال: وإذا قَدِم المسافرٌ أو هرت الحانض في بعض النهار أمسكاعن الطعام 
والشراب بقيّة يويهما. 

وذلك لما یناه في الصبی إذا بلَغ في بعض النهار. 

وقد قال الشافعيٌ في أحدٍ قولَيْهِ في جميع هذه المسائل: لا يمه الإمساك؛ 
لأنْ مَن لا يلرّمُه صوم آول النهار ظاهرًا وباطنًا لا رمه إمساك فيه» أصلّه إذا 
استداع السفر(. 

قيل له: إذا استدام السفر فالعذرٌ باق فلایلحقه تَهُمةُ بالأکل» ولیس کذلك 
إذا زال العذژ؛ لانه بالاکل یلح نفسه تَهُمةَ فمیع منه. 
هرا ی ر سے SZ‏ ريق و ووب ذبن 0 ¢ عم > 5 ¢ 
قل: ومَن تَمحَر وهویظن آن الفجر لم یَطلُمْء ”أو أفطر وهو یّری آن 
الشمس قد غَرَبِتٌء ثم تببّن له" أن الفجرٌ كان قد طلَعء أو آن الشمس لم 
تغرّب*» قضّى ذلك الیوم ولا كفارةً عليه. 


انا وُجُوبٌُ القضاء: فلأل تعمد الأكل في نهار رمضان مع حُذْرِ لا ينافِي 
الصوء فلزمه القضاءً کالمریض» وما لاله مُه الکفارة؛ لأنه لا مائم عليه والكقارة 
إنماتَحِبٌ لاجل المأثم. 


.)۳۳۵( أخرجه البخاري (۳۲۱))ء ومسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: «الحاوي» (۳/ ۷ 5). و«المهذب» (۱/ ۰۳۲۷ و(روضة الطالبين» (۲/ ۳۷۲). 
() في ليس في (س). 

)٤-٤(‏ في :)۲٢(‏ «فإذا هو قد طلع أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب». 


4 


ال: ومَن رَأَى هلال الفطر وحده لم بطر 
لأنه مهم وقد قال الیل سم وم: «ا تقفوا اف الم وقال 
22 افطر كم یوم فون وظاهزه يِقتضي أن الفط لا تكو الا 
في اليوم الذي یط فيه 'جماعة الناس". 

قل: وإذا كان بالسّماء علة لم بل في هلال الفطر الا شهادةٌ رجلین أو 


رجل وامرأتيْن. 


وذلك لِمارٌوی: «آن الحارث ب حاطب خو محمد بن حاطب“ خطب 
کے ی 2 یک ھا ان مو رف برو وو 
بمكة» وقال في خطبته: عهد إلینا رسول الله لوسر أن ننسشك "۲ لرؤية 


() غريب بهذا اللفظ . وینظر : «تخریج أحاديث الکشاف» (۳/ ۱۳ )» و(الدرر المنتثرة» ٤(‏ کو 
و«المقاصد الحسنة» (۱۱۳۳). 

(۲) آخرجه أبو داود (4 ۲۳۲ والترمذي (1۹۷) وابن ماجه (۱۱۲۰) من طرق عن آبي هريرة. 
وینظر: «نصب الرایة» (۲/ ۰۱7۲۳ و«البدر المنیر» /٦(‏ ۸-۲ ۲)ء و(التلخیص الحبير) 
(۲۵۷-۲۵۲/۲). 

(۳) في(س): «الجماعة»» وفي (ي): «جماعة المسلمین». 

)٤(‏ هو الحارث بن حاطب القرشيء الجمحي» صحابي جلیل؛ ولد بأرض الحبشة وشهد أحداء 
۳ھ )ٔ2 "و 
(۲۸۵/۱)ء و(أسد الغابة» (۱/ ۳۸۵)ء و«الإصابة» (۱/ .)٦٦٦‏ 

)٥(‏ لیس في (غ). 

)٦(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)۱۳١‏ اعَهد بفتح العين المهملة» وکسر الهاء 
وآخره دال مهملة: أي أوصانا وأمرنا». 

(۷) في (۲): «يشك»» وفي (س): (ینسك)ء وفي (غ» ل» ي): اانمسك»» ومعنى قوله: ننسك لرؤية 
الهلال: يريد به صلاة العيد» كما قال النبي لیر في حدیث البراء بن عازب مولع 


لق 


کے ایی ہد او ورڈ 
بو یوت 8 
سے -ےسمےمہ س۹ت س لېټ 


الھلالِء فان لم نرہ وشّھدشامداعذل''نَمَکنا"''بشھادتھما وقد شهد هذا م © 
رسولِ الله روسل وأشار” إلى عبد الله بن عم فقال عبد الله بن عمرٌ: 

ر و 2 مر و 7 2 5 يت ۰ ین 
بهذا امرنا رسول الله صاهعََِوس». ولأن هذه الشهادة فیها منفعة لا دم » 
فصارّت کالشهادةبالحقوق. 


تل وإن لم یکن بالسماء عِلڈ لم "بل إلا شهادةٌ جماعة" يَقَعُ العلم 


(A)™ ۰ 


كما ییاه في هلال رمضان» وأا هلال ذي الحَجَة فإن كان بالسماء مانم 
فإنه لا يبل في الشهادة إلا رجلین أو رجل وامرأتیٔن؛ لأنّها شهادة فیها منفعة 
لآدم» فصارّث کالشّهادة بالحقوق. 

وقد قال أبو حنيفة» ومحمد: إذا ری" الهلال نهارًا فهو لليلة المستقبلت 


سواء رآه* " قبل الز وال أو بعد ۳[ 


«إن آول نسکنا في یومنا هذا: الصلاة ثم الذبح». ينظر: شرح مختصر الطحاوي» (۲/ .)٥٥٤‏ 
(۱-۱) في (ج.غ» ل» ي): «شاهدان عدلان» وفي (ح۲): «شاهدان عدل» وفي (س): (شاهد عدل). 
(۲) في (ع» غ» ل): «مسکنا وفي (ي): (تمسکنا». 

(۳) في (ج): «عن»۰ وفي (ض): «آمر» وفي (ي): «عندا. )٤(‏ بعده في (ي): «بیده!. 

)٥(‏ أخرجه آبو داود (۲۳۳۸) والدارقطني (۲۱۹۲۰۲۱۹۱). وقال الدارقطنی: «هذا إسناد 
رہ : 

)٦(‏ في (غ): «يقبل الإمام». 

(۷-۷) في (ي): «تقبل الشهادة حتى يراه جمع کثیر. 

(^A)‏ في (ج ون «علّة مانع»» وفي (غ ل٠‏ ي): تق مانعة). 

(9) في (ض» ي): لرؤي). (١٠)في‏ 32 ل(): «کان»» وفي (ي): «رآوه). 


ں4۰ 


وعن أبي یوسف: أنه إن" كان قَبْلَ الزّوال فهو لليلةِ الماضية لد 


وجه قولهما :أن طهور الهلال قد يقد هلکره وبُعْدِه من " الشمس» فلم 
بذ حمله علی الل الماضية ا 


وجه قول أبي یوسف: أن الغالت أن الهلال لا ید بت يتَقدّمُ لليلته“ قبل الژوال. 
فكان الظاهرٌ أنه للَيلة الماضية. 


وقد قال أبويوسف: إذا صام آهل مصر تسعةً وعشرين يومّاء وأفطروا للرّؤية 
وفيهم مریض لم یم فعليه قضاء تسعة وعشرين يومّاء إذاعلِم ما صام أهل 
مصره؛ لا القضاء ها بعدد ما "آف وقد اقل ٣تیا‏ وعشرین رتا 
فلزمه قضاء ذلك"). 

وقد قال أصحاينا: إنَّ السّحورَ منڈُو ب إليه للصائم"؛ ماروي أن النبی 
صاله وس قال: ت روا نإن في السخور بر رک . وفي حديث ابنِ عباس 


)١(‏ في (غ, ل): «إذا». 

(۲) ینظر: (شرح مختصر الطحاوي» (۲/ ))٥٥٤‏ واتحفة الفقهاء» (۱/ ۷ 7)» وابدائع الصنائع» 
(۲/ ۸۲). 

(۳) في (ي): «الزوال لبعده عن». 

)٤(‏ في : «بليلته)» وفي (ج ض): «للیلة»» وفي (س): «الليلة»» وفي (ل): «بليلة». 

(۵-0۵) في (ي): (صاموا وقد صاموا). 

(5) ينظر: ٭مختصر اختلاف العلماء» (۲/ »)١‏ وابدائع الصنائع)(۲/ ۸۳)ء و«المحيط البرهاني» 
(۳۷۸/۲). 

(۷) ینظر: «المبسوط) (۳/ ۷۷ واہدائع الصنائع» (۲/ 6 )٠١‏ و «العنایة» (۲/ ۳۷۳). 


(۸) آحرجه البخاري (۱۹۲۳)ء ومسلم (۱۰۹۵) من حدیث آنس. 


iY ¥ 


طط چو 

أن النبيّ وت قال: «اسْتَعِنوا قَائِلَةالَهَارِعَلَى قیام الیل وبأكْلٍ السّحُورٍ 
ان : إذا شك في الفجر فأحَبٌ حَبٌ ال أن يدع الأكل 

فان کل فصومه تام( وذلك لقوله صا عیرس «رن لکل ملك جمّی وان 

0 ی مش ا 00-00 ہے 

جمّی الله محارم فَمَیْ رتم ول الجمی يُوشِكُ أن يقَعَ فيو»". وإنما قلنا: 

صومه تام 0 0 
وقد قال أصحاينا في الأسير : ادا اد شب عليه الشهورٌ فصاع بَالتَحَرَيء ثم 

بئان صام قب رمضان لم رن 
رج ئئت کت 

فان علم بذلك قبل مُضِيّه لم جز 0 

ع ل ل 
ابن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس . قال ابن خزيمة: «باب الأمر بالاستعانة على الصوم 
بالسحور إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة بن صالح؛ فان في القلب منه؛ لسوء حفظه». وقال 
ابن حجر في «فتح الباري» (۱۱/ ۷۰): «في سنده زمعة بن صالح» وفيه ضعف». 
قال ابن قطلوبغا فی «تقريب الغریب» (ص ۱۳۵): «القائلة بالقاف» والمقيل والقيلولة: 
الاستراحة نصف النهار» وان لم يكن معها نوم». 

(۲) ينظر: «الأصل» (٢/١٥۱)ء‏ و«المبسوط» (۳/ 6۷۷» و«بدائع الصنائع» (۲/ ۱۰۵). 

(۳) تقدم تخريجه. 

(٤)ینظر:‏ «شرح مختصر الطحاوي7(2/١5401)»:و«المبسوط»(؟/‏ ۹ء و«بدائع الصنائع»(۸۱/۲). 


)٥(‏ في (س): «يجوزا. 
)٦(‏ ينظر: «الأم»(7/١1١)»و«الحاوي»(7/ )٥٥٤‏ و«المهذب»(١/‏ ۱ء واروضة الطالبین» 


.)۳٣٣ /|٢( 


4۸ 


کتام صمل 


8 


7 ۹ 7 و و مه ۶ و تمق و و ان ور ا 
1 دی ی العبادة قبل وجوبها وقبل و جود سَبَبِ وجوبهاء فلا يجزئه 


١‏ للم 
غ6 
حسم 
3 
ما 


فان قیل: عبادة يجب بإفسادها الکفارت فإذا أَذّاها باجتهاد قبٔل وقتها أجرّأ.”) 
كالحَجٌ. 

قیل له: هذا غير شلم. 

وأمّا إذا وافق صومُه رمضان أجرّأه؛ لأنه نوّى الفرض الذي عليه ِن فرض 
رمضان. فصحت نیته على أي وجه وَفّعتُ. 

فما إذا بان أنه صام بعدّه أجرّأه؛ وذلك لأنه نی ما عليه من فرض رمضانَ 
وفرضه القضای فكأنّه نوی ذلك. ۱ 

فإن قیل: من شرط القضاء عندکم تعیینْ النية» وهذا صام و لا يَعْلَمُ أنه يقضي 

قیل له: قد عَيّن الفرض الذي عليه ین الشهر ولیس عليه إلا القضاء ی ذلك. 

وقد قالوا: إذا صام بعدّه فان واقق شوَالَّا قضّى يومًا آخرَ؛ لاد يوم الفطر لا 
يجوز صومُه عن القضاءء وكذلك إن وافق صوئه شهرٌ ذي الحجة قضّى أربعة 
یام وهي يوم النحر ایام التشريق؛ أن الصوع لا يجوز فيها عن القضاء. 

وقد قالوا : إذا وصل إلى جوف الصائم ما لا يقصد قَضَد بالاکل * وهو مما لا 
يك تع من" مت ات نال وا 


)١(‏ في (ي): «أجزأته). (؟) في (ع): «فیتعین». 
(۳) ينظر: «المبسوط (۳/ »)٥۹‏ وابدائع الصنائع» (۸۲ء و«البحر الرائق» (۲/ ۲۸۳). 
)٤(‏ في (ج ي): «به الأكل». )٥(‏ في (ي): اعنه». 


4۰۹ 
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وقال أبو یوسفَ: القياس أن يُفَطَرٌ؛ٍ لأن الفطر لایختلف بالمأكول وغير 
المأکول الدلیل علیه |ذا افلسنے الا تمان آله ل الال لیس حختضرت 
وقد وصّل بغير اختياره فصار كالغبار. 

وعلى هذا إذا بلّع ما بين أسنانه وهو مثل الحِمٌصۃة فما فوقها") فعليه القضاء 
دون الكفارة. وقال زفرٌ: عليه القضاءٌ والكفارة". 

وه قولهسم: أن ما يمى بين الأسنان ليس بمقصود فی نفسه» ولا يُمَكِنْ 
الاحترازٌ منه فصار کالزیق. 

وه قول زفر: أنه ین جنس ما نت به الكفارةٌ إلا أنه مُتغَيرٌ وذلك لايَمنمُ 
وجوب الکفارق أصله إذا تناوّل لحم امن 

وقد قالوا: لو تثاعب" فرقع رأسَه فوقع في حَلْقِهِ قَطرة مطرء أو ماءٌ صب 
في ميزاب فسّد صومٌٴ لأنه ول إلى جوفه ما هو من جنس المأكول. 
و المشروب مع ذكره لصوم فصار كما لو وصّل بعْله؛ ولأنَ العُذرَ مع الذّكر 
للصوم لايُناني الفطر كالمرض”"؛ وعلى هذا إذا صب في حَلقه كَرْهًا. 
)١(‏ في (أ٢ء‏ ج» ح۲» ض» ي): (فوقہ'. 
(۲) ینظر: «المبسوط» (۳/ ))١57‏ واتحفة الفقهاء» (۱/ ۳۵۳ و«بدائع الصنائع» (۹۰/۲)۔ 
(۳) في (۰۲3 س» ض٠‏ ل» ي): «تثاوب». وتثاوب عامِيٌ» والمثبت من باقي النسخ هو الفصيح. 

ينظر: (تصحیح التصحيف وتحرير التحريف» (ص ۱۸۰)ء و«المصباح المنیر» (۱/ ۸۷). 


)٤(‏ في (ي): (من). 
(۵) ينظر : «تحفة الفقهاء» (۰)۳۵/۱ وابدائع الصنائع» (۹۰/۲). 


۲۱ 


)٦(‏ في (ج» ي): «آوا. 
(۷) في (ي): «کالمریض!. 


وعلى هذا قال أصحابّنا: ِذاصُبٌ في حَلّقہ وهو نائمٌأفطر وقال زفْرٌ: لایفطر(). 

لنا: أنه عذرٌ من جهة ال دمی فلایّمنع فساة العبادةء كما لو أكره حتی صلی قاعدًا. 

وجه قول زُكَرَ: أنه أعذَرُ من الناسي» فإذا لم ُفطر الناسي فهذا آولی. 

وقد قالوا: من سافر بعد دخولِ شهر رمضانْ فله أن بطر في سفره» وقال 
علي وان عباس : «إنما”"“يجورٌ الفطرٌ من کان مُسافرًا قبل استھلالِ الشهر ”. 

دلیلن: قوله تعالی: من کرک منم ینا آز عل سر یه ین اي 
له لبترة: ۱۸۶ ]» وهو عام ولان لفطر إنمابجوژ لأجل المشقّة وهذا موجودٌ 
فيمّن سافر في خلال الشهر. ۱ 

فان قیل: الفرض قد تعیّن عليه حال“ الاقامة فلا سقط عن نفيه بالسفی 
کالیوم الذي سافر فیه. 

قبل ا E‏ 
فلا یتعین عليه“ ا بتعیته كسائر العبادات المختلفة. 

وقالوا: لا بأس للصائم بالسّواكِ الرَّطْبٍ والیابس عند کل صلاة"". وقال 
الشافعيٌ: یکره في آخر الٹھار(۷. 
(۱) ینظر: (المبسوط) (۳/ ۹۸ وابدائع الصنائع» (۹۱/۲). (۲) في (ج» غ» له ي): لاإنه». 
(۳)في (ج»ي): ارمضان». وینظر: (تحفة الفقهاء» (۱/ ۹ واہدائع الصنائم»(۲/ ۹ 
)٤(‏ في (ج): «حالة). (۵-0) في ([۲» س» ع): ايتعين»؛ وفي (ض): «یتعلق». 
)٦(‏ ینظر: «الأصل» (۲/ ۲ ۰۱۷ واالمبسوط» (۳/ ۹۹))ء و «تحفة الفقهاء» (۱/ ۳۹۷). 
(۷)ینظر : «الام»(۲/ ۱۱۱ واالحاوي» (۳/ 17 4)» و«المهذب» (۱/ ۳۳ و«روضة الطالبین » 

.)۵717/۱( 


۳۱ 


کا اه هم گر گرا مرا 
لنا: أن ما لا یکره للصائم قبل الرُوال لا یکره بعدّه کالمضمضة وقد روي 
ر اور راع ۴ -ه ۳ 9 ا 3 
عن النبيّ صَاإلهُعلهَِسَل أنه قال: اخَیْر خِصّالٍ”" الصّائم السوّاك»". وهو عام. 
٤ «(e‏ ص لمت ت خر ذل و و و 
فإن قيل: في حديث أبي هريرة عن النبیی بوسر قال: «لخلوف فم 
كع كرك م ےگ ۰ ° (os)‏ 
قيل له: لا دلیل فیه؛ لان الله تعالى مدّح الصائم وبين النبييٌ صاهعَل وس 
7 و رح و ۶ 2 
أن الرائحة التی تكرّه هى عند الله أفضل من الرائحة الطيبةء وهذا لا يذل على 
5 و ع ے۔ ۔ 8 رع عو و و و 
آنها لا تزال؛ ألا ترى أن المضمضة تخففها ولا تكرّه» والاکل باللیل يُزِيلها ولا 
یکره كذلك إزالتها بالسّواك. 
0 و 2 5 ۶ ع 5 
وقد قالوا: تكره المضمضة للصائم لغیرِ وضوع؛ لأنه لا یمن" أن یسبق 
0 و e‏ لو کا کے 
إلى جوفه فیفطره "۰ فكره فعل ذلك لغير غرض. 
)١(‏ آشار فى حاشية (ل) أنه فى نسخة: «خلال». 
(۲) أخرجه ابن ماجه (2171/7)» والدارقطني (۲۳۷۱)من طريق مجالد» عن الشعبي» عن مسروق؛ 
عن عائشة. قال الدارقطني: «مجالد غيره أثبت منه». وينظر: «البدر المنير» (۲/ ۳۹-۳۶ 


واالتلخیص الحبير» (58/1). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۹6)) ومسلم .)۱۱٥۱(‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب)(ص :)۱۳١‏ «الخْلُوف: قال في المشارق: روایة المتقنين: 
بضم الخاء المعجمة وضم اللام» وأكثر المحدثين يروونه بفتح الخاء المعجمة وهو خطأ عند 
أهل العربیة وهو تغير رائحة الفم. قال ابن الأثير: يقال فيه: الخلوف والخلفة بكسر الخاء 
وأصلها في النبات أن ينبت الشيء بعد الشيء لأنها رائحة كريهة تحدث بعد الرائحة الأولی: 
يقال خلف فمه يخلف خلفة وخَلُوقًا». ينظر: «مشارق الأنوار» (۱/ ۲۳۹)ء و«النهاية» (۲/ 1۷). 
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)٤(‏ بعده في (ج» ي): (من»). 
)٥(‏ في (س): «فيفطر). 


ای 58 7 را 
8 ک8 $ 

وقد قال أبو حنیفة: یکره الاستنشاق» والاغتسال وصَّبٌ الماءِ على الرأس» 
اف بالثوب ارب لأنه إظھاژ 0 ضَجَرِ بالعبادق وامتناعٌ ین تَحَمُل تشقتها. 

وقال أبو يوسف: لا يكرّه ذلك. 

وعن الشعبی: أنه يُكرّهُ صب الماءِ على الرأس فی الحَرّ. وقال الحسرٌ: 
001 

وقد ژوي: أن النبيّ مرب على رأسه الماء مِن شِدَّةٍ الحرٌ وهو 
ان ودكان اب عمو یل لوب مه على تی ۷ 

وقد فالوا: إذاتمضمض واست: ستنشق فوصّل الماءٌ إلى جوفه أو إلى دماغه أفطر ©). 


وقال الشافعيٌ في أحدٍ قولیه: لا یفطر. 


لنا: قوله َو لفقیط بن صبرة: (بَالِعْ في" الا نات لا 


(١)ینظر:‏ #تحفة الفقهاء» (۱/ ۸ ۰)۳ و«بدائع الصنائم»(۲/ ٠۷‏ ۱ء واالبحر الرائق» (۳۲۰۱/۲). 

(۲) آخر جه مالك (۱/ ۲۹۶ )» ومن طريقه آبو داود (۲۳۲۵)» عن سمي مولى آبي بكر بن عبد الرحمن» 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن بعض أصحاب رسول الله توس قال ابن عبد البر 
في «الاستذکار» (۱ 0١‏ وآما حديث سمي فهو مسند صحيحء ولا فرق فيه بين أن يسمي 
التابع الصاحب الذي حدثه أو لا یسمیه في جواز العمل بحدیثه؛ لأن الصحابة كلهم عدول 
مرضیون» وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث». 

(۲-۳) في (ج): «یلفه على نفسه وبدنه»» وفي (ي): «یلقیه على نفسه وبدنه». والأثر علقه البخاري 
)۳/ ۰)عن ابن عمر. ووصله ابن آبي شيبة (70 ”47 )» والبخاري في (التاریخ الكبير» (0/ .)١417‏ 

(6) ينظر: «التجرید» (۳/ ١٥۱))ء‏ واتحفة الفقهاء» (۱/ )۳٣٣‏ وابدائع الصنائع» (۹/۲). 

(۵) ینظر : «الام) (۲/ ۰ئ ولالحاوي» (۰)49۸/۳ و(المھذب۱(۷/٣٦۳۳)ء‏ و اروضة الطالبین٥‏ 
)٦( .)۳۲۰ /۲(‏ بعده في (س): «المضمضة و4. 


۱۳ 


کے یئ اله بس | | فرشا ےا 
35 سك 8 
مړ طحي 60ا 


صایمّا ۳ فلولا أن ما يَصِلٌ يُمَطَرٌ لم يَكَنْ للنهي معنّى. 
فا قیل: وشل إلى جوف بغير اد اباب بر الطريق. 
قيل له: لباب قد حف حکمّه بدليل أنه مُخْتَلففٌ في بقاء الصوم معه حال 
العمد فجاز ا حال( عند عدم القصد. والشرات والطّعامُ بخلافه. 
وقد قالوا: یکره الصوم في خمسة آیام(4)؛ العیدین وأيام رق 


مر 2 4 ۰ 1-۰ ۰ >> 4 7 5 و 
بل لا يجوز الصوم فیها عن نذرِ» ولا قضاءء ولا نطوع والا صل فيه حدیث 
5 جج کی اس 027 ۶ ت و 0-7 ع 2 راع 
سعدٍ بن أبي وفاص» أنه قال: أَمَرَیي رسول الله صهَِ هس أن آنادي أيام 
2 ۰ ۰ ۲ 1 9 ۰ 8 7 55 2 7 
منی: «إنها أيامٌ أكل وشرب فلا تصومُوا)'". وروی عقبة بن عامر: «آن النبيّ 


او ص 


صَؤَلئَهءَلَهوَسَلمٌ نهی عن صيام ستة أيام: يوم التزوية» ویوم عرفة» ""ویوم العيد) 
: گی ۔ 1 ۲ ٦‏ وی ۱9 
وار م التشریق»"". وهذا الخبر محمول على الحاج إذا كان يتضعف بصوم يوم 


(۱) تقدم تخريجه. 

() في (س): (اختیارا. 

(۳) فی (أ٢‏ سء ضء ع): (حکمه». 

)٤(‏ بعده في (ي): (يومي». 

.)۷۸/۲( ينظر: «المبسوط» (۳/ ۰۸۱ و«تحفة الفقهاء» (۱/ ۰۳۲ وابدائع الصنائع»‎ )٥( 

)٦(‏ آخر جه آحمد (1 ۰۱۵ ۰ ۰ء والطحاوي في شرح معاني الاثار» (۲/ ٤٤‏ ۲) من طریق 
محمد بن أبي حمیده عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن آبي وقاص) عن آبیه عن جده. قال 
ابن عبد الهادي في «تنقیح التحقیق» (۳/ ۳۳۹): ومحمد بن أبي حمید ضعفه غير واحد من 
الأئمة» وقال الترمذي: لیس هو بالقوی عند أهل الحدیث». 

(۷-۷) لیس في (غ) وفي (ح۲» س): «ويوم العيدين»؛ وفي (ي): اويومي العيدين». 

(۸) آخر جه أبو داود (4۱۹ ۲) والترمذي (۷۷۳) والنسائي (۳۰۰4) من حديث عقبة بن عام = 


تلق 


4 ۴ سر زی 
اد 


عرفة عن الوقوف. 


3 


١. 3 <+.‏ رز هگ ۳ 2 7 ع ک2 ۰ 7 ۶۱ 
فأمًا یوم الشك: فیکره أن يصومه بنيّة رمضان أو تَحَرَرًا من رمضان و” روي 

2 7 عه 6 کر ص س 
الكراهة'' عن ابن عمرّء وحذيفةء وأنس' وعن ابن مسعود: «لأن أَفطِرَ یومًا 


03 


ِن رمضانء ثم أَقْضِيء أَحَبٌ إلى من أن آزید فيه ما لیس منه»". 
وقال الشعبئٌ: كان علىٌ» وعمن وعثمان يَنْهُونَ عن صوم اليوم الذي يك 


ارک بي 


وهي أيام أكل وشرب». قال الترمذي: احدیث حسن صحيح2. 
الیاء سمي به لأنهم يتزودون فيه الري من الماء بمكة. وقال الزبيدي: يتزودون فيه الماء. 
وقال القاضي: يروون فيه عمل الحج» ويتعرفونه قولا وعملا». ینظر: «مشارق الأنوار» 
(۳۰۲/۱)ء و«تاج العروس) (۳۸/ 95١)(روي).‏ 
وقال في (ص ۰۱۳۵ ۱۳): «آیام التشريق: الحادي عشرء والثانی عشرء والثالث عشر من 
ذي الحجة قال في المغرب: التشريق صلاة العيد من شرقت الشمس شروقا إذا طلعت: أو 
من آشرقت إذا آضاءت. لأن ذلك وقتهاء ومنه المشرق للمصلي» وسميت أيام التشريق 
لصلاة يوم النحرء وصار ما سواه تبعًا له أو لأن الأضاحي تشرق فيهاء أي: تقدد فی الشمس. 
قلت: یخالف الأول ما في الهدایت والكافي» والخلاصة من قولهم: أيام النحر ثلاثة» وأيام 
التشريق ثلاث والكل يمضي بأربعة؛ أولها نحر لاغير» وآخرها تشريق لا غيرء والمتوسطان 
نحر وتشريقء وفى الثانى احتمال». ينظر: «الهداية» (۱/ ۰۱۵۵ و«المغرب»(١/‏ 0 6). 
)١-1١(‏ فی (ي): «رویت الكراهية». 
(۲)ینظر: (مصنف عبد الرزاق» (۱۷ ۷۳) و مصنف ابن أبى شیبة» ٤(‏ ۹۵۸۸۹۵۸ ۹۰۱۹۵۸۷ ۹9). 
(۳) أخرجه ابن آبي شيبة (۹۵۸۳)ء والبيهقي /٤(‏ ۲۰۹). 
(4) آخحرجه ابن آبي شيبة (۹۵۸۲) والبيهقي (1/ ۲۰۹) عن عمر وعلي. 


4۲۱۵ 


9 0 


92+7 من( وقالت: ان صوع يومًا من شعبانَ أحَبٌ ال 


ع 
من ان افطر یوما من رمضان»۲؟. 


وقد روي أن النبی صا بر نی عن صوم یوم الشك من رمضان, 
وقال: «مَن صام یوم السك فَقَد عَصَى أَبا القاسم»”. 


گا إذا صامّه بن التطوع لم یکره عندّناء وقال الشافعيٌ: يكره . 
لتا : ماروي عن علی: لان صوع يومًا مِن شعبانَ حب إلى من أن أَفطر 
یوم ین رمضانٌ». وعن عائشة مثله؛ ولأنه یوم من شعبانَ فلا یکره صوءُ 
التطوع فيه كسائر الأيام. 


فان قیل: : روي: 02 نیقی یسا ؛ وذگر في 

جملتها الیوم الذي ی نی من رمضان»۲. 

)١(‏ في ([۰۲ سن ض» ع): اتصوم». 

(۲) آخرجه آحمد (۵ 4۹6 ۲) والبيهقي (1/ ۲۱۱). قال الهيثمي في مجمع الزوائد» (۳/ 58 :)١‏ 
(رواه آحمد» ورجاله رجال الصحیح». 

(۳) علّقه البخاري (۳/ ۲۷)ء قال: وقال صلة» عن عمار: (من صام یوم الشك فقد عصی آبا القاسم 
صَأََلدَكَِوَکَلَر. ووصله آبو داود (۲۳۳6) والترمذي (٦۸١)ء‏ والنسائي (۲۱۸۷)» وابن 
ماجه .)۱٦٢٤٥١(‏ قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح». 

.)۳۱۷ /۲( ۳)و«روضة الطالبین»‎ ٣١ /۱( و«المهذب»‎ ۰٩ /۳( ینظر: «الحاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ خر جه الشافعی فی دالأم(۳/ ۲۳۲)ء(۱۱۸/۸)ء ومن طريقه الدارقطني )۲۲٢٢(‏ والبيهقي 
.)۲١٦۱٢ /٤(‏ 

)٦(‏ تقدم قريبًا. (۷) بعده في (ي): «آنه». 


(۸) أخرجه البزار )۸٤٤١(‏ من طريق عبد الله بن سعید عن جده؛ عن أبي هريرة. قال ابن حجر = 


۲۱ 


2 1 کے سر8 ۷ 
8 7ھ 8 
قيل له: النهی عن صومه من رمضان متف علیه وإنما الخلاف إذا صامّه تطوعا. 
79٦ ۴‏ 07ھ720 9 قعیجدہ 1 7 3 
ولا باس بالصوم قبل رمضان بیومَیْن وثلاثة'' وكان ابن عباس یقول: يجب 
ہیں حر ہو پا رہ اپ رو 
«لا کَقدمو ۳| لشهر». وقد روي عن النبئ ءوسل أنه قال :لا تتقد د 
اسر یر دلا يتين ۶ فو ذلك ما كان مر کم 
رهذاكله ماه فد استقبال الشهر بالصوم سخا انيا حَقٌ بالفرض 
فان لم ية بصَدٍ استقبال الشهر جاز ؛ ان الي له وس کنیل شا 
برمضان* » والذي ژوي أن النيى له موسر قال: (إِدا انْتصف شین ن له 


9ةۂۃ ۱ 
سی 


الل 1010 32310010101 


في مختصر زوائد مسند البزار» (1۸۲): «عبد الله ضعيف جدّاه. وينظر: «البدر المنیر) 
(6/ ۰1۹6 546). و«التلخيص الحبیر» (۲/ ۱۹۸). 
)١(‏ في (سغ ل): «أو ثلاثة». 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )٩۱۲۱۰۹۱۱۵(‏ من طريق عطاء؛ عن ابن عباس؛ بمعناه. 
(۳) في (س): اتقدمواة: 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۹۱۲۲)ء والبيهقي (/۲۰۹) من طريق مجالد» عن الشعبي» عن علي. 
)٥(‏ في (ض): لايومين». 
)٦(‏ أخرجه البخاري (٤۱۹۱)ء‏ ومسلم (۱۰۸۲) من حدیث آبي هريرة. 
(۷) في (أ٢ء‏ ل): «الفرض». 
(۸-۸) في (ي): الم یفصل شعبان من رمضان». 
والحديث أخرجه آبو داود(٦۲۳۳)ء‏ والترمذي (٦۷۳)ء‏ والنسائي (4 ۲۱۷ )۲۳٣٢ ۲۳٥٣٣‏ 


وابن ماجه )۱٦٢۸(‏ من حديث أم سلمة. قال الترمذي: احديث حسن». 


(۹) بعده (ي): إلا رمضان». 
۲۱۷ > 


زا 

a Art 30‏ و 
محمول على مَن "یَضعف به عن رمضان". 

وقد قال آبو یوسفت: کانوا یک هرن آن ت رار مضا صیامّا خوفا آن بی 
ذلك بالفريضة 4 

وقد روي عن مالك أنه قال: ره أن يتب رمضان بيست من شوّال. وقال: 
ارايت اعذاين ام فا وافقویصوثهاهولم ولجنا عن سرون السليك 
جواژه. وال أهل الوم یکرهون ذلك“ ویخافون ب بدعّہ وأن تحت أهل الجفاء 
برمضانّ ما لیس منه إذا را في ذلك رخصةء ورَأوْا آمل العلم یفعلونہ“. 

وفي «جامع آبي يوسف»: کانوایستجبون صیاع أيام البيض» ولیس بواجب» 

۰ 72 1 و 5 3 3 ۳ 1 رو 237 و از چ عر مر 
وکان بعضهم یصوم الإثنين والخميسٌء ومّن صام يومًا وأفطر يومًا فحسن. 
وقيل: إِنّه صومٌ داو لّوالا وكانوا يَسْتَحِبُون أن يصوموا قبل عاشوراء يوم 
ويوما بعد حلافا لأهل الکتاب"؟ 

2 a کے‎ 

وعن أبي حنيفة: لا باس بصوم يوم عرفة وصومه أفضل لمّن قوي عليه في 

والحدیث أخرجه آبو داود (۲۳۳۷). والترمذي (۰)۷۳۸ والنسائي في (الکبری» (۲۹۲۳) 

وابن ماجه (۱۱۵۱) من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن آبیه» عن آبي هريرة. قال الترمذي: 

«حدیث حسن صحيح» لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ». 
(۱-۱) في (ي): «یصل صیامه برمضان». 
(۲) ینظر: «بدائع الصنائم» (۰)۷۸/۲ و «المحط البرهاني» (۲/ ۳۹۳). 
(۳) في (جء ي): ایکره». 
(5-5) في (ي): «المدينة یکرهونه». 
(۵) ينظر: «موطاً مالك» (۱/ ۰4۳۱۰ 
)٦(‏ ینظر: «المحیط البرهاني» (۲/ ۳۹6). 


۱۸ 


اناك 
و عر 7 


لحضر والسفر"؛ لأنه یَجمع بين قربتین فهو أولى, فان أَضعمّه وهو حاج كره 
له لأن الدعاءً والتشك لايُستدرَكُ في غير هذا اليوم؛ والصومٌيُستدرَك في غيره. 
وقد قال أصحاينا: من أصبح في رمضان جنبًا فصومُہ ت۵ . 
و 
وهو قول عليٌ؛ وابن مسعودء وزید بن ثابتء وأبي الدردای وابن عباس» 
وغيرهم 


(۳ 


وعن آبي هريرةً رین *: «آنه لا صوع له»٩.‏ 


,)۸+۸8۷ : أن رجلا آتی( النبى موسر فقال: إني أصبحت 
وھ ¢ وم و اواو ف وو ای 
جنبًا وأ رید أن أصوم 7ئ وَأ" ضیح جنبا رید آن ضوع 


۳ سے 
و 3 2 92 O‏ 


فقال: نك لست كأحدنا. فقال صالهع یوس : رجو أن أكون لمکم با 


5 


3 
تق ۸۸۷ ۱ 


مر 
جه 


ولما روی أبو هريرة آنه سَمِع رسول الله صا سر یقول: 7 مَنْ أَصْبَحَ 
«وطلم ا اج ÊÊÊ‏ 
(١)ينظر:‏ :تحفة الفقهاء»(۱/ ۰۳4۳ و«بدائع الصنائع»(۲/ ۷۹)ءو(المحیط البرهاني»(۲/ ۳۹۳). 


() ينظر: ( المبسوط) (۳/٥۵)ء‏ و«تحفة الفقهاء» (۱/ )۳٦۹‏ وابدائع الصنائع» (۲/ ۹۲). 
(۳) ينظر: «مصنف ابن أبى شيبة» )۹١۷۷ ء۹٦۷٦ ء۹٦1۷ ۱-۹٦٦٤(‏ 


)٤(‏ بعده في (س): ( وغیره». 

.)۹٦۷ ١( ينظر: «مصنف اہن أبي شيبة»‎ )٥( 

۔٢یٰلإ( بعده في (ي):‎ )٦( 

(۷) في (ض): «فأنا»» وفي (ي): «أنا». 

(۸) أخرجه مسلم (۱۱۱۰). 

(۹-۹) في (جح٢؛‏ س؛ ضعع): اطلع له»» وفي (ي): اجب وطلع عليه». 


۲۱۹۶ 


اتا 


و وج جتنت فد 7 صَوَّْلَهُ) انگرواعلیہ قدو ”إلى زوجات الني صل َو 
وسألوهن فقالت عائشة وأمٌ سلمة: «كان رسول الله ریصب 


کے ۰ س ۳ 7 
تا من عر اام نم صومّه “ذلك من رمضان“». 


الم أعام 


کہإزر_ کہ 


ں ہے ج_ با 


(۱-۱) لیس في (ي). 
(۲) أي: مَضَوا. ينظر: «النهاية» (۰/ ۹۱ء ۹۲)ء و«المصباح المنیر» (117/5). 
(۳) في (ع): «یتمم» 
(4-4) في (ج» ي): «وذلك في رمضان». 
والحدیث آخرجه البخاري (۰)۱۹۲۵ ومسلم (۱۱۰۹). 


۲ 


ا 
گنف“ 


سو 


ع و 1 و بن ۵۰ ی ع ار ٦‏ 
والأصل فيه ما رَوَتْ عائشة: «أن النبيئ صََلَدعَِهِوَكَار كان يَعتكفُ العش 
الأواخرٌ من رمضان إلى أن مات»". 


وقال‌الزهري: «عجبًا للناس کیفترکواالاعتکاف: وقدكان الني ايوس 
یفعل الشيء ویترکه» ولم یت الاعتكاف من دحل المدینة إلى أن مات»٩.‏ 
قال: وهو ال في المسجد مع الصوم ونية الاعتکاف. 


ما قوله: هو اللبْثٌ. فصحیخ؛ لأنّ الاعتکاف فی اللغة: عبارةٌ عن اللَيْثِ. 
1 5 هي له 
وفي الشريعة: هو لبث مخصوص بمكانٍ مخصوص» وهو المسجد. 
و 0707 ۶ ا رص سے 

والدليل على اختصاصه بالمسجد!“: قوله تعالی: ولا شروش واس 
لفون فى الکو 4 [البقرة:۱۸۷]» وقال النبغ صَأَلنَهءَلِتووسَلَر: «كل مَسْجِدٍ له 
() فی (س ي): (کتاب الاعتکاف١٢.‏ 
(۲)فی (نسخة مختصر القدوري).و«الهداية»(١/‏ ۲ )ءو«الجوهرةالنيرة»(۱/ ٥ء‏ مستحب). 
(۳) أخرجه البخاري :)5٠١757(‏ ومسلم (۱۱۷۲). 
)٤(‏ أخرجه ابن المنذرء كما في «فتح الباري» لابن حجر (5/ ۲۸۵). 
)٥(‏ ليس في (ع» ي). 


۳۳۱ 


ت یپوی شی سی مت 


و وو ا ا سر 28 2 
إِما م و موَمُودن یُغتکف فیا" فخص ذلك بالمسجل» وقد قال سعيد بن المسيب: 


«لايَصِحٌ الاعتکاف إلا في "مسجل نب "1. و ری الي »عن أبي حنيفة حنيفة": 


«لا يصح الاعتکاف لاد مسجد قفا فیه "الصلواُ کلّها* ». 


وقد دلٌ على ما قلناه عمومٌ الآية؛ ولأنَّ کل حکم یتعلق بالمسجد إذالم 
بختص بالمسجد الحرام فإلَه تعلق بکل مسج أصلّه الصلاةٌ. 


5 ۴۲ م 3 7 2 
وقدژوي: أنابنَ مسعودٍمَرٌ بقوم وقد اعتکفواء فقال: وهل یکون الاعتکاف 
في غير المسجدٍ الحرامء والمساجد الثلاثة. فقال حذيفة: سمعتٌ رسول الله 


سے 


لیے مسر و 6 اس و 75 و 5 1 


ود و 
٠ 7 ۲ 5 2 1‏ ۲ ام )٥(‏ جو کی 
صا وس یقول: «الاغتکاف في کل مَسْجِدٍ له إِمَامُ ومُودن)” . ویحتمل 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )۲۳٥۷(‏ من طريق جويبر» عن الضحاك عن حذيفة. وقال: «الضحاك 
لم يسمع من حذيفة). وینظر: «التحقیق» (۲/ ۱۰۹)ءو(المجموع)(٦/ .)٤۸۳‏ 

(۲-۲) في (۲): «المسجدين»» وفي (ر» س): «مسجد النبي لوسر وفي (غ» ل): 
(مسجد ين»» وفي (ي): «بني للصلاة». 
والأثر أخرجه عبد الرزاق (۸۰۰۸) وابن آبي شیبة .)٩۷۲۵(‏ 

(۳-۳) في (ج): «وقد روي عن آبي حنيفة)» وفي (ي): «وقد روي عن آبي حنيفة أنه قال)ء وفي 
(غء ل): «وروي عن آبي حنیفة». 

(5-4) في (س): «خمس صلوات»» وفي (ض» (): «الصلوات الخمس کلها». وفي (ي): 
«الصلوات الخمس». وینظر : «بدائع الصنائع» (۲/ ۱۳ ۱ و( المحیط البرهاني» (۲/ .)٥٥٤‏ 

)٥(‏ غريب بهذا السیاق وقد آخرجه عبد الرزاق (٦۸۰۱)ء‏ والطحاوي في «مشکل الآثارا 
(۲۷۷۱) والبيهقي (6/ ۳۱۹) من طریق آبي وائل: قال حذيفة لعبد اللّه: عکوف بين دار لك 
ودار أبي موسىء لا تغير» وقد علمت أن رسول الله َو قال: «لا اعتکاف إلا في 
المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلََوم ومسجد بيت المقدس». 
قال: عبد اللّه: للك نسیت وحفظوا, وأخطات وآصابوا. 


AYY 


ام من 
e‏ : 


أن یکون این مسعود |نما آراد المجاورة ذون الاعتکاف. 


۳ ۳ و 

وقد قال أصحابنا: لا يصح الاعتکاف إلا بصوه”". وهو قول علي "وابن 
عباس» وعائشة 2 

قال ان. ود الس ê.‏ طه الصوم)(*) وهو ول الشافعیت(*. 

و بن مسعود : من سرط 0 ۲ 

دلیلنا : ما روي عن النبئ صَع وم أنه قال: الا اعْيَكَافَ إلا بصَؤم». 


ص 


وكذلك روی )0 بو داود في اسننه) 9" . 


ولأنه لَبْثْ في مکان مخصوص. فلا یرب بانضمام نيتو إليه حتی 
يَنْضَمٌ إليه معنّى آخر» أصله الوقوف بعرفة 
فإ قبل: وي في حديث ابن عباس أن الي میور تالیش على 


(۱) ينظر: «التجرید» (۳/ ۷ء وابدائع الصنائع» (۲/ ۱۰۹). 
(۲) ينظر: « مصنف عبد الرزاق) (۸۰۳۳- ۰۸۰۱۳۷ والمصنف ابن أبى شيبة» (۹۷۱۱- ۹۷۱۵ء 
/االاة) . 


(۳۔ -) فی (ج): : اوابن مسعود وعائشة وقال ابن مسعوداء وفي (ي): «وقال ابن مسعود وعائشة». 

(4) ينظر: (مصنف ابن أبي شیبة؛ (۹۷۱۳ء ۹۷۱۰). 

(9) ینظر: دالأم)(۱۸/۲ ١‏ ولالحاوي» (۳/٤۸٥)ء‏ واالمهذب» (۱/ )۳٥٣‏ و«روضة الطالبین» 
(۳۹۳/۲). 

)٦(‏ في (ي): «رواه". 

(۷) آخرجه آبو داود(۷۳ ۲)» ومن طريقه البيهقي (4/ ۳۲۱ من طریق عبد الرحمن بن (سحاق» 
عن الزهري» عن عروة عن عائشة. قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا یقول فیه: «قالت: 
السنة». قال آبو داود: «جعله قول عائشة». وقال البيهقي: «قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن 
هذا الکلام من قول من دون عائشة» وأن من آدرجه في الحدیث وهم فیه». 


4۲۳۶ 


(۸) في (ج» غء ي): نیة!. 


ہے وش رخا را 
جع سس تم 


المُعتکفب صِيَامٌ إلا أن يَجْعَلَة'''عَلَی تفسه». 


قيل له: هذا الخبرٌ الصحيحٌ أنه موقوف على ابن عباس» وقد صح عن ابن 
عباس أنه قال: «لا اعتکاف إلا بصوم)””". 


فان قاسوا على سائر العبادات. 

قیل لهم: کل عبادة منها یب جنشها بالُرع؛ فلم تَقِفْ کیا على 
انضمام عبادةٍ أخرّى إليهاء ولمّا كان الاعتکاف ايك عله السرم وقف 
رک علی امام سواہ ۱ 

وأما اعتباژ اليه في الاعتكاني؛ فلأنّه عبادةٌ مقصودةٌ في نفسهاء فلا تَصِحٌ 
إلا ی كالصلاة. 


)١(‏ في (أ٢ء‏ سء ض» ع): (یجعل)ء وفي (ي): (یوجبه». 

(۲) آخرجه الدارقطني (۲۳۵۵)» والحاکم (۱/ »)٤۳۹‏ والبيهقي (۳۱۸/۶) من طريق عبد الله بن 
محمد بن نصر الرملي» عن محمد بن يحيى بن آبي عمر» عن عبد العزیز بن محمد عن أبي 
سهيل عم مالك بن أنس» عن طاوس» عن ابن عباس. قال الدارقطني: «رفعه هذا الشيخ وغيره 
لايرفعه». وقال البيهقي: "تفرد به عبد الله بن محمد بن نصر الرملي هذا...4» ثم نقل رواية 
الحميدي لهذا الحديث موقوفا على ابن عباس» وقال: «هذاهو الصحيح موقوف ورفعه وهم». 

(۳) تقدّم تخريجه قریبًا. 

)٤(‏ في (س): «بالنية؟. 

٢أ( هذه العبارة والتي بعدها من المتن» وهي قوله: «قال: فان أنزل بالقبلة... إلخ». من‎ )٥-٥( 
ج» ح ۲ء ر» س» ض» ع٠ غ» ل» م» ي)» وليستا في المطبوع من «مختصر القدوري» ولا في‎ 


النسخة | لمخطوطة التي بين أيدينا. 
نت 


وذلك لقوله تعالى: ولا تکشروهرک وَانشز عَدَكْعُونَ فى الچ 4 [البقرة: 
YAY‏ [« وهو عام. 


قال: فان أنرّل بالقْبْلة لس فسّد اعتکافه. 

وذلك لأنه ٍنزال بمباشرة فصار کالانزال بالوطء» وفي بعض أقوالٍ الشافعی : 
لاطت 

فأمّا إن قَبَّلَ أولمس فلم يُنزل فاعتکافه تام وقال الشافعيٌ في أحدٍ قولیْہ: 
یط 

لنا: أنها مباشرةٌ لا "فد عَمْدُها” الصوع فلايُفية الاعتکاف كاللّمس 
لغیر شهوة. 

فان قیل: ما یس مها الاعتکاف فوجب آن د کالوطع. 

قيل له: المعنی في الوطء أن عمده مسد الصوع فآفسد الاعتكاف» والمباشرة 
عمدها لا يفي الصوء فلایطل الاعتکاف. 
وقد قال صحابنا: إذا جامّع المعتکف"* ناسیّا بطل " اعتكافه". وقال 


(۱) ينظر: «نهاية المطلب» .)٠١١ /٤(‏ 

(۲)ینظر: الم (۲/ 57)و«الحاوي»)(5994/7).و«المهذب»(١72067/1),‏ واروضة الطالبين» 
(۲/ ۳۹۲). 

(۳-۳) في (أ٢ء‏ ض۰ع ل): يفسدها عمدها»؛ وفي (س): (یفسد عنها». (4) في (س): ایفسد». 

(9) من (ج» ۰۲ سء»غ (). )٦(‏ في (۰۲3ح۰۲ ضءع): «أبطل». 

(۷) ینظر : «الأصل» (۲/ ۹ء و«التجريد» (۳/ ۱۱۰۳ و«تحفة الفقهاء» (۱/ ۹۶ء وابدائع 


الصنائع» (۲/ ۱۱۵). 
3۲۵ 


کی ۓوہ بس" | | را aN‏ 
بو ا ات فی 
مو ب يبي ل لھ 


الشافعٔ: لایطل(). 
لنا: آن المعتکفت له ا تام تسعد ا بها علی الاعتکاف» فکان "عم 
وطیه کسهوه"" كالمصلّي. 
فان قیل: استمتّع ناسیّا فوجب أن لا مَس اعتکافه كما لو یلا 
فداصت رن 
وقد قال أصحاينا کل تن تحریمه بالصوم اختلف فيه ال والذّاكرٌ 
كالأكل» وما حَرم لأجل الاعتکاف يَستوي' "فيه انسیا والذّكْرُ» كالخروج 
من‌السچره. 


قال: ولايَخْرّحُ من المسجد إلا لحاجة الانسان أو الجمعة. 


اس لحاجة الانسان؛ فلما رَوّث یی قالت: «کان النبيٌ 
تا عنه و 7 5 ولأنه 000 فی ینف 7 


(۱) ینظر: «الحاوي» (۳/ 9 » والمهذب» (۱/ ٣٥۳)واروضة‏ الطالبین» (۲/ ۳۹۲). 

(۲-۲) في (س): «عمده وسهوه سواء»۰ وفي (ي): اعمده کسهوه». 

(۳) في (غ» ي): «استوی". 

(4-4) في (۰۲3 ض): «النسیان والذاکر»»» وفي (ج» ل» ي): «استوی فيه الناسي والذاكر». 

.)۱۱/۲( ينظر: «المبسوط» (۳/ ۱۲ ولالعنایة» (۲/ 40۰ وابدائم الصنائع»‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري(۹ ۰۲ ۲)» ومسلم (۲۹۷). وفي رواية مسلم: «آن عائشة زوج النبي راوسا 
قالت: إن كنت لأدخل البیت للحاجة والمریض فیه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. ..الحدیث». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص :)۱۳١‏ الم یعرج علیه: أي لم يقم ولم يحتبس». 


۲۲ 


يكن بد من حروچہ فلم ین في الاعتكافِ وأمّا حروجه للجمعة فلا فيد 
الاعتکاف عندنا. 

وقال الشافعيٌ: يُفْسِدُ ما آوجبه على نفْسِه ین الاعتكافي متتابى. 

لنا: أن ما لا یط الاعتكاف المطلَی لايل الاعتکات المُتتا» أصله 
لع والشراء؛ ولا الجمعة لاب له ين فِعْلِهاء ولا يمكن في المسجد فَعْلّھاء 
فلا يطل الاعتکاف برو جه إليها کحاجة الانسان. 

فان قیل: حر ج لا قامة الصلاة فبطل اعتکافه كما لو خرّج لصلاة الجنازة. 

قیل له: صلاة الجنازة فرض لم یِتوجه عليه» ولم یَستثنه بلفظه ولا بالشرعء 
سو یت ہیں ی یت 

میب لیس هناك من يُصلَّي عليه غیزه. 

وإذا ثبت جواز خروجه إلى الجمعة؛ فروّى الحسنْ عن أبي حنيفة: أنه 
يحرج مقدار مايُصلي قبلا أربمًا أو تا 

وقال محمدٌ: إذا كان منزله بعيدًا خرج حينٌ يرّی أنه يبلّْ إلى المسجدٍ عند 
النداءء وذلك لأنَّ الغرض إدراك الجمعة فيَچبُ أن يقد الوقت الذي يأتي فيه 
بالجمعة”". ونوافلّها تبَعّ لها فصارّث كأذكارها المسنونة وهذا یختلف ببُعْدٍ 


.)0117/5( و(المجموع شرح المهذب»‎ ».)591١ /۳( ينظر: «الحاوي»‎ )١( 

(۲) في (ج» س» ي): «خروج». 

(۳) ینظر: «تحفة الفقهاء» (۱/ ۰)۳۷۳ و«بدائع الصنائع» (۲/ ۱۱6). 

)٤(‏ في (غ): (المسجد»» وفي (ج): (المستجد الجامع»؛ وفي (ي): (المسجد الجامع من1. 


۲۷ 


4 که 6 
ما اويا 


وقربه فیدر" بذلك. 
وأَمًا اعتباژ أربع رکعات قبْلَھا فلأنّها سَنَُ الجمعة وما ذگره من الست 
رکعات فانه ضَمٌ إلى الأربعة تحيّةَ المسجد. 
وقد قالوا: إن أقام في الجامع”" حينَ خرج إلى الجمعة یوم أو أكثرٌ لم يطل 
2 و ع 5 َ‫ 3 1 
اعتکافه ولا أحبْ له أنْيَفْعَلَ ذلك؛ لأن الجامع يَصِلّحُ لابتداء الاعتكافٍ فصّلم 
للبقای یکره لأنه قد آزمه فِعْلٌ الاعتکاف في الموضع الذي ابتدَأه مع الامکان۳. 
فان انهدم المسجد الذي هو فيه أو آخرجه سافان آو غیده» فدخل ليجنا 
غيرٌ ذلك من ساعته صَحّ اعتکافه استحسانًاء والقیاش أن بَفَمْدًا“. 
وجه القیاس: أنه ترك اللَبْثَ المُستحَق عليه فصار كما لو ترکه باختیاره. 
0 ۰ القدریَسیر فعفی عنه وهذا القیاس والاستحسان 
1 ۷ھ و ف مھ سے سے .و وه ۱ 
إذا أخرج”" منهء فما إذا انهدَّمَ المسجد فالعذر من جهة اللو تعالی فلا يطل“ 
العبادة*“. 
)١(‏ في (ج): «مقدراء وفي (ي): افیتقدرا. 
(۲) بعده في (ج» ي): «المسحد). 
(۳) ينظر: «تحفة الفقهاء! (۱/ ٤‏ ۳۷)ء و«المبسوط» (۰)۱۱۸/۳ وابدائع الصنائع» (۲/ ۱۱۶). 
(4) في (جء ي): «السلطان». 
)٥(‏ ینظر : «تحفة الفقهاء» (۱/ ۰6۳۷4 و«المبسوط» (۳/ ۲ وابدائع الصنائع» (۲/ ۱۱ 
53( في (ا٣۱ح۲غ‏ 5 ي): اجرج 


(۷) في (ع» ل): «تبطل". 
(A)‏ في (ج ي): «اعتكافه). 


۲۲۸ 


انلامو 
9 $ 


وقد قالوا: إذا ی کت ولم 


يفسد عند آبي یوسف. ومحمدٍ حتی يخرّجٌ أكثرٌ ین نصفب یوم" 

وة قول أبي حنيفة: أن الاعتکاف لبث فما يفسده eT‏ 
کالوقوفِ بعرفة. 

وجه قولهما: أن الخروج اليسيرٌ معفرٌ عنه وان کان لغیرِ حاجق بدلیل من 
خرج لحاجة الانسان فتأنّى”" في مَشْیه“ لا یبطل اعتکافه» وان کان تاركًا لب 
في زمانِ لا یحتاج إليه؛ لأنه في حكم اليسير كذلك هذا. 


قال : : ولا باس ان ی بیع ویبتاع في المسجد من غير أن تہ 


تخضرَہ"' السّلع: 
وذلك لأن الاعتکاف هو الث في المسجد مع الصوم؛ وكل واحدٍ منهما 

لا يحرم البيع'“ء كذلك حال الاجتماع وإنما كره إحضاژ السّلع؛ 5 

النبی موسر أنه قال: «جنبو امَسَاجِدَكُمْ یاک و ومجازینکم وب یہ 

وشر اک ور فعَ أ کم ¢ 

() في (۲2): «بطل». 

(۲) ينظر : «تحفة الفقهاء» (۱/ ۳۷)» و«المبسوط» (۳/ ۱۸ ۱ وابدائع الصنائع» (۲/ ۵۳۵. 

() في (ي): «فتکاسل». 

)٤(‏ في (۰۲ س» ض» ي): (مشیتها. 

)٥(‏ في (۰۲3 س» ضصء ي): «بآن». 

)٦(‏ في ([۲): (یحضر)ء و(ح۱۲ع): (یحضره». 

() بعده في (ي): احال الاتفراد». 

(۸) أخرجه ابن ماجه(۰ ۵ ۷) من حدیث واثلة بن الأسقع. قال ابن رجب في افتح الباري»(۳/ ۳۸۷): 


7۲۹۵ 


ب له شس | قالزنا مرا 
مر © 


وذلك لِما روي: أن رجلا نشد" ضالة في المسجيء فقال له النبیٔ 
رد «لا وَجَدْتھا؛ إِنمَا بت المَسَاجِدٌ للصَّلَاة ولذکر اللَّهتَعَالَى )”© 
لآن النبی ص موم (نهی عن صوم ا 
قل: وان* جامّع المعتکف ليلا أو نهارًا بطل اعتکافه. 


«إسناد ضعیف). وينظر: «البدر المنیر) (۹/ ١٦٥٥‏ -۷٦)ء‏ و«التلخيص الحبير» /٤(‏ ۱۸۸)؛ 
و«الدراية» (۱/ ۲۸۸ ۲۸۹). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)۱۳١‏ «جنبوا مَسَاجِدَكُم: أي بعدواء وأصل 
الجنابة البعد) . 

)١(‏ في (ي): «نشد). يقال: نشدت الضالة تشد من باب قتل طلبتّهاء وكذا إذا عرفتهاء والاسم نشدة 
ونشدان بكسرهماء وأنشدتھا بالألف عرفتها. ينظر: «المصباح المنير» (۲/ .)٠٠١‏ 
وقال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۳۷): ايُنْشِدٌ ضالة: أي يطلبها برفع الصوت» 
یقال: نشدت الضالة فأنا ناشدء إذا طلبتهاء وهو من النشيد: رفع الصوت». 

(۲) آخرجه بنحوه مسلم (2194) من حديث بريدة. 

(۳) آخرجه ابن الأعرابي (١۱۲۱)ء‏ وفي «مسند أبي حنيفة» (ص ۱۹۲) من طريق أبي حنيفة» عن 
عدي بن ثابت» عن أبي حازمء عن أبي الشعثاء» عن أبي هريرة. 
وأخرجه أبو داود(۲۸۷۳) من حدیث علي بن آبي طالب بلفظ: ١لا‏ يْنُمَ بعد احتلامء ولا صمات 
یوم إلى اللیل». قال ابن كثير في «إشاد الفقيه» (۲/ ۵۱): «رواه أبو داود بإسناد غريب». 
وينظر: (بیان الوهم والایهام» (۳/ ۵۳۷-۵۳۵ و«البدر المنیر» (۳۲۳-۳۲۰/۷). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۳۷): «صوم الصَمُت: أنیقیم ساكمًا لايتكلم تعبّدًا». 

)٤(‏ في (غ. ل): «فٍن» وفي (ي): (وإذا». 


4۲۳ 


لقوله تعالى: : وآ دوه وا مک و مسج 46 وهو عام. 
قال : ومن نذّر اعتکاف أيام مه اعتکافها بلياليها. 


وذلك لأن ذکر أحدٍ العدة يْنِ على طریق الجمع يقتضي دخول ما بازائ 
ین العدد الآخرء يدل على صحة ذلك وله تعالی: فنَككَة ای رم 
[آل عمران:٤٤]ء‏ وقال: نت يال سوا 4[مریم: ]٠١‏ والقصَةُ واحدةٌ؛ عبّر عنها 


تارة بالأيام وتارة بالليالي» فد على أن ذِكْر أحد العددَيْنِ يقتضي دخول ما بإزائه 


من العدد الآخرء يمين ذلك أنه تعالى لما أراد نيصل بِينَ الأمرَيْنِ في موضع آخرٌ 


EOC a 


أفرّد كل واحدٍ منهما بالذکر فی قوله تعالى: $ سَكَرَمَا عم سب يال و 
ی حُسومًا 4 [الحاقة: ۷]. 


قال: وكائث مُتتابعةً وان لم یفرط الاب 


وقال زفر: هو بالخيار'". 
وج قولهم: أنه حكم يَتَعلّقٌ بِمُدَّةِيَصِح في جميعهاء فكان مُتتابعًا کالیمین 


وجه قول زفر: أنه أطلّق الایجاب فلم" يَلرَمه التبم إلا بالشرط كمالو 
ندر الصوم. 


(۱) في (ي): «بازائها". 
(۲) ینظر: «التجرید» (۳/ ۰۱۰۵ و«المبسوط» (۰)۱۱۹/۳ وابدائم الصنائم» (۰)۱۱۱/۲ 


و«البناية»(5/ ۱۳۵). 
۲۳۱ 


(۳) في (ي): «فلاه. 


ASNT‏ چا | گر گرا را 


و 7 7 د 
وقد قالوا: لاايكون الاعتکاف في ليل“ لا نهار معه؛ لأن الاعتکاف لا بَصح 
7 7 2 5 7 ۳ و 
إلا بصوم عندناء والصوم لا يصح بالليل» فلهذا لم يَصِحّ الاعتكاف ليلاء ولا 
يُشبة هذا إذا اعتكف ليلا و نهارًا؛ لأنه بصع باللیل تا للنهار» وقد يصح على 


وجو الم ما لايَصِحّ على وجه الانفراد أصلّه بیغ الشّرب والطريق©. 
وال امام 


کے يك 


س 


)١(‏ بعده في (ض»ع» ي): (وا. 

(؟) في (ي): «لا». 

(۳) في (ج» ي): «آو». 

)٤(‏ قال السرخسي في «المبسوط» (۱۱۹/۳): «وجعل الليل تبعًا للأيام» كما أن الشرب والطریق 
یجعل تبعًا في بيع الأرض». 


ره 


یھ 
ا 
1 
4 


1 


+1 
کر 
5 
عد حيرلا 


7¥ 


ا ٠3‏ 449 جب و × و کف ودای اپ کرت تن یں نما کی کی کش کمن کی میں ڪور نوا وا وس وی ابق ۰ 


vk 


ا یش یت توت سمل ای کرت وا اور کو توت تفر کور وار اوا توانر ادن وای کوشں واا وت مور اوا واوا اواو وای وان تعاس وای وای اوی وای تفای ا 
یا 9ن ا لاملا سا کی سیا اض سا ان لین ین Wg WocWogacWoc Waco Woo‏ سا سر نل ogo:‏ تب“ 


و 
NGC‏ 


لام چم عافد سی occ occo coco‏ اض لین یقن اقا نی ما n hoc‏ 


ا 


الحج في اللغة: عبارةٌ عن القصدِ. 

وفي الشريعة: عبارة عن قصل البيتِ على صفة مخصوصة. 

والمناسك : جمع ا ات : ما يتقدّبُ به الإنسان إلى الله تعالی إلا 
أنه قد ا- ختص في العف بأفعالِ الحجٌ والعمرق وقد ژوي في فضل الحجٌ والعمرة 
أن النبی صن مور کت والح 
او ات( له جَرَاء الا الجنة لح 


رد الحج واجت على الأحرار البالغین» العقلاء الأصحًاءِ إذا 
قدَروا على الزاد وال احلت فاضلاعن المسکن ”وما لاد منه "» وعن تَفَقَ 
عياله» إلى حین عَوْدِہء وکان الطریق آمنا. 


(۱) في (۲»ح۰ح ٠۲‏ س» ض»ع): «ما». وهو الموافق لما عند الطبراني في «الأوسط» (4۳ 40). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۷۷۳)ء ومسلم »)۱۳٤۹(‏ من حدیث آبي هريرة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۳۸): «الحج المبرور: هو الذي لا یخالطه شيء 
من المائي وقیل: هو المقبول المقابل بالبر» وهو الثواب. یقال: بر حجه وبر بفتح الباء وضمهاء 


ی 


(۳-۳)من 3 ره س» ونسخة مختصر القدوري). وینظر: (مختصر القدوري» (ص٦٦)‏ 


و«الجوهرة النیرة»(۱۹/۱). 
وج 


کو و تن 
روز سره متسین دص 


58 Ê 


والكلامٌ في هذه الجملة یم في موضعیّن: 


أحدهما: في وجوب الحجٌ. والثاني: في شرائط الوجوب. 


هر 9 سر و 


ما الدلیل على وجوب الحجٌ : فقو له تعالی : ول عل و لتا حح لس 
من سطع ی سيلا #[آل عمران:۹۷]» وقال انب ءوس ار: «بنی الاسلام 
عَلَى خمُس»(؛ وذگر فی جملتها: «حج البیت». 

وروي أنه عون قال: دمن" مات ولم یحجخ لا عَلیّه أن یم 
راو رن (۳. وإجماعٌ الأمة على ذلك). 


وقد قالوا: لايَجبُ فی العمر إلا مره واحدة*!؛ لما ژوي: أن الأفرع بنَ حابس 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸)ء ومسلم »)۱١(‏ من حديث ابن عمر. 

() في (س» ع): (ومن». 

(۳) هذا الحدیت مركب من حدیثین الأول: قوله: «من مات ولم یحج). أخرجه أبن عدي في 
«الکامل» /٤(‏ ۳۱۲) من حدیث أبي هريرة مرفوعا: امن مات ولم یحج حجة الاسلام في 
غير وجع حابس, أو حجة ظاهرة أو سلطان جاثر؛ فليمت أي المیتتین: إما بهودیا أو نصرانيا». 
وفیه: عبد الرحمن القطامی؛ وأبو المهزم متروکان. كما ذکره الحافظ ابن حجر. 
والثانی: قوله: «فلا عليه أن يموت...إلخ». آخرجه الترمذي (۸۱۲) من حدیث علي مرفوعا: 
امن ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم یحج فلا عليه أن يموت يهوديًاء أو نصرانیّ 
وذلك أن الله یقول فی کتابه: لول عَل لاس جح لیت من استطاع له لو ميلا 4[آل عمران: 
۷ وقال: «حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسنادہ مقال» وهلال بن عبد الله 
مجهول» والحارث یضعف في الحدیث». وقد جاء من رواية آبي آمامة» وعمر بن الخطاب 
موقوفا علیه. ینظر: «تخریج أحاديث الکشاف» (۲/ ۰۲ ۲)؛ و«التلخيص الحبير» (۲/ 4۲۵). 

.)4۱ ینظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص۰)۵۱ و«مراتب ال جماع» لابن حزم (ص‎ )٤( 

.)۶ ۱۱ /۲( ۲)ء وابدائع الصنائع» (۲/ ۰۱۱۹ و«العنایة»‎ /٤( ینظر : (المبسوط»‎ )٥( 


4۲۳ 


ار 2 
٠‏ حستكت 7 


سأل النبی صَأَاللَُءَ َوَس فقال: :یارسول الو الحجٌ في کل عام أه”' مره واحدة؟ 
فقال: بل م رة واحدة فمَن زاد و0 
وروی آبو هريرة قال: حطب"۳ رسول اللّه ور فقال: إن الله 
قرض عَلَيكُمُ السَجٌ». فقال رجل: أكل عام یا رسول اللّهِ؟ فقال: لو فلت تم 
لَوَجَبَ وَلَمَا استَطَعْتُم. ثم قال کر ما کو ئک منک کم 
لین ینعی وشن تیوه وف 
م9 اتو 7 ا وت OE‏ 


اي خط ورب 


: الحرية والبلو]. ی مور و سن 


)١(‏ في (ج» س» ض» ع» ي): «آوا. 
۰ ا" (الکبری)(٦۸٥۳)‏ وابن ماجه (٦۲۸۸)ء‏ 
وابن أبي شيبة (۹۱۸٥۱)ء‏ واللفظ لہ من طرق عن الزهري» عن ابي سنان الدژلي» عن ابن 
عباس أن الأقرع بن حابس سال النبي مق فقال: يا رسول الل الحج في كل عام 
أو مرة واحدة؟ قال: لاء بل مرة» فمن زاد فتطوع. ينظر: «البدر المنیر) (67/۱۵). 
(©) في (ي): «خطبنا». 
)٤(‏ من (ج» غ» ي)» وهو الموافق لما في مصدر التخریج» وفي (س): «بأمر». 
)٥(‏ أخرجه مسلم (۱۳۳۷). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۳۸): «ذروني: أي اتركوني». 
)٦(‏ هذا الحديث منقول بالمعنى» كما قال ابن أبي العز الحنفي في «التنبيه على مشكلات الهداية». = 


یہ 


NANT 
ر توس رر لا ہے ےک و سوه مس کے رمم‎ 7 7 1 

ومنها: العقل؛ لقوله صَعَبم: «رفع! نتلا وَعَن"'المَجْنُونِ 

رک وه بے (م) 

حتى يفيق) . 
وقد أخرج ابن خزيمة (۰۳۰۵۰ والطبراني في «الأوسط» (۲۷۳۱)ء واللفظ له والحاكم 
(١٥٦)ء‏ والبیهقی (4/ ٣۳۲)ء‏ عن ابن عباس» قال رسول الله صعَ هم ر: «أيما صبي 
حج ثم بلغ الحنث عليه أن يحج حجة أخرى. وأيما أعرابي حج؛ ثم هاجر فعليه أن يحج 
حجة آخری» وأیماعبد حج ثم عتق فعليه أن یحج حجة أخرى». قال الحاكم: ااصحیح 
على شرط الشیخین). وقال البيهقي: «تفرد برفعه محمد بن المنهال» عن يزيد بن زريع» عن 
شعبةء وكذلك رواه سفيان الثوري» عن الأعمش موقوفاء وهو الصواب». وقال ابن الملقن: 
امحمد بن المنهال ثقة ضابط من رجال (الصحیحین)ء فلا يضر تفرذه برفعه» على أنه لم 
ينفرد به؛ بل توبع». 
ولعله يؤيد المرفوع ما أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥٥٥۱)ء‏ واللفظ له والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» (۲۵۷/۲)» عن ابن عباس: «احفظوا عني» ولا تقولوا: قال ابن عباس: أيما 
عبد حج به آهله ثم أعتق فعليه الحج» وأيما صبي حج به أهله صبياء ثم أدرك فعليه حجة 
الرجل» وأيما أعرابي حج أعرابیّاء ثم هاجر فعليه حجة المهاجر». والأظهر أنه مرفوع لذا 
نهاهم عن نسبته إليه. وهو ما ذهب إليه ابن القطان في «بيان الوهم والؤيهام» (۲/ 0۸۷)» 
فقال: «ظاهر هذا الرفع». وقال ابن الملقن: (وهذا ظاهر في الرفع» بل قطعي». 
وأما قوله: اعشر حجج). فليس في حديث ابن عباس» وإنما جاء من حديث جابر بأسانید 
ضعيفة أخرجها الطیالسی (٦۱۸۷)ء‏ والحارث بن أبى أسامة فى «مسنده- بغیة) »)۳١۷(‏ فى 
حديث طويل» وفيه: «ولو أن أعرابيًا حج عشر حجج» ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع 
إليه سبیلّاء ولو أن صبيًا حج عشر حجج» ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبیلاء 
ولو أن عبدًا حج عشر حجج» ثم عتق كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبیلا». ينظر: «التنبيه 
على مشكلات الهداية» (۳/ ۹۷۹))ء و«البدر المنیر» (۱۵/ ٦١)ء‏ و«الدراية» (۲/ 7). 

)١(‏ في (ح٢):‏ اثلاثةاء وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

(۲) ليس في (ع)» وفي (ج» ۰۲ غ» ل): (عن»۰ وفي (ي): «وذکر منها وعن». 

(۳) آخرجه أبو داود »)٤٤١١(‏ والطحاوي في «شرح مشکل الآثار» ٤(‏ ۳۲۷) من حديث على چ 


وه 


سے اب مض 
٠‏ د 8 


ومنها: صِحَهُ الجوارح؛ لان'''مع عدم صِحَتِها لا يُقدَرٌ على فعل”" العبادق 
والتکلیف لا يَتَعلّقٌ إلا بالقادر على الفغل. 


واختلفوا في الأعمّى؛ فعن أبي حنيفة: أنه لاحم عليه. وروی الحسنٌ عنه: 
أن عليه الحَج2©. 


وقال أبو یوسف» ومحمذ: عليه الح إذا وجّد زادًا وراحلك؛ ومن یکفیه 


مُؤنة/؟) سفره فی خدمته. وبه قال الشافعة . 


وجه قول آبي حنیفة: أنه لايُمكنه فغل الحج بشیه مع وجود الزاد والراحلة 


الا بغیره فَلَّه”" يَلرَمْه فرضه بنفسه کار ن(. 


ابن أبي طالب تلع مرفوعا. 
وأخرجه آبویعلی(۰ 48۰ » والطحاوي في «شرح مشکل الگثار» (۳۲۷۵)» وابن حبان(۲٤۱)»‏ 
والحاکم (۲/ 1۷) من حدیث عائشة رَلَهعَنها مرفوعا. وهو حدیث صحيح» وله طرق آخری 
آقواها طریق عائشة بَََلِلَْمَنها. وینظر: «العلل الکبیر» للترمذي مسألة ٤(‏ ٤٥)ء‏ و«خلاصة 
الأحکام»(۱/ ٢٥۲)ء‏ و«البدر المنیر» (۲۲۱/۳). 

)١(‏ في (ي): «لأنه). 

(۲) في (ح۲): «أفعال». 

(۳) ینظر : «التجرید» /٤(‏ ۱۲۱۳۹ )۰ و «تحفة الفقهاء» (۱/ ۵6 وابدائع الصنائم» (۲/ ۱۱ 
و«الجوهرة الثیرة» (۱۹/۱). 

)٤(‏ في (س): «مؤنته». 

)٥(‏ في (ي): «وا. 

(0) ینظر: «الحاوي»(4/ ۰)۱4 و«المهذب» (۱/ ۰۳۰۳ واروضة الطالبین» (۱۱/۳). 

(۷) في (ح» ض): افلااء وفي (۲): (لا". 

(۸) الزمن: الذي طال مرضه زمانّاء وجمع الزمن الزَّْنَى على وزن فَعُْلىء وعلى هذا الوزن سائر 5 


و 


یٹ وش رڈ 
جوز سے سے ۳ 
..._..س ‏ ل0 


وجه قولهما: أنه يَقدِرٌ على المشی بشسه؛ وانما( لايّهتدي» فهو کالضال. 


ومنها: القدْرةعلی اراد والرٌاحلة؛ وقال مال: من یز على المشی عليه“ 
الح وان لم يَجد راحلة”؛ وذلك لأن النبی مر سمل عن السبیل 
فقال: «الز اد وال احلة»٩).‏ وهذا بیان المراد من الآية» فو قف الوجوت 
ولانه یَلکقه بفقد ال احلة قشقة زائدة على المعتاده فصار كدر الا 

ومنها: أن يجد الزَادَوالرٌاحلة؛ فاضلاعن مسکنه وخادمه وثیابه وفرسه 
وسلاحه وعن نفقة عياله إلى حين عَووہ؛ وذلك لأن المنزلٌ» والخادِمَء والثياب 
ممنوعٌ ین بیع ذلك لحاجة الانسان إليه فاعثبر الفاضل عنه. 


أصحاب الافات کالمرضی والصرعی» والجرحی. والقتلی» والأسری» والهلکی» والصعقی. 
ینظر : «طلبة الطلبة» (ص ۰4۵۰ و«المغرب» (ص ۱۰ ۲). 

(۱) في (ي): (إلا آنه». (۲) في (س): «فعلیه». 

(۳)ینظر: (التبصرة» للخمي (۳/ ١6‏ ولالبیان والتحصیل»(۳/ 19 4 )»و«الذخیرة»(۱/۳ ۱۷). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۹۸۰۸۱۳) وابن ماجه (۲۸۹۱ عن ابن عمر مرفوعا. وفیه: إبراھیم 
ابن يزيد الخوزی» وهو متروك الحدیث. وآخرجه ابن ماجه (۲۸۹۷) عن ابن عباس مرفوعا. 
وفيه: عمر بن عطاء بن وراز وهو ضعيف. وأخرجه الدارقطني (7514) والحاکم )109/١(‏ 
عن أنس مرفوعًا. وقد ذكر البيهقي وابن عبد الهادي: أن رفعه وهمٌء والصوابٌ عن قتادة» عن 
الحسن» عن النبي صعَ وس مرسلا. 
وقصة الزاد والراحلة: قد رويت عن جماعة من الصحابة لا يثبت منها شيء؛ كما قال الطبري 
في تفسیره» (0/ )١٦۷‏ وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (۲/ ۸٥۲))ء‏ وغيرهم. 
وينظر: «السنن الکبری" للبيهقي (4/ ۳۲۷)» و«تنقيح التحقیق» (۳/ ۳۸۱)ء و«نصب الراية» 
(8/7)» و«البدر المنیر» (۱۵/ 1). 

() في (ي): «فتوقف). () في (ح» ضء ع): (كنفقةا. 


3 


درو 
توت 8 


فأما نفقه الأهل والعیال فلانھا واجبة لحق آدمئ. وحق الادمی مُقَلمٌ على 
حى الله تعالی في أحكام الذنياء ولم تقدر لفق بمدة؟ ان ده السفر تختلف 


باختلافِ المواضع. فَقَدَّرُوا ذلك مطلقًا بِقَدْرِ مُضِيّهِ وعَؤدِه. 

ومنھا: آمن الطریق؛ وذلك لأنه لاي توصل إلى الح مع الخوف إلا بضرر 
فلايَارَمُه فرضهء كعدم الزاد والرّاحلةٍ. 

ومن أصحابنا من جعَله من شرائط الاداء قال: ان النبی ص | 
فسّر السبیل بالراد والرٌاحلة ولم یدکر أمنّ الطریق فلا يجوز تأخيرٌ البيان عند“ 
الحاجة» فدل على أنه لیس من شرائط الوجوب" 

وقد روي عن آبي یوسف: أن وجوب الحجٌ على الفور. وقال محمذ: على 
التراخي. وبه قال الشافعث .٩‏ 

وجه قول آبي یوسف: ما روي عن النبع موسر أنه قال: «مَنْ مَلَْكَ 
ادا وَرَاحِلَه تلع ی یت للم یم فلا عليه آنیموت یهُودیاأو تَصْرَانی۷۷. 
وهذا يقتضي أن مَن غلب على ظنه أنه لا يعجر عن الح فمات قبل أن یَحم 
)١(‏ في (س): (مدةاء وفي: (غ, ل): «لمدة». 
)٢(‏ في (غء ل): اعن». 


(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» (۲/ »)١1777‏ و«البحر الرائق» (۲/ ۳۳۹). 
(4) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۱/ ۳۸۳۰( و«المبسوط» (4/ ۱۲۳ وابدائع الصنائع» (۲/ ٠۹‏ 6 
)٥(‏ ينظر: «الأم» (۲/ ۱۲۹) و«الحاوي»(4/ ۶4 واالمھهذب)(۱/ ٣٦۳)ء‏ «روضة الطالبين» 


(VY) 
0 


)٦(‏ تقذم. 


کے مہ مے) رہ e‏ وروا 7 
ما سس ب لد بد ل لس تت6 6ہ 


استحَق الوعید؛ راتا یتعلق بافسادها الکفارت فکان و جویها بابتداء 
الشرع على الفورِ؛ أصلّه صومٌ رمضانْ. 

وجه قول محمٍ: أن له تعالى فرّض الح في سنة یست» وحَجٌ رسول الله 
صع مر في سنة عَشر ولو کان وجوبه على الفور لم یوخ 
قال: وبْعتِبرُ في المرأة أن یکون لها مَحْرَمٌيَحُجٌ بها أو زوجء ولا یَجُورُ لها 
أن تَحُّْ بغیرهما إذا كان بيتها وبينَ مكة ثلاثة أيام. 


وقال الشافعيٌ: یَجور إذا حرجت فى رُفقة ومعها نساء ثَْات(). 
7 5 ۶ ر ورس 2 7 و 3 
دليلنا: ماروّى ابن عباس أن النبع صَأَإِلدعليْدِوَسَار خطب فقال: لا تسافر الْمَرَةٌ 
كا ور ل م لاي وز روا لو r SS SS‏ و 
إلا وَمَکھا مَحَرَّمٌ» ولا يَدخل علیها رَجَل إلا وَمَکَھا ذو مَحْرّم». فقام رجل فقال: 
يا رسول الله إن ات" في غزوة كذاء وقد أرَدتٌ أن احج مع امرأتي. فقال 
اَهَل وم کے مع س00 سا 
007 ۶ 1 0" 5 و سے ام قو رض پر کے ۶ 
م م روت یں و هه 7 رہ یگ 
الزوح أن يترّك الجهادَ ویحح بهاء فلو جاز أن تحح وحدھا لم يَكنْ لأمره بترك 
الجهاد معنّى؛ ولأن المرأة ممنوعة من السفر وحدّهاء فلا يرتفعٌ ذلك المنع 
۶ ع ابر سر ع 
بانضمام ممنوعة أخرّى إليهاء أصله الحَلوة بالأجانب. 
(۱) ينظر: «الأم) (۲/ ۰۱۳۰ و«الحاوی» (۳۲۱۳/4). و«المهذب» (۱/ ٣٦۳))ء‏ و«روضتة 
الطالبين» (۳/ .)٩‏ 
(۲) في (ح۰۲ ي): اکنت) وفي (س): اكتبت». 
(۳) آخرجه البخاري ( ۰0۳۰۰ ومسلم (۱۳۱). 


4۲ 


ماه ال 
قل # | مر ۰ ۰ رس ه 
فان قیل: سفرٌ واجب فلم یک من شرطه المخرّمٌ کالهجرة. 
3 رھ 7 : 7 رو 
قيل له: المهاجرة تخاف على نفسها من المقام بِينَ المشركين فجِوّرٌ”" لها 
: ۰ و ۲ 400171 و22 2 
الخروج. وفي مسألینا تخاف على نفيها من الخروج”"؛ لأنها تَصِيرٌ مُعرّضة0' 
للأجانب» ولیس معها مَن يَدفْعُ عنها فلذلك افترقا. 
وأمّاصفة المَخرم فقالوا: كل مَن لا يجوز له مناحتها على التَأبِيد؛ إا 
1 3 1 ۲ 0 نا 2 5 
بارحم أو بالرّضاع: أو بغيره» وذلك لأن التحریم المؤبّد يزيل التهمة فی 
اة 
وقد قالوا: إن كان المَحْرَمُ غیر مأمونٍ لم يَجْرْ أن تسافرٌ معه؛ لأن العَرصَ 
لايُوجَدٌ به ولا فرق بين الخُرّ والعبدء والمسلم والذمّيَ؛ لان المع بَحفظ 
محارمّہ”“ وإن کن مُسلمات. 


قال: والمواقیث التى لا جور أن يتجاورّها الإنسانٌ [لامُخرما لأهل المدینة 
ذو الحليفة» ولأهل العراق ذات عِرْقٍء ولأهل الشاه” الجحْفَةٌ ولأهل نجد 


)١(‏ في (ل» ي): (فیجوز). 


)٢(‏ بعده في (ج» ي): (وا. 

(۳) فى (ي): (متعرضه». 

(4)ینظر:«المبسوط»(4/ ۱۱۱ )»وابداتع الصنائع»(؟/ 6۱۲4 واالمحیطالبرهاني»(۲/ 64۱۹ 
و«العنایة» (۲۰/۲). 

)٥(‏ في (ي): امحرمه». 

)٦(‏ بعده في (ي): (ومصر؟. 


o 


کر LIS‏ مرا 
7 5 ۰ م ° ۶ 3 کے ضر سے 1 2 3 
والأصل فى ذلك: ما روت عائشة: «أن النبیی ص وس وقت لاهل 
المدينة ذا" الحليفة””» ولأهل الشام ومصر الجحفة"» ولأهل اليمن یلم *» 
ولآهل العراق ذات عرق(». 


)١(‏ كذا في (ح)» ومصادر التخریج» وفي باقي النسخ: «ذو». 

(۲) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۳۸): «ذو الحليفة بضم الحاء المهملة: تصغير 
الحلفة وهي على ستة أميال من المدينة» وقيل: سبعة. وهو ماء من مياه بني جشم بينهم 
وبين خفاجة العقلیین». ينظر: (معجم البلدان» (۲/ ۲۹۵). 

(۳) قال ابن قطلوبغا في (تقریب الغريب» (ص ۱۳۹): «الجحْفَة بضم الجیم» وسکون الحاء 
المهملةء بعدها فای وهاء التأنيث: قرية على طريق المدينة إلى مكة» ويقال لها: مَهِيَعَةَ 
وسمّیت جحْفَة لأن السيل اجتحف أهلها وحملهم» وهي على ستة أميال من البحرء وعلى 
ثمانية مراحل من مدينة النبي سوه ينظر: «معجم اليلدان» (۱۱۱/۲). 

() قال ابن قطلوبغافي «تقریب الغریب» (ص ۱6۰): الم بفتح الياء خر الحروف» وفتح اللام» 
وسکون المیم وفتح اللام الثانیة وبعدها میم: ویقال: آلملم بإبدال الیاء الأولى همزة» وهو علی 
ليلتين من مكة. قال في المغرب: يلملم ميقات آهل الیمن» وألملم كذلك». ينظر: «المغرب» 
(۳۹۸/۲) وامعجم البلدان» (9/ 46۱). 

)٥(‏ بعده في (ي): «نجد قرن ولأهل». 

)٦(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۶۰): «ذات عرق بكسر العين المهملة» وسکون 
الراء المهملة» وآخره قاف: قال في المصباح: هو عن مكة نحو مرحلتين. وقال ابن الأثير: 
هو منزل معروف يحرم أهل العراق بالحج منه» سمي به لأن فيه عرقًاء وهو الجبل الصغير. 
وقيل: العرق من الأرض سَبَحَة تنبت الطرفاء. قال في المغرب: ذات عرق ميقات أهل العراق. 
انتھی. قلت: فاعرف فضل هذا المختصر المبارك إن شاء الله تعالى». ينظر: «النهاية» (۳/ 719): 
و«المغرب» (057/5).» و«معجم البلدان» /٤(‏ ۱۰۷))ء و«المصباح المنیر» (ص ٤٥ء‏ ۲۱۰). 
والحديث أخرجه آبو داود(۱۷۳۹) مختصراء والنسائي (٢٢٦۲)ء‏ واللفظ له وفي (الکبری) 
(۳۱۹) من طريق المعافى بن عمران» عن فلح بن حميد» عن القاسم بن محمد عن عائشة. 


ہتکلک 


-- 
ےد 


كال 
وفي حديث جابر : «أن النبى وس وقّت لأهل العراق ذات عرق)"۶. 
. ۾ اد ہی 2 ر ت ی یز 2 
وفي حدیثِ نافع عن ابن عمرٌ» قال: وت رسول الله مر لاهل 
المدينة ذا" الحلیفق ولأهل الشام الجُحْفة ولأهل جد قزن( ولأهل اله 
ینم وقال: «هنّ لاهن وَلِمَنْ آنی عَلَهنَ ین عبر آغلهن یمن کان ريد 
وقد أنكر الامام أحمد على آفلح قوله: «ولأهل العراق ذات عرق؟. قال ابن الملقن: «أفلح 


ابن حميد ثقَة من رجال الشیخین». ينظر: «البدر المنیر» (5/ 85)» و«التلخيص الحبیر» 
.)٥٣٣٤/٢(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۸/۱۱۸۳) من طریق ابن جریج عن أبي الزبیرہ أنه سمع جابر بن عبد الله 
ياء يسأل عن المهل فقال: «سمعتء آحسبه رفعه إلى النبي عم ر». قال النووي 
في «المجموع»(۷/ :)۱۹١‏ «هذا إسناد صحیح لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي هن 
فلا یثبت رفعه بمجرد هذا». والمهل بضم المیم وفتح الھاء وتشديد اللام: موضع إهلالهم. 

(۲) کذا في (ح) ومصادر التخریج؛ وفي باقي النسخ: «ذوا. 

(۳) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۳۹): «نجد بفتح النون» وسکون الجیم» وآخرہ 
دال مهملة: ما حالف العَوْرء آي: تِهامّة» مذکر آعلاه تهامة والیمن: وأسفله العراق والشام» 
وأوله من جهة الحجاز ذات عرق». ينظر: «معجم البلدان» (۵/ ۰۲۲۱ ۲۲۲). 
وقال في (ص ۰۱۳۹ ۱6۰): «قرن بفتح القاف» وسکون الراء المهملة وآخره نون: ویقال 
له: قرن المنازل. ویقال: قرن العالب. وهو تلقاء مکة على يوم وليلة منهاء وأصله الجبل 
المستطیل المنقطع عن الجبل الکبیر» قال القاضي عیاض في مشارق الأنوار: ورواه بعضهم 
بفتح الراء» وهو غلط . قلت: وهو بهذا الغلط في صحاح الجوهري» قال القاضي: وإنما قرّن 
بفتح الراء: قبيلة من الیمن. قلت وإليها ينسب أويس القرني» قدس الله سره. قال القاضي: 
وفي تعلیق عن الفارسي: من قال قزن بإسكان الراء: آراد الجبل المشرف على الموضعء 
ومن قال بفتح الراء: آراد الطریق الذي یفترق منه فانه موضع فيه طرق مفترقة». ینظر : 
«الصحاح» (۲/ 0١‏ (ق ر ن)؛ وامشارق الأنوار» (۲/ ۰۱۲ (۱۹۹/۲)؛ وامعجم 


.)۳۳۲ /٤( البلدان»‎ 
4۲ {ob 


ری الو وی 
نہ 9 


الح وَالْعَمْرَة)0©. 
قّل: فإن قذُم الاحراع على هذه المواقیتِ جاز. 
وذلك لاتفاقهم على جواز ز احرام کل إنسان يب من ن بلده؛ وانما هذه المواقيت 


هي آخر وقت يوز را و فليا کله وقث. 


وقد قال أصحابنا: : كلما قدَّم الاحراع فهو آفضل إذا كان يمك نفسه نفسّه(. وقال 
الشافعی في أحل قولیه: الإحرامٌ من المیقات افضل. 
وہ و شر رو CS‏ 
حديث نافم» عن ابن عمر» أن رسول اللّهصَعََ مر قال: «یهل آهل المدینة من ذي الحلیفت 
وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن) قال عبد اللّه: وبلغني أن رسول الله بسن 
قال: «ويهل أهل اليمن من یلملم». 
وأخرج أبو داود (۱۷۳۷) عن نافع» أن ابن عمر قال: :اوقت وسؤل الله لوسر لأهل 
المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنء وبلغني أنه وقت لأهل اليمن 
يلملم». هكذا بعدم سماعه ميقات أهل اليمن من النبي صََلَلَهعَليهِوَسلر 
وأخرج الطيالسي (۳۳ ۰ وآحمد )۵4٩۲(‏ عن صدقة بن يسار» عن ابن عمر: اوقت 
رسول الله صَ هو لأهل المدینة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرنًا 
ولأهل الیمن يلملم». بالتصريح بسماعه من النبي صل حور 
وأماقوله: هن لأهلهن... إلخ». فقد أخرج الطبراني في «الكبير» (۱۲/ ۱۳۳۸۸()۳۷4) عن 
نافع» عن ابن عمر: «وقت رسول الله َو المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها ممن 
أراد الحج والعمرة لأهل المدينة» ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن». 
والحديث قد آخرجه البخاري (١٥٥۱))ء‏ ومسلم (۱۱۸۱) من حديث ابن عباس» أن النبي 
تلوس قال: اهن لهن» ولمن أتى عليهن من غیرهن» ممن آراد الحج والعمرة... الحديث». 
(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۱6 و«العناية» (۲/ ۷٤١٦)ء‏ و«البناية» .)۱٦١ /٤(‏ 
(۳) ينظر: «الحاوي» (5/ 54).؛ و«المهذب» (۱/ ۳۷۲)ء ولاروضة الطالبين» (۳/ 57). 


وه 


ای( 
لن : ما روت أمّ سلمة آن النبی ماده لوسر قال: امَْ أَحْرَمَ مِنَ المَسجد 


قصی إلى المَسْجِدٍ الحرام َج أَوْ دعر الله له ما تم ین دنه وَمَا 
ا وَج له الجَنة۷(. 


وعن علق" وعمر” 'ء وابن مسعود” “في تفسير قوله تعالى: کو تھا سی شی 


(۱) آبو داود (۱ ۶ ) وابن ماجه (۱ a ٠‏ ياو كياد اله مھا سیب کے 6 

عن یحبی بن أبي سفیان الا خنسي: عن جدته حکیمة عن أم سلمة مرفوعًا. قال البخاري في 
۰ ۰ ۰ 7 و 

«التاريخ الکبیر» (۱/ ۱ يتابع في هذا الحدیث» يعني: عبد الله بن يُحَنْس. وقال 

المنذري: اختلف الرواة فی متنه وإسناده اختلافا کثیرا». ينظر: «المحلى)(۷/ »)۷١‏ و(مختصر 

سنن آبي داود» للمنذري (۱/ 5۵۰۸ و«الأحكام الوسطی» (۲/ ۷٦۲))ء‏ و«بيان الوهم 

والایهام» /٥(‏ ۷۳۱)ء و«البدر المنیر» /٦(‏ ۹۲). 

(۲) أخرجه أبو يوسف في « لآثار» )]۸٤(‏ وابن الجعد (1۳)؛ وابن ¿ آبي شیبة )۱۲۸۳١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۲/ ۰ء والحاکم (۳/۲ ۰ء عن علي. و صححهہ 
ابن الملقن في «البدر المنیر» .)١ ٠۳ /٦(‏ وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (۲/ (o‏ 
الإسناده قوي». 

(۳) أخرجه أبو عبيد في (الناسخ والمنسوخ» (۰)۳۵۱ والطحاوي في «أحكام القرآن» (١٦٦٦۱)ء‏ 
واللفظ له من طريق ابن أذينةء يخبر عن أبيه» وفي رواية أبوعبيد: قال: عن ابن أذينة» أو 
آذینه: "أنه سأل عمر بن الخطاب عن تمام العمرة» فقال له: ائت علياء فاسأله ثم سأله» فقال: 
ائت عليّاء فاسأله فقال له في الثالثة: ائت علیّا فاسأله . فأتى عليّاء فسأله» فقال: ركبت الإبل 
والخيل والسفن حتى أتيتك» فمن أين تمام العمرة؟ فقال: من حيث أنشأت فأتى عمرء فأخبره» 
فقال: هو كما قال». 

() قال الزیلعی فی «نصب الراية» (۳/ ١١)ء‏ والعيني في «البناية» :)۱٦١ /٤(‏ «غریب». وقال 
ابن حجر في «الدرایة» (۲/ ۷ الم أجده». وقال ابن الهمام «فتح القدير» (۲/ /571): «ذکره 
المصنف وغیره والله أعلم به». 
والحديث قد ذكره ابن حزم معلقا في «المحلی» (۷/ )1١6‏ بسند منقطعء فقال: اومن طريق 


۲ ۷ 


نے ایک 
ا ۶ مس 2 رورم وج 2ی 7 1 59 و (١)؟ ٤ ٠‏ اک )۲( 8 
:3 وم لح ویر بر 4 [البقرة:157]. قال: «إتمامّهما”" أن تحرع بهما" يِن 


و 


دوي 5 أهلك». 
فان قیل: (إن النبی سر آحرم بحجة الوداع من الميقات)©). 
قیل له: قصّد بذلك بیان الوقتِ؛ لأنَّبيائّهِ بالفعل آكدٌ من بیانهبالقول؛ ولأنه 


و ص 29 2 
قال: ومَن کان بعد المواقیت" فوفتة الحل. 


وذلك لماروي في تفسير قوله تعالی: اموا امج 97 [البقرة: ۳۹۹ 


الحماني» عن هشیم عن بعض أصحابه» عن إبراهيم» عن ابن مسعود: «من تمام الحج أن 
يحرم من دويرة أهله). 

(۱) في (أ۲ء ض): «إتمامها». 

(۲) ليس في (ج). 

(۳) دويرة تصغير دار. ینظر: «المغرب» (ص 0750). 

)٤(‏ قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (۲/ ۳۷]): «هذا لم أجده مرویٌا هكذا عند أحدء وكأنه 
أخذ بالاستقراء من حجته ومن عمرته وفيه نظر كبيرا. يعني: من جهة أنه لم يرد صريحًا 
به» والا فقد قال ابن الملقن في «البدر المنير» (۲/ ۹۲): «من تأمل الأحاديث الواردة في 
(الصحیحین) وغيرهماء في حجته حجة الوداع وجده مطابقا لذلك». ومن ذلك ما جاء 
عند البخاري (۱۵6۱)» واللفظ له ومسلم (٦۱۱۸)ء‏ عن سالم بن عبد الله أنه سمع آباه 
۳۲ ۷ الله هر إلا من عند المسجد يعني : مسجد ذي الحليفة». 
والإهلال: هو رفع الصوت بالتلبیة عند الدخول في الإحرام. 


)٥(‏ فى (ي): «الميقات». 
۸ ۲ > 


)٦(‏ في (أ٢ء‏ ضء ل): «(تمامها!. 


نز 8 
أن حرم بهما ین دُوَيرةٍ مك( وهذایدل على جواز إحرام آهل المواقیتِ ومّن 
دوتها إلى مكة من مواضعهم. 
قال: ومن كان بمكة فییقائه في الح الحَرَمُ. 
وذلك لأن النبيّ مور لمع صحابه بفسخ الح" بعمل عمرة"» 

آمرهم یوع التروية أن حر موا بالحج من المسجد. 
فأمّا وقتهم في العمرة فون الحل؛ لما ژوي: أنّ النبی مور لما أراد 
الإفاضة دل على عائشة فقالت: کل نسائِكَ يَرْجِعْنَ سكين وأنا أرجم لب 


. ٩۲»! واحد؟‎ 


بت ااا يي يللا يي ييل تن دهده 


)١(‏ تقدم. 

(۲) بعده في (ي): «وه. 

() في (س» ي): «العمرة». 
والحدیث آخرجه البخاري (۱۵۷۰). واللفظ له ومسلم (۱۲ 4۱/۱۲ من حدیث جابر: 
اقدمنامع رسول الله باتع ووَسَلرَ ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحح؛ «فأمرنا رسول الله 
ءوس فجعلناها عمرة). 

(٤)لم‏ آهتد لهذا اللفظ مسنذاء وقد ذکره السرخسي في «المبسوط» (۳/ ۰0۳۱ والكاساني في 
ابدائع الصنائع» (۲/ ۷ 
والوارد عن الصحابة عفر آنهم آحرموا من خارج المسجد. كما عند مسلم (۱۲۱4/ 
۹ من حدیث جابر بن عبد الله رمق أمرنا النبي مه لما أحللناء أن نحرم 
إذا توجهنا إلى منى» قال: فأهللنا من الأبطح». 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۱۱ ۷/۱۲ ۱۲) من حديث عائشة ره اقلت: يا رسول اللہ یصدر الناس 
بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال: «انتظري» فإذا طهرت فاخ رجي إلى التنعيم» فأهلي منه» 
ثم القينا عند كذا وكذاء قال: أظنه قال : غدّاء ولكنها على قدر نصبك أو قال: نفقتك». 


4Y 9 


ا ره مسر ]ار را ۷را 
سس با 


(فأمَر آخاها عبد الرحمن فاعتمَر بها ِن التنعيم». 

وقد قالوا: إذاحجٌ في البحر أو قصّد مكة على طریق غير مسلوك زمه أن بُھل 
إذا حادّى ميقانًا ین هذه المواقیتِ؛ لأنه في حُكم مايُحاذِيه في القرب إلى مكة”". 
قال: وإذا أراد الإحرام اغتسّل أو توضّأء والغشل أفضل. 
وذلك لأن التب عم اغتسل لإحرامه””"» والمقصودٌ منه النظافت 
وکل مش فد به النظافةٌ قام الوضوء مَقامَه؛ كمسل الجمعة والعیدیْن, إلا 


قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص :)١ 5١‏ «أفاض بالفاء» والضاد المعجمة: أي خرج 
واندفع» یقال: أفاض القوم» أو الجیش. إذا اندفعوا جملة». 

وقال: اك بضم النون» والسين المهملة؛ وآخره كاف: الطاعة والعبادة» وكل ما يتقرب به 
إلى اللّه تعالى» والناسك العاہدہ سكل ثعلب عنه؟ فقال: هو مأخوذ من النسيكة» وهى سبيكة 
اة سن اق اة عق تشه للم ا 

(۱) آخرجه البخاري (۱ ۰4۳ واللفظ له» ومسلم(۱۱۱/۱۲۱۱)» عن عائشة قالت: «فلما قضيت 
الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة» فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۱ ۱8): «التنعيم بفتح المثناة من فوق» وسکون 
النون» وكسر العين المهملة؛ وبعدهاياء آخر الحروف: وميم: وهي من الحل بين مكة 
وسّرفء على فرسخين من مکة وقيل: أربعة أميال. وسميت به لأن جبللا على يمينهاء يقال 
في مشارق الأنوار. وقال في المغرب: التنعيم مصدر نَحمَه إذا ترّقَهه وبه سمي التنعیم» وهو 
موضع قريب من مكة عند مسجد عائشة ماه والتركيب دال على اللين والطيب». 
ينظر: «مشار الأنوار» (۱/ ))۱۲٦‏ و«المغرب» (۲/ ۳۱۳). 

(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» (٢/١٦۱)ء‏ و«الاختيار لتعليل المختار» (۱/ .)١51١‏ 


(۳) تقدّم في كتاب الطهارة. 
Yor‏ 


کت کنا لا 

أن الغشل أفضل ؛ لأنه يأتي على جميع البدن. 
تل: : ویس" وین جدیدَیْنِ أو عسبلین! 9 إزارًا ورداء. 
لأن النبی صل ونر كذلك فعل ۹۳ ولا الشحرع لما مع من َبْسٍ 
لمخیط لم يكن له بد مما ستر به عورته, وی “به الحرٌ والبرک فجُعل ذلك 
الإزارِ والرداءء وإذا کان المقصود منه ذلك فلا فرق بي الجدیدِ والفَسیلِ؛ ! 1 
أن الجدید آفضل یه م من الطهارة. 

قل: وَمَسّ”* طِيبًا إن كان له. 

وذلك لمازوي عن عائشة أنھاقالت :طت رس ول اللہ مه وج 

حینَ أحرّم؛ ولإخلالِه حينَ أحل» ولقد رأیث وب يس" الطب في کنا رق 


)١(‏ في (آ۲» ح؛ ض»ع): «یلیس. 

(۲) أي: خلَقین قد سلا. ینظر: «طلبة الطلبة» (ص ۲۸). 

(۳) آخرجه البخاري (١٥١٥۱)ء‏ عن ابن عباس» قال: «انطلق النبي موم من المدینة بعدما 
ترجل» وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه... الحديث». 

)٤(‏ في (۲): اينفي). 

)٥(‏ في (أ٢ء‏ جء حء س» ض): یمس 

() في (ح٢ء‏ جء س٤‏ غء ي): «وبيض»» وفي (ل): «بياض». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)۱١١‏ اوَبیص: الوّييص بفتح الواو وکسر 
الموحدة. وياء آخر الحروف وصاد مهملة: البريق واللمعان» وقد وبص الشيء يبيص وبيصًا». 
ينظر: «المغرب» (۳۳۹/۲). 

(۷) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۱8۲): ا المَمَارقَ جمع مَمْرِق بفتح الميم» وسکون 
الفاء وكسر الدال المهملة: مجرى فرق الرأس والجبين إلى الدائرة». 


4۲١٢۶ 


۷ ۷ 
پا اش و ی و ریا بج 


رسول الله موسر بعد إحرامه بثلاث»(). 
وقد ژوي عن محمد كراهة ذلك قال: لأن النبی صَعَ سر قال 
للأعرايت: «اغسل عَنْكَ حَلُوقَكَ)2©. 
ES‏ ۹7پ 1 3 2 5 ع 
قیل له: إنما آترہ بذلك لان الرجل ممنوع من“ لبس المزعفر والمعصفر. 


قل: وصلی" رکمّن 


سے 


3 س ۳ ۳۳۹ 


وذلك لما روي عن النبی صا له عله وسم أنه قال: «آتاني أت من رَبَى وتا 


(١)هذا‏ مركب من حدیثین» الأول: أخرجه البخاري (۹ ۱۵۳ ومسلم (۱۱۸۹/ ۳۲)» وابن ماجه 
(٣٣۳۰)ء‏ واللفظ له عن عائشة قالت: «طیبت رسول الله عبر لاحرامه حين آحرم؛ 
ولاحلاله حين أحل». 
والثاني: أخرجه البخاري (۳۸٥۱))ء‏ ومسلم (۱۹۰ /١‏ ۲ والنسائي (۲۷۰۲). واللفظ له 
عن عائشة قالت: «لقد رأيت وبيص الطیب» في مفارق رسو ل الله مر بعد ثلاث». 
وفي رواية النسائي فی «الکبری» :)۳٦٦۹(‏ (بعذ ثلاث وهو محرم). 

(۲) ينظر: «مختصر شرح الطحاوي» (۲/ ٥۵۲)ء‏ و«بدائع الصنائع» (۲/ 4 6 ۱). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۷۸۹)ء ومسلم (۱۱۸۰/) واللفظ له عن يعلى بن أمية بلفظ: «اغسل 
عنك أثر الصفرة أو قال: أثر الخلوق واخلع عنك جبتك. واصنع في عمرتك ما أنت صانع 


والخلوق: ضرب من الطيب مائع فيه صفرة. ينظر: «المغرب»(١/559).‏ 
)٤(‏ في (ع؛ ي): لاعن . 


۹2 فی (ا ح س٠‏ ض» ع): «يصلر . 
(5) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲ ۱): (العَقَیق باعین المهملةت وقافین بینهما 
ياء آخر الحروف: واد من أودية المدينة» سیل للماء على ثلاثة أمیالء وقيل: میلینء وقیل: = 


۲ ۵۲ 


مص تك 2 
و سيت 5 


کر سے 


فقا لِي: يا محمد صل في مدا الوَادِي یرل رین وقل: لك بِممْرۃ 


و هو 


(0(3 ZPD و‎ 


وقد زوي أن النبي صَهعَه مر قدّم الصلاةً على التلبية. 

قال: ۲ ۰1 ۶ و سام وه 12 5 

1 : وقال : اللهم إني أريد الج فيسره لي وتقبله مني. 
رر و 0 ٹکٹ - A‏ 

وذلك لان السنة قد ورّدت في تقدیم الدعاء إذا أراد الإنسان أن يَفعل یعْلا 
7 ہے 1 7 ےی کو ہی 21 مر ۵ ع > 

بالتسهیل والتوفيق» وهذه عباده عظيمة وأفعال شاف فَكانبْ أولّی بتقديم الدعاء. 


سبعة. وهما عقيقان؛ عقیق المدينة عق عن حرتهاء أي قطع» وهو الأصغر وفيه بئر روم 
والآخر أكبر منه» وهو من بلاد مزينة» وهو الذي أقطعه النبي ور بلالا. قاله في 
تهذيب المطالع». ينظر: «مطالع الأنوار» .)٥٦ /٥(‏ 

() ليس في (ح؛ س» ض» ع). 

() في (ح۲): «برکعتین». 

)٣(‏ في (ج» ي): (وا. 

(4) أخرجه البخاري (4 ۱۵۳) عن عمر بن الخطاب. وذكر الركعتين ورد عند البيهقي (4/ ۱۵). 

)٥(‏ لم أهتد إليه بهذا اللفظ ومعناه تقدم في الذي قبله. 

)٦(‏ في (س): «قل». 

(۷) جاء في عمومات الأدعية النبوية الدعاء بالتسهيل» مثل حديث أنس: «آن رسول الله مرن 
قال: «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاء وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت». أخرجه ابن حبان 
(/91)» وإسناده صحيح. 
لکن الأصل في العبادات التوقف على ما جاء عن رسو ل الله سل ولم ينقل 
عنهم في هذا الموطن أن يقولوا ذلك. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية فی امجموع الفتاوى» 
(۲۲۳/۲۲): «ولم یشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئًا. لا یقول: اللهم إني أريد العمرة 


والحج ولا الحج والعمرة. ولا یقول: فيسره لي» وتقبله مني. ولا يقول: نويتهما جميعا. حك 


و 


9 سے ا سیب موب 


7 71و ۲ 4 7 0 
ا و الأفضل 
أن يمى إذا انبعت به ناقته۷) يه وس 


قال: نت ین نيال صل في مدا الوَادِي المُبَارَكِ رکعتہ ن وقل: 


لك بعَمرة فِي' " حَجة)(. 
وقد اختلفت الرّواياتٌ فی وقتِ إھلالِ رسول الله وس والكلامُ 
ری یت ہے وی ام موی 


1 


صلی رسول اللہ متا ی ا : إنه آهل 
ولايقول: أحرمت للّه. ولا غیر ذلك من العبادات كلها. ولا یقول قبل التلبية شینّاء بل 
جعل التلبية في الحج كالتكبير في الصلاة. وكان هو وأصحابہء يعني : النبي عم 
وأصحابه» يقولون: فلان أهل بالحج» أهل بالعمرة؛ أو أهل بهما جميعًاء كما يقال كبر للصلاة» 
والإهلال رفع الصوت بالتلبية» وكان يقول في تلبيته: «لبيك حجّا وعمرة». ينوي ما يريد أن 
يفعله بعد التلبية؛ لا قبلها. وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التکبیر وقبل التلبیةه 
وفي الطهارة» وسائر العبادات» فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله سل وک2 وکل 
سی ساد اوه ا ع رس شس وس 
فهي بدعة». 

(۱) ینظر: دالام (۲/ ٥ء‏ و«الحاوي» »)۸١ /٤(‏ و(المھذب) (۱/ ٣٣٦۳)ء‏ وانھایة المطلب» 
(۶6/ ۲۱۵). 

(۲) في (ج» ي): «وأنا بالعقيق» وقال لي: یا محمد». 

(۳) في (ج» ي): «وا. )٤(‏ تقدم. 


Yok 


)6( في (ي): «ما روي). 


الك 
عقیب الصلاق نم استوئ على راحلته فأمل 20 وکان الناس بأتونة رسالا 
فأدركه قومٌ فقالوا: إنما مل حينَ استوی على "راحلته شم ارتفع على البیداء 


نامل فأدركه قوم فقالوا: إنما أَل حين ارتفع على" البیداء وایم الله لقد 
وجبه فی مُضَلاه)27. 


تال: وان کان مُفردابالحج نوی بتلِْيِه الحجّ. 


لان التلبية تقع في الحج وٴفي غیره" على صفة واحدق فوجّب أن ”يقصد 
بها ما" یرد الدخول فيه. 


95 ری ہی ںہ بھی کیے> عم یم ہے کے کیں۔ ‏ 2 7 
قآل: والتلبيةُ": لبَيِكَ الله ليك لك لا ریک لك لَك إن الحمد 
والنعمة لك والمُلِكَ. لا شريك لك. 


)١(‏ في (أ۲ء حء ض): «وأهل». 

(۲-۲) ما بين القوسين ليس في (ح). 

(۳) أخرجه آبو داود (۱۷۷۰)» والحاكم /١(‏ ۰ والبيهقي /٥(‏ ۳۷) من طريق ابن إسحاق» 
عن خصيف بن عبد الرحمن؛ عن سعید بن جبير» بنحوه. واسناده لیس بالقوي؛ ابن إسحاق» 
وشیخه. فیهما مقال. ینظر: انصب الرایة» (۳/ ٢۲)ء‏ و«البدر المنیر» (7/ ۱۷). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱6۳): اأمَلَ بفتح الهمزة واللام مشددة: بل 
إهلالا؛ إذا لبی ورفع صوته». 
وقال: «أَرْسَالَا بفتح الهمزة» وسكون الراء المهملة» وفتح السين المهملة: أي أفواجًا وفرقًا 
متقطعة يتبع بعضهم بعضاء واحدهم رَسّل بفتح الراء والسين». 

(5-4) في (ج» ي): «العمرة». 

(8-6) في (ج» ي): ایعقد بما). 

(5) بعده في (ي): «أن يقول». 


< Yoo 


و ل اڑا ھا 


والأصل في ذلك ما ری ابن مسعودا واب عمر") هذه الألفاظ في تلبية 
رسول الله ةنسل قال: ولم يُختلّفْ عنه”" فيها. 
قال: ولا ينغي أن يِل بشيءٍ من هذه الکلماتِ فان زاد فيها جاز. 

وذگر أصحابٌ الشافعی أنه مباخ ومنهم مَن قال: یکره(. 

لنا: مارُوي أن اب عمر كان يزيد في تلبیته: لبيك وسَعْديكء والخيرٌ”بِيَدِيكَ 
والرغباء" في العمل إليك» لبيك لك »۳. 


(۱) آخرجه من حدیثه مسلم (۱۲۸۳/ 1٩‏ ۲) والنسائي (۲۷۰۱). واللفظ عند ابن آبي شيبة 
(۱۳۱۶۳۰۱۳۹۶۲). وینظر: «مسند البزار» (۱۹۰۱). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۵۹) ومسلم (۱۹/۱۱۸۶). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ”57 :)١‏ «لبّيك: مصدر مثنی تثنية یراد بها التکثیر» 
ملزوم النصب وال ضافة مفرده لب وحکی سیبویه عن بعض العرب لب بکسر الباء ومعناه: 
إجابتي لك يا رب إجابة بعد إجابة» إلى ما لا نهاية له. وهو مأخوذ من لب بالمکان إذا أقام به 
وألبَ على كذاء إذا لم يفارقه». 

(۳) ليس في (غ» ل). 

.٤نإو( في (أ٢ء حء سءع):‎ )٤( 

.)۳۷۹ /۱( و«المهذب»‎ ۰4٩۱ /4( ينظر: «مختصر المزني» (۸/٦۱ء و«الحاوي»‎ )٥( 

(5) في (جء ي): «في يديك والشر لیس إليك والرغبة». 
والرغباء: يروى بفتح الراء والمدء وبضم الراء والقصر ونظيره: العليا والعلياء. والنعمى 
والنعماء وقیل: الفتح والقصر مثل سکری» ومعناه هنا: الطلب والمسألة» أي: ال غبة إلى من 
بيده الخير» وهو المقصود بالعمل الحقيقي بالعبادة. ینظر : «إكمال المعلم» /٤(‏ ۸ ۱۷). 
وقال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۶۳): «الرْعْبَى بضم الراء المهمل وسکون الغین 
المعجمة بعدها باء موحدة: وروي بفتح الراء ومد الا لف من الرغبةء وهي السوال والطلب». 

(۷) أخرجه مسلم (۱۹/۱۱۸۶) بلفظ: «كان عبد الله بن عمر له يزيد فيها: «لبيك لبيك» 5 


o 


24 15 بل 
وعن عمر تن أنه زاد في تلبيته: مرب ومَرهُوبٌ إليك لك »(). 


وقال أبوهريرة: ”كان فی تلبية©رسول الله صََأَلَلَاعکِْ 7 :لبيك له الحق»۳. 


فان قیل: رُوِي أن سعد بنَ أبي وقاص رأی بعض أهله ّي ویقول: «لبيك 
ياذا المعارج. فقال: إنه لذو المعارج» وما هكذا كنا نبي على عهدٍ رسول الله 


و 


مر 


وسعديكء والخیر بيديك» لبيك والرغباء إليك والعمل». 

)١(‏ آخرج ابن أبي شيبة (۵ ۱۳۹۶ ) عن المسور بن مخرمة» قال: كانت تلبية عمر: «لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك لبيك» مرغوبًاء 
ومرهويًا إليك» لبيك ذا النعماء والفضل الحسن». وصحح إسناده الحافظ كما في انتائج 
الأفكار» (5/ 54 ۲). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص :)١44‏ امَرْعُوبٌ ومَرْمُوبٌ إليكَ: تقدم معنى 
الرغبة. والرهبة: الخوف والفزعء وإنما قال: إليك. إعمالا للرغبة وحدهاء وحملا للرهبة 
عليهاء لما جمعها في النظم» ولو آعملهما معّاء لقال: مرغوب إليك» ومرهوب منك". 

(۲) في (أ٢ء‏ ج ل): «كان من تلبية»؛ وفي (غ): «کان تلبية»» وفي (ي): امن تلبية». 

(©) النسائي (۲۷۰۲). وفي «الکبری» (۳۷۱۸))ء وابن ماجه (۲۹۲۰) من طريق عبد العزيز بن 
آبي سلمة الماجشون» عن عبد الله بن الفضل» عن الأعرج» عن أبي هريرة» مرفوعًا. وقال 
الحافظ في «نتائج الافکار» (۵/ ۳ ۲): : احدیث صحیح. 

۱8۷ ۰( آخرج الشافعي في «مسنده» (ص ۱۲۳ وابن آبي شيبة (۱۳۱8۰) وأحمد‎ )٤( 
والبيهقي في «المعرفة» (۹۵۷۸) من طریق عبد الله بن أبي سلمة أنه قال: سمع سعد بن أبي‎ 
وقاص. وهذا مرسل» فعبد اه بن أب سلمة لم یسمع سعد بن ای وقاص. قاله یحمی بن‎ 
معین» وأبو زرعة.‎ 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۱۲۵)» والبزار (۱۲40) من طریق عبد العزیز‎ 


ابن محمد الدراوردي» عن ابن عجلان عن عبد الله بن أبي سلمة عن عامر بن سعد؛ عن أبيه به. 


۲ ۵۷ 


ہی و جع 


قيل له یحتمل أنه اقتصر على ذلك ويُكرَةٌالإخلال بتلبية النبيت صا ۳ بعلتو وسا 
ولذلك‌آنکره. 


وهذا الذي ذکره صحیح ( عندنا لا يَصِيرٌ مُحرمّا بمجرد النية حتی ینضم 
إليه" التلبية أو يَسوقٌ الهَديَّ . وقال الشافعيّ : يَصِيرٌ مُحرمّا بمجرد النيّة©. 


او ص 


لنا : ماروي أن النبی صَأَلنُعَلِ : «آتاني آت من رَبّي وَأَنَا بالَقیق 
فقَال: : صل في هَذَا الوَادِي المبَارَ ر5 کول ليك بِعَمْرةٍ و 4 ج020 
والأمرٌ يقتضي الوجوب. ولأنها عبادةٌ لها تحلیل وتحريحٌء فوجّب الذَّكْرُ في 
ابتدائهاء أصلّه الصلاةٌ. 


وذكر الدارقطني في (العلل) مسألة (14۸): أن الدراوردي لم يتابع على هذه الزيادة» وأنه 
خالف فيها الثقات كالقاسم بن معن» ويحيى بن سعيد القطان» والثوري» وغيرهم. 
ثم هو معارض بما أخرج أبو داود (۱۸۱۳) من حديث جابر في التلبية أنه قال: «والناس 
يزيدون: ذا المعارج. ونحوه من الکلام» والنبي صََألنَعلووسََر یسمع فلا يقول لهم شینًا. 
وينظر: «المراسیل» لابن أبي حاتم (ص »)١١7‏ و«التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة» السفر 
الثالٹ (۳۲۰/۲) وام مجمع الزوائد» (۳/ ۲۲۳). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص 55 ۱): (المَعَارج بالميم» والعين المهملة» والراء 
المهملة والجيم: المصاعد والدرج: واحدها معرج» يريد: معارج الملائكة إلى السماء. وقيل: 
المعارج الفواضل العالية». 

)١(‏ بعده في (ج): رلآن»» وفي (ي): «فإن». 

(۲-۲) في (ي): «تنضم إليها». 

(۳) ينظر: «الحاوي» /٤(‏ ١۸)ء‏ و«المهذب» (۱/ ۳۷۹))ء و«نهاية المطلب» (5/ .)۲٢٢‏ 

)٤(‏ في (ج» ي): «وا. )٥(‏ تقدّم. 


4۲ ۸ 


و 6 

فان قیل: عبادةٌ لا ََچبُ الذكرٌ في آخرهاء فلا يجب في أَوَلِھاء أصلّه الصومٌ. 

قيل له: الصوم فِمْل واحدٌ فالدخول فيه لابَقَفُ على ذكر کالاعتکافی» 
والحجٌ يشتولُ على أفعالٍ كثيرة مختلفةٍ فالذخول فيه يَجورُ أن یقت على 
ذِكْر كالصلاةء وم حصول الاحرام بِسَوْقٍ الهدي تا ذا حاف هد عونت 
بعري اھ مم رك ران کات شا رتھلروقال ري 
دی ولا اتید ولا ءَاَینَ ال رام #[المائدة:؟]» ثم قال بعد ذلك: #إ ولا 
لل ماو که [المائدة:؟] ولم یج للإحرام خر فدَلَ على أن الإحرام يَنعقدُ 
بالسُوقِ والتقلیدِء وعن ابن عباس: «إذا قلد الرجل الهدي أو جَلَلَه''' وهو يريد 
الإحرام» وجب عليه)”". 


قال: فلیّق ما نهی الله تعالی عنه من الرَّقَّثِْء والفسوق» والجدال". 


() في (ح» ح۰۲ سء ضص»۰ع۰ غ): احللها. 

(۲) أخرج ابن أبي شيبة (۱ ١17/0‏ )۰ عن ابن عباس قال: من جلل» أو قلد فقد وجب عليه الا حرام!» 
وفي رواية :)١١8545(‏ «إذا قلد الهدي» وصاحبه يريد العمرة: أو الحج فقد أحرم». وفي 
روایة (۲ ۰۱۲۸۵ «من قلد. أو جلل» أو أشعرء فقد أحرم». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 55 ۱): «الهدي بفتح الهاء وسكون الدال المھملة 
وآخرہ ياء آخر الحروف: ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم». 
وقال: «قَلّده: تقليد الهدي أن يجعل في رقبة البعير نعلا أو نعلين» فيكون ذلك قلادة في عنقه» 
ليعلم أنه هدي». 
وقال: اجَلَله: أي آلبسه جلا وجل الدابة معروف». نقول: وجل الدابة كثوب الانسان يلبسه 
ليقيه البرد والجمع جلال وأجلال. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ۲۸) و«المصباح المنیر) 
.)١٠١6/5١(‏ (۳) بعده في (س): لفي الحج». 


4۲١٢۶ 


ید وگ ا ٹٹش 
بو 202 5 
۳۹ ھر سے قد 


وذلك لقوله تعالی: فلا رق وَلَا سو ولا دال فى الحَج 145البقرۃ:۱۹۷]. 
قال: ولا قعل صيداء ولا يشير إليه» ودل عليه. 


و 8 ۱ مر چھہ م ہہ مر روو سا سم ع ص وع مرچ رد ۳ 
ا قل الصبد؛ فلقوله تعالی: «( يي ای اما لا تا لد وم خر 
[المائدة:46]. 


وأمّا الاشارة والدلالة؛ فلما ژوی أن النبيج صَدَّلتَةءَلِتَهوَسَلَرَ قال لأصحاب 
< ك ا 0 3 و 
أبي قتادة: «عل أَسَرْتَمْ» للم هَل أَعَنّمْ؟». قالوا: لا”۔ فهذا یدل على 
کاخ ولا بلس فمیصا ولا عاونا )ولا E‏ 
ولا خفین إلا أن لا يجد لین فیقطعَهما" أسفل الكعبين. 


ع ابر 7 و ¢ کر مرحم 0 ہیں ؟ 
والاصل فى ذلك حديث ابن عمر أن الب صهعلیَهوَسر قال: «لا لس 


ص سر سے0 و له 
۰ 


المحم قمیصّاء ولا با ولا عِمَامَة ولا سَراویل ولا قلسشُوة"» ولا خفین 

)١(‏ آخرجه البخاري (4 ۱۸۲ واللفظ له» ومسلم (۱۱۹۲/ ۰ عن آبي قتادة» وفیه: «أمنكم 
أحد آمره أن يحمل عليهاء أو آشار إليها». قالوا: لا». وفي رواية لمسلم (۱۱۹۲/ ۱ (أشرتم 
أو أعنتم أو أصدتم؟». وعند النسائي ))۲۸۲٦(‏ «هل آشرتم أو آعنتم؟» قالوا: لا». وأما قوله: 
«دللتم». فلم آهتد إليهء فاللّه آعلم. 

(۲-۲) من (أ٢ء‏ جح٢‏ ر ي» ونسخة مختصر القدوري). 
والقباء ممدود: هو قمیص مقدمه مفرح يشد بازرار» یقال: إن أول من لبسه سلیمان هالا 
ینظر: «النظم المستعذب» (۱/ ۱۹۲). 

(۳) في ([۰۲ ح» ح ۰۲ ع): افلیقطعهما». 

)٤(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱6۵): «القَلَنْسُوّة بفتح القافء واللام» وسکون 
النون» وضم السین المهملة وبعدها واو وهاء: قال ابن درید: أراه مشتقًا من قلس الرّجْل 


۲ 


ا 
- ناب ات ی 


لا أُنْ لا یَجد ا کت 8 فیقطعهما أسفل | لک ۲۷۷۰, 


قال : ولا يُعَطي رأسه ولا وجهه. 
ما الرأس: فقد دل عليه نهيه صََللدعَِيََلر عن لس العمامة والقَلَنْسوة". 


وأمًا الوجه: فعند الشافع يجو رُتخطيئه”"» وقدرُوي: «أنَالنيئ وس 

رخص لعثمانٌ نة حينَ اشتکث" عیثه أن يَعْصِبّها0: فلو جاز تغطية 
إذا غطاه وستره» والنون زائدة. وقال في القاموس: ما یلبس في الرأسء وإذا فتحت القاف 
ضممت السين» وإذا ضممت القاف فتحت السین». ينظر: اجمهرة اللغة» لابن دريد (۲/ 
٦ء‏ واالقاموس المحيط» (ق ل س)ء و«تحرير ألفاظ التنبیه» (ص ۲۸۳). 

)١(‏ البخاري (01/45)؛ ومسلم (۱۷۷ ۱ء من حديث ابن عمر رَطْللْعَنها: «أن رجلا قال: يا 
رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي :الا یلبس المحرم القمیص؛ 
ولا السراويل» ولا البرنسء ولا الخفينء لا أن لا یجدالنعلین, فلیلبس ماهو أسفل من الكعبين». 
وقوله: اولا قباء» وردت في «مسند أبي حنيفة» للحارثي (۲۸۰)ء والطبراني في «الكبير» (۱۲/ 
۵ ۹ ۱۳۰ والبيهقي (۵/ 9 6): «ولا القباء». قال البيهقي عن زيادة هذا اللفظ: اوهو 
صحيح محفوظ». 
وقوله: «ولا عمامة» في رواية البخاري (١١٥۱))ء‏ ومسلم (۱۱۷۷): «ولا العمائم». 
وقوله: «ولا قلنسوة»» لم أهتد إليه» وربما روي بالمعنى فإن قوله في رواية (الصحیحین٤:‏ 
«البرانس». قال الجوهري: (البرنس: قُلَنْسوۃ طويلة كان الزهاد يلبسونها في صدر الإسلام». 
«الصحاح»(۳/ ٩.۸‏ 

(۲) تقدّم. 

(۳) ینظر: «الام» (۲/ ۲۱ ودالحاوي» (۰)۱۰۱/6 واالمجموع» (۲۱۸۷). 

() في (سء غ): (اشتكى». 

)٥(‏ في (ج» ي): «یخطیها». والحديث أخرجه مسلم (4 )84/17١‏ عن عثمان مرفوعا: «إذا اشتكى 
عينيه» وهو محرم ضمدهما بالصبر"» ليس فيه تغطية الوجهء وله أعلم. وينظر کلام الطحاوي 


5 یز رز ۳ 
وی و 7 7 ہے و ۶ 
الوجه لم یکن للر خصة معنى» ولان حکم الاحرام في الرجل آکد منه في المرأق 
فإذا لم يَجُرْ للم ة تغطیة الوجه فالرجل أولّى. 
فان قیل: روي في حديث ابن عباس: أن رجلا خر من بعيره فمات. فقال 


.و مر و ہے مر کرام 2 و ے ڑھ ڑگ هه (١)‏ کت ٠‏ > عو 8 عم (۲) ۶ 8 
انب صَإالعليوَسَار: «اغسلوه وکفنوہ في توبیه »ولا تخمروارَاسَه) »وروي 


م کر مس 
N aa a‏ مساق یس ہو ہے O.‏ واا AT‏ 
اوخمرواوجهه ولا تخمروارَآسَه)”". فخص في أحدٍ الخبرّین الرأس» وفرّقٌ 
بيته وبينَ الوجه في الآخر» فدل!“ على آنهما لا يتساوّيان. 


ہر 9-321 


5 ہے ل کی 5 ۰ ۵ 0 ۳ کن کے 
فيل له: وقد روي في هذا الخبر: «لا تخمروا و جهه ولا رَأسَهُ0". وهو زائد 
فکان آولی. 


على الحديث في «مشکل الاثار» (7 ۳۳). 

)١(‏ في (ج» ي): (ثوبه). 

(۲) أخرجه البخاري (١٦۱۲)ء‏ ومسلم .)۹۳/۱۲۰٦١(‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص :)١50‏ «خر بفتح الخاء المعجمة والراء المهملة 
مشددة: أي سقط). 
قال: «وقد تكرر ذكر التخمير» وأنه التغطية»). 

(۳) أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص ۰۳۹۷ ومن طريقه البيهقي (۳/ ۳۹۳) عن إبراهيم بن 
أبي حرةء عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس به. وحسن ابن الملقن إسناده في اخلاصة البدر 
المنیر»(۳۱/۲). 

)٤(‏ بعده في (ج» ي): «ذلك». 

)٥(‏ في (غء ل): (یدل). 

)٦(‏ من (ج» غء لءي). 

(۷) آخرجه مسلم )۹۸/۱۲۰٦(‏ عن ابن عباس بلفظ: «ولا تخْمْرُوا رأسَه ولا وَجُهَه'. واللفظ 
المذكور للنسائي في «الکبری» .)۳٦۸۰‏ 


i 


و مس بو 
- ست پچ 


کی کر 


وذلك لما روي أن انيت ةيرسا قال للأعرا, بی الذي سأله عن الإحرام: 
الع عَنْكَ مُقَطّعَاتِكَ2"0 واغیل عك لوق 4. 


وعنه صا وس «الْمُحرم لاس الأغير»©. وشا الطیب يُنافى ذلك 


مع منه. 

(۱) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١50‏ امُقَطَمَاتِك: هي ثياب قصار؛ لأنها قطعت 
عن بلوغ التمام. وقيل: المقطع من الثیاب: كل ما يفصل ويخاط من قميص وجبّة وسراویل 
ومالايقطع منها کالازر والأردية والأكسية. وقال في المغرب: وعليه مقطعة: أي جبّة». ينظر: 
«النهاية» (۶/ ۸۱ و«المغرب» (185/5). 

(۲) في (ح۰۲ غ): «خلوفك». والحديث قد تقدّم شطره الأخير في (الصحیحین)ء وقوله: «اخلع 
عنك مقطعاتك». لم أهتد إليه في ألفاظ الحدیث: وإنما في مسلم :)5/1١180(‏ «واخلع 

(۳) قريب منه ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» (۸۸٦۳))ء‏ عن ابن عمر: «أن النبي 
مر قيل له: ما الحاج؟ قال: «الأشعث الأغبر التفل'. وأخر جه الترمذي (۲۹۹۸) 
وابن ماجه (۲۸۹۱))ء بلفظ: «الشعث التفل». من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي المکي» عن 
محمد بن عباد بن جعفر المخزومي» عن ابن عم به مرفوعا. قال الترمذي: «هذا حديث» 
لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي» وقد تكلم بعض أ 
العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه». ۱ 
قال ابن قطلوبغافي «تقریب الغریب» (ص :)۱٢٤١٠١١‏ (الأشعث والشعث بالشين المعجمة 
والعين المهملة والثاء المثلثة: بمعتّی» والشعث انتشار الشعر وتغيره لقلة التعهد» والمراد: 
المنتشر الشعر الذي ليس بملبّد». 
وقال في (ص :)١57‏ «الأغبر: المتغبر». 


)٤(‏ في (ح ض٤ع):‏ اویمنع؟. 
Ap‏ 


کے انی ارا ا 
 _  ____‏ سس سطه 


مرک 22 اليا م ۳ رمموو ےن5 
وذلك لقوله تعالی: ولا موا رء وسک حى یلم دی مله 4 [البقرة:197]» 


1 
مو‎ ۰٠ 


وقال: ثم ليَقَصُوأ هم 4 [الحج:ة 11 رب ذلك على الذبح» وهو عام 
في شغر البدنِ وغيره. 


ع سے ن کہ ص 
و اج 


5 ۳ ۰ 5 5-7 م موسر و 2 
وذلك لما روي في حديث ابن عمر: «وَلا یلیس وبا مَسَهُ وزس 
عن 0 8 ها اہ رع ہم مر ۳ 
رَعفرَانء إلا أن یکون غسیلا». 


(۱) في (غء ل): «أظفاره». 

(۲) بعده في (ي): (یأخذ من». 

(۳) ینفض: قيل: أي : لا یتناثر صبغه وقيل: أي: لا يفوح ريحه. ينظر «طلبة الطلبة» (ص ۲۹). 

(٤قال‏ ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 55 ۱): «الْوَرْس بفتح الواوء وسکون الراء المھملة 
وبعدها سين مهملة: نبت أصفر يصبغ به. قال في المغرب: وقيل: نبت طيب الرائحة وفي 
القانون: الورس شيء أحمر قان يُشبه سحيق الزعفران» وهو مجلوب من اليمن. ويقال: إنه 
ينحت من أشجاره. وقيل: إنه المسمى بالكركم». ينظر: «المغرب» (۲/ ۳۵۰). 

)٥(‏ أخرجه أحمد (07٠5)؛‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۱۳۲ ) من طريق أبي معاوية 
محمد بن خازم الضریر» عن عبيد الله العمري» عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا. قال الطحاوي: 
«قال ابن أبي عمران: ورأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني أن يحدث بهذا 
الحدیث فقال له عبد الرحمن: هذا عندي. ثم وثب من فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا 
الحديث عن أبي معاوية» كما ذكره يحيى الحماني» فكتبه عنه يحيى بن معين» فقد ثبت بما 
ذکرنا کا رسول اللّه ور الغسل ما قد مسه ورس آو زعفران». 
قال ابن أبي حاتم في «العلل) مسألة (۷۹۸): «قال أبو زرعة: أخطأ أبو معاوية في هذه اللفظة: 


و4۲ 


مس 
سح 


کی اوہ 
57 حت 03 


وإنما ”اعتبّروا ین الغسل ما" لا بش لأ المنع لاجل الرائحة فاذا 
غسل( زالّت الرائحت ولم يبق إلا اللون» وذلك غير مُعْتَدٌ به. 


قل: ولا پاس بأن" یختسل» ویدخل الحمَّام نظ بالبیت والمحمل. 


۰ ع پگ 7 مرلو رمرم کر اہ و #«ر(ه) و 
ودلك لما روي: «آن النبيّ صهعَلَور اغتسل وهو محرم»" وزوي: 
۹ 7 3 ۳ في هه وم (Va‏ 
«آن ابن عباس دخل حمام الجحفة وهو محرم» 1 


2 4 ع ع ا 
وأا الاستظلال: فلما رُوي: «آن عمر كان یٔلقی على شجرة وبا أو نط“ 


«إلا أن یکون غسیلا». وقال الحافظ في «الفتح» (۳/ ٠4‏ 5): «وهي زيادة شاذة؛ لأن آبا 
معاوية ون کان متقنا لکن في حدیثه عن غير الاعمش مقال» قال آحمد: آبو معاوية مضطرب 
الحدیث في عبید اللہ ولم يجيء بهذه الزيادة غيره. قلت: والحماني ضعيف» وعبد الر حمن 
الذي تابعه؛ فيه مقال». ونقل الدوري» عن يحيى بن معين أنه قال: «روی آبو معاوية عن 
عبيد الله بن عمر أحاديث مناكير». وأصل الحدیث فی (الصحیحین) البخاري (4 ۱۳)» ومسلم 
(۱۱۷۷/). وینظر: «تهذیب الکمال» (۲۵۰/ ۱۲۳). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۱٢١‏ «الغسیل بالغین المعجمة: المغسول». 

(۱-۱) في (غ» ل): «اعتبروا من الغسيل ما" وفي (ي): «اعتبر الغسيل الذي». 

(۲) في (ج ح» ض): اغسلت»» وفي (س): «اغتسل». 

(۳) في (7ح» ح۲ ع»› ل): «أن). 

(4) المحمل: بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أو على العكس» الهودج الكبير. ينظر: «المغرب» 
(ص۱۲۹). 

)٥(‏ تقدَّم في کتاب الطهارق بلفظ : «اغتسل لاحرامه حیث آحرم». 

)٦(‏ آخرجه ابن أبي شيبة ( ۰۱۱۷ ۱۵۰۱)» من طریق ابن علية عن آیوب» عن عكرمة عن ابن 
عباس به» وزاد في الرواية الثانية: « قال: إن الله لا یصنع بأوساخكم شيئًا». وإسناده صحيح. 

(۷) النطع: بوزن العنب هذا المتخذ من الأديم. ينظر: «المغرب» (۱/ .)٦1۸‏ 


۲10 


کہ بش | فر كرا مرا 
مک سے سا وت 2 
م لھ 


َستظً به وزوي : «آنه ضرّب لعثمان تاا بمتی )۷۳۷ 


:یی 


وذلك لما روي عن عائشة 1 «آنها سبلت عن الهمیان؟ فقالت: او غلك 


ست ال 7 


افقلا 0 


و 2 


۰ 7 4 2 ار ریہ چرس 71 س 
وعن ابن عباس: «رخص رسول اللو صانعیووسار في الهمیان یشده إذا 


مھ کچھ 
كان فيه نفقتہ)'“'. 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة شيبة (70777151471): عن عبد الله بن عامر: : حرجت مع عمر فما رأيته 
مضطربًا فسطاطًا حتى رجع» قلت له أو قيل له: بأي شيء کان يستظل؟ قال: كان يطرح النطع 
على الشجرة فيستظل به. قال ابن كثير في (مسند الفاروق) (۲۹۹/۱): (إسنادہ صحيح". 

(۲) قال ابن قطلويغا في «تقریب الغريب» (ص 55 :)١‏ «المُمُطاط: قال الزمخشري: هو ضرب من 
الأبنية في السفر دون السرادق. وقال في المغرب: هو الخيمة العظيمة. انتهى. وتضم فاؤہ 
وتكسر). ينظر: اطلبة الطلبة» (ص ١‏ 0)» و«الفائق» (۳/ »)١١7‏ و(المغرب) (۲/ ۱۳۸). 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة )١5777(‏ من طريق الصلت» عن عقبة بن صهبان: «رأيت عثمان 
بالأبطح» وإن فسطاطه مضروب» وان سيفه معلق بالفسطاط». والصلت بن دينار متروك. 
ينظر: (الضعفاء الکبیر» للعقيلي (۲۰۹/۲). 

(5) أخرجه ابن أبي شیبة .)۱٥١۸١(‏ وينظر: «علل الدارقطني» مسألة (۳۸۸۳)ء و«البدر المنیر» 
/٦(‏ ۳۷۷). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۱۶۷): «الهمّيان بکسر الھاء وسكون المیم؛ بعدھا 
ياء آخر الحروف؛ وألف. ونون: كيس من جلود في أحد طرفيه سيور وفي الآخر أثقاب» يحمل 
فيه المرء نفقته» ومنها شكل آخر يتزيا به أهل البادية». ينظر: «المصباح المنير» (۲/ 1۱. 

)٥(‏ أخرجه موقوفا الطبراني في «الکبیر» (۱۰/ ۳۲۷) )۱۰۸۰٦(‏ عن ابن عباس: «أنه كان لا 
یری بالهميان للمحرم بأسَاء ثم قال: وروی ذلك ابن عباس» عن النبي صعَل مره 
وأخرج ابن عدي : في «الکامل» (۱/ )۱١۷‏ من طريق أبي طالب : (سألت أحمد بن حنبل عن = 


کناب لف 
او 2 4 4 
وعن ابن المسیب" وابن جبیر ۳ وطاووس ' وعطاء؟' جوازہ. 
ge‏ ۳ و 5 7 ٠٭‏ 
0 


o) ۶ 2 7 si: 2‏ ۳ 7 ےس کے IT‏ 1 
لان ذلك يزيل التفث'“ ويقتل" الهَوَامٌ فصار كالحلق؛ فإذامُنِع من آحدهما 
كذلك الآخر. 


أحمد بن ميسرة الذي يروي عنه سريج؛ وروی عن زياد بن سعد عن صالح مولی التوءمة» 
عن ابن عباس قال: رخص رسول الله مر في الهميان للمحرم؟» فقال: لا أعرفه». 
قاله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (6۸۸/۲): «حدیث الطبراني ليس له سند مرفوع 
وإنما أشار الطبراني إلى أنه ورد مرفوعاء وحديث ابن عدي» ليس بمتصل الإسناد إلى سريج 
ابن النعمان». وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (۲/ ۵۳۷): «ورفعه الطبراني في «الكبير»؛ 
وابن عدي من طريق صالح مولى التوءمة» عن ابن عباس» وهو ضعيف». 
وأخرجه الدارقطني (۲۸۲) والبيهقي (5/ 59) عن ابن عباس: ارخص للمحرم في الخاتم 
والهمیان». وفيه: شريك بن عبد الله النخعي وهو سبی الحفظ. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 
(۱١)عن‏ ابن عباس به؛ وقال: «منكرا. 
وقد ورد موقوفا بإسناد صحیح أخرجه ابن أبي شيبة )١9747(‏ عن ابن عباس. وينظر: «ذخيرة 
الحفاظ» لابن القيسراني (۲/ ۰4۷۳۸ و«البدر المنیر» /٦(‏ ۳۷۸). 

)١(‏ أخرجه أبو يوسف )٦1۹(‏ ومحمد بن الحسن )۳٦٣(‏ کلاھما في «الآثار»؛ وابن أبي شيبة 
)۱ ). وصحح إسناده الحافظ في «فتح الباري» (۲/ ۳۹۷). 

(۲) أخرجه ابن أبي شیبة .)۱٥٥۹١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة .)۱٥٥۸۸(‏ 

٤(‏ ليس في (ح» ض» غ). 
والحديث أخرجه البخاري (۱۳۹/۲) عنه معلقّاء ووصله ابن أبي شيبة .)۱٥٥۸۷(‏ 

(6) التفث: الوسخ والشعثء ورجل تفث أي: مغبر شعث لم يدهن ولم يستحد. ينظر: «المغرب" 
)٦( .)۱۰/۱(‏ في (س): اايقل». 


۲ ۷ 


کم رف 
بارع ار و عص تانق و بت 


قال: ويُكثِرٌ من | بيه عقي الصلاة"» وکلّما علا شَرَقاء أو هبّط وادیّاء 


أو لَقِي ركبّاء وبالأسحار. 


0 ےا ی ےھ 


وذلك لما روی ”الأعمش» عن خيثمة"» قال: «كانوا یستجیُون التلبیة عند 
یست": في در الصلاقه وإذا استقلّت" بالرجل راحللّہ وإذا صعد شَرَفَاء وإذاا“ 
هبّط واديّاء وإذا لقي بعضهم بعضًا. قال الأعمش: وفاتتني الا راما 
وبالأسحار»2. 

80ت یفعل في ابتداء العبادة ویتکرّر في أثنائهاء فكان الس فيه" أن 
يُفعلٌ عند اختلافٍ أحوالهاء أصلّه التكبيرٌ في الصلاة. 

وشن أن یرفع "٩‏ صوته بالتلبية؛ وذلك لما رُوِي عن النبي ور أنه 
قال: «آتاني جبریل فَمََنِي” أَنْآمْرَأَصْحَابِي وَمَنْ معي أَنْيَزَفَمُواأَصْرَاتهُمْ بای 


(۱) في (س» ض): «الصلوات». 

(۲-۲) بعده في (ج) (عن الأعمش» عن خيثمة»» وفي ( ي): (عن الأعمش». 

(۳) بعده في (س): (ساعات). 

)٤(‏ في (أ٢ء‏ س): «استقبلت»» وفي (ل): «استلقت». 

)٥(‏ في (ح» ي): «آوا. 

)٦(‏ ابن أبي شيبة (۱۲۸۹۷)ء وليس فيه السادسة أو قول الأعمش: «وفاتتني ... إلخ». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١51‏ «الشّرّف: العلو» أي مكان عال». وقال: 
عبط بالموحدة: نزل. 

(۷) من (ج» غ» ل» ي). 

(۸) في (ج): (یرتفع۹. 

)٩(‏ في (حء سء ض؛ ع): «يأمرني. 


ADs 


2 ۱۷۰٣۶ 7 
کت‎ - 


۳ پامن شعًا رالحج». وقال النبئٌ صَإَلله وس أل الج الج وال بو( 
قال: فإذا دحل مكة ابتدأ بالمسجد" فإذا عايّن البیتَ كبر وهلّل. 


وذلك لما ژوي: «آن النیع لوسر لما دحل مكة بدا بالمسجد» 


(۱) أخرجه ابن ماج (۲۹۲۳)» وابن حبان(۳۸۰۳) والحاکم (1۱۹/۱) عن زید بن خالد الجهني. 
وأخرجه أبو داود (6 ۱۸۱)ء والترمذي (۸۲۹)ء والنسائي (۵۳ ۲۷ وابن ماجه (۲۹۲۲)» عن 
السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري. ولیس فیه: «فإنها شعار الحج؟. وقد رجح البخاري» 
والترمذي رواية السائب وأما ابن حبان والحاکم فذهبا إلى أن الروایتین جميعًا محفوظتان. 
وینظر: «العلل الکبیر» للترمذي مسألة (۲۲۲) و«البدر المنیر» /٦(‏ ۱۵۲). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱8۷): (الشّعار بکسر الشین المعجمة وفتح العين 
المهملة» وآخره راء مهملة: العلامة والأئر وشعائر الحح علاماته وآثاره». 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في «مسند ۰ (۳۳۰۱)» وأبو یعلی (۵۰۸) عن أبن مسعود. 
وآخرجه ابن أبي شيبة (۸۷٢٥۱)ء‏ واللفظ له والترمذي (۲۹۹۸)» وابن ماجه (۲۸۹۲) عن 
ابن عمر. وتقدّم الکلام عليه في کتاب الطهارة. 
وأخرجه الترمذي (۸۲۷)ء وابن ماجه (٢۲۹۲)ء‏ والحاکم (۱/ 1۲۰ والبيهقي (5/ 4۲) عن 
آبي بكر الصدیق. قال الترمذي: «حدیث غریب. لا نعرفه إلا من حدیث ابن أبي فديك» عن 
الضحاك بن عثمان» ومحمد بن المنکدر لم یسمع من عبد الرحمن بن يربوع...٠.‏ وذکر عن 
البخاري أنه أعلّ هذا الحديث بالانقطاع بين ابن المنکدر وابن یربوع؛ ونقل البيهقي مثله 
عن أحمد. وينظر: «نصب الراية» (۳/ ۹). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۷ ۱): «العَج بفتح المهملة» وتشديد الجيم: رفع 


الصوت. والمراد بالتلبية». 
وقال: «النّحّ بفتح المثلئق وتشديد الجيم: سيلان دماء الهدايا والأضاحي». ينظر : «المغربس» 
(۶۳/۲). (۳) بعده في (ح» ي): «الحرام» 


= ۰6۱۵۰ آخرجه البخاري (١١٦۱)ء ومسلم (۰)۱۲۳۵ واللفظ له. وفي رواية لمسلم(۱۳۱۸/‎ )٤( 


۲ 9 


lT‏ || ود ما 
ع مت سے دی 
سس لال0 


3 6. و 7 ۳ عع ه 
وروی مكحول أن النبی مر كان إذا نظر إلى البیتِ قال: «اللهم زد 
يك هدا شَرَفَاء کو سا کنا مت 


قال: ثم بدا بالحجر الأسودٍ فاستقبله وکبّره ورقّع يديه واستّلمهء وقبّله 


إن استطاع من غير أن يُؤْذْيَ أحدًا". 


سے 
ابس 


وذلك لما زوي: «آن النبیٗ صَإَلتهعلِتَهوَمَل لما دخل المسجد ابتّدأ بالحجر 

فاستقیله و کیره وهلّل)©. 
عن جابر أن رسول الله مر لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه؛ ثم مشی على یمینہہ 
فرمل ثلانًا ومشی أربعًا». 

() في (ي)ء ومصادر التخریج: «هذا البیت». 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة (۳۰۲۰۰۱۵۹۹۹) والأزرقي فی «آخبار مکة» (۱/ ۲۷۹)ء والبيهقي 
(۵/ ۷۳) عن مکحول مرسلا. ولا یخلو طریق من طرقه حتی الموصول منها من مقال. وینظر: 
«البدر المنیر» /٦(‏ 9 ۱۷)) و9التلخیص الحبیر» (۲/ 47۱ وانتائج الأفكار» /٥(‏ ۲۵۸). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۷): «البر: الا حسان» وتقدم مثله». وينظر: ما 
تقدم في کتاب الجنائزه تحت قول الماتن: «فإذا فرغوا منه صَلُوا علیه». 
وقال في (ص ۱6۸): «المَهَابَة: المَخافت وهابه خافه». 

(۳) في (ي» ونسخة مختصر القدوري): المسلمًا». )٤(‏ بعده في (س): اورفع يديه واستلمه وقبله». 

)٥(‏ هذا الحدیث مركب من عدة آحادیث: 
الاول: الابتداء بالحجر واستقباله» آخرجه مسلم (۱۲۱۸/ ۱۵۰) عن جابر. 
الثاني: التکبیر» أخرجه البخاري (۱۷۳۲) عن ابن عباس. 
الثالث: التهلیل قال الحافظ : «ولم آجد فيه التهلیل». ثم ساق حديث عمر الاتي قريبًا. وینظر: 
«الدرایة» (۲/ ۱۳). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 58 :)١‏ «كبر: قال: الله أكبر». وقال: «هلّل: قال: 


لا إله إلا اللّه». 
۲۷۰ > 


6 ا لے 
وقال عطاءٌ: كان الب ةيسار إذا مر بالحجر قال: (أَعُودُ برب هَذَا 
الحَجَّر من الْدَیْن( وال ضبق الد رعا ات ا0 


فأمّارفعٌ الي : فلماروی ابن عباس» وابن عمر؟ أن النبى لد ووس 
- 7 0 1 ۳4 3 بر ۵۰ 1 
قال: الا ترفع الأَيْدِي إلا في سبع مَواطِنَ)0”. وذگر في جملتها: «عند اشتلام 
الجر "». 
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فامًا تقبيله": إذا أمكنه. فلما ژوي: «آن عمر قبّله والیرّمه وقال: رأيت 
رت الله اه لوسر بك حفی(». مسج ها و ره وتف 


)١(‏ فی (ي): «الذل». 

(۲) آورده السرخسي في «المبسوط» (4/ ۱۵ والكاساني في «بدائع الصنائع» (۲/ ١٤٥)؛‏ 
ولم آهتد إليه مسندًا على إرساله. 

(۳) في (ج» ي): «اليدين». 

)٤(‏ لیس في (ح» س» ض۰ع). 

(۵) آخرجه البزارفي «مسنده- کشف» (۱۹ ۵)عن ابن عباس» وابن عم عن النبي عون 
قال: «ترفع الايدي في سبعة مواطن: افتتاح الصلاق واستقبال البیت» والصفا والمروق 
والموقفین» وعند الحجر». وهو حدیث معلول. ینظر: «التنبیه على مشکلات الهدایة» (۳/ 
6 ) وانصب الرایة» (۱/ ۳۹۰)ء و «مجمع الزوائد» (۲/ ۱۰۳). 

)٦(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱1۸) : «استلّم: افتعل من السّلامء بمعنی التحیف 
و ی ال تک 
بکسر السین» وهي الحجارة. قال في المغرب: استلم: أي تناوله بالیده أو بالقبلة أو مسحه 
بالکف» من السَّلِمة بفتح السین» وكسر اللام: وهي الحجر. انتهي؟. ينظر : المغرب»(۱/ ۱۲ 8). 

(۷) في (ج» ي): «القبلة». 

(۸) في :)۲٢(‏ «يفعل ھکذا)ء وفي (ي): «يقبله». 
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رسول الله َو ۳ٍ0 عن ابن عمرٌ قال: استقبّل 
زسرل الله َال موہ سی ہت ےو 
لت فإذا هو بِعُمَرَء فقال: لیا عم ماهتا تشکّت الْعَبَرَاتٌ)9©). 


وقد ژوي أن الببی صا EL‏ قال ل © :نك رَجْل"' اید وا توي 
لشویف. 5 و جذت شلك نمی ول دض وكير وعلل»*. 
والحدیث آخرجه مسلم (۱۲۷۱/ ۲۵۲) عن سويد بن غفلة به. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص 58 :)١‏ «الحَفْی بفتح الحاء المهملةء وبعدها فاء 
ویاء آخر الحروف مشددة: الباز یقال: حفي فلان بكذاء أو آحفي به. إذا بالغ في برّہا. 
(۱-۱) لیس في (ج ح۲» ل» ي). 
() في (ج» غ» ل): «لكني»» وفي (ي): «ولولا أني». 
(۳) في (ي): «ما قبلتك». 
والحدیث آخرجه البخاري (۱9۹۷) ومسلم (۱۲۷۰/ ۲۵۰) عن عمر. 
)٤(‏ آخرجه ابن ماجه (٥٢۲۹)ء‏ وابن خزيمة (۱۲ ۲۷ والحاکم (۱/ 5 1۲) عن ابن عمر به. 
وفیه محمد بن عون منکر الحدیث. ینظر: «الضعفاء الکبیر» للعقيلي (۵/ ۰)۱۱۲ و«مصباح 
الز جاجة»(۲/ ۱۹۳). 
قال ابن قطلوبغا في تقریب الغریب» (ص ۱4۹): عبات بالفتحات: جمع عَبْرّة بفتح 
المهملت وسكون الموحدة وآخرہ راء مهملةء وهاء کو اھت 
)٥(‏ بعده في (ي): ايا عمر). 
)٦(‏ في (ج» ي): «لرجل*. 
(۷) آخرجه آحمد (۱۹۰) عن وکیم» حدثنا سفیان» عن أبي یعفور العبدي قال: سمعت شيخًا 
بمكة في إمارة الحجاج يحدث عن عمر بن الخطاب. وأما الشیخ بمكة فسماه ابن عيينة» 
كما في (السنن المأثورة» للشافعي (۵۱۰): عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث» وهو من 3 


۷۲ 


فک و 
و ات 7 


قل: ثم آخذ عن یمینه مما يلي الباب» وقد اضطبع قبل ذلك" فيطوفٌ 

البیتِ سبعة آشواطٍ ویجعل طواقه ين وراء الحَطِيمء يمل في الاشواط 

دة ثة الاو" ويمشي على هينته” فيما تی. 
ہہس موی و یو و سو 
يميه مما يلي باب البیت*؟ فطاف بالبیت سبعة آشواط». 


کو 


وروي أن ابن" عم قال: «کان انی صا 


آولاد الصحابة وأبوه ولي مكة لعمر بن الخطاب. ینظر: «العلل» للدارقطني مسألة (۰)۲۵۱ 
و«الا صابة» (۸/ ۳۲۱۳). 
وقوله: أيّد بفتح الهمزة» وتشدید الياء المکسورة وبالدال المهملة: أي قوي» وهو صفة مشبهة 
من الأید وهو القوة. ینظر: «النهایة» (۱/ ۸۶ و«البناية» (4/ ۱۹6). 
وقال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۱٢١‏ «الأَيْد بفتح الهمزة وسکون الیاء آخر 
الحروف» وآخره دال مهملة: وهو القوة» ورجل أيّد بفتح الهمزة» وتشدید الياء آخر الحروف» 
وأخره دال مهملة». 

)١(‏ بعده في :)۲٢(‏ «رداءه». 

(۲-1) في (أ۲» س»ع): «الأربعة الأول)ء وفي (ح٢):‏ (الأربعة الأولی)ء وفي (ح): «الآول منها)ء 
وفي (ض): «الأول». 

(۳) على هينتك بکسر الهاء: أي على رسلك ووقارك. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ۲۹). 

٤(‏ في (جء سء ي): «الياب». 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸/ ۱۵۰) عن جابر بن عبد الله 
قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغریب» (ص 54 :)١‏ (الاشواط: جمع شوط بفتح الشین المعجمة 
وسكون الواو بعدها طاء مهملة: هو في الأصل مسافة من الأرض يعدوها الفرس» كالميدان 
ونحوه والمراد هنا المرة الواحدة من الطواف حول البيت». 

)٦(‏ من (٦۲ء‏ جء ح٢‏ ر» ض٢ء‏ ي» ونسخة مثبتة بين السطرين في ل). 


و 


یرذا طاف بالبیت الطوافٌ 


ہی ابو ا را مرا 
م سے چ6 و 
الأول خب ثلافا ومسّى آربا»۱. 


سے 
یہ 


وروّی ابن عباس: «آن النبی صَأَللهعلِتْهَِِسَلوأصحابّه اعتمروامن الجعرانة" 
فَرَملُوا'بالبیتِ ثلانًاء ومسّوا أربعًاء واضطبعوا»©. 
وف ال ابن عباس: إن الرَمَلَ والاضطباع ليس بش وإنما فعّله انب 
اءوس لمعتی» وهو أن المشرکین أَخلّوا مكة للنبی هم في 
)١(‏ في (م): «حث». وخب. أي : أسرع. ینظر: (المصباح المنیر» (۱۱۲/۱). 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص :)١54‏ «الحَبٌ بفتح الخاء المعجمة وتشديد 
الموحدة: ضرب من العّدو كالرَّمَلء أو أن ينقل الفرس أيامنه جميعاء أو أياسره جميعًا». 
(۲) أخرجه البخاري (١١٦۱)ء‏ ومسلم (۲۳۰/۱۲۲۱) عن ابن عمر. 
(۳) الجعرّانة: موضع بين مكة والطائف. وهي على سبعة أميال من مکة الحجازيون يخففونهاء 
والعراقيون يثقلونها. ينظر: «المصباح المنیر» (۱/ ۱۰۲). 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص :)۱٥١‏ «الجعِرّانة بكسر الجیم والعين» وفتح 
الراء المهملة» وألف» ونون بعدها هاء» وتخفف راؤها وتشدد: قال في المشارق: أصحاب 
الحديث يشددونه؛ وأهل الإتقان يخففونه. ومذهب الأصمعي التخفیف. وسمع من العرب 
من يشقل» وهي ما بين مكة والطائف» وهي إلى مكة أقرب». 
)٤(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص :)۱٥١‏ «رَمَلّ: إذا أسرع في المشي» وهز منكبيه». 
)٥(‏ بعده في (۲3): «أرديتهم!. 
والحدیث أخرجه أبو داود (۱۸۹۱۰۱۸۸۶)» عن ابن عباس» دون قوله: «فاضطبعوا». وجاء 
التصريح بلفظ: «الاضطباع» في رواية آحمد(۲۷۹۲)» قال: «فاضطبعوا أرديتهم تحت آباطهم!. 
وإسناده على شرط مسلم. ينظر: «نصب الراية» (۳/ 57). 
وال ضطباع: هو أن يأخذ الازار أو البرد فیجعل وسطه تحت إبطه الأيمن» ويلقي طرفيه على 
كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره. وسمّي بذلك لوبداء الضبعين. ويقال للإبط الضبع 
للمجاورة. «النهاية» (۳/ 7/ا)» وسيذكر المصنف صفته قریبا. 


۲۷ 


عه رد اق 
0 پچ 


عمرة القضاءء وصعدوا إلى الجبال» وقالوا: إن حبَّى یشرب قد آوهشهم. فاضطبع 

کم چو رو رس و ہے 
رسول الله لوسر ورمَلء وقال: «رَحِمَ اللهُامْرَأْ آطهر من نَمْسِهِ جّلدا». 
قال ابن عباس: وقد زال هذا المعنی9. 

قبل له: هذا لا يصح لأن الننيئ مور رل في حَمجِّه وکانت بعد 
الفتح"؛ ولان الصحابة رال كته رمّلوا بعد النبيَّ عليه سل وروي عن 

کر و توق کی نے و 3 4 1 
عمر تلع أنه قال: اما لي أَهْرْ كتفي ولیس عندي مَن أَائیه ولكني أَفْعَلُ كما 
فعل النبيئٌ وس على أنه لا یمتنمٌ أن یکو أصل الرَّمَل قعل لسبب 
5 7 ۳ 24 2 ع و ع ' 
ثم یفعل بعد زوالِه ويكون شنه. كما أن رمي الجمار كان أصله أن ابراهیم 
هرس رمی الشیطانَء ثم صار سَنَةٌ. 

۳ 2 و ۳ 
وأمّا قوله: یجعل طوافه من وراء الحَطیم. 
فلان النبع صالهعَه سار هكذا طاف'“ ولأن بعص الخطیم من البیت(؛ 


(۱) أخرجه بنحوه آبو داود (۱۸۸۵) عن ابن عباس. وأصله عند البخاري(۱۲۰۲)؛ ومسلم /۱۲٦١(‏ 
۷ وفي رواية عند ابن ماجه (۲۹۵۳): «ٍن قومکم غذا سیرونکم» فلیروکم جلذا». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۵۰): اوَمَنتَهُم: أي آضعفتهم من الوهن : الضعف» 
یقال: وهن. !ذا ضعف. ووهه الله یتعدی ولایتعدی». 

(۲) هو من کلام المصنف آراد أن يفسر به قول ابن عباس. وینظر: «بدائع الصنائم» (۲/ ۰4۱6۷ 
واالاختیار»للموصلي(۱/ ۱۶۷). 

(۳) كما جاء في حدیث جابر الطویل في حجة الوداع عند مسلم (۱۲۱۸/ ۱6۷). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۷۰۵) عن عمر. 

)٥(‏ بعده في (ج» ي): (بهم». 

= «الحطیم: ما بين الرکن والباب» وقیل:‎ :)۱٥١ قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص‎ )٦( 


و 


ا سا رج 
بدليل ما ژوي عن عائشة أن النبع صَأَلَاعَِِهِوَكَلٌ قال لها: «إن قَوْمَكِ قَصَرُواعَن 
ل کے و ےر ےہ وو ا ا ا کے 
النفقة فص وا عن فواعد [براهيی ولولا حدثان عَههم( بالجَاهلية لرددته 


Pi 4‏ 0م ۳۳ کر رکا و هی مسق 
إلى قواعد ابراهیی ولجعلت له بابین». 


وإذا كان بعضه من البیتِ وجب أن یطوف من ورائه؛ ليستوفي بطوافه جمیع 
الت 


هو الحِجْر لمح من البيت» سمي به لأن البيت رفع وترك هو محطومًا. وقيل: لأن العرب 
كانت تطرح فيه ما طافت به من الثياب» فيبقى حتى یحطم بطول الزمان» فیکون فعیلا بمعنی 
فاعل. وقال في المغرب: ما كان في الأصل في بناء الكعبة. والأول بوجهیه قاله ابن الأثير» 
وأخذ القول الأول من الحطمء وهو الزحمة والدوس» حيث قال حديث: «حطمکم الناس». 
أي يدوسونكم ويزحمونكم» ومنه حطيم الكعبة ما بین الركن والباب. انتھی. والقول الثاني 
هو المشھورہ لكنه يصدق على الجدار المدار على الفرجة» وعلى نفس عرصة الفرجة لأن 
البيت رفع على كليهماء والوجه الثاني» وهو قوله: لأن العرب... إلخ. يقتضي أن يكون 
هو نفس العرصة» فلهذا آردفناه بقول صاحب المغرب. فإنه يخص الجدار» وهو موافق 
لمافي الصحاح في مادة (حطم)» حيث قال: قال ابن عباس: الحطيم الجدار يعني جدار 
حجر الكعبة. وقال أعني صاحب الصحاح» في مادة (حجر): الججر: هو ما حواه الحطيم 
المدار بالبیت جانب الشمال. فهذا يقتضي أن الحطيم هو الجدارء فإن عرصة الفرجة هي 
الحجر. لکن ابن الأثير قال في مادة (حجر): الحجر بالكسر: اسم الجدار المستدير إلى 
جانب الكعبة الغربي. وهذا يقتضي أن الجدار يقال له: الحجر والحطيم؛ لأنه قال أولًا في 
(حطم): وقيل هو الحجر. ولعل الأول هو الحقيقة» أعني: التفرقة المنقولة عن الصحاح؛ 
وما وقع لابن الأثير من مجاز المجاورة. واللّه سبحانه أعلم». ينظر: «الصحاح» (۲/ 577), 
(/ ۱۹۰۱))ء و«النهایة» (۱(۰۳۶۱/۱/ ٤٤٥)ء‏ و«المغرب»(١/181).‏ 

)١(‏ في (۲): اعهدنا؟» وفي (ح» ض۰ع): لعهد». 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۱ء احدْثان عهد: فَربه). 

(۲) أخرجه البخاري (٦۱۲ء‏ ۸۳٥۱ء‏ ١۸٥۱)ء‏ ومسلم (۱۳۳۳/ ۳۹۸). 


AVI 


5 6 
وأمّا صفة الاضطباع: فهو أن یشتمل بالازاره وجمع طَرَّفَيه ویخرجهما ین 
تحت الله واد ونا علی عانقه 
قل ك 
وذلك لأن النبی صلا و و ی ی 
لطوافی» فیکون من نی الاستلامٌ» کالشوط الأول. 
ال: ثم يأتي المقاع ول عنده رکعتین وت تیشر ین المسجدٍ. 
وذلك لماژوي: «آن النبی اووس مغ ین الطراف ی امقام فصلی 
روک بر وہر سے و موی 


فو له ۳ و نتر | امس ؛ فان الصلاةً ةلات تختص بمکان دون مکان 


و 
وقدرٌ روي: : أن عمرٌ عة يي ركعتّي الطوافٍ فقّضاهما بذي طوَّی»۳. 


)١(‏ بعده في (ج» ي): «الأسود). 

)٢(‏ بعده في :)۲٢(‏ افي كل شوط). 

(۳) أخرجه آب و داود(٦۱۸۷)ء‏ والنسائي (۷٤۲۹)ءعن‏ ابن عم قال: «كان رسو ل الله ضا تار 
لا یدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة». وأصله عند البخاري (١٦٦۱)ء‏ مسلم 
(۲۵/۱۲۸). 

)٤(‏ في (۰۲3 ح» س» ض): (سننه». 

.)۱6۷ /۱۲۱۸( في حديث جابر الطویل في حجة الوداع عند مسلم‎ )٥( 

/۲( أخرجه مالك (۱/ ۸٦۳)ء وعبد الرزاق (۹۰۰۱۸)ء والطحاوي في «شرح معاني الاثار»‎ )٦( 
عن عبد الرحمن بن عبد القاري آخبره: «آنه طاف بالبیت مع عمر بن الخطاب بعد‎ ۷ 
صلاة الصبح» فلما قضی عمر طوافه؛ نظر فلم ير الشمس طلعت» ف رکب حتی آناخ بذي طوی»‎ 


فصلی ر کعتین». 
ری 


ا ا ١‏ فرعا نمیا 


وهذه الصلاةٌ واجبة عنّنا. وقال الشافعی: سنة ش٢‏ 


6 


لنا: ما رُوي: «أن النيت صلعَ ور لما صلاهما" تلا“ الایة»* وهذا 
مر ولانها رب لا يجوز تقدیشها علی الطواف فکانت واجبة كالسّعي. 

قّل: وھذا!' طوافٌ القدوم. زھر مت و نوی خن 

لأنه مفعول في الإحرام» فلو كان واجبًا لكان ین مُوجب الاحرام ومُوجِبُ 

٥ ۳ 7 ۳ 3 '‏ 1 ع 7 سر اليه 

الإحرام لا يَختلِفٌ فيه أهل مكة وغیژهم. فلمًا لم يَحِبْ على أهل مكة دل على 
سج پ مم ہے یات د 
ی 


قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۱٥١‏ «ذٍي طُوى مثلث الطاء المهملة» والواو 
مفتوحة: موضع بأسفل مكة في صوب طریق العمرة. عن ابن سيده» وصاحب المطالع». 
اريت و جج ات ی ما ۹4۸ 
وأخرجه البخاري معلقا (۲/ )٠١ ٤‏ قال : «صلی عمر ضوع هن حار جا من الحرم» 2ھ 
«تغليق التعلیق» (۷۸/۳). 
وذو طوی: موضع خارج مكة في طریق المدینة. ینظر: «طلبة الطلبة» (ص ۳۰). 
)١(‏ ینظر: «التجرید» (۱۸۷/6) و«المبسوط» (4/ ۰۱۳ و«بدائع الصنائم»(۲/ ۱۸). 
()ینظر: «روضة الطالبین»(۳/ ۸۲))ء و«مغني المحتاج»(۲/ ۲ء وانھایة المحتاح»(۳/ ۲۸۸). 
(۳) في (ل): «صلاها». 
)٤(‏ بعده فی (س): «هذه). (۵) تقلم. 
)٦(‏ بعده في (ج» ي): «بالطواف». 
(۷) طواف الصدر: بفتح الدال وهو الرجوع» ویسمی طواف الافاضة وهو الرجوع أيضًا. «طلبة 


الطلبة» (ص ۰۷). 
ح۸ ۲۷ے 
ين چو 


شر یں 
۰٠‏ حك 8 


قل: ولیس على أهل مكة طواف القدوم. 


وذلك لأن النبي صَؤَلنَءَلِنوسَلهَ آمر أصحابه أن يُحر موا بالحجٌ یوم الترویف 
ولم یمهم بطوافي القدوم" لإقامتهم بمكة"؛ ولان القادع یفعل ذلك على 
فلم یت ذلك في حقهم. 
قل: ثم يخر إلى الصا فِيصعَدٌ عليه" ویستقبل البيت*» ویکبل ول 
ويصلّي على النبی موم ويدعو الله تعالى بحاجیه؛ وینحَط نحو 
المروة” يمشي على هينته» فإذا بلّغ إلى بطن الوادي سعى بين الویلین الاخضرین 
سعيًا حتى يأتي المروةً فيصعَدٌ عليهاء ویفعل كما فعل على الصّفا. 

وذلك لمازوی: أن النبیع علدو ابتدأ بالصفاء وقال: اتید" ہما 


۶ 3 
بدا الله به». 


۶ رم مد 0 E‏ 3-1 7 2 
وفي حديث جابر: «آن النبئ صَؤْتَمَُلتَوِوَسََ رقا الصفا فو قف" بحيث یری 


)-١(‏ في (جء ي): «بالطواف). 

(۷) تقد عند مسلم (۱۲۱۲/ ۱۳۹) من حديث جابر بن عبد الله ناء قال: «أمرنا النبي 
صَعََوسَر لما أحللناء أن نحرم إذا توجهنا إلى منىء قال: فأهللنا من الأبطح». 

(۳) في (حء س): (علیھا). 

)٤(‏ في (ي): «القبلة). 

)٥(‏ بعده في (أ۲ء ي): (و). 

)٦(‏ في (س): «أبتدئ». 

(۷-۷) في (ي): «وقف على الصفا». 


4۲۷۹۶۳ 


RAALA 
0 وت‎ e 
0 هو تک‎ 


الکعبت نت لله وكيّره» وقال: ۱ ا لا الله رح لا شريك لَه لامك 


الام 


o 
عه‎ 


وله الد وَهُوَعَلَی کل شین ۹ٰ٦‏ و دی ان وا 


یق سس لور من محر تس زر 


عَبْدَهُ ومع راب وَحْده». ثم دعا بقذر حمسة وعشرین آية ین سورة البقرق 
ثم نزل إلى المروق حتی |ذاانتصّبت قدّماه في بطن الوايي سکَی» حتی إذا صَعد 
منه مشی مشیّاء حتى7" آتى المروة ففعَل على المروة مثل ما فعل على الصّفا»۳. 
وقال في سعيه: ارب اغفر وَارْحَمْ نك نت الأَعَز اکر 026 
)١(‏ بعده في (ج» ع): (إذا». 
(۲) تقلّم في حديث جابر الطويل في حجة الوداع عند مسلم (۱۲۱۸/ »)۱٤١‏ وليس فيه تحديد 
الدعاء بخمس وعشرين آية من سورة البقرة» وإنما فيه: اثم دعا ثلاث مرات». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۱٥١‏ «الصَّفا مقصورة: أحد جبلي المسعی و 
في الأصل جمع صفاة» وهي الصخرة والحجر الأملس». 
وقال: (مَرّمَ: فعل ماض» بالهای والزاي المعجمة والميم» والهزيمة في القتال: الکسر والفل» 
قال في المغرب من باب ضرب». ينظر: «المغرب» (۲/ .)۳۸٣‏ 
وقال: (الأحزاب بالحاء المهملة» والزاي المعجمةء وآخره باء موحدة: جمع حزب بكسر 
الحاء: الطوائف من الناس» والمراد غزوة الخندق» وكانت سنة خحمس!. 
وقال: «المَرْوّة بفتح المیم» وسكون الراء المهملة» وبعدها واو وهاء: أحد جبلي المسعی, 
والمروة في الأصل الحجارة المحدودة). 
(۳) آخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲۷۵۷)ء و«الدعاء» (۸۱۹) عن ابن مسعود مرفوعًا. وفيه: 
ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 
ورواه ابن أبي عمر العدني في «مسنده»» كما في «المطالب العالية» (۱۳۰۷))ء والفاكهي في 
«آخبار مكة» (۱۳۹۳)ءعن امرأة من بني نوفل مرفوعا. وفيه: إبراهيم بن يزيد الخوزي» متروك. 
وقد ورد موقوفًا من قول ابن مسعود» وابن عمر» ورجح البيهقي الموقوف في (5/ .)٩0‏ 
وينظر: «البدر المنیر» /٦(‏ ٢۲۱)ء‏ و«التلخيص الحبیر» (۲/ .)٥۸۰‏ 


رو 


مس نوا کت 
- ت 


وكان عمر هه إذا نژ من الصّفا قال: «اللهم تتاف حم نلف 
وتوفني على ملیّه» وأعِذني من مُضِلاتٍ الفتن»(). 
ہ۰ 7 9 ,2 ے8 ۶ ۰ و 
فأل: وهذا شوط؛ فیطوف سبعة أشواط یت بالصٌفا ويَحْيِمُ بالمروة. 
ومعنى قوله: يبتدئ بالصفا. أي: يبتدِئٌ بالأشواط السبعة بالصٌفا''' ويَخْيَمُها 
بالمروة. 

وقد قال أصحابنا: إن السعي واجبٌ ولیس بركن”". وقال الشافعی: هو ركر*. 

7 ليس ےہ >> ہے“‎ e 7 a 

لنا: قوله تعالی: #قلاجکام عَليْه أن ده و بهعا 46 [البقرة:۸١٠]»‏ وھذا 

و و 
اللفظ لا يستعمّل فى الواجبات. 

وقرأه اب مسعودء وابن عباس: فلا جُنَاع عليه أن لا وَطوف بهمّا]”. وهذا 
يفي الوجوب؛ ولأنه نك ذو عدد لایختص بالمسجد فلم يكنْ ركنا كالرمي. 
)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ ۹0). 
(۲) في (ح» ۰۲ س): «من الصفا؛. 


(۳) ینظر: « شرح مختصر الطحاوي» (۱/ ۱ء وڈالتجرید) /٤(‏ ۰۱۸۷۹ وابدائع الصنائع» 
(۱۳۳/۲). 

.)۰۸/۱( و«المهذب» للشيرازي‎ ۰4۱۵۵ /٤( ينظر: «الام» (۲/ ۱ و«الحاوي»‎ )٤( 

)٥(‏ قراءة ابن عباس آخرجها آبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ۲۹۰ والطبري في اتفسيره» 
(۰) والطحاوي في «مشکل الآثار» (۳۹۳۸). 
وقراءة ابن مسعود أخرجها عبد ابن حمید» كما في «الدر المنشور» (۲/ ٩۲‏ والطبري في 
(تفسیره» (۲/ ۷۲۲). قال الطبري: «وهو خلاف رسوم مصاحف المسلمین ومما لو قرأه 
الوم قاری کان مستحقًا العقوبة لزیادته في کتاب ال رل ما لیس منه». وذکر البيهقي في 
(معر فة الآثار» (۷/ ۲۵۵) آنها قراءة شاذة. 


007 


پا مات ہہ 


فان قیل :روي في حدیثِ صفية بنتِ شيبة» عن حبيبة بنتٍ أبي تج ر اة »إحد 


دی 


بت یٹ سے ات ۲ رای و 


ص‫ 


5 7 127 
7 مشُزرّہ aT‏ 3 (اسعوا 7 الله 
کے سس کتب علی> 2 رو 
قيل له: هذا الخبرٌ مع کثرة اضطراب ألفاظه” يدل على الوجوب ونحن 
5 4 7 
كذلك» وخلافنا هل هورکن أم لا؟ والركنٌ ما لايَنوبٌ الدمٌ منابّه» ولیس في 

الخبر ما یمنع من قيام الدم مقامّه. 

(۱) حبيبة بنت أبي تجراة العبدرية ثم الشيبية المكية» صحابية جليلة» قيل: اسمها حبيبة بفتح آوله» 
وقيل: بالتصغير. وتجراة بکسر التاء» كما قاله ابن حجر في «الفتح» (۳/ 84۸ وقال 
الزبيدي في اتاج العروس»: (۳۷/ ٣۹‏ ۳): «بالضم ويفتح». ينظر: «الاستيعاب» (4 / 1۸*1(« 
و«أسد الغابة» (۷/ 51)) و«الإصابة» (۸/ ۷۹). 

)٢(‏ ليس في (س» غ). (۳) بعده في (ي): (إلى». 

(٤)فی‏ (أ, ح۲): «ينظرا» وفي (ج۰ع ل« ي): (فنظرت». 

)٥(‏ في (ج): الہ رداف وفي (ح» ح۰۲ ض): اليندرا» وفي (ع): الیندو) وفي (ي): «لتنور». 

)٦(‏ أخرجه الشافعي رص ۰۳۷۳« وإسحاق بن راهويه )£ «(TTY‏ وأحمد ((YVTTY)‏ والحاكم 
(۷۹/6) عن صفية بنت شيبة به. وأعله ابن عدي في «الكامل» /٤(‏ ۱۳۸)» بابن المؤمل؛ 
وأسند تضعيفه عن آحمد والنسائي وابن معين» ووافقهم. وينظر: «نصب الراية» (۳/ ۵۵). 

(۷) قال ابن القطان في «بيان الوهم والایهام» (5/ :)۱٥۹‏ «هذا الا ضطراب بإسقاط عطاء تارة» 
وابن محيصن أخرى» وصفیة بنت شيبة أخرى» وإبدال ابن محيصن بابن أبي حسين آخری؛ 
وجعل المرأة عبدرية تارة» ومن آهل اليمن پ سوب پر جج 
70 ۶ حفظه وقلة ضبطه؛. 


4 ۲۸۲ < 


کت اٹ اف 
و عمست 7 


:مق مک عه جیا اس باه 


چس ہہ 00+ ۳۶80-7" 
تمہ می 
قال: فإذا کان قبل یوم" التروية بیوم خطب الإمام خطبة بل "الناس 
فیها" الخروجّ إلى متی» والصلاةً بعرفات» والوقوف والإفاضة. 

وقال زفر: بخطب یوم الترویة0) 

وجه قولهم: ما ژوي: «آن النبی صَ مر حطب یوم السابع من ذي 
الحِجّةِ وأترھم بِالعَدُوٌ إلى متی». 


)١(‏ بعده فی (ي): «له». 


7 0 وا 

() في (ج): «الناس الخروج)ء وفي (ضء ح۰ح۲): «فیها الناس». 

(٤ینظر:‏ «تحفة الفقهاء»(١/‏ ”)و المبسوط»(5/ ۵۳). و«الهداية شرح البداية» (۱/ .)١5٠‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن خزيمة (۲۷۹۳)ء والحاكم (۱/ ۰1۳۲ والبيهقي )۹۳/٥(‏ عن ابن عمر قال: 
«كان رسول الله صََاكتَدعَكَهِوسَرٌ مر إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسکھم). 
وصححه الحاکم. وابن الملقن في «البدر المنیر» .)۲۱۸/٦(‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۱٥١‏ اعد بضم المعجمةء والواو مع التشدید: 
سیر أول الٹھازا: 
وقال: «مِنى بکسر الميم» وفتح النون» وألف مقصورة: موضع معروف بقرب مکة بینهما 
قريب من ستة أميال أو سبعة» وسمي به لما يمنى فيه من الدماء لأنه المنحرء وقیل: لأن آدم 
تمنی فيه الجنة. قاله النووي» وقال الهروي: سميت منى لأن الأقدار وقعت على الضحايا 


۲۸۳٣٣ 


کے تیج )رہ A UIL‏ 


ولأن الخطبة إنما تفع لتعليم المناسك فوجّب تقديمُها على وقتِ السك 
و 1 3 1 ا 1 
والخروج إلى منى يكون من يوم التروية عَقِيبَ صلاة الفجرء فلزم"" تقديم 
الخطبة على ذلك الوقتِ لِيعِلِمَھم الإمام وقت التوجّو ولِلُمَ بعضهم بعضًا. 
وجه قول زفر: أن المقصود من الخطبة تعليمُ مایق في يوم التروية فيَحِبٌ 
أن یکون فيه. 
5 ۰۰ 7 . »از ۳ 7 ے ۳2 2 
قال: فإذا صلی الفجر یوم التروية بمكة خرّج إلى نی فأقاع بها حتی يُصلْيَ 
الفجرٌ یوم عرفةء ثم يَتوجّةُ إلى عرفات فیقیم بها. 


وذلك لما روي في حدیثِ جابرء قال: الما كان يوم التروية توجّه الب 
وال ی نی فصلی بها الظهر والعصرّء والمغرب والعشاء والصبح؛ 
ثم مکٹ قليلا حتى طلعتِ الشمس» ثم سار إلى عرفةً)''. 
قال: فإذا زالتِ الشمس من يوم عرفةً صلی الإمامُ بالناس الظهرٌ والعصت 
ويبتدئ فیخطب خطبة ل الناس فيها الوقوف بعرفة والمزدلفة» ورمي 
الجمان والتحرّء وطواف الزيارة. 

ما تقدیم الخطبة: فلأن النبي صَعهَمر قدّمها("؟؛ و لأن المقصود منها 
تعليمٌ المناسك التي ذكرهاء لن الناس بعد الصلاة پشتغلون بالخروج“ إلى 


فذبحت: ومنه أخذت المنة». ينظر: «الغریبین» (7/ ۱۷۸۴۳))ء و«المجموع شرح المهذب» 
(۱۲۹/۸). 

(۱) في ( س): «فلزمه». (۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸/ ۱۷). 

(۳) تقدَّم من حديث جابر عند مسلم (۱۲۱۸/ ۱6۷). 


(4) في (۲» ح» ح۲) ر» س» ضص .۰ ض ۰۱ ع» م: #بالرواح». 


جع 4۲۸ 


ڪا ب 
9 3 


الموقفي» فلا يسمّعون الخطبةء وکان الأولّى تقديمّها على الصلاة. 


مل سه م۶ سم ¢ و مر 
وقد قالوا: إنه يخطبٌ خطبتیْن؛ لأن هذا هو السّنَّة فی الخُطب المتقدمة على 
7 7 ۶ هريسم 5 f‏ 0 
الصلاة. ویخطب قائما؛ لانه أبلغ في الرعلام 8 
Kor. 1 SH df.‏ 1 ۳ ر تور 2 
فأمّا الجمع بين الصٌلاتیْن: فالاصل فيه ما وي: «أن النبئ َو خرج 
إلى عرفات» فصلى الظھر والعصر فى وقت الظهر ”ورا إل الموقف»)2©. 
72 في و ف ر فراج! 
تل ويصلي بهم الظهر" والعصر في وقت الظهر بأذانٍ وإقامتيْن9». 
وقال زفر: بادذانین واقامتین. 
وجه‌قولهما: ماروی جابرٌ: «أن النبي لوسر جمّع بیتهماباقامتیّن( 
لاان ج نیمار قت واحد فلم يفتقر الثانية إلى أذانٍ کالوتر مع العشاء. 
وجه قول زفرٌ: ما روي: «أن النبی صألَهَيوِوسَار صلاهما بأاَ »۱ وهذا 


و 


4 0-2 5 7 ع2 ل و تا وہ ع تست 5 SEIL‏ ی 
محمول على اذانٍ وإقامة؛ لان الوقامة تسمی آذانا؛ قال النبيٌ صا له علهوسار: 


.)۱٥١ /۲( ينظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(1) تقدم من حديث جابر عند مسلم (۱۲۱۸/ .)۱٤١‏ 

(۳-۳) ما بين القوسین لیس في (ي). 

(6) ينظر: (شرح مختصر الطحاوي) (۲/ ٥٥٣)ء‏ و«التجريد) (٤/٦۱۹۰))ء‏ و«المبسوط) (۲/ 
۰) وابدائع الصنائع» (۲/ .)۱٥١‏ 

.)١50 /١( ۱۹)ء و«الهداية»‎ /٤( ينظر: «المبسوط»‎ )٥( 

.)۱٤١ /۱۲۱۸( تقدم من حديث جاير عند مسلم‎ )٦( 

(۷) قال ابن حزم في «المحلی» (۵/ ۱۲۱): ١‏ ومانعلم لهذا القول حجة أصلا لا من سنة صحيحة» 
ولا من رواية سقیمق ولا من عمل صاحب» ولا تابع». 


يلق 


Ne‏ اوسن رکا ۷را 


«بین كل أذانَيْنِ صلاةٌ) 200 , 
قال: ومن صلی وحده" في رحله صلّی کل واحدة منهما في وقتها. في 
قول أبي حنيفة» "وقال أبو یوسفت» ومحمد: يجمع بیتهما المنفرد. 


ونه قال الشافعي". 


رم ۲ 5 ۰ E‏ ی و کے من 1 سے 8 5 


فكان ذلك بيانًا لحُكْوِهاء ولا لجمع بیتهمایسقط فرص وقتِ العصرء واسقاط 
”فرض وقتٍ الصلاة” بقِفٌ على الجماعة أصلّه صلاةٌ الجمعة“. 

وجه قولهما: أن المفعول ظهرٌ وعصرٌ وذلك لا يقفٌ على الامام ”أصله“ 
في سائر الایام“. ۱ 


(۱) بعده في (ي): إلا المغرب». والحدیث أخرجه البخاري (8 77)؛ ومسلم (۸۳۸) عن عبد الله 
ابن مغفل المزني. 

(۲) في (س): «واحدا. 

(۳)ینظر: «المهذب»(۱/ )٦١٤‏ و«حلیة العلماء»(۳/ ۲۹۲)ء و«البیان»(/ ۳ واالمجموع) 
(۱۲۳/۸). 

(4-6) ما بين القوسین لیس فی (ي). 

(۵-0) فی (ح» ضص ع): اوقت الصلاة» وفي (س» م): افرض الصلاة!؛ وفي (ج۰ ۰۲ ي): 
(فرض وقت العصر . 

)٦(‏ في (ح٢ء‏ ي): «الجماعة». 

(۷) بعده في (ي): «الصلاة). 

(۸-۸) لیس في ([۲). (۹-۹) لیس في (ي). 
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ان النبيّ مر اراح إلى الموقفِ بعد الصلاوا"'؛ ولا صلا العصہ 
8 0 م ررس ے س8 2 ۳ 5 7 5 7 1 
إنما قدمت ليتصل الوقوف بعرفة ویشتوفی فلا معنى لتأخيره بعد الصلاة. 


± م 1 7 ک یوس ۳ 
لماروى هشام بن عروة» عن ابيه» أن النبی للع لوس قال: «عرفة كلها 


موقف إلا بطن عرنة۳. 
ل: ور ينبغِي للإمام أنيقف بعرفة على راحلته يدعو ويعلّمُ الناس المناسلت". 


(١)تقدم‏ من حديث جابر عند مسلم (۱۲۱۸/ ۱6۷). 


(۲) قال في حاشية (ح): «هو موضع بين مكة وعرفات». وقال في حاشية (ل): «بطن عرنة مکان 
داخل حدود عرفةء موضع الوقوف: وقیل: إنها ليست بموقف وذلك لأن الشيطان وقف بهاء 
فیتوقی الم نسان الوقوف بهاء فانها غير موقف». وینظر: امعجم البلدان» (۱۱۱/4). 
وقال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۵۳): «بَطن عُرَنَةَ بضم العین المهملة وفتح ال را 
المهملة والنون» ویاء خر الحروف: قال في المغرب: وادبحذاء عرفة». ینظر: «المغرب»(۲/ 0۷). 

(۳) آخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (۱۳۸۹) عن هشام بن عروة» عن أبيه مرسلا. وأخرجه 
ابن أبي شيبة »)١5077(‏ عن هشام بن عروةه عن أبيه» عن عبد الله بن الزییر موقوفًا. 
وأخرجه مالك (۱/ ۳۸۸)ء والطحاوي في «أحكام القرآن» (۱۳۸۸) عن هشام بن عروةه 
عن عبد الله بن الزبير موقوقًاء لیس فيه: عن أبيه. قال الطحاوي: «وهذا مما لا يؤخذ بالرأي». 
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسندہ - بغية» (۳۸6)» ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (۲۱۷۹) عن حبيب بن خماشة الخطمي مرفوعا. وفيه محمد بن عمر الواقدي» 
وهو متروك. 
وأخرجه ابن ماجه (۳۰۱۲) عن جابر بن عبد الله مرفوعًا. وضعفه غير واحد بالقاسم بن 
عبد الله العمري. ینظر: «نصب الرایة» (۳/ 1۰ )۰ و«البدر المنير) /٦(‏ ۰۲۳ وامصباح 
الز جاجة» (۳/ ۲۰۲). 

)٤(‏ قال في حاشية (ح): «هو الوقوف بمزدلفة» ورمي الجمار» وطواف الزیارة». 


AV 


AN AY‏ م 
و لت بو 
و هټ 
وذلك لأن النبع توص «وقّف على ناقتہ۸"'ء ولأن الناس یقتدون 
بالامام في الدعای فإذا وقف على ناقته کان أبلغ في مشاهدته و مک للاقتداء”" به. 
9 ٭ E‏ آذ ير س 5 
وقد روي عن ابن عباس؛ قال: «رأيت رسول الله لْدَعَلِيَهِوسَلمَ يدعو بعرفات 
”يديه في نحره"» كالمستطعم المسکین»*. 
وروی علىٌء أن النبيتّ ص لوسر قال: (إن أكثر دُعائی ودعاء لاء(“ 
هه ۳:س 2 7 3 ۳ 7۲ و 80 : 
قبلى عشية عرفة: لا إلة إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى 


ويميثُ» وهو على کل شيء قدي له اجعَل في قلبي نورّاء وفي سمعي نورا 

وفي بصري نوا اللهم اشرخ") ریو آمري وأعوذبك این 

وسواس الصدر وشات الأمرء وفتنة القبرء الله إني أعودٌ بك من شر 

(١)تقدم‏ من حديث جابر عند مسلم (۱۲۱۸/ .)۱٢١۷‏ 

() في (ي): (في الاقتداء!. 

(۳-۳) في (ي): «مادا یدیه». 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الوسط» (۲۸۹۲)ء والبيهقي (9/ ۱۱۷) عن ابن عباس قال: «رآیت 
رسول الله مر يدعو بعرفةء ويداه إلى صدره کاستطعام المسكين». 
وأخرجه البزار )۲۱٦٢(‏ عن ابن عباس» عن الفضل قال: «رأيت رسول الله اور 
واقّا بعرفة ماد يديه كالمستطعم. أو كلمة نحوها». وفيه حسين بن عبد الله وهو ضعيف» 
وينظر: «نصب الرایة» (۳/ 55)» و«الدراية» (۲/ ۲۰). 

)٥(‏ في (ي): «النبيين من». 

() بعده في (ض ی لی 

)¥( بعده في (ض ۰۲ ي): «لي». 

(۸) في (س): «وساوس الصدور». 

(۹-۹) ما ہین القوسین لیس في (ي). 


4۲۸۸۳ 


2 تست وہ 
ما" يلج في البحره وسر ما تهب به الریاخ»۳. 
قل: وستحب اين راو ادا 


وذلك لن النبی صا وس (اغتسل يوم م عرفة») فأ ما الدعاء فقد 
7 0+9 


2 يم 0۶۱۰ ۰ صم ۳ 2 

قال: فاذاغربتِ الشمس آفاض الإمامُ والناسُ معه على هِینِھم حتى يأتوا 

المزدلفة فيبيتون” بها. 
وذلك لماروي : أن النبی لوسر حطب عَشِيةَ عرفت فقال: 

فان هذا یوم الحخ الأكبر» وان هل الشرك والأوثانٍ” کانوا دتم" نی هلا 

(۱) في (ي): «مما». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۵۳)» وإسحاق بن راهویه فی مسنده» كما في «المطالب العالية» 
(۱۲۳۹)» والييهقي /٥(‏ ۱۱۷) من طریق موسی بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبیدق عن 
علي مرفوعا. قال البيهقي: «تفرد به موسی بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف» ولم يدرك آخوه 
عليًا». وینظر «البدر المنیر» /٦(‏ ٢۲۲)۔‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۱٥١‏ ايلج بالیاء آخر الحروف» واللام والجیم: 
یدخل» والولوج: الدخول». 

0ء ابن ماجه (۹ ۱۳۱ )عن الفاکهة بو ميعن وکانت لاعت آن رسول الله عم 
"كان يغتسل یوم الفطر ویوم النحرء ویوم عرفة؟» وکان الفاکه يأمر آهله بالغسل في هذه 
الایام. وفيه یوسف بن خالد السمتي کذاب وضاع» نسبه ابن معین إلى الزندقة. ینظر : (البدر 
المنیر "(۵/ 4۳). 

(8) في (ح» س۰ ونسخة مختصر القدوری): افینزلون». 

)٥(‏ بعده في (ض ۲): «والادیان». وكتب فوقه في (ي): «الادیان». 


۲۸۹ 


)٦(‏ في (ي): ایروحون». 


یئ وہ LSA‏ اما 


الیوم قبل غروب الشمس» حين"" يعتم بها رؤوسٌ الجبال کاتھا عمائم الرجال 
في وجوههمء ول ندقَعُ فلا تعجّلوا». ودقّم”" بعد غروب ال" 60 
0-0 1 ۲ 5 ع بر و ر ۳ ہورع ےہ 
وأما قوله: على هینتهم. فلما روي: «أن النبی صَأاِللدُعَلَهَِسَََ لما آفاض من 
عرفة أفاصٌ وعليه السکینڈ والوقاژ»0 وروي أنه قال: «أيّها الناس» إن البرٌ لیس 
فی ایجاف الخیل» ولا في إيضاع الابل» على هینتکم». 


)١(‏ في (ي): «حتی". 

(۲) في (س): «ورجم". 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ( ۱۵۱ وآبو داود في «المراسیل» (۱۵۱) عن محمد بن قيس بن 
مخرمة بن المطلب به مرسلا. 
وأخرجه الطبراني في «الکبیر»(۲۰/ ٢۲۸()۲))ء‏ والحاکم (۲/ ۲۷۷)ء والييهقي /٥(‏ ۱۲۰) 
من طریق ابن جريج» عن محمد بن قيس» عن المسور بن مخرمة به مرفوعّا. وفیه انقطاع 
بين ابن جريج» ومحمد بن قیس. ينظر: (جامع التحصیل» (ص ۲۷ ۰)۲ و«نصب الرایة» 
/٣(‏ ٦٦)ء‏ و«الدراية» (۲/ ۲۲). 
قال ابن قطلوبغا في تقريب الغريب» (ص 4 ۱۵): «الأوثان: جمع ون بفتح الواوء والمثلئة 
معاء وآخره نون: ماله جثة من خشبء أو حجرء أو جوهر ينحت» وكانت العرب تنصبها 
وتعبدها. قاله في المغرب؛ وقال ابن الأثير: والفرق بين الوٹن والصنم؛ أن الوئن كل ما له 
جثة معمولة كصورة الآدمي» والصنم الصورة بلا جثة. ومنهم من لم يفرق» وأطلقهما على 
المعنيين» وقد يطلق الوثن على غير الصورة». ينظر: «النهاية» (۵/ »)٠١١‏ و(المغرب؛ 
(۲/ ۳۶۲). 


(6) آخرجه آبو داود (۱۹۲۰)» عن ابن عباس» وفي )۱۹٢٤١(‏ عن جابر بنحوه. 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۱ ۱۱۷) عن ابن عباس بلفظ: «أيها الناس علیکم بالسکینة فان البر لیس 
بالایضاع». وعند أبي داود (۱۹۲۰) عنه بلفظ: «فإن البر لیس بایجاف الخیل والابل». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ٤‏ ۱۵): «الایجاف بالهمزة والیاء آخر الحروف» 
والجیم والالف والفاء: سرعة السیر یقال: آوجف دابته إذا حثها». 


> ۲۹ 


حص الاك 
9 کے 8 


قال : : والمستحبٌ أن ینزل بقرب الجبل الذي عليه الميقدةٌ يقال له : فرح 


وذلك لما روي عن النبیع یر أنه وقف على فرح وقال: «هذا 
رم وهوالموقف)2. 


قال: ويصلّي الامام بالناس المغرب والعشاء بأذانٍ وإقامة. 


وقال زفر: بأذانٍ و(قامتین". وه آحد قولي الشافعی» وقال في آخر: بإقامتین 
ین غير آذانٍ". 

وجه قوله: ما روی ابن عم لود فا نامث «آن النبع صا وس 
جمع بيتهما بأذانٍ وإقامة واحدة)2, تفا صلاتانِ جمعهما وفت ت واحذء 


وقال: «الایضاع بالهمزة» والیاء آخر الحروف والضاد المعجمة والألف والعین المهملة: 
سرعة السیر یقال: وضع البعير» وأوضعه راکبه إذا حمله على سرعة السیر». 

(۱) أخرجه أبو داود (۵ ۱۹۳ ). والترمذي(۸۸۵) عن علي مرفوعا. وقال الترمذي: «حسن صحيح». 
قال ابن قطلوبخا في «تقریب الغریب» (ص 4 ۱۵): اقُرٌح بضم القاف وفتح الزاي المعجمت 
والحاء المهملة: القرن أي الجبل الذي يقف عنده الامام بمزدلفة لا ینصرف للعدل والعلمیة». 

(۲) ینظر: شرح مختصر الطحاوي» (۲/ 5 ۵۳) و«التجرید /٤(‏ ۱۹۱4 و«المبسوط» (4/ 
۵۹۵ ) ولالهدایة» (۱/ ۰۱۳ ۱8۵). 

(۳) ینظر: «مختصر المزني» (۸/ ۰۱۰۵ و«الحاوي الکبیر» (۲/ ۱۰۱۱۹۰4۷ ۱۷) و(بحر 
المذهب» (۳/ ۱۰۰۵۰۵ ۵). 

() في (ح): (عمر». 

)٥(‏ حدیث ابن عمر: أخرجه مسلم (۱۲۸۸/ ۰)۲۹۰ ولیس فيه ذکر الأذان. 
وحدیث خزيمة بن ثابت آخرجه الطبراني في «الکبیر» (4/ ۸۳) (4 ۰۳۷۱ ۳۷۱۵ وفي 
«الأوسط» ( ۰ )۸٤‏ عن خزيمة بن ثابت. قال الطبراني: اروی هذا الحدیث یحیی بن سعید 


الأنصاري. وشعبة» وزهير» وغيرهم» عن عدي بن ثابت» عن عبد الله بن یزید عن آبي آیوب 


۲۹۱ 


ALT 
مت سے جن‎ 3 
مز سح و‎ 


e - لها‎ A 
والثانية مفعولة في وقتها فاقتصر على إقامة واحدة» أصله العشاء والوتر.‎ 
فان قیل: روّى اب عمر: «أن النيئ بوسر جمّع بينَ المغرب والعشاء‎ 
بالمزدلفةیاقامتین»۱.‎ 
قیل له: قد حکی( أبو داودّعنه: «إقامة واحدةً)”". على أن قوله: «باقامتین».‎ 
المراد به بأذانٍ واقامة على ما بیناه.‎ 
قال: ون صلی المغرب في الطریق لم یج عند أبي حنيفة©©.‎ 


07 2 5 کت و ہا 0 
وهو قول محمدء وزفرَء وقال أبو يوسف: يجزته. وقد آساء. 


الأنصاري. وخالفهم غيلان» وجابر الجعفي فقالاعن خزيمة بن ثابت: والصواب حديث 
آبي أيوب». وقال ابن عبد البر في «التمهید (۹/ :)۲٦٦‏ الیس بالقوي». ينظر: «الجوهر النقي» 
(7/۱ ٤٥٥)ء‏ و«البدر المنیر) (۱/ ۳۰۷)ء و«التخليص الحبیر؛ (۱/ ٣۷‏ ۳). 

)١(‏ أخرجه البخاري (٣۷٦۱)عن‏ ابن عمرء بلفظ: «جمع النبي مر بين المغرب والعشاء 
بجمع كل واحدة منهما بإقامةا. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 4 ۰۱۵ ۱۵۵): «مزدلفة: قيل: سميت به لأنه يقرب 
فيهاء والازدلاف التقرب» وقيل: لأن الناس يزدفون إليهاء أي: يجتمعون. والازدلاف الاجتماع. 
وقيل: لأن النزول فيها في زلف الليل» أي: ساعاته». 

(۲) في (ي): «ذكر». 

(۳) أبو داود (۱۹۲۹). 

)٤(‏ بعده في (نسخة مختصر القدوري): اومحمد رَمَِهُعَالللَ. 
ومن هنا يبدأ خرم في النسخة (ض۲) ينتهي عند قوله المصنف: «إذا رجعتم عن أفعال الحج». 
تحت قول الماتن: «فإن صامّها بمكة بعد فراغه من الحجّ جاز». 

)٥(‏ ينظر: «الهداية» (۱/ ۰6۱۶ و«الاختيار» (۱/ ١١٠)ء‏ و«الجوهرة النيرة» (۱/ ۷٥۱)ء‏ و«فتح 


ماک 


تا اک 
- ست : 


وجهقولِھم: ماروي: أن النبي سر نرّل فی الطريق فقضی حاجته. 
3 3 4 7 م 72 7 ر 
فقال له أسامة: الصلاةً يا رسول اللّه. فقال: «الصلاةٌ مامّك»(. فدّل على أنه لا 

EET 
يجوز فعلها في الطريق.‎ 

۰ مسر ۶ اہ ۳ 5 و 

وجة قول أبي يوسفت: أنه دی الصلاة "في وقتها" فجان أصله سائر 
الليالي؛ ولأنه رخص له في التأخير ليَتّصِلَ السَيرُ فاذا لم يأخذ بالرّخصةٍ جاز. 
قال: وإذا طلّع الفجرٌ صلّی الإمامٌ بالناس الفجر بعَلّس. 

1 3 و 2 

وذلك لماروي فى حدیث ابن مسعود قال: «ما صلى”" رسول الله 
عم صلاةً لغير 9 ميقاتها إلاصلاةً العصر بعرفة؛ وصلاةً المغرب بجَمْع» 
وصلاء الفجر یومَتذ؛ فانّه صَلاھا قبل ميقاتها بعَلّس)©. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۹)ء مسلم (۲۷۰/۱۲۸۰). 


(5-0) لیس في (ي). 
(۲) بعده في (ي): «بنا». 


(8) في (ي): «في غير». 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۸۲٦۱)ء‏ ومسلم (۱۲۸۹/ ۹۲ ۲) عن ابن مسعود قال: «ما رأيت رسول ال 
وس صلی صلاة إلا لمیقاتھاء إلا صلاتین: صلاة المغرب والعشاء بجمع» وصلی 
الفجر یومئذ قبل میقاتها». وفي روایة: اقبل وقتها بغلس». ولیس فيه ذکر العصر بعرفة. 
وأماذكر عرفة فأخرجه النسائي (4۳۰۱۰ عن عبد الله قال: اکان رسول لصو 
يصلي الصلاء لوقتها إلا بجمع وعرفات». 
وقوله: «قبل میقاتها». أي: قبل میقاتها المعتاد في كل یوم لا أنه صلاها قبل الفجر. ینظر : 
انصب الرایة» (۳/ ۷۱). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۵۵): اجَمُع بفتح الجیم» وسکون الميم» وآخره - 


وه 


تک ویش رجش 
و مات دی 


ولانه إذا قدّم الصلاةً استدرّك() فضیلةً الوقوف» وذلك لا بُستدرَك في غير 
5 5 7 ع و 7 
هذا اليوم» فكان أفضل من فضيلة الاسفار ”التی تستدرّك في" كل يوم. 


قال: ثم وقّف ووقّف الناس معه ودّعا. 


لأن النيي مر فل ذلك" وفعلّه بيان وهذا الوقوف واجبٌ 
ولیس برکن. 

أمّا الدليل على وجوبه: فهو أن النبيّ هرسار وقف بالمزدلفة» وقال: 
من وقّف معنا" هذا الموقت» وصلّی معنا" هذه الصلاةٌ» وقد كان وقّف قبل 
ذلك بعرفة» فقد تم حبجه00". فعلّق تماع الحجٌ به» وهذا يقتضي كوئّه واجبًا. 


عين مهملة: علم على المزدلفة» سميت به لآن آدم وحواء لما أهبطا اجتمعا بها. قاله ابن الأثير 
في النهاية» وقیل: لاجتماع الناس فيها. واعتمد الأول في المغرب». ينظر: «النهایة» (۱/ ۲۹۲ 
و«المغرب» (۱۵۸/۱). 
وقال: «العَلّس بالغین المعجمة واللام» السين المهملة» والتحريك: ظلمة آخر الیل إذا 
اختلطت بضوء الصباح». 

)١(‏ في (ي): «أدرك». 

(-۲) في (س): «الذي يستدركه في)ء وفي (ع): «الذي یستدرك». 

(۳) تقدّم في حديث جابر الطويل عند مسلم (۱۲۱۸/ 6۱4۷ وفيه: «وصلی الفجر حين تبين له 
الصبح. بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى آتی المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه وكبره 
وهلله ووحده فلم یزل واقمًا حتی آسفر جدَّاء فدفع قبل أن تطلع الشمس ۰ الحدیث. 

(4) في (ح): «وإنما فعله بيانًا». 

)٥(‏ في (ي): امعيا. 

4۰۱۳ ۱( خر جه آبو داود (۱۹۵۰)» والترمذي (۱ ۸۹ والنسائي (۹ ۳۰۳ وفي «الکبری»‎ )٦( 


وابن ماجه (٦۳۰۱)ء‏ عن عروة بن مُضرّس به. وقال الترمذي: «حسن صحیح». 


AY 


كدب لله 
4 ۳ ۶ 0977 ےئ ام بیع 
والدلیل على أنه ليس بركن» هو: «آن النبی صهع مر قدم ضعفه أهله)”" 
ولو كان رکنا لم يَجْرْ لأجل العذر کساثر الأركان. 
تال: والمزذلفة كلها موقف الابط فده 
وذلك لقوله صََلَعََهوَسَه: «مزدلفة كلها موقف» فارتفعواعن مُحَسّر۷. 


قال: ثم یفیش" الإمامٌ والناس معه من مزدلفةً قبل طلوع الشمس حتى 
بأتي منی. 


وذلك لأن النبی موسر قال: «إن الجاهلية كانت تیف من هذا المقاء“ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۸٦۱)ء‏ ومسلم (۱۲۹۳/ ۳۰۱) عن ابن عباس. 
قال ابن قطلوبغافی «تقريب الغريب»(ص ۱۵۵ ): اضَعَمَةَ أهله بالتحريك: أي النساء والصبيان». 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۰۱۲) عن جابر. وضعفه غير واحد بالقاسم بن عبد الله العمري. وقد 
روي من طرق عن ابن عباس» وجبير بن مطعم وأبي هريرة» وابن عمر ری 
وشطر الحديث الأول أخرجه مسلم (۱4۹/۱۲۱۸) من حديث جابر مرفوعا: #وقفت هاهناء 
وجمع كلها موقف». 
وأما الاستثناء فقد ورد في حديث ابن عباس, والذي أخرجه أحمد (۱۸۹۲))ء وابن خزيمة 
(581): «ارفعوا عن بطن محسر». وينظر: «نصب الراية» (۳/ »)5١‏ و«البدر المنير» /٦(‏ 
٤ء‏ و«مصباح الزجاجة» (۳/ .)۲۰٢‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۵۵): امُحَسّر بضم الميم» وفتح الحاء المهملت 
وکسر السين المهملة وتشديدهاء وبعدهاراء مهملة: وهو دون المزدلفة» قيل: سمي به لأن 
فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي: أعيا وكلٌ. قاله النووي» ولم يزد في المغرب على أن قال: 
ما بين مكة وعرفات». «المجموع شرح المهذب» (۸/ ۱۲۸)» واالمغرب» (۱/ ۲۰۲). 
(9) في (ج؛ ي» ونسخة مختصر القدوري): «أفاض». 
() في (ج» ي): «المکان». 


۳۹۵ 


وزرا 
والشمس على رؤوس الجبال فَحَالِفُوهم). فأفاض قبل طلوع الشمس» وقد 


4 
اف وی کے 


> ین ۰ 8 کے ل رون ہو کی کےا 7 5 ند هوس 9 
کانت الجاهلية تقول: آشرق ثبیزه کیما نغیر. فخالفهم رسول الله هه وس 


قال: فيبتدئٌ بجمرة العقبة فیزمیها من بطن الوادي بسبع حَصياتِ» مثل 
حَصّی الخذي. يكبّرٌ مع کل حَصَاق ولا يقفٌ عندھا. 


وذلك لما روي: «آن النبی لهس لما آتی منی لم بعرج على شيء 
حتی رمّی جمرة العقبة»( و«کان ابن عمرٌ يريي الجمرةً بسبع» يُتبعٌ كل حصاةٍ 


ہیں 
عم یں۔> 


تکبیرت ویخبژھم أن النبي سر کان یفعل ذلك» وعن سالم بن 

عب اللّه: «أنه استبطن الوادي» ثم رمّی الجمرةبسبع ححصَیاتِء يُكبْرٌ مع کل حصاؤ: 

الله کر لاک اللهم اجعله حًا مبرورًاء وذنبًا مغفورًا وعملا مشكورًا». قال: 

(۱) ورد من قول عمر أخرجه البخاري )۱٦۸١(‏ من طريق عمرو بن ميمون. قال: ااشهدت عمر 
نة صلی بجمع الصبح. ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا یفیضون حتى تطلع الشمس 
ويقولون: أشرق ثبير. وان النبي هر خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس». 
وفي رواية ابن ماجه (۳۰۲۲): «أشرق ثبير» كيما نغیر». 

)٢(‏ قال الحافظ في «الدراية» (۲/ ۶ الهو مستفاد من الأحاديث المتقدّم ذكرها؛ منها حديث 
جابر الطویلء ولم أره هكذا صريحًا». وحديث جابر عند مسلم (۱۲۱۸/ ١٢۱))ء‏ جاء فيه: 
احتی أتى بطن محسر فحرك قلیلاء ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الکبری؛ 
حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصیات». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص :)۱٥١‏ «جمرة العقبة: الجمار: الحصى التي يرمى 
بھاء وسمي موضع الجمار بمنى جمرة لأنه يرمى بالجمار. وقيل: لأنها مجمع الحصى التي 
يرميها بها من الجمرة؛ وهي اجتماع القبيلة على من ناوآها. وقيل: سميت به من قولهم: أجِمَرٌ. 
إذا أسرع. والعقبة: جبل طويل يعرض للطريق فيأخذ منه». 

(۳) أخرجه البخاري (۱٥۱۷ء‏ ۵۲ ۱۷). 


4۲۹ 


) ۷ہ سر ١٤٠7‏ سس مث 
6ھ 2 
را 


وحدثني أبي: «أن النبیق ةلسل كان يرمى جمرةً العقبة من هذا المکان 

و 21 2 
ويقول " کلما رَمى بحصاة'“ مثل ما قلٰ۷. 

نی و ۳ 7 

وأماقوله: مثل حصاة الخذف. فلما روي: أنه صا يوسر جحل طرف 
(حدّی مات ةغل طرف اضری وشو رقول :انق خصی الخلف سل 
حص الحَذف»(. 

وروي أنه موس قال لاب عباس : ای تقني بسبع حَصَّياتٍ مثل خصی 
الحَذْفٍ). فتاه بهن قال: الكل فير سرت «بمثلهر بمثلهنً “لا تَعُلُوا؟ 
فانما هلّك مَن كان قبلکم بالعْلُوٌ في لذن ت 

م 7 3 

وقوله: لایقف عندھا. فلأن النبی صلا 2ء : الم يقف عند جمرة ة العقیة 
ووقف عند الجمرت ين" وجملڈ ذلك أن کل رمي بعدّه رمي فإنه يفف عندّہ 


(۱-۷) في (ي): «عند رمي كل حصاة». 

(۲) أخرجه البيهقي (۱۳۹/۵) من حديث ابن عمر مرفوعًاء وفي إسناده عبد الله بن حكيم بن 
الأزهر المدنی قال البيهقى: اضعيف». 

(۳) آخرجه أبو داود (۱۹۰۱۷))ء والبيهقى (۱۳۸/۵)؛ عن عبد الرحمن بن معاذ التيمى» وفيه 
احتی بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين» ثم قال: ابحصى الخذف ٠...‏ الحديث. 
قال ابن قطلوبغا فى «تقریب الغريب» (ص ۱۵): «حصی الخذف: الحصی الصغار. وَالْحَذّف 
بالخاء المعجمة؛ والذال المعجمة الساکنة بعدھا فاء: أن ترمى بحصاة أو نواة أو نحوهاء تأخذها 
بين سبابتيك. وقيل: أن تضع رأس طرف الإبهام على طرف السبابة. وفعله من باب ضرب». 

(4:-5) فى (ي): «فافعلوا». 

)٥(‏ أخرجه النسائي (۷٣۳۰)ء‏ وفي «الکبری؟ (54 4۰ وابن ماجه (۳۰۲۹) عن ابن عباس. 
وقال ابن الملقن فی «البدر المنير» (5/ ۲۸۵): «الخذف: بالخاء والذال المعجمتين». 


مر و رم 


(5) تقدّم عند البخاري (۱ ۰۱۷۰ ۲ من حديث سالم» عن ابن عمر مه «أنه کان 


3 


حت شس قرا رع 


و 
وکل رمی لیس بعدّه رمك فإنه لا یقف عنده. 
7 7 


قال: ویقطع التلبية مع أولِ حصاة. 


لِما روي عن الحسن(: «آنه حَجّ فلبّی حتی رمّی جمرة العقبة وقال: 
هی مر ہی ره دز مهم مس ۶ شك 1 
حججت مع ابي فلبى حتی رمّی جمرة العقبة» واخبرني أنه حح مع رسول الله 
صا وس فلیّی حتی رمّی جمرة العقبة»۲؟. 


وعن ابن مسعود”": «آنه لبی عَشِيةَ عرفة فقيل له: لیس هذا موضع التلبیة ۹ 
فقال: آجهل الناس آم نَسُواء فوالذي بعَث محمدًا بالحق لقد حرجت مع 
رسول له مر فما ترك التلبية حتى ری جمرة العقبة إلا أن يخلطها 
بتكبير وتهليل»)”". 


يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات» يكبر على إثر كل حصاةء ثم یتقدم حتى یستهل» فيقوم 
مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطی ثم يأخذ ذات الشمال 
فيستهل» ويقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديه» ويقوم طویلا» ثم يرمي 
جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ینصرف فیقول: «هكذا رأيت النبي 
سر يفعله). 

(۱) كذا بالنسخ» ولعلَّه سبق قلم من المصنف ال فالحديث معروف من حديث الحسين 
لامن حديث الحسن: واللّه أعلم. 

(۲) أخرجه آحمد (۹۱۰۱)ء والبزار (۵۰۱۰)» والطحاوي في «مشكل الاثار» ٠7(‏ ۰ والبيهقي 
)۱۳۸/٥(‏ من حديث الحسین بن علي مولع وقال البزار: لاحسن الاسناد». 

(۳) في (ج؛ ي): «ابن عباس). )٤(‏ في (ع): «للتلبية». 

)٥(‏ في (ج» ر» ي): ااحججت). 

)٦(‏ خر جه أحمد(۱٦۳۹)‏ وابن خزيمة )۲۸۰٦(‏ والحاکم (۱/ 1۲ 4) عن ابن مسعود به. وقال 
الحاكم: (صحیح على شرط مسلم». وصححه ابن حجر في انتائج الأفكار» .)۲۳٢ /٦(‏ 


4۲۹۸۳ 


بو كناب للم 5 
ی هی ار اق 


وذلك لقوله تعالی: 8۳ وت جوا فكوا ينها [الحج:7.]ء إلى قوله): 
هنم لوا تنک 02997 تب قضاء الب على الذبح. ولقوله 
تعالى : و لكر و رح بل ای لہ 4 [البقرة:143]. 


تم یو 


وروي : «أن النبی صََأَلنَه 00112 ثم ذبح» ثم عاد بالحلاق» وأشار إلى 
شقّه الأيمن فحلّقه. وفرّق شَعْرٌه بينَ الناس» وأشار إلى شِقّه الأيسر فحلّقه. وأعطاء 

ام ليم . 

وإنما قلنا: إن الحلقٌ أفضل م من التقصير» فلأن انب ص ی : “دوعا 

للمُحلقِين ثلاث وللمُقَصّرين مر" واحدة»"". وروي أن ا ا 

ارتا ا 

)۱-١(‏ ما بين القوسین ليس في (م). والسياق المثبت من باقي النسخ خلا (ي) فقد استدل فيها 
بقوله تعالی: لین ره وسک وَمُقَضَرِينَ 4[الفتح:۲۷] E‏ 
e‏ بم : كما هو ظاهر ولعلٌ الأولی أن يستدل بقوله تعالی: ىلوأ وتا 
وَأَطْعِموأ الاي یر 4[الحج :۸ فهو المتقدّم ويصح به الاستدلال؛ وإلا فكيف یڑکل 
وو مم وآ مھ ل ہد 
۲) واالتجرید) /٤(‏ ۱۷۳۲ء ۱۹۳۱))ء و«المبسوط) (1/ ۱ء واہدائع الصنائع» 
(۲/ ۰۱۵۸۰۱۰ ۱۹۶). 

(۲) آخرجه مسلم (۱۳۰۵/ ۰۳۲۳ ۳۲) عن آنس. (۳) من (س» م). 

(4) آخرجه مسلم (۱۳۰۳/ ۳۲۱) عن أم الحصین بنت إسحاق الأحمسية. 


(۵-0) ما بين القوسین لیس في (غ). 
۹49 ۲ 


(1-7) ما بين القوسین لیس في ([۲). 


سے بت 
باع ا و ہاج و 
بی .يو 
قل : وحل له كل شىء إلا النساء. 
وذلك لما روي في حديث عائشة» أن النبی مر قال فيمّن رمی» 
ثم ذبّح» ثم حلّق: «قد حل له كل شیء إلا النساء)0©. 


قال: ثم انی مک رن بومه ذلك. ار ون العف آو من بعد الغده فیطوف 
بالبیتِ طواف الزیارة سبعة آشواط. 


وذلك لما روي: «آن النبي وسار "فا فطات"'ء ثم عاد إلى منی 
صلی الظهر»". 
وقد قال أصحابنا: إن طواف الزيارة مُوْقتٌء وان ٩‏ ول وقته طلوغ الفجر © 
+۔ ۰ ۰ 7 و 
من يوم الثیحر ". قال الشافعينٌ : ادا انتصف الليل من ليلة الف 
5 0 یا ا یی ٥‏ 5 
وجه قولهم: آنه وقت للوقوفِ بعرفة فلا يكون وقتا للطواف کالنصف الأول. 
والحدیث أخرجه البخاري (۱۷۲۷)ء ومسلم (۱۳۰۱/ ٣٦۳۱ء‏ ۳۱۹) عن ابن عمر. 

(۱) أخرجه أبو داود(۱۹۷۸) مختصرّا» وإسحاق بن راهويه (۹۹۷)ء والدارقطني )۲٦۸٦(‏ 
عن عائشة مرفوعا. قال الحافظ في «التلخيص» (508/7): «ومداره على الحجاج؛ وهو 
ضعيف ومدلس». 

(۲-۲) في (ي): «آنه لما أفاض طاف». 

(۳) أخرجه مسلم (۱۳۰۸/ ۳۳۵ عن ابن عمر رت 

)٤-٤(‏ في (ي): (آخرہا. 

)٥(‏ بعده في (ي): «الثاني». 

.)۱۳۷ /۲( و«المبسوط» (4/ ۳ ولابدائع الصنائع»‎ )۱٦۹١ /5( ينظر: «التجرید»‎ )٦( 

(0) ينظر: «البيان» (5/ ٣٥٤‏ 7)» و!المهمات» (۰)۳۳۸/4 واحاشية البجیرمی على || خطيب) 


۲/۱ 
نال 


کاب ا 
مز ءاس و 8 ۰ 5 اس و ع 3 
فان قیل: زمان یجوز فيه الدفع من مزدلفة فجاز طواف الزیارِ أصله یوم النحر. 
قيل له: لا نسلم أنه یجوژ فيه الدفع؛ وإنما رخص فيه للمعذور» والمعنى 
في يوم النحر: أنه قد فات وقث الوقوفِ بعرفت فدحل وقتٌ الطَّوافِء وقبل 
وأمّا آخرٌ وقيِه: فآخرٌ أيام التشریق(» فإن آخرہ عنها طاف وعليه دم عند 


أبي حنيفة» وقال أبو یوسف. ومحمد: لا شیء علیه(). وقال الشافع‌: آخره 


۳ 1 ہل آه 6م 4 7 و را ع 7۶ 
وجه قول آبي حنيفة: أنه نك یجب بعد إحرام الحجٌ فوجّب أن یکون 
6 مس فيو 4 و e‏ 7 
اخره موقتا کالوقوف بعرفة والرمي. 
وجه‌قولهما: ماروي: أن النبيّ یسرم سول عن شيء قدم أو خر إلا 
5 7 ۳ 3 32 7 209,0 
قال: (افعَل ولاحرج)©. ولأنەلو توفت لسقط بمضی الوقت. أصله الوقوف٩.‏ 
فإذا بت من أصل أبى حنیفة أنه" مؤقتٌ دخله نقض بالتأخير» فافتقر إلى 
الجبران» کالاحرام إذا أخره عن المیقات. 
() قال في حاشية (ح): الکن المذكور في «المحیط» و(الھدایةاء وغيرهما: أن وقت هذا 
الطواف یام النحر . زاهدي». 
(۲) ينظر: «ال*صل» (۲/ ۰۳۹۵ ولالتجرید» (۱۹۱) و«النتف» للسغدي (۲۲/۱). 
(۳) ينظر: «الأم» (۲/ ۱6۸ و«بحر المذهب» (۳/ 9۳۳ و«البیان» (5/ ۵ ۳). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۸۳)ء ومسلم /۱۳۰٦(‏ ۳۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
)٥(‏ في (ي): «الوقت». 
)٦(‏ في (ي): «آن آخره». 


4۳۱ 


AIT.‏ | | ور عر مما 
وا سو 


قال: فان كان سعَى بينَ الصا والمروة عَقیبَ طوافٍ القدوم ولم یرم في 
هذا الطوانيء ولا سَعْيَ عليه» وان لم یکن قدَّم السعي رَمَلَ في هذا الطوافٍ 
وسعى بعدّه على ما قدمناه. 

والاأصل في هذا أن السعي الواجبّ في الح موضمُ عَقِيبَ طوافِ الزيارة؛ 
لاه هو الرکن فیتبعه؛ فأمّا طواف القدوم "فهو سُنَةٌ والسَتنْ لا يَتبَعْها ما هو 
وار رشص له في سس وقیه ففعل میب طواف القدوم اف 
عنه لكثرة الأفعالِ في يوم النحر. ۱ 

وأما لمل فصل فيه نكل طراف بعده سف تا ٹل فیه» وکل طرات 
لاسعي بعدّه فإنه لا يرم فيه» كطوافٍ الصدر. 


وذلك لأنه لم یب عليه شيءٌ من أفعال العبادق فزال الحصرٌ المتعلّقٌ بها. 


قال: وهذا هو الطوافٌ المفروضٌ في الحجٌ. 
۲س 3 5 2 221 غ سے ور و ۶ م کے FEE‏ 
وذلك لقوله تعالى:# ثم یمهم وليوشواندورهم ول طوَووا 4 


[الحح:۹ ۲] فأمَّر به» والأمرٌ یقتضی الوجوب. 
قل: ویکره تأخیزه عن هذه الأيام» فان آخرہ عنها لزمه دم عند أبي حنبفة. 


وقد بينا ذلك. 


قل: ثم يعودٌ إلى منّی فيقيمٌ بها. 


(-۱) ما بين القوسين ليس في (ي). 


سیر و“ r‏ 
لما 1 
تا 


ویکره له أن یت بمكة؛ وذلك لما روي: «آن النمع صَه و آفاض 
وطافَ وعا ةإلى متی» فبات بها۳. وروي: #أنالعباس سال النبيّ صهعه وسر 
أن يرخص له في البيتوتة ليالي'" منى لأجل السّقایة ور خی له( ولو جاز لم 
یتقو إلى ال خصة. 
۰تت رت 
و ۳ ضط 
يبتدئ بالتي تلي المسجد؛ يرميها بسبع > حَصیاتِ یکر مع كل حصاق ویقف 
عندھا ويدعوء ثم يرمي التي تلیها مثل ذلك ویقف عندّهاء ثم يرمي جمرة 
العقبة؛ کذلك ولا یقف عندها. 


ودلك لماروي: «آن النبی صا سم في أيام التشريقٍ رمّى الجمارٌ 
الغلاث» واكذا بالتي تبي ےکا ووقف عند الجمرتین . ودعا»* "وهذاالدعاء 


11 رھ 76 


هو قولّه تعالى: #وآڏڪروا ال ن اکا تَعْدُوداب که [البقرة:*١7].‏ 


(۱) أخرجه أبو داود(۱۹۷۴۳)ء وابن خزيمة (٢۲۹۵)ء‏ عن عائشة قالت: «أفاض رسول الله 
وم من آخر يومه حين صلی الظهر ثم رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق 
يرمي الجمرة ...» الحديث. وينظر: انصب الراية» (۳/ .)۸٤‏ 

(۲) في (ي): «ليأتي». 

(۳) أخرجه البخاري ١(‏ ۰۱۱۳ مسلم .)۱۳۱٣(‏ 

)٤(‏ تقدُم عند البخاري (۰۱۷۵۱ ۱۷۵۲) من حديث سالم عن ابن عمر و 

(۵-0) في (ي): (وذلك لقوله». 


AY 


جک پیش رر لما 
مھ ل مس کت کے تسعٹ تس ھا 


قال: فان آراد أن یتعجل النفر نفر إلى مک واذا( أراد أن یقيم!' رَمى 
الجمارٌ الثلاث في اليوم الرابع بعد زوال الشمس. 

وذلك لقوله تعالى: کمن تسل تن ا 
انم عه کا [البقرة:۲۰۳ ]. 

م 1 ۰ 1 5 ۶ 1 ۰ 

وصفة الرمي في اليوم الرابع مثل الذي قبله؛ لانه يوم من أيام التشريو فصار 
كالذي قبله. 
قال: فان قدّم الرمي في هذا اليوم بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة. 


وقال آب و یوسفء ومحمذ: لا يجورٌ إلا بعد الزّوال©). وبه قال الشافعك ©. 


وجه قول بي حنيفة: ما روي عن ابن عباس» قال: (إذا ارتفع" النهارٌ من 
آخر آیام التشریق جاز له الر مث 000ب سح مت 


(۱) في (نسخة مختصر القدوري): «فإذا». 

() في (نسخة مختصر القدوري): «وإن». 

(۳) بعده في حاشية (ح)» وصحح علیه: (بمنی». 

)٤(‏ ينظر: «الهدایة» (۱/ ۱6۹ ولالعنایة» (۲/ 494 5).» و«البنایة» (۲/ 46۷ و«فتح القدیر» 
.)]٦۹۹/۲(‏ 

.)۱۲١ /5( واتحفة المحتاج)‎ 4٩۹50 /۷( ينظر: «كفاية النبیه"‎ )٥( 

(٦)فی‏ (ج» ح ۰۲ س» م): (انتفح) وفي (ر): (اتضح) وفي (ع): «انتفخ)» وفي (ي): «انتفح». 
وكلها بمعنى على ما سيأتي في التنبيه التالي. 

(۷) من (ي). 

(۸) أخرجه البيهقي (0/ ۱۲۵) عن ابن عباس» قال: «إذا انتفح النهار من يوم النفر الآخر فقد حل 
الرمي» والصدر». وفيه طلحة بن عمرو المكي قال البيهقي: «ضعيف». 


4 


7 


ا فط 
و سوت 7 


ولأنه وقت یجل فيه النفرٌ فجاز له" فيه الرمئ كما بعد الزوال. 


۲ 4 ع ر و مره ی ص 
وجه قولهما: حدیث جابر: «آن النبی ءوس رمّی جمرة العقبة یوم 
و ۳ 7 5 پر ف ع م 
۱ لحر صحى » ورمى فى بشية الایام بعل الزوال». 


تل: ويُكرهُ أن يُقدّمَ الإنسان له إلى مكة ويُقِيمَ حتی يرمي. 


وذلك لما روي عن عمرّ أنه قال: امن قذُم تمه فلا حح له)”". ولأن في 
ذلك شغل قلبه عن آداء ما بقي عليه» وذلك مکروه؛ یب ذلك ما روي: أن قومًا 


ین الأنصار سألوا النبی صََنَهعَلتِوسَلَهَ أن ینزل عندهم حي قدم المدینة فكان 

أبو آیوب قد حول رحله مر إلى منزله. فقال النبيك صََللدعََ وس ر: 

(المرءٌ حیث رَحْلُہ۸. فاقعضی ظاهژه آن تقديم وله بمنزلة خروچہہ وذلك 
تنبيه: وردت لفظة (انتفح) عند البيهقي بالحاء المھملة وقد نقلها عنه بالجيم كل من العيني 
في «نخب الأفكار» (۰ /١‏ ۱) وابن حجر في «الدراية»(۱/ ۲۸)»وقالا: «والانتفاج: بالجیم: 
الارتفاع». ونقلها الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ )٥‏ وابن الهمام في «فتح القدير» (۲/ 
۹) بالخاء المعجمة وقالا: «والانتفاخ: الارتفاع»» قال في «تاج العروس» /٦(‏ ۶۵ ۲) 
(نفج): «وكل ما ارتفع فقد نفج وانتفح». وينظر: «الصحاح» (۱/ »)٤١٤‏ وامقاییس اللغة» 
(558/0)ءو«النهاية»(6/ ۸۹). 

( من (سءع). 

(۲) أخرجه البخاري (۱/ ۱۷۷) معلقاء ووصله مسلم (۱۲۹۹) عن أبي الزبیرء عن جابرء قال: 
«رمی رسول الله هر الجمرة يوم النحر ضحىء وأما بعد فإذا زالت الشمس». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۵۱۳۰). 
قال ابن قطلوبغا في تقریب الغريب» (ص :)۱٥١‏ (التقّل بفتح المثلشة» والقاف معًا: متاع 
المسافر». 

)۳٥٣٣ 5( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه" (۲۹۷۸)» ومن طريقه الطبراني في «الأوسط»‎ )٤( 


q0 


یئ ]حر سس۷ ور ھا مرا 
».سس يبيج سس لل تچ تا وا 


مكروةٌ قبل وقتِ النفر. 
قال: فاڈانفر إلى مكة نل بالسحصّت: 


"وهذا عندنا' مك وقال الشافعنٌ: هو منزل وليس بدشك". 
دلیلنا: قوله مصَعَ و« نازلون غذا بالیفی؛ حف بني کنانگ حت 

تقاسَم المشر کون على ش رکه م»). 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (۵۰۹/۲). وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» /٦(‏ ۱۳): «فیه 
صدیق بن موسی» قال الذهبي: لیس بالحجة». 

(۱-۱) في (ج» ي): اوهو الابطح وهو عندنا». 
والمحصب اسم للشعب الذي مخرجه إلى الابطح بين مكة ومنى» والذي یقام فيه ساعة 
من اللیل» ثم یخرج منه إلى مكة» سمي به للحصباء التي فيه» ویقال: موضع رمي الجمار 
بمنى» قاله الأصمعي. ویسمی أيضًا خيف بني كنانة» وهو فناء مكة» وحده: ما بين الجبلین 
المتصلین بالمقابر إلى الجبال المقابلة لذلك مصعذا في الشق الایسر وأنت ذاهب إلى منی 
مرتفعا عن بطن الوادي. ینظر: «معجم البلدان»  /۱(‏ ۰6۷ (۲/ ۰4۱۲ و«تاج العروس» 
(۲۸6/۲) (حصب). 

(۲) ينظر: «الهداية» (۱/ ۱۵۰ و(العناية» (۲/ ٥۵۰)ء‏ و«الجوهرة النيرة» (۱/ ١٦۱)ء‏ و«اللباب» 
(۱/ ۱۹۳). 

(۳) ینظر: «الحاوي» (5/ ۰)۲۰۰ و«المهذب» (۱/ ۰)4۲۲ و«بحر المذهب» (۳/ ٤۷‏ 5)» و«حلية 
العلماء» (۳/ ۳۰۲). 

)٤(‏ آحرجه البخاري (۹۰٥۱)ء‏ ومسلم (4 4/۱۳۱ ۳) من حديث أبي هريرة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۰ ۱۵): «الخیف بفتح الخاء المعجمة وسکون 
الیاء آخر الحروف وآخره فاء: ما ارتفع عن جری السیل» وانحدر عن غلظ الجبل» ومسجد 
منی یسمی مسجد الخیف لانه في سفح جبلها». 


وقال: «تقاسموا: تحالفوا». 
۳ 


اب لت 

والخیف هو المحصّبٌء ”وهو الأبطحٌ"» وقد كانت قريشٌ اجتّمعت فيه 
۳ ۰ 5 1 کر ہے سم 0 ع ۶ و 
فتحالفوا على بني هاشم. وعلی رسول الله صهَوسَ فاخبر أنه ینزل"؟ 
لمخالفتهم. وما فعله النبيئٌ صعَِ سر فی المناسك على وجه المخالفة فهو 

ك 2 ۳ 
سك كما نمّر من عرفة بعد غروب الشمس. 

فان قیل: روي عن ابن عباس» أنه قال: «إنما هو منزل۴9۷. 


قيل له: فد روي عن ابن عمر: «أنه كان ینز له وقال : كان التب صأل ووس 7 
يفعل ذلك۸"'. وقد بين أيضًا أن النبئ صََ یر فعل ذلك على وجه المخالفة. 


قال: ثم طاف بالبیتِ سبعة أشواط لایر فيهاء وهذا هو طوافٌ الصَّدَر 


5 

وهوواجب. 

٣‏ 0 وو" 

لنا: ماروي عن ابن عباس قال: «کان الناش پنفرون من کل وجه فقال 
رسول الله صوَر: ومن حم هذا البیت فلیکن آخرٌ عهده به الطواف». 
ورخص للنساء الحُيّضٍ)”. والرُّخصة إنما تکون في الواجب» وأيضًا فإنه مر 
به ولأنه طواف شرع بعد الوقوف» فکان واجبّا کطواف الزيارة. 

فان قیل: لو کان نشکا یچب على تاركه دم لوجب") على تارکه بالعُذرِ؛ 
)١(‏ في (س): «وهذا لا یصح». (۲) في (ي): «نرل». 
(۳) أخرجه البخاري (٦۱۷۱)ء‏ ومسلم (۱۳۱۲/ .)۴٣۱‏ 


.)۳۳۸ ۳۳۷ /۱۳۱۰( آخرجه مسلم‎ )٤( 
۳۸۰ /۱۳۲۸( (ITTV) أخرجه البخاري (۰)۱۷۵۵ ومسلم‎ )٥( 


4۳۷ 


03 في (س» ي): «لو وجب؟. 


Sl‏ ۱۱ قافرا کم 


این 

قيل له: المناسك التي لست آ رکان إذا تركها بر لايجبٌ بترکها شيب 
والمحظوراث إذا فعلها بعر وجب بها الدم؛ واللباش من جملة المحظورات 
فلذلك افتر قا. 


وذلك لأنه انم" يجب لمفارقة البیت وتودیعه وذلك لا يُوجَدٌ في حى 
أهل مكة وكذلك هل المواقیت ومن دوتها إلى مكة؛ لأنهم بمنزلة أهل مكة 
في ساثر الا حکام. ۱ 


2 *. e 
قآل: ثم يعودٌ إلى أهله.‎ 
. وذلك لأنه لم یب عليه شيءٌ من آفعال الححّ» فان شاء أقامَ» وان شاء عاد‎ 


قل: فان لم یدل المحرمٌ مكة وتوجّه إلى عرفاتٍء ووقّف بها على ما 
وصَفٰنا* وقد سقط عنه طواف القدومء ولا شيء عليه لتركه. 
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4 ۶ م و 


: 2 ۳ھ ۰+ 0" وت 
وذلك لأن طواف القدوم س وقدفات وفتھا' »» والس إذا ١‏ فات موضعها") 
و 

لا تقضی ولا يجب لاجلها شىء. 

(۱) كذافي (جءي)» وفي (ر): «بأركان»» وفي بقية النسخ: «آرکان». بدون ألف التنوین المنصوب» 
وهو صحیح على لغة ربيعة» وقد تقدم التنبيه على مثل ذلك في آکثر من موضع. بما يغني 
عن اعادته هنا. (۲) من (ي). 

(۳) فى (ل): «سافر». وأشار أنه کالمثیت في نسخة. 

)٤(‏ فى (نسخة مختصر القدوري): «قدمناه». )٥(‏ في (ي): «عن وفته». 


() في (س): (فات من موضعها!» وفي (ي): افاتت عن وقتهاا. 


4۸ 


کک ک 
- کت 2 


قل: ومَن درك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى 
وقال مالك: إن لم يَقِفْ ساعة ین اللیل فلا حَج له”". 


وهذا لايَصِح؛ لما روي في حدیثِ عروةً ”بن مُضَرّسِ" الطائيٌ» أنه قال 
نی :اي لت راجلتي» وأجهّدتٌ نفسي”؟»» وما تزکت جبلا 
ین جبال طبی إلا وقفت عليه فهل لي من حَجٌ؟ فقال ان ص عم مَس 
و اهنا ای ورن تاه لقو ل بر کاضر ان لياف 
من ليل أو نهار فقد تم حَجّهء وقضی تفلْه»(. 
)١(‏ بعده في (ي): «الثاني». 
(۲) ینظر: «القوانین الفقهية» (ص٥۹)ء‏ و«إرشاد السالك» (۱/ )٥٥٤‏ و«المختصر الفقهي» 
لابن عرفة (۲/٦۱۹)ء‏ و«لوامع الدرر» (6/ ۰1۸۸ 4۸۹). 
(۳-۳) في (ي): ابن ابي مضر». 
)٤(‏ بعده في (ي): «في طلبها». 
)٥(‏ تقدّم تحت قول الماتن: «ثم وقّف ووقّف الناس معه ودّعا». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص :)۱٥۷‏ «أكللت: اُتعبت). وقال: «آجهدت نفسي: 
أوقعتها في الجهد والمشقة». 
وقال: «التَمَّثْ بالمثناة والفاء والمثلثة والتحريك: قال في المغرب: الوسخ والشعث. وقضاء 
التفث: إزالته بقص الشارب ونتف الإبط والاستحداد. وقال ابن الأثير: هو مايفعله المحرم 
بالحج؛ کقص الشارب. والأظفار» ونتف الابط وحلق العانة. وقيل: هو إذهاب الشعث والدرن 
والوسخ مطلقًا. قلت: وكذا فسر التفث ابن عطية» وابن عبد السلام في تفسيرهماء فتأمل 
في الجمع بين ما قال في المغرب. وبين ما قال غیره». ينظر: «المحرر الوجیز؛ /٤(‏ ۱۱۹ 
و«النهاية» ٠ ٤/١(»برغملا«و »)۱۹١ /١(‏ ۱ء واتفسیر العز بن عبد السلام»(؟/ (Too!‏ 


44 


کے )رد سا ور ۷ 


وا e‏ ۰ و وف ٭ ھ2 1 ]۰ 
قل: ومن اجتاز بعرفة وهو نائيٌ أو مُغْمَّى عليه» أو لم يعلَمْ أنها عرفت 
أجرّأه ذلك عن الوقوف. 


وذلك لما ذکرناه في حدیثِ عروة بن مُضَرّس. 

وقد قال أصحايّنا: إذا التبسى”" هلال ذي الحجَة» فوقفوا بعد أن أكمَلواعِدَةَ 
م e‏ 3 4 
ذي القعدة ثلاثين» ثم تبيّن أن ذلك الوم كان یوم النحر» فوقوفهم صحیح تام 
وهو استحسان» والقیاس أن لا يَ ےم 


وجه القياس: أنهم وقَّفُوا في غير وقته فلایْجزهم» كما لو وقّفوا قبل الوقت. 

وجه الاستحسان: قوله صَإِللَةءََِوسَ: «خجکم یوم تَحُْجُون)”". فجعّل 
وقتّ الح الوقتَ الذي تفعل الجماعةٌ الحج فيه. 

فأمًا إن وقّفوايوم التروية لم یُجزئهم؛ لأنهم ادوا العبادة قبل وجويهاء وقبّل 
وجود سبب وجوبھا فلا يَجْزِتَهِم كما لوصلوا قبل الوقتِ؟ مع الاشتباه. 


قال: والمرأؤفي جميع ذلك کالرجل» غير أنها لتکشف رأسّهاء وتَكشِفٌ 


ر سر سر ا و سے 
وجههاء ولا ترفع صوتها بالتلبية» ولا ترمل في الطوافِء ولا تسعی بينَ المیلین» 
کے :ھ7 
ولاتحلقء ولكن تقصر. 


() بعده في (ي): اعليهم». 

(۲) ينظر: «المحيط البرهاني» (۲/ ٩۳‏ ۰)4 و«الجوهرة النیرة» (۱/ ۷٥۱)ء‏ و«حاشية ابن عابدین) 
(1۱۸/۲). 

(۳) قال ابن الملقن في «البدر المتیر» (۲/ ۲۸): «لا آعلم من خر جه بهذا اللفظ». وینظر : (التلخیص 
الحبیر» (۲/ .)٩۱‏ (8) في (س» م): «الوقوف». 


۱ل 


کے سے 
9 2-08 2 7 


والاصل في ذلك أن حم الرجل والمرأة في جميع الشرع سواٴإلا ما خصٌ 
الدلیل 7 سلمة لا سألت النبع سل موس عن عسل الجنابة 
بین لها حکم نفسه(» ونبّه بذلك على تساویهما. ۱ 

اما تغطية الرأس: فلاّه عورةٌ والإحرامٌ لایخ کشفَ العورة وقد روي عن 
النبيت صَه وس أنه قال : الإحرامٌ المرأةفي و جهها»۳. وعن عائشة كته 
نها قالت: «کنا إذا أحرّمْنا مع رسول اللّه ووسر كفنا وجوعَناء فإذا 
استقبلنا رکب أسدلنا من وجاقیناها عن وجوهنا©. 


وأمّا رفع الصوت بالتلبیة: فلأنه يكره لها رفع الصوتِ؛ بدلیل ما روي عن 

البیی ههور أنه قال: «التسبيحٌ للرجالِ والتصفیق للنساء»٩.‏ 

3 ر 0 ی ۳ سض کے 0 ٦‏ 
وأَمًا الرّمَل والسعی: فلانه وضع" لاظهار الجَلَّدِء والمرأةٌ ليست من أهل 
القتالِء فلم یب ذلك في حقهاء ولأنّها إذا آسرعث لا يُوْمَنُ أن ینکشف شىء 

.)۵۸/۳۳۰( في (ي): «نفسها». وينظر: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني )۲۷٦٢(‏ عن ابن عمر مرفوعًا. وأخرجه البيهقي (۵/ 4۷) عن ابن عمر 
موقوفا. وقال: «هكذا رواه الدراوردي» وغیرہ موقوفًا على ابن عمراء وضعف المرفوع في 
(معرفة السنن والآثار» (۷/ ۱۳۹). 

(۳) آخر جه أبو داود (۱۸۳۳)ء وابن ماجه (۲۹۳۵) عن عائشة. وفیه: يزيل بن أبي زیاد قال ابن 
معین: لا یحتج به». وینظر : «الأحكام الوسطی»(۲/ ۶ ۲)» و«التخليص الحبیر »(۲/ ۵۱۸). 
قال ابن قطلویغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۵۷): أَسْدَلنه: أي أسبلته وأرخته». وقال: «الحْمُر 


بالضم: جمع خمار». 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۲۳4۰۱۲۱۸) ومسلم (4۲۱) عن سهل بن سعد. 


)٥(‏ في (ي): «فعل». 
3۳ 


کپ اه NASAN‏ 
من بدنِهاء وهي مأمورة بفعل العبادة "على أستر ما EE‏ 

وا الحَلَقی: فلقوله مه «ليس على النساء حلقٌ»”". ولأنه مله 
0 وقد: (نهی النبيٌّ سر عن المُثلة)9). 


1 
۶ ۴ 


وأمّا التقصيرٌ: فلا مُثْلةَ فيه» وقد ٭ساوَينَ الرجال“ فيه» فیّت في حَقَھنٌ. 

ویجوژ لها أيضًا أن تلبس المخیط؛ لأن نها عورة والستر بغیر المخیط 
لايُمَنْ معه الکشف» فأبی لها ذلك للضرورة» ولهذا قالوا: يجو لھا أن تلبس 
الخف وان لم يَجْرْ للرجل. 

وقد قالوا: إنها لا تستلم الحجر إذاکان عندّه جمع؛ لأنها ممنوعة من مماسة 
الرجال» وهي لا تأمَنُ ذلك في هذه الحالِء فکان الأولى ترکھ. 


وال أعام 


سیر ےک 


ډو کد س هب 


(۱-۱) في (ي): «ما يمكنها من السترا. 

(۲) آخرجه أبو داود (۱۹۸۵۰۱۹۸6) عن ابن عباس. وقال ابن القطان: «وهو حديث لا يصح». 
وينظر: «بيان الوهم والایهام» (4/ ۲۹۰) وانصب الراية» .)۹٦/۳(‏ 

(۳) فی (ي): (فنھیت عنه". 

)٤(‏ أخرجه البخاري ( ۰۲۷ ۵۵۱۲) عن عبد الله بن يزيد الأنصاري. 


)٥-٥(‏ فى (ي): «تشابه الرجل». 
3 


...سس سس دس سے 


ان 
سے ا سے 


سس وچ پت سے 


قال يدانه القرَان عندنا أفضل من الم والإفراد©. 
هذاهو المشهوزء ثم الثم ع ثم الإفراكُ وروی ابن شجاع * عن أبي حنیفة: 
أن الإفرادَ بعد القرانِ أفضل من ا 
وعن محمد: جک رف وعمرة کون انف 5 وقال الشافعيٌ : الافراد 
أفضل. يعني: إفرادٌ الحجٌ» ويأتي بعد ذلك بعمرة9) 
(١)ينظر:‏ شرح مختصر الطحاوي» (۲/ ٥١٥)ء‏ واالتجرید /٤(‏ ۱۷۰ واتحفة الفقهاء» 
70 
۵4 ×× کو بعد و ا 
یحیی بن المبارك اليزيدي» سمع من: وكيع» وابن علیة وطبقتهم؛ وروی عنه: یعقوب بن شيبة» 
وعبد الله بن أحمد بن ثابت» وطبقتهم له كتاب «المناسك» في نيف وستين جزءًاء وله قول 
في الوقف في القرآن تكلم فيه بسببه» وكان صاحب عبادة وتهجد توفي وهو ساجد عن خمس 
وثمانين سنة عام (٢٦٦۲ھ).‏ ينظر: (سیر اعلام النبلاء» (۳۷۹/۱۲) و«العبر» (۲/ ۳۳) 
و«الوافي بالوفيات» (۳/ 5/8 »)١‏ و«النجوم الزاهر:»(۳/ 57)» و«الفوائد البهیة» (ص۱۷۱). 
(۳) ينظر: «المبسوط» /٤(‏ ۰۲۹ وابدائع الصنائع» (۲/ 4 ۱۷ و«العناية» (۲/ .)٦٢٤‏ 


(4) المشهور عن الشافعي أن له روايتين في المذهب؛ إحداهما: بتفضيل التمتع. والثانية: بتفضیل 
الإفراد. ينظر: «الأم» (۲/ ۱۷۳)ء و«الحاوي» (5/ »)٤٤‏ و«المهذب» (۱/ ۸٦۳)ء‏ وانهاية 


المطلب» (/ ۰۷ء 
4 


ات و + ۷٣٣و‏ را مرا 
و رو نك چ 
در .مس سس شش سح جم 


"والکلام في هذه المسألةِيقَمُ في ثلالة مواضع: وهي أن القران آفضل, وأن 
الب وسار كان قارنًا في َجّة التمام( وأن دم القران ُسكٌ". 

دلیلنا: ماروی ان عباس»عن عمره قال: سوعتُ النبي هي ول 
«أتاني آتِ من ربّي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: لك بعمرة في 
حَجّة)0". وعن ام بل سوشرس 7ال قرول دموا ی 
آل محمد بشُشرۃ في حَکّه“. وهذا أمرٌ؛ ولأنَّ من أَبِيحَ له القرانَ فالأفضلٌ له 
القران» أصلّه من أحرّم بشيءٍ ثم نسيه. 

والدليل على أن النبئ ور كان في حَجَة التّمام قارنًا: ماروي عن 
أنس» قال: «کنث رَدِیفَ أبي طلحة» وركبتي تمس رکبة النبیخ یم 
”فلم يزالوايصرٌخون" بهما جميعًا؛ بالحج والعمرة»(. 


وذکر الشیخ أبوالحسن الک رخ ۷ با سناوه عن آبي بكر وعمرّ وعلع( 


(۱) في (ج» س» ي): «الاسلام». 

(۲-۲) ما بين القوسین ليس في (ح» ح ۰۲ ض» ع م). (۳) تقدم. 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۲۵۸). والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۱۵/۲) عن أم سلمة به. 
(۵-۵) في (ي): ایعجون؟. 

.)۲۹۸۲( آخرجه البخاري‎ )٦( 

(۷) النسبة من (ر). 

(۸) تقدم عند البخاري (۱۵۳4). 

(۹) أخرجه البخاري (١١٥۱)ء‏ وسلم (۱۵۹/۱۲۲۳). 


() أخرجه ابن ماجه (۲۹۷۱). 
Aa‏ 


0 و 
و شت 7 


وابن عباس'" وعائشة29 والهرماس بن را وام سك اٹ وعبد الله بن 


أبي أوفى” “ نهر آجمعین: «آن النبی صََ سر کان قارئًا». 

وهو عبر لا يختارٌ ین القَرَبٍ إلا أفضلهاء إذا لم يكن هناك عَذْرٌ 
ولا در في ترك الافراد لا سِيّما وقد حح معه مئةٌ آلفی» وقال: «خذواعتي 
مناسككم»”". وكان ذلك" أيضًاآخرٌ حَجٍّّ حَجّھاء فكيف يترك الأفضل ويعدلٌ 
إلى الأنقص من غير عذر. 

والدلیل على أن دم القران سْكُ: أنه دم وجب لارتکاب محظورء فكان دم 
سك کالاضحية. 


وإذاثتت ا هذه الفصولٌ؛ قلنا: القارن يأتي بإحراتیْن ودم تسه فکان أولى 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۹۹۳). (۲) أخرجه أبو داود (۱۹۹۲). 

(۳) آخرجه أحمد (۹۷۱٥۱))ء‏ والطبراني في «الأوسط؛ (4۳۲۷). 

)٤(‏ تقدّم. 

)٥(‏ أخرجه البزار ٤(‏ 4 ٣۳)ء‏ وقال: «وهذا الحدیث أخطأ فيه يزيد بن عطاء؛ إذ رواه عن إسماعيل 
عن ابن أبي أوفى» وإنما الصحيح عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي 
موس 

/5( ینظر: «شرح مختصر الطحاوي» (۵۰۹/۲) و«التجريد» (4/ ۰۱۷۰۷ واالمبسوط»‎ )٦( 
.)۱۰۳ /۷( ولالمحلی»‎ ء٦‎ 

(۷) آخرجه مسلم (۱۲۹۷) عن جابر. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۵۸۰۱5۷): «مناسککم: المناسك جمع مَنسك 
بفتح المیم» وسکون النون» وفتح السین المهملة» وکسرها: وهو المتعَبٌد» ویقع على المصدر 
۵0 ی وقال في المغرب: مناسك 
الحج: عباداته». ینظر : «النهایة» (۵/ ۰)4۸ و«المغرب» (۳۰۰/۲). (۸ من (ي). 


۳۱ 


کے کا ھی کنا ور زی 
وت 2 یم 


4 


پک 25 
ین الافراده ولأن البی سر قال: انضل الح ال والخ»۳. فدل 
على أن الاحراع الذي ينض إليه إراقة لدم از 
فان قيل: المُفرِدُ يأتي بإحرامَيْن وتلبيئين وقطع مسافتین وحَلْققیْنْء وذلك 
لا يُوجَدٌ في القارن. ۱ 
قيل له: اعتبارٌ الإحرامَيْن لايَصِحٌ؛ لاه یوج في التَّمنّع والإفرادُ أفضلٌ منه. 
واعتباژ السفرين أيضًا لايصحٌ؛ لأنَّ عندهم المفرد إذا فزغ ثم اعتّمر ین 
الجل فهو أفضل م من القر اف ران اوعد 
واذا در ات ها 007 اا ین الا راد لأنه جمع 
بين سكين فیکون آفضل ون أحدھماء والذي ذگره محمد هو مذهبٌ نفسه. 
ووجهه أنه يأتي بسَفریْن» فیکون أشَقَّ وکل ما من الب فهو أفضلء ما 
لم يرد عنه نهی. 
قال: وصفٌالقران أن یل بالعمرة والحج معا من الميقاتء ویقول عَقِبَ 
الصلاة: اللهم إني ي آریڈ العمرةً والحج ذ فیرهما لي» وتقبّلهما مِني. 
وذلك لا القَرانَ”مأخودٌمِن الجمع" بين لسن وحقيقة ذلك إنما يوجَدُ 
)١(‏ تقدّم. (۲) في (ي): «انضم». 
(۳-۳) في (س): «سفرين يجمع». وهنا ينتهي الخرم الکبیر في النسخة العتیقة (أ) والذي بدأ 
في أثناء كتاب الطهارة» في باب المسح على الخفین» عند قول الماتن: «وینقضه أيضًا رؤية 


وكذلك إذا نزع أحد خفیه». 


E 


في الجمع بینهما في الإحرام خاصة؛ وأما الدعاءٌ الذي ذکرہ: فلأن الانسان 
"مندوب إلى الدعاء" عند جميع الأمور, فهذا أولى. 


تل : فإذا دل مكة ابد فطاف بالبيتِ" سبعة أشواط؛ یَرمُل في الثلاثة 
یا ری بي جس اھ 

وانما بدأ بأفعال العمرة؛ لقولِه تعالی: # فن تم عبرو للج پ18البقرة: 
٦‏ فجعل الح غایڈ ولا يكون كذلك إلا أن يو خر" أفعالہہ ولما روي عن 
النبيّ بوسر أنه قال: «أتاني آتِ من ريي وأنا بالعقيقء» فقال: صل في هذا 
الوادي المباركه رکعتین» وقل: لبيك بعمرة في حَجّةِ)9) . وهذا يقتضي تقديم 
أفعالها أيضًا. 


قال: ثم یطوف بعد السعي طرافَ القدوم؛ ويسعى بين الصا والمروق 
كما قلنا فى المفرد. 


وذلك لأنه قد فرغ من أفعال العمرة وهو محرمٌ بالحج» قثبّت في حقه 


طواف القدوم. 


قال : فادا رمی الجمرة یوم النحر ذبح شا آوبدنت أو بقر أو سبع بقرو*) 


فهذا دم القرانٍ. 

)١(‏ في (ي): «مأمور». (۲-۲) في (ي): ابالبيت فطاف به». 

(۳) في ([۰۲ س» ض » ع» ل م): (یوجد) وفي (ض» غ۱): توجد) وفي نسخة مشار في حاشية 
(ل): ایچرد. 

(4) تقدم. (۵) في (نسخة مختصر القدوري): «أو سبع بدنة». 


ی 


FN ALET 


72.۰0 ۱ 

و هده الجملة تشتمل علی مسائل: 

منها: وج وب الدم على القارن» وذلك لقوله تعالى: ومن تملع بالعمرة إلى 
4-7 ۶ 
الحج فا اسيسم من ال © [البقرة:1٩‏ ۱ء قال علي وابن مسعود: (شاة». وقال 
ابن عمرٌ ء وعائشة: ا 

وما أن الشاءً تجزئ؛ لما روي: أن النبى هو شیّل عن الهدي؟ 
فقال: «أدناه شاة4. 

۳ و س ع 
ومنها: أنه یجزثه بعض بَدَنةء أو بعض بقرة؛ لما روي في حدیثِ جابرء قال: 


ضس ور 


اتمه نا مع رسول الله سار بالعمرة إلى الحج. وکنا نیح البقرۃً عن 


۶ 
شید بخ ال قفا 
ت ع 
ومنها: أن دع القران دم تس یجوز الأكل منه* وقال الشافعيٌ: هو دم 
جبران". 


ا 7 7 5 5 
وهدا لا تصح)؛ لانه دم "وجب [۷) لارتکاب محظور کالا ضحية المنذورة. 


(۱) حدیث علي عند ابن أبي شيبة (۱۲۹۳۸). وحدیث ابن مسعود عند ابن أبي شيبة (۱۲۹۲۹). 

(۲) ابن أبي شیبة (۱۲۹۳۰). 

(۳) قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۰) «غریب» ولم آجده الا من قول عطاء» ورواه البيهقي 
في «المعرفة» (۳/ ٥‏ من طریق الشافعي آنا مسلم بن خالد الزنجي» عن أبن جریج» 
عن عطاء قال: «آدنی ما يهراق من الدماء في الحج وغیره شاة». 

(4) آخرجه مسلم (۱۳۱۸/ .)۳٥٣‏ 

(٥)ینظر:‏ «التجرید (1/ ۰ء ودالمبسوط»(6/ ۲۷۰۲۲ و«العنایة»(۲/ ۳(۰6۵۳۳/ ۱۵۳). 

(٦)ینظر:‏ «الحاوي» (4/ )٤ ٤‏ و«الاصطلام» (۲/ 7٦‏ ۹ء) وایحر المذهب» (۰۱/۳). 


سے 
0 2 
8 مس 


(۷-۷) في (ي): «واجب). 


ےا لے 

فان قيل: دم له بدل هو صومٌ فكان دم جُبرانٍ» اصله الدمُ الواجبٌ بالحلق. 
قيل له: هناك تعلق بسبب لا بباح من غير عُذرِء ودم القران بخلافه. 
تال: فان لم يَكُنْ له مایب صاء ؟ هَ أيام في الححٌ آخزها یوم عرفة. 
وذلك لقوله تعالى: امن لم يد فصیام َك أیار في لح © (البقرۃ:٦۹١])ء‏ 
وهذا يدل على جواز الصوم عن دم القران» وعلى أنه یچب وقوغه في أيام الح 
لأنه تعالى جعل الحمٌ ظرفًا للصوم» والح هو الافعال "وهي لاتكونٌ" ظرفًا 
الصوم فد علی آنه آراد وقت نے 

وقال الشافعيٌ: الافضل أن يكونّ آخزها یوم التروية"". 

وهذا لايِصِحٌ؛ لان يوم عرفة أفضلء ولم یه عن الصوم فیه فکان ده 
فيه أولى. 
قل: فان فاته الصومٌ حتى دتمل" يوم النحر لم یجزئہ إلا الم 


وقال الشافعیٔ: یصوم في أيام التشریق9. 


لنا: ماروي عن ابن عباس أنه قال: «في المتمتع يصومٌ قبل يوم النحرء 
فإذا لم یم قبل يوم النحر فعليه الھدی)'٭ وعن عمر للع «أنّ رجلا 


(۱-۱) في (ي): «والحج لا يكون». 
(ینظر: «الحاوي»(”/ ۰1۵۵( / 6 وڈ الاقناع)(۱/ ٤ء‏ وامغني المحتاج» (۲/ ۳۹۰ 


(۳) في (س): «جاء» وفي (ع): «يأتي». 
)٤(‏ ينظر: «نهاية المطلب» /٤(‏ ۱۹۷ و «بحر المذهب» (۳/ ۶۰۳ ولالبیان» (۱۰۱/۶). 


.)۱۳۱۶۲( ابن أبي شيبة‎ )٥( 
4۳۱٣ 


ge‏ ہو هر رزوی ان 
أتاه وهو مُتمتع یوم النحر ولم یَضَم فقال له عمرٌ: اذبح شاةً. فقال: ما أجدها. 
فقال: سل قومّك. قال: ليس هاهنا من قومي آحد. فأعطاه عمرٌ شاة» فلو 
جاز الصوم لبَيّنه له 

فإن قيل: في حديث ابن عمر: «أن النبيّ َو رخص للمتمتّم إذا 
لم يجدٍ الهدي أن یصوع يام التشريق»”. 

: سوہ 5 و 

قیل له: الصحيح وقوفه على ابن عمرّء وقد رُوّینا عنه خلاف ذلك. 


میوه ہمہ 7 ہر لسك ىا له SF,‏ کم - 7 37 
فان قیل: صوم يختص بوقتٍ فجاز أن یدی ويقضى كصوم رمضان. 


قيل له: صومٌ رمضان فرض بنفيه في وقتء فإذا فاتَ جاز أن يقضىء 
وهذا الصوم أقيم مقامَ فرض آخرّء وجعل له وقت. فإذا فات عاد إلى الأصل» 
ولم يَصِحّ فيه القضاءٌ كالجمعة. 


قل: ثم يصومٌ سبعة أيام إذا رجَع إلى أهله. 


لقوله تعالی: معا رتم 6 [البقرۃ:٦۱۹].‏ 


قال: فان صامّها بمكة بعد فراغه من الحجٌ جاز. 


.)۱۳۱6 4( ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) آخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ 4۳ ۲)» والدارقطني (۲۲۸۳) والبيهقي (4/ 
۸ عن ابن عمر مرفوعا. وفیه يحيى بن سلام» قال الدارقطني: «ليس بالقوي». 
وقد أخرجه البخاري (۱۹۹۹) عن ابن عمر» وعائشة ره قالا: «الصيام لمن تمتع بالعمرة 
إلى الحح إلى يوم عرفة» فان لم يجد هديا ولم یصم صام أيام منی»» وفي رواية (۱۹۹۷) 
عن ابن عمر وعائشة رنه قالا: الم بر خص في أيام التشريق أن یصمن إلا لمن لم 


يجد الهدي!. 
YY o‏ 


ا۷ ری ہے 
- كه 7 


وقال الشافعيٌ: لا يجورٌ إلا أن یی تر 


دلیلنا: قوله تعالى :مسإو 4ء وذلك یحتول إذا رجعتّم عن 
آفعال الحجٌ» ویحتول إذا9) ر 4 جمتمالی الوطن فكان حمله على الرجوع عن أفعالٍ 
الح أولى؛ لأنه قد جرّى له ذلك فَحَمُلُه على ما جرّی له ذکڑ آولی؛ ولان کل 
صوم جار بمكة إذا نَوَى المقامَ بھاء جاز وان لم يَنْوء أصله قضاءُ رمضان. 
قبل الفراغ من أفعالِ الحجٌ. 
۳ .)0= ىک ‘f‏ بعة + ۶ ۳ 
قيل له: “قبل الفراغ" لو استوطن أو رجَع إلى ”وطيه لم یجز الصومٌ". 
2 و 
قال: وإن لم یدخل القارنُ مكة ونوج" إلى عرفات فقد صار رافصا لعمرته 
بالوقوفٍء وبطل عنه دم القرانِء وعليه دمٌ لرفض العمرق وعليه قضاوٌها*. 
)١(‏ في (ي): «الإقامة». 
)٢(‏ ينظر: «الحاوي» (4/ »)٥۷‏ وابحر المذهب» ))۷۱/٥(‏ واعجالة المحتاج» (۲/ 747). 
الطریق لم يُجُزئه» عند أبي حنیفة». 
)٤(‏ من (ي). 
)٥(‏ في (ي): «الفارغ». 
(5) في (ي): «أهله لم يُجزه». 


(0) في (ضص۱غ ل): «وقد توجه». 
(۸) ينظر: «الهداية»(١/‏ ۲ و«المحيط البرهاني؟(۲/ ٦١‏ 4) و«الجوهرة الثیرة» (۱/ «(11٤‏ 


و«البناية» (/۲۹۸). 
۳۲ 


پاٹ 
و بارع اك و فما صاے "و ٠.‏ شا 


وقال الشافعی: لا يصيرٌ رافضًاء ويطوفٌ لهما طوافا واحذا). 

لنا: «آن عائشةً دخلت مكة مُعتمرت فحاشت قبل أن تطوف. فأمّرها الب 
سر أن ترفض العمرةً» وأن تل بالج" فلو جاز بقاء أفعالٍ العمرة 
مع الوقوفٍ “لم یک لأمرها برفض العمرة معنی» وإذا لم تب أفعال”" العمرة 
مع الوقوف“ وجّب رفضها. 

ولأ یجوڑ له لح بو نی وك کن وله افیا 
یک بايا في العمرةء کمن طاف لهاء والشافعيٌ بتى على أصله أن أفعال العمرة 
تدخل في الحم فلا يصيرٌ رافضًا بذلك؛ لاله موجبُ إحرامه. 

وقد ذكر في الکتاب»*: أنه يصيرٌ رافضًا لعمرته بالتو جو إلى عرفات؛ وهو 
إحدى الروایتّن عن أبي حنیفڈ لأن التّوجُةَ سببٌ مقصودٌء فصار كالتَّو جه إلى 
الجمعة بعد صلاة الظهر أنه يصيرٌ به رافضًا للظهر في قوله. 

وفي رواية أخرّى: أنه لا یصیرژ رافضًا لها حتى یقت وهو قول أبي يو سف 


(۱) ینظر: «الحاوي» (٤/٦٦۱)ء‏ وابحر المذهب» (۳/ ۵۰۳). 

.)۱۱۱/۱۲۱۱( البخاري (۳۱۷)» ومسلم‎ )٢( 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۵۸): «الرّفض: الترك» وقد تقدم». وینظر ما تقدم‎ 
في باب الحيض تحت قول الماتن: «ولا تطوف بالبیت».‎ 

(۳) في (ي): الأفعال». 

(5-4) ما بين القوسين ليس في (ض ۰۱ غ). وبعده في (ي): (معنی). 

)٥(‏ ويعنى به عند الإطلاق في المذهب «مختصر القدوري»» ومن ثم أطلق الشيخ عبد الغني 
الميداني ٩۸(‏ ۲ه) شر حه علیه ب«اللباب شرح الکتاب». ینظر : «اللباب» للمیدانی (۱/ ۲۹)» 
و احلية البشر» للبیطار (۲/ ۸۷۲-۸7۷ واکشف الظنون» (۱۳۱/۲). 


کنا لاچ 
روصت لآن ال رة لس هو ات وزلما تشن غتى الو قوف فو بت 
الرفض عليه0©. 
7 کچ“ ۱ ع ۰ سے 

والفرق بين التو جه إلى الوقوفي والتوجه إلى الجمعة هو أن الإحرام أك 
من الصللاق بدليل أنه لا یفده ما یمد الصلاة؛ فبطَلتٍ الظهر بالتو جي ولم تبطل 
الغمرة بالسعی. 

وإذاثبّت أنه يصيرٌ رافضًا للعمرة بالوقوفِ بطل عنه دم القِرانِ؛ لأنه غيرٌ 
قارنٍ ولكن يجب عليه دمٌ لرفض عمرتّه؛ لأن کل مَن تحلل مِن إحرامه بغير 
طوافٍ فعليه دم أصلّه المحصّرٌ وعليه قضاؤھا لأنَّ الدخولٌ فی العبادة بنية 
التفل بمنزلة النذر» ولو نذر عمرة لزمته» كذلك |ذادخل فيها لزمته فإذالم يفعلها 
لزمه قضاڑھا. 

وقد قال أصحابنا: إن القارن یطوف طواقَيْن ویسعی سَعْيّينِ9». وقال الشافعيٌ : 
ھی و 

سر حر ور ص 2 4 ۹2 7 

لن dk: E‏ ونوا الح رام یلو [البقرة:145]» والحج یتناول آفعالا 

مہ م ۔ ےه ام و۶ 2 
معروفة» وكذلك العمرت وإتمامُھمافی الحقیقة أن تستوفی أفعالهما وقد آمر به 
(۱) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (۲/ ۰۱۲۰۱۵ واالتجرید» (٤/۲۱۹۱ء‏ ۰)۲۱۹۷ 

و«المبسوط» (5/ ٦٦))ء‏ و«العناية» (؟/ ۵۳٢‏ ۵۳۳). 
() في (ي): اليس». (۳) في (ي): «الجمعة). 
(4) ينظر: «الأصل» (۲/ ۳۸۰۱ء ۰۳۹۰ ۳۹۳)ء و«الحجة على أهل المدینة» (۰۱/۲ 0)) و(شرح 


مختصر الطحاوي» (۲/ ٤٤‏ 0)) و«التجريد» /٤(‏ ۱۸۹۰). 
)٥(‏ بنظر: (الاصطلام) (۲/ «(T11‏ وابحر المذهب» (۳/ ۵۰۳ واالمجموع» )۸/ ۱ (TT‏ 


© 


کا و یسر رہ ۷ 
جوز 0ت فی 
زا ل ل ل0 


والامر") علی الوجوب. 

ولماروي عن علیع» وعمن وابن مسعودٍ وعمران بن الحصین ريو تهر 
«أن النبی مر رن" بينَ الح والعمرق فطاف لهما طوافیّن وسٌعی 
سعیین "٥0‏ وهذا الفعل منه ورد مورد البيان؛ لأ القرانَ مُجِمَل يفتقرٌ إلى البيان؛ 
ولأنّه أحدٌ نوعي الم فكان فيه طوافان کالم الآخر. 

فإن قيل: 5 النبی صأ ءوس (طاف لهما طوافا واحد»(*. 


(۱) بعده في (ي): «یدل». (۲) في (جء ر» غ» ي): «فرق»2. 

(۳) آما حديث علي: فأخرجه الدارقطني (۹ ۲٦٢۲‏ ۲۱۳۰) من طريقين عن علي به. وكلا إسناديه 
واه الأول فيه الحسن بن عمارۃ والثاني فيه عيسى بن عبد الله وكلاهما متروك. قاله الدارقطني. 
وأما حديث عمر: فلم أهتد إليه. لکن أخرجه الدارقطني )۲٥۹۷(‏ عن ابن عمر. وفيه: 
الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث. قاله الدارقطني. 
وجاء في نصب الراية (۳/ ۱۰۹): «أن صبي بن معبد لما طاف طوافين» وسعى سعيين قال 
له عمر: هديت لسنة نبيك». قال الزيلعي: «هذا الحديث لم يقع هكذاء فقد أخرجه أبو داود 
(۱۷۹۸) والنسائي (۲۷۱۹) وابن ماجه (۲۹۷۰) عن الصبي بن معبد الثعلبي» قال: «أهللت 
بهما معاء فقال عمر: هديت لسنة نبيك». بتصرف يسير. 
وأما حديث ابن مسعود: فأخرجه الدارقطني (17121) عن ابن مسعود. وضعفه الدارقطني 
بضعف رواة إسنادہ. 
وأما حدیث عمران بن حصین: فأخرجه الدارقطتي (۲۱۳۲) عن عمران بن حصین. وقال 
عقبه: (یقال: إن محمد بن یحبی الأزدي حدث بهذا من حفظه فوهم في متنه» والصواب بهذا 
الاسناد: «أن النبي ور قرن الحج والعمرة؟؛ ولیس فيه ذکر الطواف ولا السعي, 
وقد حدث به محمد بن یحبی الأزدي على الصواب مرارّاء ویقال: إنه رجع عن ذکر الطواف 
والسعيء والله أعلم». 


۳ ٤ 


نيك 
اس د 8 


قيل له: معناه طواف القدوم» أو طافَ لهما على صفة واحدة؛ لأنه لا خلاف 
گا و ہے 7 و ۳ 1 
أن القارن يجوز له الحلق بعد الرميء والذبخ في يوم النحرہ ولو كان طواف الحجٌ 
ينوبٌ عن طوافِ العمرة میم الحلقٌ» الدلیل عليه المفردُ بالعمرة. 


الل امام 


کس كن" 


AD 


xv 


اگ ید OC‏ جز مت ما چ ROAR‏ تین ھا کیش لش مد تیش مت تما لک یش کیا کيا سمل لمت ملد jp ORC‏ 4 / ۴ : 
.۰ 5 1 5 : : 4 5 5 4 0 ۰ 


نت سے شش پش ہی ہیں کی میں کس ہیں فو میں کید تم تست سر کی تم کت متس تس سوت تسس نیت یتس تیان کی تو فی نی وکوا وی کرات 
ن0 9ا جين ل3 نطف ومن مل ہن لص جمد عله یں لی لہ سس اہ م این ار ینک زس نیز لین ین یز 5252011111116 120 
یں تريس 0 یں سا پر 


مد 


N + 


مر occ occo loco‏ سڈ لن سا سن ۰ یسپ بل 


"۷ 


٭ 


قال رما 


وقد ينا ذلك. 


4 التم تم آفضل من الافراد عندنا. 


مُتمتّعٌ یسوق الهدي» ومُتمتع لایسوق الهدي. 


وس ہے مو ےت 
تارة مع سوق الهدي» وتارة من غير أن یسوق الهديّ على ما نبِيّنْ أحكامّه. 


60 ہم 2 2 ۶ 7 7 :1 ۳ 7 م" 207 م 
قال : وصفة التّمتع أن يبتدئ من المیقاتِ فيُحرم بعمرق وید مكة فیطوفت 
چمچ ی 


4 ll کی‎ 


وذلك لقوله تعالی: من تَمِنَم لالج 4[البقرۃ:٦۱۹].‏ وهذا يقتضي 
الابتداء بالعمرق والعمرةٌ هي ٠‏ ام والطواف والسعین؛ بدلیل أن النبی 
صا ووس وأصحابّه اعتمروافلم یَزیدواعلی ذلك" وإذا كان هذا جملة 
العمرق فإذا اتی به جاز له ۳۳ لفراغه من العبادق وال ین الإحرام يقع 
۶:7" ۱ 


قال: ويقطعٌ التلبية إذا بدا بالطواف. 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۹٦۱)ء‏ ومسلم (۱۲۲۷/ ۱۷۶) عن ابن عمر. 


ور 


35 Ê 
وذلك تتح تت حا سیت‎ 
وهذا الذي 1 ليس على وجو الشرطء وإنما معناه إن أراد أن يُقِيمَ لیحَج‎ 
من عامه فليَقَمُ حلالا إلى وقتِ إحرام الحجٌ.‎ 
تل: فإذا كان يومٌ التروية أحرّم بالحج من المسجد.‎ 
وذلك لأن أصحاب رسول الله اموس لما افتتحوا الح أمَرهم الب‎ 
روسل أن بح موایوالترویة " ولیس هذا على وجه الشرط أيضًاء وإن"‎ 
أحرّم قبل يوم التروية جاز؛ وإنما ذكر يوم التروية؛ لان الافعال في ذلك اليوم‎ 
تتَعقَّبُ الإحرام.‎ 


قال: وفعل ما يَفْعَلُه الحاج المفرد. 


وذلك لأنه قد فرغ من العمرة وخرّج منهاء وقد أحرّم بالحج إحرامًا مفردّاء 


علق به آفعال الح المفرد. 

قل: وعليه دم ال تم فان لم یجذ صام ثلائة أيام في لح وسبعة إذا رج 
لقوله تعالی: لقن متم امير ال اج تما متس من هدي فن لج ےد 
اک خرس مرو ے سم گر چا 


یام َة ايام في أ وَسَبْعةٍإدًا يَعَعتُم © [البقرة:197] وهذا الذي ذکره حکم 
المتمتع إذا لم یس الهدي. 


(۱) بعده فى (ي): «یطوف بالبیت كلما بدا له۱. (۲) تقدّم. 
(۳( فى (ي): «حتی لو). )٤(‏ في (اۓ ا ح رء ض» ع): (فیتعلق». 


AYA 


5 ا ال جا ہہ ال مسا پا سے ا 5 


ہے لی جس عبض صمي سس ص مس ا و یت دنه مر جس حم لد مد اس 


رل 2 
2 حت 7 


قال : وإذا آراد المتمتمٌ أن یسوق الهدي أحرّم وساق هديّه» فان كانت 


سے 


2 


دنه قلدها بمَرّادة أو نعل وأشعر البدنة عند أبي یوسفت ومحمد؛ وهو أن 
شق تاها ین الجانب الأيمن”"» ولا شور عند أبي حنيفة. 
أمّا التقليدٌ فهو سن في ادن وليس بستَة في الغنم”". وقال الشافعي: سنه 
في جميع ذلك" . 
والدلیل على التقلید فی الجملة قوله تعالی: ولا امن ولا الْتَكيدَ 4 
[المائدة: ۲]. وعن عائشة ۶7 أنها قالت: «فتّلت قلائد هدایا رسول الله 


8 


ههور عند إحر امه ». 
وأمًا تقليد الغنم فليس بِسُنَِِ لأنه روي: «أن الب سر قلد الخدم 
مره واحدةً» © ولو كان سنه لم يره" ؛ لأن المقصوة ین التقليدٍ العلامة, 
و 2 ع 8 5 ت 03 8 
والإبل عادتها أن تنفرد وتضل فاختاجث إلى علامة تَعرَفٌ بھاء وهذا لا يوجَدٌ 
فان قیل: نوع هدي فكان التقلید سنه فيه كالإبل. 
ولس لال سان 


١(‏ في (ي): «الایسر». 

() ینظر : «التجرید»(/ ٦۲۱۸ء‏ ۱۸۷ ٢ء‏ و(المبسوط4(٥/‏ ۱۳۷)ء وابدائع الصنائم»(۲/ ۲( 
(۲) ينظر: «الحاوي» /٥(‏ ۳۷۲ ۰)۳۷۳ و«المجموع» (۸/ ۳۵۸ واکفایة النبيه» (۸/ ۳۰). 
(6) أخرجه البخاري ٠(‏ ۰ء ومسلم (۳۹۹/۱۳۲۱). 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۱۳۲۱/ )۳٦۷‏ عن عائشة. 


() في (ع): الما تركه». 
3۳۲۹ 


نز 69 


ہہ 7 مرخ 7 م ۶ 
فأمّا الإشعار فیکره عند أبى حنیفة. وقال أبو یوسف» ومحمد: لا يكره . 


3 


وهو قول الشافعی". 

وجه قول آبي حنيفة: «نهیّه هر عن تعذیب الحيو ان وعن »۳ 
وهو أن یصنع بالحیوانِ مايصيرٌ به مُثْلة وهذا موجودٌ في الاشعار» ولأن الإحرام 
له تأثير في تحريم ما هو ماخ فأما أن ييح ما هو محظورٌ فلا 

وجه قولهما: ماروی ابن عباس : «آن النبيّ صان عبر صلی الظهر بزي 
الخلیفة ثم دعا ببدنة فأشعّرها من“ صفحة سنامها الایمن» ثم سَلّت الدع عنها 


سذیه وقلذها»*. 


الجوابُ: أنه یحتول أنه فل ذلك لعارض عرّض بهاء فلایکون فيه دلیل؛ على 


أن خبرناقول» وخبرهم فعل» وخبرنانهي» وخیرھم بح فیکون خبزناأولى. 


وقال الشافعيٌ: إذا فرغ من العمرة تحلل". 


)١(‏ ینظر: شرح مختصر الطحاوي» )۵۸٦/٢(‏ و«تحفة الفقهاء» (۱/ ۰۰ و«المبسوط» 
(۱۳۸/6). 

(۲)ینظر: «بحر المذهب» (6/ ۹۲)ءو(حلیة العلماء» (۳/ ۱۳ ۰۳ ۳)»و«البیان»(1۱۲۰۶۱۱/6). 

(۳) تقدّم. 

(5) في (ج» ض۰۱ غ» ل» ي» ومصدر التخریج): «في» وفي (ر): (عن». 

.)۲۱۵۹/۱۲۳( مسلم‎ )٥( 

.)۳۱۱/4( ینظر : «الهدایة» (۱/ ۱6۸ و«العناية» (۳/ ۹)ء و«البناية»)‎ )٦( 

(۷) ينظر: (الام) (۱۱۵/۲)؛ وابحر المذهب» (۳/ ۳۹۰)؛ و«حلية العلماء» (۳/ ۲۲ 


و«البيان» (5/ ۸۵). 
مت 


Yall Yt 
کت‎ 
سے © ټ‎ 


یز 58 
لا : ما روي في حدیثِ أبي موسی, أن النبيّ ههور قال: من ساق 
منکم الهدي فیح معنا يوم النحر»(). وفي حدیثِ حفصت أنه صه له وس ار 
قال: ۳ لد هديي ولیّدت رأسي. فلا أجل حتی أن 
فان قيل: إنه مغر بالعمرة فإذا فرغ من أفعالها" تحلّل كمّن لم یس الهدي. 
قیل له: إذا لم یس سق فلم یوج الجمع ولا مُوجِبٌ الجمع » فإذا لم يبي عليه 
عمل تَحلَلَ رع ۱۷| وهو الهدي فصار وجوده 


کوجود الجمع فیمنع ف ۳۶ لتحلل 


قل: وان قدَّم الاحراع قبله جاز وعلیه دمٌ. 


e‏ ے۔۔_۔ و سے .۰ ق 

أمّا تقدیم الاحرام على يوم التروية فهو أفضلء وقال الشافع: الأفضل 
06" 

۶ 2 ۶ 2 7 

دليلنا: قوله ص لن یا ام 0 ادل فليتعجل)9) . وعن عمر انه قال: 
(با آهل مكة إذا أهل ذو الحجّة yy‏ 6اس 
(۱) ذکره عنه القدوري في «التجرید» (۱۷۰۹۹/4)؛ ولم آهتد إليه دا مت لخدف 

عائشة عند البخاري (۳۱۹)ء ومسلم (۱۲۱۱/ ۱۱۲). 
)٢(‏ آخرجه البخاري (١٥٥۱)ء‏ ومسلم (۱۷۱/۱۲۲۹). 

قال ابن قطلوبخا في «تقریب الغریب» (ص ۱۵۸): «لبّدت: تلبید الشعر: أن يجعل فيه شيئًا من 

صمغ عند الإ حرام» لثلا یشعث ويقملء إبقاءً على الشعرء وإنما یلبد من يطول مکثه في الا حر ام». 
(۳) في (ي): «أعمالها». 
)٤(‏ أبو داود (۱۷۳۲) عن ابن عباس. 


(۵) في (ي): ااتسمعوا). 


۳۳ 


ری بے او وی 
مس سب تو 


لبون وآنتم شُکُوثٌ۷"۔ ولانه إحرام بالحمٌ في وقته» فكلَّما قدّمه کان أفضل. 
أصله غیر المتمتع. 

فان قیل: روي في حد يث جابر أن النبی صا هرسار قال : «ٍذا توجهتم کان 
متّی رائ تين" ُو بالحجٌ»*؟. وذلك يكو بو التروية بعد لّوا 

قیل له: لا دلیل“'فیہ؛ لأن لنبی سر احتار لهم في تلك السنة لاف 
و یو لو هم بالتحالء ویحتول أن یکوت اراد أن ین لهم آخرٌ وقتِ 
الا حرام؛ لأنه قد بين جواز التعجیل بقوله :من آراد الحج فليتَعجل)0©. 


سے 


مر 
اس 


ا : وعليه دم. يريد به ذب الهدي الذي ساقه أنه واجبٌ عليه» وان 
دم الإحرامَ على يوم التروية» فأمًا أن يلرَمَه لتقديم الاحرام دم آخرٌ فلا. 

قال: فإذا حلّق يوم النحر فقد حل من الإحراه©. 
وذلك لقوله صَإَتَعَلَوِوَکلَر: من ساق الهدي فلیتحلل معنا" یوم النحر۹۷۸. 


(۱) أخرجه مالك (۱/ ۳۳۹)ء وابن ن آبي شيبة )۱٥٥١١(‏ عن عمر بنحوه. 


() ليس في (ي). 

(۳) أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص .)۳٦٣‏ وأصله عند مسلم (۱۲۱۲/ ۱۳۹) عن جاب قال: 
«أمرنا النبي بوسر لما أحللناء أن نحرم إذا توجهنا إلى منى» قال: فأهللنا من الأبطح». 

)٤(‏ في (ي): «دلالة». 

)٥(‏ تقدّم. 


)٦(‏ في (ج» حء ي» ونسخة مختصر القدوري): «الإحرامين». وفي (ر): «(حرامیه». وأشار في 
حاشية (ح) أنه کالمثبت في نسخة. 

)¥( في (س» ي): المعناه». 

(۸) تقدّم. 


6 


کے | 5 
ولأنه وقث للَّلُل ‏ من الحجٌ» "وانما تأخر ”َء ین العمرة لأجل الهدي. 
فإذا ذبٌحه فلا هدي معه”" بعد ذلك» فكان له الحا ف فيع التحللٌ عنهما. 
قل: وليس لأهل مكة تمتع ولا قران وإنما لهم الإفرادٌ خاصة. 


وكذلك أهل المواقيتٍ ون دوئها إلى مكة» وقال الشافعيٌ: يَصِحّ منهم 
ذلك إلا أن دم الم م لا يجبُ عليهم. 


سے حم 


باق : من تمتم بِالْعبروَ إِلَ جح کی إلى قوله: #ذلك لمن 
َم یک آهله. عاضری السسجد ارام © [البقرة:*19]. وقوله: درك € إشار 
فيرجعٌ إلى جميع ماتقدّم؛ لأ الإشارة تح يم بد وقد قال | المفضل بر 
سلمة”" في کتاب۵ (ضیاء القلوب): تقدیره: ذلك ل 0 يكن أهلّه 
حاضري المسجد الحرام'“. 


oth 


او ۰ 


وعن عمر رَوَللَهْمَنَةُ: اليس لأهل مكة نمم ولا قران»۳. وتخصیص العبادة 


(۱-۱) في (ي): «وتأخیر». (۲) في (ي): «علیه». 

(©) في (ض» غ» ل» ي): «الفضل بن سلمة»» وفي (م): «المفضل بن سالم». والمفضل هو: 
ابن سلمة بن عاصم. آبو طالب الكوفي اللغوي النحوي الأدیب له «کتاب الخط والقلم» 
و«الاشتقاق». و«الفاخر فیما يلحن فيه العامة» و«البارع»» و«المقصور والممدود وغیر 
ذلك من المصنفات. وکتاب «ضیاء القلوب في معاني القرآن»؛ يقع» كما قال یاقوت: في نیف 
وعشرین جزءًاء توفي رنه بعد ٠(‏ ۰ص پنظر: تاريخ بغداد» (۱۵/ ۱۵۲ وامعجم 
الادباء» /٦(‏ ۰۹ ۰) واوفیات الاعیان» (۲۰۱/4) و(سیر اعلام النبلاء» (۱6/ ۳۶۲). 

)٤(‏ من (ج ي). 

.)۱۷۳۲ /۶( «ضياء القلوب» كما في «التجرید»‎ )٥( 

(0) ذکرہ القدوري في «التجرید» (٤/۱۷۳۳))ء‏ والكاساني في «بدائع الصنائع» (۲/ ۹٦۱)؛‏ 


r 


ام یا ا اما 
بقبیل من الناس لا یعلم إلا من طريقٍ التوقيفي. 


فان قيل: کل نش جاز لأهل الآفاق جاز لأهل مکت أصلّه الإفراد. 
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قيل له: لما تَاوَافي موجب الافراوتسَاوزافي صځته منهم» ولا خالفوا هل 
الآفاق في مُوجب التمتع والقرَانِء وهو دم ال : ء کذلك خالفوهم في صحته. 


قال: وإذاعاد المتميّع إلى بلده بعد فراغه من العمرق ولم يَكَنْ ساق الهديّ. 
09990 
وقال الشافعييٌ: لایطل". 


لنا: ما روي عن عمرّء وابن عم وسعيدٍ بن المسيّب. و وعطاءء وطاووس: 


0 


معيو 


وسعیدِ بن جبير» وابراهیم يم أن المُتمتّعَ إذا أقام بمكة صح د تمتعه» وان عاد إلى 
آمله بطل تَمتعّه». 


ولأن امتح إنما جُول لأهل الآفاقي؛ توا عن أحدٍ السَفَرَينِء فإذا عاد 
تق وطته فقد زال معنی ال ر : لا يصح م من المکیت؛ لما يحصّلٌ له 


وابن الهمام في «فتح القدیر" (۳/ ۱۱). 
(۱) ینظر: «بدائع الصنائم» (۲/ ۰۱۷۰ و(المحیط البرهاني» (۳/ ۰6۳۱ و«الاختيار» (۱/ .)٠١۹‏ 
(۲) ينظر: «الأم» (۲/ ۲۳۸)ء و«الحاوي» /٤(‏ ١۸)ء‏ وانھایة المطلب» (4/ ۱۹۱). 
(۳) حدیث عمر: عند ابن أبي شيبة (۱۳۱۲۳). 

وحديث ابن عم وسعید بن المسیب: في «الموطأ» (۱/ 6 ۰۳ ۳۵). 

وأثر عطاء وطاووس: عند ابن أبي شيبة (۱۳۱۹6). 

وأثر سعيد بن جبير: عند ابن أبي شيبة .)۱۳۱٦۹(‏ 

وأ ثر إبراهيم يم النخعي: : في «الآثار» لابي يوسف (۰)4۸۹ ومحمد بن الحسن (۳۳۵). 


AYY yp 


نے 
3 2 یت 2 
ين الإلمام بأهلهء والشافعیٔ بتى على أصله في جواز الم لأهل مكة. 


وقد قالوا: إذا عاد | 7 وقد ساق لهدي بر تت 1 
أبي حنیفة وأبي یوسف وقال محمة: یل 


وجه قولهما: : أن هذا إلمامٌ غير صحیج بدلیلِ أن العوة عليه س مُستحَق مادام 
على نِم مت وان لم کل ین العم رق فمئّع ذلك ین صِكة الإلمام» كالقارن 
إذا عاد إلى أهله. 

وجه قول محمد: أنه غير مُستحن عليه بدليل أنه لو بدا له مين المع جاز له 
ذبحٌ الهدي ین مكانه؛ وإذا لم یَستَحق عليه العَودٌ صار(" کمن لم سق | 
قال: ومن أحرّم بالعمرة قبل أشهر الحجٌ وطاف لھا أقلّ ین أربعةٍ أشواط 
ثم دخلت آشهر الحجٌ فتَمُمَھا وأحرّم بالحخ كان مُتمتَعًا. 

وقال الشافعيٌ: لا يكون مُتمتّمًا حتى بحرم بها في الأشهر. 

"دلیلنا: أنه جمّع بين أكثر طوافي العمرق وإحرام الحٌء في آشهر الحجّ 
من غير إلمام بأهله» فصار كما لو أحرم بها في الأشهره ولان" عمرته صحّت 
وس لال الا ھت الطواف في نے سک فصار کما لو 


أحرّم بها في الأشهر. 
ہض ہے 2 ۷ 2 ثٍِِ ۳ ۶ 2 ۶ 
فان قیل: إحرام “العمرة نك لا تيم“ العمرة إلا به» فوجّب أن يكون فعله 
)١(‏ فى (ی): «آهله». (۲) في (ي): «جاز». 


(۳-۳) ما بین القوسین فى (ي): «لنا أن». 


)٤(‏ في (ي): «لا تصح). 
drop‏ 


SGN.‏ بس | وا قرا مرا 


: 7 9 7 2 2 
في الا شهر شرطا في صحة التمتع کالطواف والسعي. 
قيل له: المعنى في الطوافِ إذا تقدّم أن العمرة صحّت في غير وقتِ الحجٌ 


ومعنى التمتع هو الجمع بينَ العبادتین في وقتِ أحدهما”"» ولميُوجَد ذلك» وليس 
كذلك في مسألتنا؛ لأن العمرة صحّت فی الأشهرء فكان بذلك جامعًا بینهما. 


وت 


0 


قل: وان طاف لعمرته قبل آشهر الحجٌ أربعة أشواط فصاعدًاء ثم حَمٌ 
من عامه ذلك لم يكن مُتَمتعًا. 


وذلك لانه لم یأتِ بأكثر الطواف في الأشھرء والحکم في الشريعة للغلبة 


والاکشر ین ذلك: أن فرائقض الحجّ ثلاثة؛ الإحرامء والوقوف بعرفت وطوافٌ 
الزيارة» ثم قام الأكثرٌ مقاع الكل في منع الفساو؛ بدليل أنه لو جامّع بعد 
الاقف قري كدر رياف AR‏ 
کل ما یتعلّق بالإحرام من الأفعالِ فحكمٌ أكثره حكمٌ جمییه في باب الجواز 
رفع زوز اللي عله 


وقال الشافعٌ: یوم النحر ليس من الأشهر”». 
)١(‏ في (ع): «(حدیهما وفي (ي): «العمرة باحداهما». (۲) بعده في (ع): «بعرفة». 
(۳) ینظر: «شرح مختصر الطحاوي» (۲/ ۵۰۷). 
)٤(‏ بنظ : یح المذهب» /٤(‏ ۰۸۱ و(العزیز شرح الوجیز» (۳/ ٤۹‏ ۵). 

ینظر : ابحر ۱ 


r 


کے نت 
ع 5 

دلیلنا: ما روي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس» وابن عمر وابن الزبير» 
في آخرين أنهم قالوا: «وعشر ليال من ذي الحِجّةا(". وذکر أحد العَدَّدِين على 
طريق الجمع يقتضي دخول ما بإزائه من العدد الآخر. 

وقد قيل في تفسير قوله تعالى: یولج کر ه[لتوبة:۳]: يوم النحر. 

8 و ؟. وري 7 ع ع اع 8 
ويستحيل أن يُسَمّى یوم الحجج”" وليس ین الأشهرء ولأنه آول وقتٍ لرکن من 
أركانٍ الحجٌ ورکنْ العبادة لا يكون موضغه"" فى غير وقتها. 

2 ی ۱ ۱ ڈیا‎ E 

فإن قیل: الحج يفوت بطلوع الفجر من يوم النحرء والعبادة لا تفوت إلا 
بخروج وقتها. 


قیل له: نما يفوت الوقوف فتفوث العبادةٌ لأجله؛ لأنها لا تصحّ إلا به 
فاا أن یکون الفوات بخروج الوقتِ فلا. 


قال: فان قم الاحراع بال علیها جاز احرائه وانعقّد ا 


وقال الشافعی: ینعقد عمرةٌ. 


(۱) آما حدیث ابن مسعود: فعند سعید بن منصور في «التفسیر من سننه؟ (۳۲۸)ء وابن أبي شيبة 
(۱۳۸۱۰). 
وأما حدیث ابن عباس: فعند ابن أبي شيبة .)۱۳۸۱٤(‏ 
وآما حدیث ابن عمر: فعند البخاري (۲/ ۱6۱) معلقاء ووصله سعيد بن منصور في «التفسير 
من ستنه» (۳۳۱)ء وابن أبي شيبة (4 ۱۳۸۰). 
وأما حديث ابن الزبير: فعند الدارقطني (۲4۵4). وينظر: «نصب الراية» (۱۲۱/۲). 
)٢(‏ في (ي): «النحر بالحج». 


(۳) في (س): «موضوعة وفي (ي): (موصوفة». )٤(‏ في (ي): ابتفويت». 


ی 


يب و وه سے 7 
ر 
ازع ار و ق ص اھ و له 


وخ 2 1 3 7 

[البقرة:۱۸۹] فجعل جنس الأهلة للامرین» وإذا ضیف إلى الزمانِ ما لا یتضایق 
عنه کان کله وقتًا له؛ کقولنا: الم أجل الدیون"). كان جمیعُھا آجلا لکل دين 
على الانقر اد. 

ولِما روي عن علي وابن مسعود أَنُھما قالا: (إتمامُھا أن تحرع بهما ین 
دُويرة آهلك»۳). ومن بَعْدَ عن مكة لا يمكئه الإحرامُ الا قبل الأشهر» ولأنه آحد 
سكي القران فجاز الإحرامٌ به قبل آشهر الحجٌ کالعمرة. 

فان قیل : قال الله تعالى: #الحج آشهر معلومث که [البقرة:۱۹۷]) والحج 
آفعال الزمان لا يكون نعتا للافعال فلا بذ من اضما قال الفرَاء: معناه الحج 
في آشهر وال فعال إنما تقعٌ في خمسة أيام”"؛ فعُلِم أن المراد إحرامُ الحج في 
آشهر الحج. وقال غيرٌ الفراء: معنى ذلك وقت الحجٔ آشهر). 

قيل له: ظاهرٌ الآية مروك بالإجماع على ما قالواء فلا بد من اضما قال 
۶ و 2 92 و4 جع 7 
أبو علیع الفارسيٌ: معناه: الحج حج آشهر مَعْلومَاتٍء وهذا يقتضي أن أفضل 
الح ما وقم في الأشهر, ویحتمل أيضًا أن یکون معنى الآية الحجّ حج آشهره 
کقولهم: الشاعرٌ”” زهيرٌ. معناه أن الغيرٌ لايجري مَجُراہہ وليس مایذعیه المُخالِفُ 
(۱) في (س» ونسخة بحاشية ي): «أجل للدیون)ء وفي (ي): «محل للديون». 
(۲) تقدّم. 
(۳) ينظر: «معاني القرآن' للفراء (۱/ ۱۱۹). 


)٤(‏ في (ي): «آشهره». 
)٥(‏ في (س): «شعر؟» وفي (ي): (آشعرهم!. 


كله 5 لاج 
من احتمال اللفظ بأولى مما تَدّعِي فوقّف الدليزٌ ©. 
فان قيل: فما فائدة التوقیت على هذا؟ 


قيل له: "فائدةٌ التوقیت عندنا بالأشهر": أن الأفعال لا تجورٌ أن یتقدع عليهاء 


مق 


وان تقدم الإحرامٌ 


وفائدة آخری: وهو أنه یکره الاحرامٌ قبل الاشهر. 


قال: وإذا حاضتِ المرأةٌ عند الاحرام اغتسلث وأحرمث» وصتَعث کل 
7 #6 ال داكي قد 1 ام 
ما يصنعه الحاج. غیر أنها لا تطوف بالبیتِ حتی تطهرَ. 


وذلك لماروي عن اليئ صله هرسار أنه قال لعائشةً لما حاضَتٌ وكانَٹتْ 
و سم ھر م 1 و 7 
مُحرمة بالعمرة» ولم تَطفْ لها إذا جاء يوم لروية: «اغتسلي وانقضي" رأسَك 
5 207 3 م مم ے ۳ 8 ,ر ۶ 
وامتشطي واهلي بالحج» واصنعي *جميعٌ مايصنعه” الحاح غيرٌ آنك لا تطوفي 
5 3 تو کے ا مج 
فلت وقال لا سماء بنت عَمَیس حينَ ودت: «لتعتسل وتحرم بالحج 
وتصیّعٌ ما یصنع الحاح» غیر انا لا تطوف بالبیت». 
() ینظر: «البحر المحیط» (۲/ ۰۲۷۲۰ و«الدر المصون» (۲/ ۳۲۲) واتفسير ابن کثیر» 
(۱/ ۰ ۵). 
(۲-۲) في (ي): «فائدته عند تمام الاشهر». 
(۳) بعده في (ل): يجوز کمن قدم الوضوء قبل الوقت). 
() في (ي): «واغسلي». 
(-۵) في (ي): (کما یصنع». 
)٦(‏ تقذم. 
(۷) آخرجه النسائي (٢٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه (۲۹۱۲) من حدیث أبي بكر. 


drab 


قال: وان حاضث بعد الوقوفٍ وطوافِ الرّيارة نصرّفث من مك ولاشيء 
علیها لترك الطواف. 


وذلك لماروي عن النبئ سر «آنه رخص للنساء الحيّض في 
ترك طوافی الصدورء ولم یأَمُرُهن باقامة شيء مقاع ذلك». 


الم أعام 


ہار کہ 


ل سے س ه6 


(۱) تقدّم. 


ای 


ا / 
1 7 01 1 )۷ 
شر لم هه وير 


مح كويد 


یہ سوا و ۳۰ م 0 7 5 و۶ 
قل يَحعَدْلَلَ: إذا تطيّبَ المُحْرمُ فعليه الكفارةٌ. 


ها بو 


وذلك لما بيّنا أن المخرع ممنوعٌ من الطیب وما منم ۳* منه إذا فعله دخل به 
تلق نت اف فا مان آن. 


قال: فان طيّب عضوا کاملا فما زاد فعلیه دمٌ. 


وذلك لانه "استعمال کامل" مقصود؛ آلاتری أن الانسان یستغول الطیبَ 
في وجهه إذا آراد استعماله أو في بِدَنِهء والاستعمال* الکامل تتعلّق به الکفارت 
كما لو لیس يومًا"". 


قال: وان طیّب أقل من عضو فعلیه مدق 


وقال الشافعی: یَجب الدمْ في قلیله وکثیره". 


(۱) في (غ): «باب الاحرام». 

(۲) في (ح۲): «منعه! وبعده في (ي): ١مثله).‏ 

(۳-۳) في (جء غء ل): «استمتاع کامل»» وفي (ي): «استمتاع*. 

)٤(‏ في (ج» ي): «الاستمتاع». 

)٥(‏ في (أ٢ء‏ غ» ل» ي): «ثوبًا». 

.)140/۲( ینظر: «الأم» (۲/ ۱۰6 و«الحاوي» (4/ ۱۰۷ وابحر المذهب»‎ )٦( 


Areb 


کی یج ۱۵| ارا لاما 


وهذا لا يصحٌ؛ لأن ما تتعلّق به اي ین محظوراتِ الإحرام يَخْتِلِفٌ في 
کفارته القلیل والکئیل أصله اللي الط وق الاظفار. ۱ 

فان قیل: تطیّب ذاکرا لا حرامه فلزمه"فديةً کامل كما لو طیّب عضوا کاملا. 

فيل له: هناك و جد استمتاعٌ مقصود کامل فکملت الكفارةٌ وفي مسألتّنا بخلافه. 


قل: وإِنْ لبس وبا مَخِيطًا أو غطی رأسه يومًا كاملا فعلیه دم 


لأنه استمتاع کامل فتعلّق" به كفارةٌ كاملة. 

0 ۰ 722 ۰ ۰ 9+ 

قال: وان كان أقل من ذلك فعلیه صدقةٌ. 

أما ایس ففي قول أبي حنیفة الآخ رر" لا یمه دم حتى یلیس یومًا کاملا. 
7 7 ار 0 و 72 
وقال آبویوسف: إذا لبس آکثر من نصف يوم فعليه دم وهو قول أبي حنيفة 
الأول وقال الشافعی: في القليل والكثير د٩.‏ 

8 وہ 71 فاه ور ع ہے ,ہہ لہ a‏ 7 سید ا 

وجه قول أبي حنيفة: أن لبس أقل من يوم استمتاعٌ ناقص؛ ألا تری أن الغرض 
في الاستمتاع بالثياب أن یلها اما يومًا أوللة والاستمتاع الناقص لا تتعلق 
به كفارةٌ كقّصّ ظفر واحد. 


(۱) في(ح سل غ»ي): «لزمته». والمثبت من باقي النسخ موافق لمافي «التجرید» (5/ ۵ ۱۸۰). 
(۲) في (جء س. ي): «فیتعلق». 

(۳) في (ج» ي): «الاخیر». 

.)۱۵۷ /۱( ینظر: «بدائع الصنائم» (۲/ ۱۸۷))ء و(المحیط البرهاني» (۲/ 1۷ 5)» و «الهدایة»‎ )٤( 
واروضة‎ ۲۵۳ /٤( ينظر: «الأم» (۲/ ۰۲۲۲ و المهذب» (۱/ ۰۳۹۲ و«نهاية المطلب»‎ )۵( 


الطالیین» (۳/ ۱۲۵). 
4۳ 


() في (ج» ي): «اللبس". 


ا 
وجه قول أبي یوسف: أن الاستمتاع إذا حصّل بأكثر الیوم فهو كالاستمتاع 


بجَمِيعِه؛ بدليل أن الانسان قد يَلْبَسٌ آکثر اليوم؛ ثم يَعُود قبل الليل إلى منزلهء 
١ 7 r 2‏ 
وعد ذلك استمتاعا کاملا» فوجّب به الدة0". 


وأما إذا غطّى ربع رأسه فصاعدًا یومًا كاملا فعليه دش وان كان أقل مِن ذلك 
فعليه صدقة في رواية الأصول. 

وقال محمد في نوادر ابن سَمَاعَةَ)”": لا يكون عليه دم حتى یمن الأكثرٌ 
من رأسهء والظاهرٌ مین قول أبي حنيفة أنه إذا غطی ثلث أوربعًا فعليه دم" والأصل 
في هذا أن تخطیة ال رس ممنوعٌ منه لما قدمنا. 

0 التقديرٌ من وجهين: آحدهما بالعضوء والآخرٌ بالزمان. 

ولما کان تخطية الجميع مقصودة وما دون الربع غيرٌ مقصودٍ جَعَلوا الحد 
٦‏ الحلّق؛ لاه بمنزلة الجمیع» فا محما 
فإنه قر ذلك بالأكثر؛ لأن الاستمتاع بالتغطية لا يكون بال*قل. ۱ 
() في (ج» ي): «دية). 


(۲) ابن سَعَاعَةٌ: هو القاضي العلامة العابد أبو عبد الله محمد بن سمَاعَة بن عبيد الله بن هلال» 
التميمي الكوفي البغدادي الحنفي» صاحب أبي يوسف» ومحمدء قال عنه ابن معين: لو أن 
المحدثين يصدقون في الحديث كما يصدق ابن سماعة في الفقه» لكانوا فيه على نهاية. وصنف 
وكتب النوادر عن أبي یوسف» وعمّر حتى جاوز المئة» وتوفي سنة (۲۳۳ه). ينظر: «أخبار 
القضاة» لو کیع (۳/ ۲) واتاریخ بغداد» (۳/ ۹۸ ٢ء‏ و«الوافي بالوفيات» (۳/ ۱۳۹)» 
واسیر أعلام النبلاء» (545/1). 

(۳)ینظر: (الأصل۲(۷/ 0١‏ وابدائع الصنائع)(۲/ /1) واتببین الحقائق» (؟/ ٤‏ 0). 

(4) في (غ): «جعلوا!» وفي (ل): «فعلوا». 


و 


0007 0000 رت ي 


قال: وان حلَق ربح رأسه فصاعدًا فعليه دَمٌ وان حلّق أقل من الربع فعليه 


1 


صذقة. 


وهذا الذي ذگره قول أبي حنيفة» وقال آبویوسفت: لا يجب الدمٌ حتى يَحَلِقٌ 
الأكثرّء وقال محمدٌ: إذا حلّق عَشر الرأس فعليه دم" وقال الشافعيٌ: في ثلاث 


شعرات دم 


وی ویر را ہی ایو 
سز سي ی تال ديس ی فكلك في 
yS‏ 
ع2 58 7 1 7 
الأقل”؛ مقامَ جميعهاء الدليل عليه أشواط الطواف. 
جا زوس کے e‏ او 
على أنه في حكم الکثیر *. 
() في (ي): (صدفة؟. وینظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۱۹۲)ء و«البناية» (/۳۳۲). 
(۲) ينظر: «مختصر المزني) (۸/ ۱2۳ و«الحاوي» .)١١5/5(‏ و«المهذب» (۱/ ۳۹۲) 
و«روضة الطالبین» (۱۳۱/۳). 


(۳) في (ي): «الرأس في الوضوء». 
(6) في (۲3): «الربع الأقل»» وفي (غ ل): «الربع». 


)٥(‏ في (ع): «الكثرة». 
پناک 


ك۷ کا لا 
وقد قال آبو حنيفة: إذا حلّق مواضع المحاجم فعليه دم وقال أبو يوسف. 
ومحمد: عليه صدقة(). 
وج قو أبي ریو شید یت ان 
أكثره وقد صد حلقہ فصار كلق الرأس 


وجه قولهما :أن الرقبة تابعةلارأس في الحلق غي مقر د" بن فصارت 


قال: فان قصّ آظافیر يدَيْهِ أو رِجْلَیه فعليه دش وان ق ”يدًا أو رجلا 
فعليه دم. 


وذلك لانه حصّ| له استمتام کاما فلم کفارة كاملة. 
@ 2 


قال: وان قصّ أقلّ من خمسة أظافيرٌ فعليه صدقة. 
وقال محمد: يجب عليه بحساب ذلك من الام وقال زفر: إن قص لاد 
فعلیه دم" وبه قال الشافعٌ". 


0 


تو 


(۱)ینظر: 9 شرح مختصر الطحاوي»(؟/ ۱۲ ۵)» واہدائع الصنائع)(۲/ )۱۹١‏ و*البنایة»(4/ ۳۳۷). 
)٢(‏ في (ي): «هو). (۳) في (ج» ي): (مقصودة؟. 

)٤(‏ في (۰۲ ي): «وا. 

(0-5) في (ج» ي): « أظافير ید أو رجل». 

)٦(‏ في (ج» س» ي): افلزمه». 

(۷) ینظر : «المبسوط» (4/ ۰۷۷ وابدائع الصنائم» (۲/ ۰۱٩۲‏ و«الهداية» (۱/ .)٠١۹‏ 
(۸)ینظر: «مختصر المزني» (۸/ ۱۱۳ و«الحاوي»(1/ ۱۱6 و«المهذب» (۳۹۲/۱).وهروضة 


الطالبین» (۳/ ۱۳۹). 
۳ 


و 
وج قولهم: أن المقصودمنه المنفعةوالزینڈ وذلك لايَحْصٌلٌ بمادود العضو 
فنقص الاستمتاغ فلم تکُمُل الكفارة. 
وجه قول زفر: أن ما تَحِبٌْ به الكفارة من إزالة الب یوم أكثره مقام جمیعه 
و ۶ھ 4 


0 2 ک> یں 2 و ا 
اف سس سسصت 


سی 


20 
2-0 0299 * 2 
كفارة کاملة كما لو قصّ أقل من خمسة. 
وجه قول محمد: أن كل حكم تعلق بالأصابع استوى في ذلك اجتماعها 
Ee Ri A 0 7‏ 
وافترافهاء صله وجوب الأزش بقطعها. 
قال: وان تطیّب» أو یس أو حَلَق مِن”" عُذْرِ فهو مخيّرٌ إِنْ شاء بح ا 
وان شاء تصدّق على ستة مساكينَ بثلائة اضوع مِن طعام» وان شاء صام 
ثلاثة آیام. 
وذلك لقوله تعالی: اوھ ن کات نگم مَرِيضًا او ہو آدی من روء یه تن 
صا أو دك آو سل €[البقرة :1147 . قیل في التفسیر معناه : فحلق ففدية .وفیل: 
(۱) ینظر: «المبسوط» (/۰)۷۸ وابدائع الصنائع» (۲/ .)١95‏ و«العناية» (۳/ ۳۹). 


(۲) بعده في (ي): اغير». 
(؟) الصاع: ثمانية آرطال عند آهل العراق وعند أهل الحجاز < ة آرطال وثلث» وجمعه وم 
وصیعان. «المغرب» (ص ‏ ۲۷). 


38 


4 ۷ سے مسر موق 
3 کچ 1 


فر" ففِذية”": ولما روي أن النبي عبر قال لغب بن عُجْرَة: 
زیت موم رأست؟) قال: نعم. قال ہے نت 2 


- 


و 2 


أو أَطْعِمْ ب سد اک کل مسکین نصف ضاع ون ا . فهده الكفارة عند 

على النخییرہ والإطمام فيا مق نصف صاع لَب 

قل: وان قبّل» أو لمَس لِشھوؤ!'“ فعليه دم 
ئرل أو لم رل لأنه استمتاع مقصودٌ حَظره ۵ الإ حرام فإذا استباحه زمه 

دم کالطیبِ واللبْس. 

قال: ومن جامّع في أحَد السبیلیْن قبل الوقوف بعرفة فسد حجّه وعليه شا 

ويَمْضِي في الحج كما يَمْضِي مَن لَمْ فد وعليه القضاء 
آما فساڈ الحج بالجماع فلقوله تعالى: فلا رهت ولا سوک وَلَاجِدَالَ فى 

لح 4[ البقرة:۷٩ .]١‏ وروی عن جماعة من الصحابة: «آن الرفث الجماغ۹۸ء 


3 


(1) في (ج): افقصرا. 

(۲) في (ي): افذبح)۔ 

۳ ای‎ ٤ 
ا مَوَامَ ر سكَ: أي القَمّلء وأصل الهوام:‎ :)١58 قال ابن قطلوبغا في اتقریب الغريب» (ص‎ 
كل مایدب).‎ 

() في (ح» ل» ي): (بشهوة». 

)٥(‏ في (ل): احرمه). 

)٦(‏ في :)۲٢(‏ يفسده1» وبعده في (ج): احجهاء وفي (ح٢ء‏ ل): «الحح». 

(١‏ في (ي): «المفسرین». 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۳۹۱ء ۱۳۶۰) عن ابن عباس» وابن عمر رَِوِلَْعَہر 


۳ ۷ 


رز 
والنهیی يقتضي فسا المنهی عنه» وعن جماعة من الصحابة آنهم قالوا فيمّن 
جامع ام رآته وهما مُخرمان: «مَضَیّا فی |حرامهما وعلیهما هدَي ویمَضیان الحجٌ 

وأما الوطءٌ في الموضع المکروه فلا يُمْسِدٌ الحجٌ في إحدی الروایتین عن 
آبي حنيفة؛ لأنه وطءٌ لا يتعلّقٌ به وجوبٌ المهر بحال فلا یتعلق به فساذ الح 
كالوطء فيما دُونَ الفرج وفي رواية أخرى عن أبي حنیفة: يقد الح وهو 


ک9 و ومحمد")» والشاذ 9 تا 
وجه قول أبي حنيفة: أنه وطءٌيُوجِبٌ الاغتسال من غير إنزالٍ فهو کالوطء في 
الفزج وعلى آصلهما أنه وط يوب الحدّ فهو كالوطء في الفزج وأما وجوبٌ 


الشاة فهو مهن" وقال الشافعخ: تجبٌ" بِدَنڈ٢.‏ 

)١(‏ أخرجه مالك (۳۸۱/۱) بلاغًاء ومن طريقه البيهقي (۹۷۷۹) عن عمر بن الخطاب وعلي 
ابن أبي طالب؛ وأبي هريرة. 
وأخرجه البيهقي (۹۷۸۰)عن عطاء عن عمر بن الخطاب به. وهذا منقطع بين عطاء وعمر بن 
الخطاب. قاله الزيلعي في «نصب الراية» (۱۲/۳). 
وأخرجه الدارقطني (۰ ۳۰۰)عن عبد الله بن عمرو» وابن عمر» وابن عباس ول وینظر: 
(نصب الرایة» (۳/ ۱۲۷). 

(۲) ينظر: «التجرید» (۶/ ۱۹۹۷) و«بدائع الصنائع» (۲/ )۲۱٦‏ و«البنایة» ٤۸ /٤(‏ ). 

(۳)ینظر: (مختصر المزني» (۸/ ۰ ۲۷) و«الحاوي"(؟/ ٤ک‏ وانهاية المطلب»(۱۲/ ۳۹۳) 
وابحر المذهب» (۳/ .)٥١١‏ 

.)٤٤ /۳( ینظر: «التجرید» (5/ ۰۱۹۸۰ و«المبسوط» (4/ ۵۹ و«العناية»‎ )٤( 

)٥(‏ بعده فى (ي): اعلیه». 

.)۳۹۴ /۱( ينظر: دالأم؛ (۲/ ۲6۰ وهالحاوي» (٤/٦۲۱)ء و«المهذب»‎ )٦( 


4Y Ab 


شش یی 2 
- میت 7 


دلبلناة ممیت ترعرب لقن وفاو ويك ور 10 اهلق شيو خض 


فان قيل: وطءٌ عمد صادّف إحرامًا لم يتحلّلٌ منه» فوجَب أن يجب به بدنةٌ 
كما لو كان بعد الوقوف. 

قيل له: الوطءٌ قبل الوقوف يجب به القضاء فلما تاد حکمه في یجاب 
القضاء "لم يتغلّظ بالكفارة والوطء بعد الوقوفِ لما لم يتغلّظْ في إيجاب القضاء 
جاز أن يتغلّظ بایجاب الكفارة". 

وأماقوله: ويَمُضي في الحجٌ كما يّمْضِي من لم فسده۳. فلمارُوي عن 
جماعة من الصحابة أنهم قالوا: «يَمْضِي في اللحجٌ)ء منهم عمرہ وابن عباس» 
وجبير بن مُطیم(. 

ولأن الخروجّ من الإحرام لا يكون إلا بأداء الأفعالٍ أو بالإحصار ولم يُوجَدْ 
واحدٌ منهماء وإذا لم يَخْرّحُ منه آزمه الْمُضِيٌ فيه. 


)١(‏ في (ل): « وجب». 

(۲-۲) ما بين القوسین في: (ي): «جاز أن يخفف الكفارة والوطء بعد الوقوف لا يوجب القضاء 
فجاز أن تغلظ الكفارة بوجوبها». 

(۳) في (ج): (یفسد الحج؟ء وفي (سغ): (یفسدا؛ وفي (ل» ي): 0 خا 

(٤)تقدُم‏ قريبًا حديث عمر وابن عباس. وأما حدیث جبير بن مطعم فقد أخرج إسماعيل بن 
جعفر في «حدیثه" )١١٤(‏ عن أبي الطفیل عامر بن واثلة: «أنه كان في حلقة مع ابن عباس» 
فجاء رجل إلى جبير بن مطعم وهو في حلقة فقام عليه» فذكر أنه أقبل حاجا مع أصحاب 
له وأنه وجد خلوة فوقع على امرأته وهو محرم فهل لي من توبة؟ فقال له جبير: لا توبة 
لك ولا كرامة...» الحديث. وفيه أن ابن عباس هو الذي أخبره بإتمام نسكه وأن عليه الحج 


من قابل» وليس بير . 


یک ٹیش رٹ 
94 مس ات وی 


وأما وجوب القضاء: فلما روي عن علیؿء وعمرّء وابن عمرَ» وابن عباس» 
وجُبير بن مُطيم أن علیهالقضاء( + ولأن المفعول مع النهٰي لايَقَعُ موقِعَ الواجب. 
فبقي الواجبُ بحاله فلزمه فِعُلُه. 
قال: ولیس عليه أن يُفارق امرآتّه إذا حب بها في القضاء. 
وقال زفر: يتر قان إذا بلغا إلى الموضع الذي وَطئها فيه "ء وبه قال الشافعة©. 
لتاق سیلبا اگوی سز 


في ےی رت ایا مواقم 00 


وجه قول زفر: ماروي عن عليء وعمن وابن عباس '" كت أنهم 

قالوا: «يَفْتَرَقَانِ)0©. 
الجوابُ: أن قولهم لایکون حُجّة حتى بَظهَرَوَیَنقَرض العصرٌ من غير خلافب» 

(۱) تقدّم. 

(۲) المنقول في کتب الحنفية عن زفر في هذه المسألة آنهما یفترقان من وقت الإحرام» ولیس 
کقول الشافعي یفترقان إذابلغ الموضع الذي جامعها فیه. ینظر: «الجامع الصغير» (ص ۱۵ 
و«المبسوط» /٤(‏ ۱۱۹)» وابدائع الصنائع» (۲۱۸/۲). و«العناية» (۳/ .)٥٤‏ 

(۳) ينظر: «الحاوی» )۲۲٢ /٤(‏ و«المهذب» (۰)۳۹۳/۱ واالمجموع» .)٦١٤٤/۷(‏ 

() في (ي): «الرفیقین». 

(۵-0) في (ي): (یؤمن من مواقعتها». 

)٦(‏ في (ج» ي): «الافتراق!. 


)¥( في (ج ي): (عمر . 
(۸) تقدّم. 


ا 


0ھ ا الج 
ولايْعْلَمُ ذلك» بل قد رُوي عن الحسن وعطاء مل قولنا» وخلافهما معد به؛ 
لأنهما أدركا العصر. 


قال : ومن جامّع بعد الوقوف بعرفة لم یفسَد حجه وعليه بدنة. 


وقال کی یمد حجه إذا وط "قبلالرنی" 


لنا: قو له صا هه وس الحج عَرفه من أذْرَكَ رهق > کو تی 
نپ 

ورڈ اھر مر ھت زا ا نك له مدل وب 
القضاءَ فلا يث يشت بعد الوقوف بغرفة کالفوات. 

فان قیل: وطءٌ عمد صادّف إحرامًا لم جل منه بشيء» فوجب أن يَفْسّدَ 
الح كما لو كان بل الوقوف. 

قيل له: قبل الوقوف حالة يَجورٌ أن يَچبَ قضاءٌ الحجٌ بفواته فجاز أن يجب 


۰ اس ۳ رھ رن ص 07 ۰ ا س ری مر ےم 
بهساده وبعده لا یجور أن یچب القضاء بفواتہ فلا يجوز أن یَجب بفساده. 


(۱) لم أهتد إليه مسندّاء وقد ذکره العيني في «البناية؛ /٤(‏ ۳۵۱). 

(۲-۲) في (غ»ل): «بعد الوقوف». وينظر: «مختصر المزني» (۸/١١١)ءو«الحاوي»(٤/‏ 1°(« 
و«المهذب» (۱/ ۳۹۳). 

(۳) بعده في (ي): «بلیل أو نھار؟ء وهي في حديث عروة بن مضرس عند الطحاوي في «مشکل 
الآثار» .)٦۹٤(‏ ۱ 

(4) أخرجه الترمذي (۵ ۲۹۷ وابن ماجه (۳۰۱۵) عن عبد الرحمن بن يعمر. قال الترمذي: 
(حسن صحيح». وقد تقدّم من حديث عروة بن مضرس تحت قول الماتن: ثم وقّف ووقف 
الناس معه ودّعا». )٥(‏ في (ج» ض): ايخل». 


4ro 


AlN‏ ۱۷و۸ یا 
1 سے سے ع 31 ر يم 
وأما وجوب البِدَنَة: عليه فلما ژوی عن ابن عباس» أنه قال: «لا تجب البدنه 
۲ 9 ۲ ۱ 7 999-4 رت ۰ 5 
في الحج إلا في موضعین؛ من جامَع بِعْدَ الوقوف بعرفةء ومّن طاف طواف الزیارة 
جا ولایغرف له مخالف؛ ولان هذا لا يعرف الا من طریق التوقیفب فكأنه 


ھے 
42 


رواه عن النبي صَأَإللُعَلي ول 


قال: وان" جامع بِعْدَ الحَلّْق فعليه شا 


وذلك لأن وطأه صادّف إحرامًا قد حَل من بعضه وصار ناقصاء فلا تج 
كنار کار 


قال: ومّن جامّع في العمرة قبل أن يَطُوفَ أربعة أشواط أفسدها ومضی 
فيهاء وقضاهاء وعليه شاة. 


أما فساڈھا فلأن الوطء حصّل قبل ”أداء رکنها" ففسدت کمن وَطِىّ في 

ا 7 ع و 2 ی 
الحج قبل الوقوف وأما لزوم المضی فيها ووجوب القضاء فلما ذگرناه في 
الحج وعليه شا وقال الشافعی: عليه بدّنة“. 


(۱) قال البابرتي في «العناية» (۳/ /51): «غير مشهور». وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۱۲۸/۳) 
عن شطره الثاني: اغريب»). 
وقد جاء عند مالك (۱/ ۳۸۶) عن عبد الله بن عباس: «أنه شتل عن رجل وقع بأهله وهو 
بمنى قبل أن يفيض ؟ فأمره أن ينحر بدنة». 

(۲) في (س۰غ. ل» ي): المن». 

(۳-۳) في (س غ؛ ل): «(دراکها»» وفي (ي): «كمالها». 

)٤(‏ من (غ۰ له ي). 

.)1۷ /۳( ينظر: «الأم» (۲/ ۰۱۵۲ واالمجموع» (۷/ ۲۲ و«روضة الطالبین»‎ )٥( 


۳۰۲ 


68 0 

لنا: أن العمرة طواف وسعْئ وقد قام الدم مقاتها) في المُحْصَرِء فلا یقوع 
مقاع النقص الحاصل فيها أؤلى. 

فان قیل: 4ھ تشية الحج؛ بدلیل آنه یرم بهاین المیقات: وترم بالدخولِء 
ویجب المضیٌ في فاسدها. 

قيل له : الحمرڈوإن ساوت الحجٌ فيما ذكرتٌ فقد نقَصَتْ خر مها عنه؛ بدليل 
نقصان أركانهاء وتدحل أفعالّها في أفعالِه عنده؛ ويقوم الدمٌ عندنا مقاتھا في 
المّحْصَرِء وإذا نقصّت عن الحجٌّ في هذه الأحكام نقصّت في باب الکفارة. 


قال: وان وَطِيَ بعد ما طاف لها أربعة أشواط فعليه شاه ولا تمد عمرئّہ 


وذلك لان أكثرٌ الطواف يقومٌ مقامٌ جمیعه فإذا اتی بأكثره فقد أَنَى بالرکن» 
ومن جامّع بعد ما أتى بأكثر أركانٍ الإحرام لم يقد كما لو جامع بعد الوقوفٍ 
بعرفة في الحح ويَجِبٌ عليه شاة؛ لأن و صادّف الا حرام بالعمرة فصار كما 
لو وَطی قبل الطوافٍ. 
قال: ومن جامّع ناسیّا كمّن جامّع عامِدًا. 


وقال الشافعی في أحد قولیه: لا یفسد بت 


لیا :ماروي ۹۶0 ی غیت أهلي؟ فقال: 
یذ يان ما قضیا من لس نشکهما فاذا كان عامًا قابلا حجّاء وکان ذلك بمشهد ين 


(۱) في (أ۲ءعء غ» ل): «مقامهما». 
)٢(‏ ینظر: «الحاوي» (٤/۲۱۹)ء‏ واالمهذب) (۱/ ۳۹۰)ء واروضة الطالبین» (۳/ .)١57‏ 


e 


کو ٹیڈ رر 
ما  _‏ ,‪_ م سس جح 93 9 


ابن عم وجبیر بن مُطعم ۷ ولو كان الحکم یَختلف لسأل عنه؛ ولانه وط٤‏ 
قبل الوقوف فوجّب أن یف الحجٌ کوطء العمدٍ. 
فان قيل: عبادة يدها الوطءٌ فلم یفده على و جه الهُو كالصوم. 
قیل له: الصوم لیس له أمارة تل علیه فکان معذوژّا في اتان وا ا 
0 دل عليه» وهو التَجَرّدا" والتلبية فلم يُعْذْرُ فيه. 


قل: ومن طاف طواف القدوم مُحْدِنًا فعليه صدقة. 


وذلك لأن طوافَ القدوم سنه ولو ترک لم يَجِبْ عليه دش فأَؤْلى أن لايَحِبَ 
الدمُ بالتقص الداخل فيه وإذا لم یجب الدمٌ وجب صدقة؛ لأنه أقل مايَجبُ 
على وجه الجبرانٍ”". 


قال: وان طاف طواف الزيارة مُحَدِكًا فعليه شاةٌ؛ وان كان جَئيًا فعليه بدن 


وذلك لأن الطهارة سنه في الطوافِ فإذا تركها دخله نقص فلرمه جبراله 
بالکفارق فأمّا صفة الكفارة فاذا طاف محدنٌا وجّب عليه شا؛ لأن الحدّتٌ نش 
يَسيرٌ فهو کترك شوط منه. 

وإن طاف جنا فبدّنة؛ لما روي عن ابن عباسء أنه قال: «لا تَچبُ البدنة في 
الحج إلا في موضعین؛ من وطی بعد الوقوفِ بعرفة» ومن طاف طواف الزيارة 
(۱) تقدّم. 
(۲) في (ي): «الإحرام». 


(۳) بعده في (ح): «قال: وإن طاف جنبًا فعلیه شاة؛ لأن النقص الداخل فيه أكثر من النقص الداخل 
فيه من جهة الحدث فاحتاج إلى زيادة جبران». 


Yo 


- 7 بلج 
Ê‏ کٹ 6 

جنا . ولأن النقصٌ الحاصل بالجنابة ة کثیر؛ ألا رع أن ا و 

دخول الج وقراءة الق ر ال سام زيادة روو 

مَن اعتبر الزيادة ال 
وقد قالوا: الأولى أن يُعِيدَ الطواف مادام بمكة؛ لأن استدر ال الشيء بجنیسه 
أَوْلى من استدراكه بغير جنسه. 
وقد قال أصحايّنا: إن الطهارةً فى الطوافٍ ليست بشرط؛ وإنما هی س 
٣ء‏ ا و o‏ 
وقال الشافعينٌ: هي شرط”". 
2 کی 2 9 0 ۶۶ 7 
دليلنا: أنه ركنٌ من أركان الحم فلا تكون الطهارةٌ شرطا فيه“ كالوقوف. 
فان فيل :روي عن النبي صا تهوم أنه قال الا باب فقو 

فيه فيه من الکلام». 

(۱) تقدّم. 

() ينظر: «تحفة الفقهاء» (۳۹۱/۱) وابدائع الصنائع» (۱۲۹/۲)ءء و«المحيط البرهانی» 
.)٦٦٤ /٢(‏ 

(۳) ينظر: «الام» (۲/ ۱۹۵ و«الحاوي» /٤(‏ ۱2۶4 و«المهذب» (۱/ 1۰۳). 

)٤(‏ في (ا٢‏ ح٢‏ ضص۰ ع۰ غ ل : (فبها؟. 

)٥(‏ آخرجه النسائي (۲۹۲۲) عن طاووس» عن رجل أدرك النبي ص4عَهوَس قال: «الطواف 
بالبيت صلاة» فأقلوا من الكلام». وله (۲۹۲۳)ء عن ابن عمر: «فأقلوا الكلام فإنما أنتم في 
الصلاة». 
وأخرج الترمذي (۰٦۹)ء‏ وابن خزيمة (۲۷۳۹))ء وابن حبان (٦۳۸۳)عن‏ طاووس؛ عن ابن 
عباس» مر فوعا. قال الترمذي: «وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره» عن طاووس» 
عن ابن عباس موقوفاء ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب؛ والعمل على هذا 


و 


تا 


قيل له: المراد به حکمه حُکَمُ الصلاق وتَشبيهُهُ بالصلاة لا يقتَضِي اتفافهما 
ين جميع الوجوء. فیَخمّل على أنه في حكم الصلاة لتعلقه بالمسجدٍ ولشروع 
الطهارة فیه. 
تل : ومّن طاف طوافّ الصدّر مدا فعلیه صدة قف وان کان جنبًا فعلیه شأةٌ. 


وذلك لأن طواف الصدّر لو رکه لَزِمه دم فلا يَحِبُ بالنقص الداخل فيه 
ا بطوافه ھا رب أن یله بطوافه ا ین 
ذلك؛ لأنه نقص سیر فلرمه صدقة. 


تّل: وان ترك من طواف الزيارة ثلاثة آشواط فما دُوتها فعلیه شاةٌ. 


1 و و وت و و ۵ مس 
وقال الشافعیْ: يَلَرَّمُه فعل ما ترك ولا يتحلل حتی يَمُعَله''. 


لنا: أنه ركن ِفعل بعد الاحرام فجاز أن یقوع الدم مقامَ جزء منه کالوقوف؛ 


ولأن الرکنَ هو أكثرٌ الطواف على ما بیتا أن أكثرٌ الشيء ء یقوم مقاع جمیعه فاذا 
آتی الک صار اه أى بجميعه. 


© 

٠ » ۰ 

ل : يبب ی 
نيما 


عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو بذکر الله تعالی» 
أو من العلم». وحکی الدارقطني في «العلل» مسألة (٤٤١٠)ء‏ خلاقًا في هذا الحديث من 
سو ود سس و ریس کو ووز الور ای 
عقب بقوله: «وقول من قال: عن ابن عمر آشبه»؛ يعني: الموقوف. وینظر: «البدر المنیر» 
(۲/ ۸۷]). 

() ینظر: «الأم» (۲/ ۰۱۹۷ و«الحاوي» (4/ ۰۱5۱ و«المهذب» (۱/ .)٦٤٤‏ 

(۲) في (ي): «بأكثر الركن». 


نز 1 6 
عبادةٌ تفتقرٌ إلى نی ۱" فإذا أخلّ بعدّدها"" لم يَقُمْ غیزه مقاته أصله الصلاةٌ. 
۷۹۷۹۷09٣ . 5 2 8 3‏ 110 
قيل له: الصلاة ليس من جنسها ما يقومٌ غیزه مقامه» فلم يَجْرْ أن يقومَ مقامَ 
بعض واجباتها غيره» وجنس المناسك فيها ما يقومٌ لدم مقامّه مثل الرَمي 

والوقوف بمزدلفة فجاز أن یوم مقاءَ بعض الواجب منها". 
يقوم مقامٌ بعض الواجب 


قال: وان ترك أربعة أشواط بی مخرما بدا حتی بَ 
وذلك لأنه لم يأتٍ بالرکن فصار که لم یط شیاه وال رك لا یقو م الدم 
قاتہ يقي محرکا على حايه لان سل الثاني موقوفٌ على نل العلوافيه فما 
لم عله قي على الإحرام. ۱ 
و ات 
الصدّر أو أربعة آشواط منه فعليه شاةٌ. 


وذلك لقوله صَعَوسر: «من ترك نشکا فَعَلَيْهِ دم 027 

برکن فقام الدم مقامّه كالرّمي. 

.)۱۸۱۷ /4( في (ح» س»ع» ض): البیت "۰ والمثبت من باقي النسخ موافق لمافي «التجرید»‎ )١( 

)٢(‏ في (س): «ببعضهاا» وفي (ع): (بعدھا). 

(۳) بعده في (ي): «مقامه». 

)٤(‏ قال ابن الملقن في «البدر المنیر» (۱۵/ ۱۹۲): «هذا الحدیث لا أعلم من رواه مرفوعا بعد 
البحث عنه». وقال ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (۲/ ۰۲ ۵): «رواه ابن حزم من طريق علي 
ابن الجعد عن ابن عيينةء عن أيوب به وأعلّه بالراوي عن علي بن الجعد؛ أحمد بن علي بن سهل 
المروزي, فقال: إنه مجهول. وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي قال: هما مجهولان». 
ولم أهتد إليه بهذه السياقة في شيء من كتب ابن حزم وينظر: (المحلی) (۷/ .)۲٥٢‏ 


۳۵۹۷ 


E ۹‏ ۲و 


وإذائيت هذاقلنا : مايَجِبُ الدمُ في جمیعه ففي أقلّه صدقة أصلّه الرَّمْيْ إلا 
أنه إذا ” ترك أربعة أشواط لَزِمه دمٌ؛ لأن الأكثرٌ يقومٌ مقاع الجميع. 
لع سس 

وذلك لقوله للع ووس : َا: «مَن ترك نشکا فَعَلَيْهِ دَم/؛ ولأن السعي واجبٌ 
لوي وي ی نی 
أصلّه الرمٰی 


قال: ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دمٌ. 

وذلك لمابيّنا أن الوقوف بالمزدلفة واج ومَن ترك واجبا في الحج ین 
غير عذر "لزمته الكفارة". 

قال: ومّن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه دمٌ. 


وقال الشافعيٌ: لا شيء عليه”". 


۳۹ :أن الوقوف في جزء م من الليل واجب بدليل :«آن رسول الله صز ع 


وقف حتى دحل الليل»" وروي أنه سر قال: مَنْ آذرله) عَرَقَةَ 


بلیّل قد دوك الحَج)*. 

(-۱) في (جعغ ل): «لزمه الكفارة»)» وفي (ي): الزمه دم». 

(۲) في المسألة قولان للشافعي» والمعتمد استحباب إراقة الدم. ينظر: «الحاوي» (4/ :)۱۷١‏ 
و«نهاية المطلب» (٤/۳۱۱)ء‏ و(المجموع) (۸/ ٢٦٦۲)؛‏ وامغني المحتاج) (۲/ .)٤٦٣‏ 

(۳) مسلم (۱۲۱۸/ .)۱٢۷‏ (4) في (ح» ض): «دخل». 

)٥(‏ تقدم من حديث عبد الرحمن بن يعمر. 


0۸ 


2 الچ‎ Yt 9 

وإذا ثبت ذلك: فقد ترك واجبًا من غير عذر فلزمه دم 

و 5 7 و سر ظط ع ۳ ۳۳ ۰۸ 7تت 

فإن قیل: الوقوف شرع نهاراء واللیل تابعٌ للنهاره ولو وقف ليلا ولم يقف 
بالنهار لم يره شي فإذا وقف في النهار دون الليل أوْلى أن یلته شي؟. 

قيل له: الركن هو أن یم بالنهار أو بالليل» والواجبٌ جزء م ا فادا 
007 
ہس سر ےت 
لو له صا ءوس من ترك نشکا عليه دَم). 
قل: وان ترك رَمْي یوم فعلیه دمٌ. 


0 7 2 و ۳۹9 50 8 5 
لان رمي كل يوم نسك في نفيه فيب بترّكه الدم. 


قال: وان ترك رمي إحدى الجمار الثلاثِ فعليه صدقة. 

لأن رمي كل يوم یقوم الدمُ مقامه» وإحدى الجمار هي بعض السك وما 

قام الدمٌ مقامَ مر مقاع أقلّه صدقت اصلّه طواف الصدر. 

قآل: وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النخر فعلیه دمٌ. 
وذلك لأنها جم ال في هذا اليو هي بمنزلةٍ الجمار الا في يوم 

خر وفي غير يوم النخر هي بعض السك فوجّب بترکها صدقه. 


)١(‏ في (ح ۲» س» ي): «فإذا». 
(۲) بعده في (ح۲ ل): (واحد». 


و 


LAN AlN 
0000000000000008 70 


قال: ومن أخر الحلّقٌ حتى مضث أيامٌ النحر فعليه دم عند أبي حنيفة. 


فان و فاو ر لا شيء عليه” '"ء وبه قال الشافعيٌ”'". 

وهذا الخلاف مبنخ على أصل» وهو أن عند أبي حنيفةً الحلْقٌ يختصٌ بزمانٍ 
وهو أيام النحر» وبمكانٍ وهو ا وقال بو یوسف: لا يختّص بزمانٍ ولا 
0 بختص بمكانٍ ولا يختّصٌ بزمانٍء وقال زفرٌ: بختص بزمان 


وجه قول أبي حنیفڈ وزفرٌ في اختصاصه بزمان: أن النيى صا ا 
في هذه الأیام*“ وفغله ورد على وجه البيانِ فاقتضى الوجوب؛ ولأنه نُسَكُ 
مفعول في حال" الاحرام غير تابع لغيره» فوجب أن یختط بزمان کالوقوف. 

وجه قولهما : ما ژوي أن النبئ مور ما ستل عن شيء دم أو خر إلا 
قال : «افعل ولا حر ولأنه لو اختص بزمانٍ لفات بفواته کالوقوف. 

وأما وجه قول أبي حنيفة» ومحمدٍ في اختصاصه بمكانٍ :التب ص وس 
حلّق في الحرم " وفِعْلّهِ ورد على وجو البيان؛ ولأنه نك مفعول في حال 


.)٦٦١ /۱( ينظر: «الأصل» (۲/ ۰6۳۱ و«العناية» (۳/ ۱ و«الهداية»‎ )١( 

(۲) ينظر: «الحاوي» (٤/١٦۱)ء‏ و«نهاية المطلب» /٤(‏ ۳۰۹)ء و(المجموع) (۸/ ۲۰۵). 
(۳) ينظر: «المبسوط» (4/ ۰۷۱ وابدائع الصنائع» (۲/ ۱۶۱ و«العناية» (۳/ ٦٦)۔‏ 

)٤(‏ تقدّم من حدیث أنس بن مالك. 

(ه) في (س): «حلال». 

)٦(‏ تقدّم في كتاب الحج. 

(۷) هو مستفاد من أحاديث صفة حجه المتقدّمة» كحديث أنس وغيره. 


2 


ار كن 
و ت 7 


مر 


الإحرام فو جب أن يخ يختص بمکانِ کالطواف. 


ا ی ا هم €[الحج:۲۹)» 
ولم يَخْصَّه بمكانٍ؛ ولأن الدخول فی هذه العبادة لایخ بے الخ م كذلك الخروج 


منها» وا بت عند آبي حنيفة آنه یختمی بزمان 9 روعي آزمه اجان 


قال: وكذلك | إن أخر طواف الزيارة" عند أبي حنيفة. 
وقال أبو یوسف ومحمدٌ: لا شيء عليه وبه قال الشافع”ء وهو مبنيٌّ 

على أن طوافَ الزيارة مؤقّتٌ» وقد باه فيما تقدّم. 

قل: و إذا قتّل المُحْرِمٌ صیذا أو دَلَّ عليه من قتله فعليه الجزاءً. 

آما وجوبّه على القاتل فلقوله تعالی : ریا الین امو تلا سید و 


ےک 0006 تا نا + [المائدة :٥ء۲(‏ وأما وجوب الجزاء علی الدال 
نهو قول أصحاينا2», وقال الشافعیٌ: لا شي ءَ عليه'“. 


(۱) بعده في (ي): (فعلیه دم). 

(۲) ينظر: «الأصل» (۲/ ۲) ولالمبسوط» (۰)4۱/6 و«تحفة الفقهاء » (۱/ ۰۳۸۲ و«بدائع 
الصنائع» (۲/ ۳۲ 

(۳) ینظر: «الحاوی» /٤(‏ ۰4۱۹۲ و«نهاية المطلب» /٤(‏ ۱۹۷))ء و«المهذب» (۱/ ۰4۱۷ 
و«المجموع» (۲۲۰/۸). 

.)۲۰/۲( ۷۹)ء وابدائع الصنائع»‎ /٤( و«المبسوط»‎ ۲۰۷۲ /٤( ینظر : «التجرید»‎ )٤( 

(۵) ینظر : امختصر المزني» (۸/ ۱۸ و«الحاوی» (/۳۰۱)» وانهاية المطلب» (5/ )٥٤٤۹‏ 
وقال النووي: « ولو دل المحرم حلالا على صيد فقتلهء فإن کان في يد المحرم لزمه الجزاء؛ 
لأنه ترك حفظه وهو واجب. فصار کالمودع إذادل السارق, وإلا فلا جزاء على واحد منهما». 


«روضة الطالبین» (۱۹/۳). 
لمت 


کہ اه ۱ مرا اما 
0 077 

دليلنا: إجماعٌ الصحابة رعش وهو ماروّى محمد بن الحسنء عن أبي 
یوسف عن داود بن أبي هن عن بكر بن عبد الله المُرَیِیْ قال: ای غمر ت 
الخطاب رجل فقال: يا آمیر المؤمنين إني أَشّرْتٌ إلى ظَبْي فقتله صاحبي؟ فقال 
عمرٌ لعبدٍ الرحمن بن عوفي: ما ترى؟ قال: شاة. قال وأنا أرَى ذلك)0©. 

وعن ابن عباس: «آن مُحْرمًا أشار إلى حلال ببيض نعام فكسّره. فجعل عليه 
علي بن أبي طالب. وابن عباس یه جزاء» ۳ وعن عطاء”": «أَجَمَم الناس 
أن على الدال الجزاء)©». 

قال الطحاوي: ولم يرو عن آحد من الصحابة خلاف ذلك فصار ذلك إجماعًا©. 

أو نقول: إن القیاس لا يدل علی ذلك فإذااقاله الصحایش فالظاه آنه قاله 

7 2 3 م ۶ ہے © ڪڪ 3 
توقيفا؛ ولانه فعل حظره الإحرام بمنع آکل الصیدِ فجاز أن يجب بجنسه الجزاء 
کالفتل. 
0 ی 0 و 
فان قیل : صد توا عليه جناية ودلالة فتعلق الضمان بالجناية دُون الدلالق 
3 و 2 

(۱) ینظر: «الحجة على أهل المدینة» (۱۷۰/۲). 
(۲) ينظر: «الحجة على أهل المدينة) (۲/ ٦۱۷))ء‏ و«مختصر اختلاف العلماء» (۲/ .)۲۱٢‏ 
(۳) في (ل): «أنه قال؟ وفي (ي): «قال». 
)٤(‏ قال الزيلعي فی «نصب الراية! (۳/ ۲ «غریب». وقال ابن أبي العز الحنفي في «التنبيه 


على مشكلات الهداية» (۱۱۲۸/۳): «لا یعرف من رواه عنه». 
(٥)ینظر:‏ «التجريد» (/ ۰۷۳ ۲ و«نصب الراية» (۳/ ۲ہ و«العناية» (۳/ ۷۰)ء و «البنایة» 


ا 


.)۳۷۰,/٤( 


اب ۳ 

بل له مدان الحرم" لا يَجِبٌ بالأفعال المجرّدة عن الإتلافيء بدليل 
استعمال 0" ی المخیط والدلالة فغل مجرّدٌ عن الإتلافٍ ولیس 
باستمتاع» فهي أضعفٌُ من هذه الأفعال فألی أن لا یتعلّق بها ضمانٔء ولیس 
کذلك ضمان الواجب في الاحرام؛ لانه جر انيجت انان تتجوذ عن 
الإتلافٍ فجاز أن یَجب بالدلالة آیشا؛ ولأن من أصلنا أن ضمان الحرّم جر 
مُجْرّی ضمان الأموالء ألا تری أنه يجب لا لمعتّی في الفاعل» والأموال لا 
تَضْمَنُ بالدلالة. 


تل: وسَواء" في ذلك العامر) والتاسي 


وموقول عمرَبنِالخطاب' '"» وعبل الرحمن بن عوفِ۷ » وأنس” سو 
وقال ته عباس: «لا جزاء على الخاطع)۷. 


(۱-۱) في (ي): «الضمان على المحرم». 
(۲) في (غء ل): «الحرم» وأشار في حاشية (ل) أنه في نسخة: «الاحرام». 


() في (س): «يستوي" وفي (ي): اویستوي). 

(8) في (غ» ل): «العالم». 

.)۱۵۵۲( آخرجه ابن أبي شيبة‎ )٦( بعده في (ح۲): «والمبتدي».‎ )٥( 

(۷) ينظر: «المبسوط» (957/5). (۸) لم آهتد إليه. 

() في (س. غ. ل): «سعید»» والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «المبسوط» (45/5)) 
و«العناية» (۳/ ۰۷۲ و «البنایة» /٤(‏ ۱۳۷۷ وقد جاء عندهم جميعًا أنه سعد بن آبي وقاص. 

(۱۰) آخرجه ابن آبي شيبة (۱۵۵۳۲). 


.)۱5۵۳۰( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۱١( 


کے یئ اش LAS‏ اما 
20 ا ات ان 
سر سس ل0 


دلیلنا: أنه ينان یجب بالانلاب فاستّوی فیه الخطاً والعشُدٌ کالصید 
المملوك؛ ولأن جناياتٍ الاحرام لا تختلف بالسھُو والعمدٍ کساتر الجنایات. 

فان قیل: قال الله تعالی : ومن لہ ینکم کر متعمدا برآ 46 [الماندة:۹0]. 

له اتماص هد بت بقوله: دوق وج 
سود € [المائدة:40]» والخاطی لا يستَجق الوعيد. 


قال: والجزاء عند أبي حنيفة» وأبي یوسف أن یوم الصيدٌ في الموضع 
الذي قتله فيه أو في أقرّبٍ المواضع منه يقوّمّه ذوا عذلٍ» ثم هو مخیز في 
القيمة إن شاء بتاع بها منیا فذبّح ۰ی00 
طعامًا فتصدّق به عَلَى کل ینکین نف صَاع من بر ا صَاعَا ین تر أو 
صَاعًا شعي وان شاء صام عن کل نصفِ صاع من بر يوماء وعن کل صاع 
من شعير يومّاء فان فصل من الطعام قل ین نصف صاع فهو مخيرٌ؛ إن شاء 
تصدّق به وإنْ شاء صام عنه یوم كاملاء وقال محمد: يَجِبُ في الصيد النظيرٌ 
فيما له نظيرٌ؛ ففي الظَبِْي شاک وفي الب شاه وفي الأرنب عَناقٌ» وفي 


(التعامة بدنة 25 


ومالانَظِيرَ له ففیه القيمة» هكذا ذگر الطحاوی» عن محمد( وهو قول 


الشافعع. 

(۱) بعده في (ج» ي): «قیمته. 

(۲-۲) في (ح): «الیربوع جفرة وفي النعامة بدنةاء وفي (ي): «النعامة بدنة وفي الیربوع جفرة". 
(۳) ینظر: (شرح مختصر الطحاوي» (۵1۹/۲) و«مختصر اختلاف العلماء» (۲۰۸/۲). 
)٤(‏ ینظر: «الأم» (۲/ ۰۲۱۷ (۷/ ۲۵۲ و«الحاوي» (5/ ۰)۳۳۰ و«المهذب» (۳۹۹/۱). 


4۳ 


و کر 8 

وذگر الشيخ أبو الحسن؛ عن محمدٍ: أن الواجبّ القيمةء فإن اختار الهذيَ 
أخرج المثل من طريق الخلَقَة9). 

وجه قولهما: قوله تعالی: # نایا لذن ءامنوا لا نوا الصید وا حر 
[المائدۃ:٥۹]ء‏ وهو عام فيما له مل وفيما لا مثل له ثم قال: ومن قل ینک 
معدا میرم یل ما َكل # [المائدة:40]» والمثل الذي یم ماله نَظِيرٌ وما لا نَظِيرَ 
له هو القيمة» ثم قال : او کشر طعا طَعَامٌ مَسَكِكينَ 4 [الماندة:40]) وا را 
"هو كفارة طعام مساكين". 

وقد أجمعوا أن الممائلةً في الطعام يكو 7۵ بالقيمة» فكانت هي المراد بالمئل 
المذكور في الایةا'؛ ولأن المثل في الشر لس وت e‏ 
ی جس شس 
به المثل الذي هو القيمة یبن ذلك أن الله تعالی علّق ذلك بالحکمیّن» ولو کان 
الواجبٌ النظيرٌ من جهة الخْلقة لم يُحتج إليهما؛ لأن ذلك يُعلم مشاهدة وإنما 
بجع إليهما في القيمة التي تختلف باختلاف الأزمان؛ ولأن إتلافَ أجزائه 
تتعلّقٌ به القيمة كذلك إتلافُ جملته» أصلّه صد الآَدَمِيَ. 


وجه قول محمد: أن الصحابة رل تفر حکموا في ايرو ع .. 


.)۱۹۸ /۲( ينظر: «بدائع الصنائع)‎ )١( 

(۲) لیس في (ل)ء وفي (ج» س» ض» ع): «كفارة طعام)ء وفي (ح): «کفارة طعام مسکین 6 وفي 
(ي): «هو كفارة». (۳) في ( ي): اتکون". 

)٤(‏ في (أ۲ء ج» غء ل» ي): «الهدي». 

)٥(‏ اليربوع: دويبة نحو الفأرة» لکن ذنبه وأذناه أطول منها ورجلاه طول مِن يديه عكس الزرافة» 


اه 


Ya‏ وم روا ہا 
ge‏ 7ھ سا0ت اشن 


ر ۳ . ]مه ۲ : 5 ہے خی (۲۷ 


والجوابٌ: أنهم حکموا بذلك على طريق التقويم؛ بدلیل أنهم لم يَعَْْرُوا 
الصفاتء وما يجب المثل بإتلافه يُعْبَبَرٌ صفاتّه كالحنطة وغيرهاء فلمًا لم يَعْتَْرُوا 
السّمَنَوالهُرالَ والصّعَرَ والکبر دل على آنهم أَوْجَيُواذلك على وجو القيمة والذي 


وسكا و 


تن ذلك أيضًا أنهم أوجبوا في الحمار بقرة» ولا تشابّه بيتهما من طريق الخْلمَة. 

وإذاثیّت من أصل أبي حنيفت وأبي یوسفَ: أن الواجب القيمةٌ وجب صرّفها 
إلى ابو التي تضمنتٍ الایڈ فان صرّفها إلى الهذي فالهذي سبيله أن محر 
وان صرّفها إلى الطعام تصدّق بها على ما ذَكَرّنا؛ لأنها كفارة كسائر الکفاراتِ؛ 
0 ۳00ك۳ھسى9 09" 


وقد قال أصحاينا: إن كفارة الصیدِ على التخيير» وقال زفرٌ: على الترتیب. 
وجه قولهم: قولّه تعالی؛ # او کفرة طعا مَسكينَ 4 [المائدة:40], ورف 


والجمع یرابیعء والعامة تقول جربوع بالجیم ویطلق على الذکر والأنثى» ویمنع من الصرف 
إذا جعل علمًا. ینظر: «المصباح المنیر» (۲۱۰/۱). 
)١(‏ الجفرة: الأنثى من آولاد المعز إذا بلغت أربعة آشهر. ینظر : «طلبة الطلبة» (ص ۳). 
(۲) ورد ذلك بهذا التفصیل عن عمر بن الخطابء كما في «الموطأً» (۱/ 4۱4). 
وجاء ذکر الیربوع عن ابن مسعود کما في «مسند الشافعي) (ص ۰۵ ۰)۳ و «مصنف عبد الرزاق» 
(۸۳۷). 
وجاء ذکر الأرنب عن ابن عباس كما عند البيهقي (۹۸۸۵). 
قال الحافظ في «التلخیص الحبیر» (۲/ 4۱ 6): «الجفرة بفتح الجیم هي الأنثى من ولد الضأن 
التي بلغت آربعة آشهر وفصلت عن آمها». 
(۲) ینظر : «المبسوط» (5/ ۰۸6 و«بدائع الصنائع» (۲۰۰/۲). 


٦‏ یں 


تارب ال 
ge‏ عست 2 


«أو) ظاهره )خی فقاو مال بها عن الظاهر الا بدلیل؛ ولأنها کا 
بالإحرام من أجناس فكانت على | لتخي اه کار 

وجْة قولِ زفرٌ: «أن النبي َو شثل عن قثل الضبٔع فأَؤْجَبٍ فيه“ 
بی ولو كانت على التخيير لذكر له الجوابّ أن التخييرٌ مفهومٌ من الایق 
وإنما سأل الأعرابيٌ عن الأَمْر الذي یف على الحكم وهو التقدیرُ؛ فاقتصر 
انب صَأَلَدُعَلِتَهِوَسَل على بیازه دون غيره. 

وقد قال آبو حنیفڈ وأبويوسفت: الخيارٌ في الجزاء إلى القاتلء وقال محمذ: 
إلى الحکمیّن» فإذا حکما بالهذي أو بغيره لم يَجْرْ له العدول عنه©. 

وجه قولهما: أنها كفارة على التخییر فكان الخيارٌ إلى المكفر دُون غیرہ 
0 و 
أصله كفارة اليمين. 

وجه قول محمدٍ: أن الله تعالی سمّاهما حكمَيْن» وهذا عبارة عم يمك 
السا نکی اتل کے ل 


ع 9 ص ر و 
الجواب: أن الحکم يو جب القيمة ویْقَدرھا فلا یجوز له العدول عن تقديره؛ 
فلذلك سمّی حَکَمًا لا لغيره. 
)١(‏ في (ي): «فيها». 
والضبع بضم الباء واحدة الضباع وتختص بالالشی وهي أخبث السباع 1007ھ 


وقيل: تقع على الذكر والأنثى. ينظر: «المغرب» (ص ۲۸۰)ء و« لمصباح المنیر»(۲/ /701). 
(۲) أخرجه آبو داود (۳۸۰۱)ء والترمذي (۸۱۱ء ۱۷۹۱)ء وابن ماجه (۳۰۸۵) عن جابر بن 


عبد اللَّه. وقال الترمذي: «حسن صحيح». 
(۳) ينظر: «الأصل» (7/ ٩‏ ۰)8۳ و«بدائع الصنائع» (۲/ ۱۹۸)ء و«المحيط البرهاني» (۲/ .)٤٤١‏ 


وج 


2 ور 

وقد قال أصحابنا: إذا اختار الاطعاع خر بقيمة المقتول» وقال الشافعيٌ: 
بقيمة النظیر 9"). 

اي 
بناءٌ على أصله أن الواجب النظیر فیعتر قیمثه 

وقالوا: متا لصوم صام صن كل نصفي مار شاف 
عن کل مد یو 0 

لا ناتف يواه الصومٌ ككفارة اليمين» والمسألةٌ مبنيةٌ على أن الاطعاء 
ال ویر اس تہ 
مر جوعه! *» وعندهم أن الاطعاع مقدّرٌ یمه فصومٌ کل يوم قائمٌ مقاه. 


قال ومن جرح صیدا أو نتف شر أو قطع عضو امنه 2 ضمرٴ ما نّص 00 
وذلك لأنه لو أتلّفه ضَمِنء فإذا أَذْحَل فيه نقصًا ضَمِن ذلك النقْصانَ أصلّه 
الصیذ الماك 

)١(‏ ینظر: «التجرید» (5/ ٥۳‏ ۲۰)» و«المبسوط» (5/ ۸۲ و«البناية» (5/ ۳۸۸)۔ 


(۲) ينظر: «الحاوي» (٤/٦۲۸)ء‏ و«نهاية المطلب» (4/ ٠5‏ 4)» والمجموع» (58/10). 


() ليس في (ع» ي)؛ وفي (۲۲): «من بر». 
(؟) ینظر: «المبسوط» (5/ ۸6 و«المحيط البرهاني» (۲/ 4١‏ 4) و«تبيين الحقائق» (۲/ )٦٦‏ 


و امجمع الأنهر» (۲۹۸/۱). 
(9) ینظر: (الأما (۲/ ۲۰۳ وامختصر المزني» ۱۸۰/۸ و«الحاوي» (4/ ۲۲۷)ء و«نهاية 


المطلب» /٥(‏ ۹۱ ۳). 
)٦(‏ في (ض» غ): اجوعةا» وفي (ع): اجوعته). 


۳۸ 


(۷) بعده في (ي): «منه». 


9 حت 8 


وذلك لأنه إذا أخرّجه من حير الامتناع صار متا له فضَمن؛ ولأنه أبطّل 
٠ a ۲ 2 5-5 7 ۰ 5 ۰‏ یس 2 
منفعة جنیه فلز مه قيمته كمّن قطع قوائم فرس لادمی. 


وذلك سیت ھک e‏ بقیمته" ولأنه متولدٌ”" 


7 ہے 


وقال الشافعی: لا شیء فيه 


و ۶ 7 ۳ ۳ 
دلیلنا: أن الکسر سببٌ لإتلافٍ الحيوانٍ في الظاهر فلزمه ضماته» کما لو ضرّب 
بط ية فلت جنيتا مت 


فان قیل: الفرخ المیت لا قيمة له. 


(۱) ورد عن ابن مسعود كما في «مصنف عبد الرزاق» (۸۳۰۳)ء وابن أبي شيبة (۱۵46۱). 
وعن ابن عباس في «مصنف عبد الرزاق» (۸۲۹4). 
وعن عمر بن الخطاب في «مصنف عبد الرزاق» (٦۸۲۹)ء‏ وابن أبي شيبة (0 44 ۱۵). وینظر 
«الدراية» (۲/ ۳؟). 

)۲( في (ج ل): «یتولده وفي (ي): «یتوالد». 

(۳) في (ح» ض): «من». 

)٤(‏ ینظر: «الحاوي» /٤(‏ ۵ وانهاية المطلب» (4۲4/4). ۰ (۵) في (ج» ي): آمة». 


و 


قيل له: لو عَلْمنا أن الفرخ کان میالم يَضْمَئْهِ وإنما الخلاف إذا لم يُعْلمُ هل 
مات من الضرب أو من غيره كما لا نحل حال الجنين. 
قال: وليس في قتل العُرابٍء والحِدَأَِء والذّئب, والحیّق والعقرب. والفر 
والكلب العقور جزاءٌ. 
E‏ و ليك حمس قوایسی هن 
لمُحْرم في الجل وَالحَرّم: N SS‏ 
والخرات»(. وروي: رالا 
وأما الذئب: فلما روي عن ابن عمر لعف أنه قال: «الكلبٌ العقوز هو 
الذّئُ9۸٥؛‏ ولأن الذئب يبتدئ بالأذی غالبا فعم ضرژه فصار کالکلب العقور. 


(-۱) في (ي): «یقتلن». 

(۲) أخرجه البخاري (٣۳۳۱)ء‏ ومسلم (۱۱۹۹) من حديث ابن عمر. وأخرجه مسلم (۱۱۹۸/ 
۷ من حديث عائشة. وأيضًا (۱۲۰۰/ ۷۳) من حديث حفصة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)۱٥۹‏ «خمس فواسق: أصل الفسق الخروج 
عن الاستقامة» والجورء ومنه سمي العاصي فاسقاء ولذا سميت هذه الحيوانات فواسق على 
الاستعارة لخبثهن. وقيل: لخروجهن من الحرمة في الحل والحرم أي لا حرمة لهن أصلا». 
وقال ابن الأثير في «النهاية» (۳/ ۲۷۵): «الکلب العقور: هو كل سبع یعقر» أي: يجرح ويقتل 
ويفترس كالأسد والنمر والذئب: سماها كلبًا لاشتراكها في السبعية» والعقور من أبنية المبالغة». 

(۳) وهي في حديث ابن عمر المتقدم. 
وقال ابن قطلوبغافي تقريب الغريب» (ص :)۱٥۹١۹‏ «الحِدّأة بكسر الحاء المهملة وفتح الدال 
امھ کف ی ای وان نفع وا این ۱ ۱۲ 

)٤(‏ لیس في (س» ي). 

)٥(‏ ذکره في «التجرید» (6/ ۰4۲۱۲۰ والبناية؛ (6/ ۳۹۲). وقال الجصاص في «أحكام الق رآن» 


قأل: ولیس في قثل البَتُوضِ والبتراغیثِ والقراد شي؟. 


CMe 


وذلك لما زوي: «أن عمر رنه كان يقد ويره وهو مخْر م" وعن 
۲ ۳ 5. 5 0 07 2 - 1 31 
ابن عباس نحوه*"؛ ولأن هذه الأشياءً غيرٌ متوحشة» والصید هو المتوخش 


ل ومن کل فا تصّق بماشات وتن قا پر ا تضدق بماشای وتمرة 


خير من جرادة. 
آما القضل ففي قله صدقة؟ لاله متولَدٌ ین البدنِ کالشعی فکان في إزالتِه 

إزالة اللفت» وقد روي عن عمر ربتعن اتمرةٌ خير ین جراد3ا“. 

قال: ومن قتل ما لا یل لحمّه ین السباع ونحوها فعليه الجزاء. 
وقال الشافعٌ: يَجورٌ له قتل السبع ولا شيء علیه٩.‏ 


(۱۳۱/8): «وروي في بعض أخبار ابن عمر في موضع الكلب الذئب». 

(۱) قرَّدْتٌ البعيرٌ بالتثقيل نزغث فُراده» والقراد مثل غراب» ما يتعلّق بالبعير ونحوه وهو كالقّمْل 
للإنسان؛ الواحدة قرادة والجمع قزدان مثل غربان. ينظر: «المصباح المیر(۲/ .)٥۹٤‏ 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۵۹): قَرّد فعل ماض مشدد الراء: أي أزال 


قراده» والقراد دويبة معروفة» لا شعر لها ولا وبر إلا جليدة سوداء. وقد روي: يرد ورد 


بوزن یفرح ویتضرب». 
(۲) أخرجه مالك (۱/ ۷٥۳)ء‏ وعبد الرزاق (۸:۰۹). 
(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۵۰۰۷). 
(6) أخرجه مالك (۶۱۷/۱). 
(9) ينظر: «مختصر المزني» (۸/ ۱۹ و«الحاوي» (6/ ۰4۳۶۱ و «المجموع» (۷/ ۳۳۳). 


رت 


ک6 ا پت 
2-٤‏ -- 


دليلنا ۰ تعالی : لا نفٹلواً الصید وانتم 6 خیم [المائدة ۰ وهو عام في 
کل ممتزم متو حش ؛ولأن العرب لا تعتقدٌ تحريمٌ السباع» وقد کانوا اون جميعَ 
الحيوان | إلا امن فإن كان الاسم موضوعا تلمباح تناول الجمیع لاعتقادهم 
إباحته؛ ولانه صید لا ید بالأدّى“ جا فلزم الجزاء بقتله له کالضیع. 

فان قیل :کل صید لا ن يُضْمَنٌ بمثله ولا بقيمته لا يجب الجزاءٌ بقثلی أصلّه 
انا ال 

قیل لە: عندنا هو مضمون بقیمته إلا أن الضمانَ لِحْرْمةِ اللحم دون غير ها؛ 
وذلك في الغالب لا يزيد على شاة؛ وإنما يزيد قيمة السبع ما یفص به ین 
ای او فو انال وال عي اوسن كما كد لفن ھا 

عو سیت ی600 نمی کاو سول کی ۳( 


۲ 5 ۶ س‎ 
re .مير‎ (f IMT HD 


0 7 2 
قل : ولا یتجاوز بقيمتها شاة. 


وذلك لما يتا أن الضمان إنما يجب لكونه صیلاء والسبّحُ إذا قوم لأجل 
لحمه فلحم الشاة خير منه؛ وإنماتزيدٌ قيميُه لتفاحُر الملوك به؛ وذلك لا تعلق 
)ام حن بلفظ التصغير» من حشرات الارض تُشبه الضبٌٍ» تن الريج» وجمعها أم حبينات 
وأمات حبين» ولم ترد إلا مصغرق وهي معرّفة» ويقال لها حُبّينة أيضًا مع الهاء» میت أم خبین 
لِعِظّم بطْنِها آغذا من الأَحْبّن» وهو الذي به استسقاءٌ. ينظر: «المصباح المنير» /١(‏ ۱۲۰). 
(۲-۲) في (ي): الا يقتله الآدمي». (۳) من (أ٢‏ ج» غ ل). 
)٤(‏ فی (۲ غ ل): اغيره). )٥(‏ في (ل): «نزید»» وفي (ي): اتزيد». 


۳۷۲ 


(5-5) فی (ي): «المعيبة إذا عیبت». 
(۷) في (ي): «معیبة». 


قل: وان صال السبّحُ على مُحرم فقتله فلا شيء عليه. 
وقال زفرٌ: عليه الضمان إلا في الذئب!' 
وجه قولهم: أنه ضمان يِب على وجه البدّل فد المالك في إتلافه 
سيط الضمانَ الق بء أصلّه ضما المي لیم اشر إلى أكله؛ 
لأن الضمانَ لا يتعلّقٌ بقيله؛ وإنما يتعلّقٌ بالأكل؛ ین ذلك أن الضرورة في 
مسألیناتژول بالقتلء وفي مسألة ال لا ول بالقتلء فصار فیر مضه ات 


ا > فلذلك افترقا۔ 
وجه قول زفر: أن محظوراتِ الإحرام توي فيها ال وغیژه أصله 
كفارة الأذى. 


قال: وإذا اضطرٌ المُحْرِمٌ إلى أكل” الصید فقتله فعليه الجزاء. 


وذلك لأن مامتع الإحرا ما أبيح لأجل الضرورة لا سمط ما یلق به ین 
الكفارة» أصلّه كفارةٌ الأذى. 


قال: و لا باس أن“ يذْبَحَ” الشاةً» والبقرة» والبعیرء والدجاجة والبط 
الک شکرء ی 


(۱) في (س): «یعتبر ». 

(۲)ینظر: «المبسوط»(/ ۰٩۱‏ و«الهداية» (۳/ ۸٦۱)ء‏ و «العنایة» (۳/ ۸۸)ء و«البتاية»(٤/‏ 1۰۰) 
(۳) بعده في (ح۲): «لحم». )٤(‏ في (ج» سء ي): «بأن». 

, بعده في (ج» س» ي): #المحرم».‎ )٥( 

)٦(‏ کشکر: موضعٌ ببغداد يُنسب إليه البط الكسكريء وهو مما يُستأنس به في المنازل وطيرانّه 


۳۷۳ 


E 44‏ رو زی 
ا تے. تنب 
وذلك لان المنع إنما هو من قثل الصیدِء والصيدٌ اسم للمتوخش» وهذه 
6 ۸ . و ك وم 7 
الا نوا غير متوحشه فلم تدخل تحت المنع. 
قال: وان قتل حمامًا مرول > أو ظبيًا مُسْتَأَسَا فعلیه الجزاء 


وذلك لاله ین جنس الصییه رت لك علی وجه 
واحیء والك لايخْرجُ ع الشيء ین حکم جنیہہ؛ ولان الحماع کله ممتِعٌ مترخش 
وان استأتّس بالت ود والتأيس»ء وإذاثبّت أنه ين جنس الصید آزمه بقثله الجزاةٌ. 
قال: وإذا ذبح المُحرمُ صيدًا فلبیحه متا لا بَجل اکلها. 

7ھ ك 
الشافعييٌ في أحد قولیّه :يحل لغیر الذابح”" 


دلیلّنا: أنه ذبحٌ لا ثيح للذابح الأكل بحالٍ مِن غير ضرورة, فلا جل لغیره 


م او 
فان قيل: ما لا“ يَصِيرٌ ميتةً بذبح الحلال لا يَصِيرٌ ميت بذبح المخرم, أصلّه 
الابل والبقَرٌ. 


کالدجاج. ينظر: «المغرب» (۰)۲۱۹/۲ وامعجم البلدان» .)٤١١ /٥(‏ 

(۱) الحمام المسرول: هو ما في رجليه ريش كأنه سراويل. ينظر: (الجوهرة النيرة» (۱/ 4۱۷ 
و«اللياب» (۲۱۱/۱). 

(۲) ینظر: «التجرید» /٤(‏ ٢٠٢۲۰))ء‏ ونص كلام القدوري: «ذکره محمد في أصل الصيد). 

(۳) ينظر: «الحاوي» )۳۰٣/٤(‏ وانهاية المطلب» (5/ ١/‏ 5).: و(المجموع) (۷/ ۰۳۰ 


و«روضة الطالبين» (۳/ ۱۵۵). 
حا ۳۷ 


ےتا نا 
89 سس 56 
مه راسد لھ 


قیل لە: الإبل والیقر لما لم تَصِر مین بذبح المخرم حل له أكلهاء والصید 


قال : ولا بأس بأن يأكل المحرم لحم صد اصطاده حلال وذبحه. إذا لم 
ل المحرمٌ علیه فور آتره بصَنده. 


وذلك لقوله صالهعکه وم «لا باس بأکُل المُخرم الصَّيْدَ الم یَصذه أو 


تا د(؛) له( 


کم عم 


وژوي: «آن النبی الوسر لما انتھی إلى ال حاء۷ ری حمارٌ وخش 
عقي 29 فبادر الیه آصحانه فقال: (دعوه دو صاحبه) . فجاء 56 من 


۰ 


)١(‏ من (ج» س» ي). 

(۲) في (۲3): «یذبحه لەاء وفي (ح» س+ع): «یذبحه»» وفي (ح۰۲ غ» ل): «یذیح» وفي (ض): 
«يدل). 

(۳) من (ج» ضء ي). )٤(‏ في (ل): «یصطاد». 

)۳۷۹۲( آحر جه أبو داود (۱ ۵ء والترمذي (۸8) والنسائي (۰)۳۸۲۷ وفي «الکبری»‎ )٥( 
من حديث المطلب عن جابر. قال الترمذي: «حديث جابر حدیث مفسره و المطلب لا نعرف‎ 
له سماعا عن جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بالصید للمحرم بأسَاء‎ 
إذا لم يصطده. أو لم يصطد من آجله قال الشافعي: هذا آحسن حدیث روي في هذا الباب‎ 
.)۳٣۸ /٦( وأقيس» والعمل على هذاء وهو قول أحمد و إسحق). وينظر: «البدر المنير»‎ 

)٦(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۵۹): «الرّوْحَاء بفتح الراء المهملت وسكون 
الواو وحاء مهمل وألف ممدودة: من عمل الفرع؛ على أربعين ميلا من المدينة» وفي کتب 
مسلم: على ستة وثلاثين. وفي كتاب ابن أبي شيبة: على ثلاثين». ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة) 
(۲۳۸۸) و «صحیح مسلم) (۳۸۸/ ۱۵) من حديث جابر بن عبد ال 

(۷) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۱٥۹‏ اعَقِیْر: أي جريح» بالعین المهملة والقاف 


TY ۵ 


N‏ ے ) ار ۵ سے ر 


هز" فقال: هذه رَمْيَيَى وهی لك یا رسول الله. فأمَر أبابكر فقسمھابينَ الناس»". 


وعلى هذا إذا اصطاد الحلال لأجُل المخرم من غير آن یامه به يجوز للمُخرم 

أكله» وقال الشافع: لایحل ل۳. 
۲ ۳ کے دی م OM ۰ 3 ٥‏ 
دليلنا: أنه صيد مذكى لم يُوجّد من المخرم فيه ولا في سببه صنع فحل 
ع ار ۳ ۶ 0 5 ى 2 

له اکله كما لو صاده الحلال لنفسه» ولان نية الصائدٍ لا تؤثر في تحريم الصيدٍ 
على المخْرم, أصلّه إذا اصطاده المخرم فأگله مخرم آخرٌ. 

فان قیل: رُوِي في حديث جابر أن النبی صعَ سر قال: «صيد البر حلال 
کم ما ص َصِيدُوهُ أو يُصَادَ لَكه0». 

قيل له: معناہ يُصاد لكم بأَمْركُم؛ لأن الصید لا یکون للانسان إلا أن يَصِيدَه 
أو یستأجر من یصیده له وإلا فالصید لمّن صاده. وان نوی أنه لغیره. 


قال: وفي صیدِ الحَرم إذا ذبحه الحلال الجزاء. 


وقال تفا القیاس: لا شيء فیه. 


والیاء آخر الحروف. وآخره راء مهملة: بوزن طویل؛ أي معقورء والعقر الجرح». ينظر: 
(النهایة» (۳/ ۲ ۲۷). 

)١(‏ البّهزي بفتح الباء الموحدة» وسکون الهاء» وبعدها زاي: نسبة إلى بهز ابن امری القیس بن 
بهثة بن سلیم بن منصور بن عكرمة. ينظر: «اللباب في تهذیب الأنساب» (۱/ ۱۹۲). 

(۲) آخرجه النسائي (44 4۳) عن عمير بن سلمة الضمري. 

(۳) ینظر: «الحاوي» (۰)۳۰/4 و«نهاية المطلب» /٤(‏ ۰)4۰۸ و«المهذب» (۱/ ۳۸۷). 

(6) في (۲1.ح» ض»ع): (منع)ء والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «التجرید» (۲۰۲۹/4). 


)٥(‏ تقدم. 


دی 7 ۶ r‏ 
7 
1 و ہے - 2 كت کے مر و ھی ا 1 
لنا: قوله صهعهم: إن مَكة رام حَرَّمَهَا الله تعالی لا تجل لاحر 
َه xi”‏ 2 2 ره و ون راع اوس 7 ٠‏ > امن 
قبلي ولا تحل لا حد بَعْدِي؛ ونما احلت لی ساعه من نَهَا لا يُخْتَلى خلا" 
لابند جزما» وار یلع 


و 


۶ وچ خر ليا 


ولا خلاف بين السلفي في هذه المسألة ولا من بعدّهم من الفقهاء فلا يعد 
بخلافٍ مَن خالّف فيها. 

فأما كيفية الجز اء في ذلك فقال أصحاہُنا“: يُجْرِئٌ فيه الإطعامٌ دون الصو 
وفي الهذي روايتان. ۱ 

وقال زفز: بُجزئ فيه الصوعٌ!“ء وهو قول الشافیع". 

لنا: أنه ضمان لا يجب إلا في مقوّم ”فلا يَجبُ به إلا مقرم" کالمتلفات؛ 


(۱) قال نجم الدين النسفي فی «طلبة الطلبة» (ص ۳4): «لا یختلی خلاها بالقصر أي: لا يحتش 
حشيشهاء والخلى الحشيش اليابس» والواحدة خلاة». 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۹٥۱ء :)15١‏ «الحَلى مقصورًا: النبات الرطب 
الرقيق مادام رطبّاء واختلاؤہ: قطعه». 

(۲) قال ابن قطلوبغا في تقريب الغریب» (ص :)۱٦١‏ ايُعْضَّد شجرها: أي یقطع» بالعین المهملة. 
والضاد المعجمة والدال المهملة». ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ٣‏ ۳). 

(۳) لا ینفر صيدها معناه: لا يتعرض له بالاصطیادہ ولايُهاج فينفر. ينظر: (معالم السنن»(7/ ۲۲۰). 
والحدیث أخرجه البخاري (۱۳4۹)» ومسلم (۱۳۵۳) عن ابن عباس. 

)٤(‏ في (ج» ي): «أبو حنيفة». 

.)۲۰۷ /۲( و«المبسوط» (41//5)) وابدائع الصنائع»‎ )۲۰۸٢۲ /5( ينظر: (التجرید)‎ )٥( 

(5) ينظر: «الحاوي» /٤(‏ ٣۳۱)ء‏ وانھایة المطلب» (5/ ١5‏ 5)» وابحر المذهب» (5/ 6۲). 

(۷-۷) لیس في (أ٢ح٢)ء‏ وفي (ع): افلا يجب فيه إلا مقوم»؛ وفي (ي): افلا يجب فيما لا یقوم». 


۳۷۷ 


بالج س او كرا اناا 
E Ll‏ 
چ هه 


۳ 21 ع ا و و 5 

وجب لمعنی في غير القاتل فلا يُجِْئٌ فيه الصومٌ» أصله قتل صید الادمِيی'''. 
ه وم و مم fa‏ و ۰ : 0 و ° 

وجه قول زفو: أنه ضمان صيد لحق الله تعالى فصار کالصیدِ في حق المُحرم. 

2 ۶ ۶ 3 ى 

فأمًا وجوب الهدي فيه فقال في إحدى الروایتین: لا پجوز؛ لانه ضمان 


. 49 ٦ 
أجْريّ مُجْرَى ضمان الأموال فلا یُجُزی فيه الهدى.‎ 


وقال في الرواية الأخرى: یَجوز؛ لأنه أَحَدسَبهَا من أصلين من ضمان الأموال. 
ي ت و 
وين ضمان الإحرام؛ لأنه یجب لحق الله تعالى» فاعطي حکم الشبَّهِين» فلم 
يُجِوَّزُوا الصوع اعتبارًا بالأموال» وجوَّزُوا الهذي اعتبارًا بحالِ الإحراه". 


1 


قال: وان قطّع حشیش الحرم أو شجرّه الذي ليس بمملوك ولا هو مما 


ينبته الناس فعليه قيمته. 

والأصل في ذلك قوله صا ورس : «لایختلی خلاها و لا بعضد شج )2 
وإنما وجّب الجزاء بقطعه؛ لأنه منع من إتلافه لحُرمة الحرّمء فإذا فعله آزمه 
الجزاء كقتل الصید؛ و لأن عمر نة قطع شجرةً في المسجدٍ كانت تَؤْذِي 
لاس ا وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير خلافي. 

وقد قالوا: إن ما كان من جنس ما یه الناس فلا شيء عليه في قطعه؛ لأن 
(۱) في ([۰۲ح۰۲ س): «لمعنی من»» وفي (غ» ل): (بمعنی غیرا. 


(؟) في «ي»: «الذمي». 
(۳) ينظر: «التجريد» (5/ ۲۰۸۲))ء و(المبسوط) (4/ ۹۷ و«بدائع الصنائع» (۲/ ۲۰۷). 


4۳۷۸ 


(4) تقدم. 
)٥(‏ لم آهتد إليه. 


حاب لك 59-9 
نز 35 


1 رك 0 ا ۳ ہے چو رر ت رەو ےم ا . 
الناس بزرعود في الحرم من وقتِ النبيئ ههور ویخصدون من غير نکیر 
من آحد(؟. 
۴ پا ور ہج کا 


پک و وم ی ای ده ی ار و 7 ۱ ۱ 
إن أنبته میت فلا ضمان في قطعِه لحْرْمة الحَرَم؛ لأنه ملوك بالإنباتِ فصار 


بمنزلة ماينبته الناس . 
وإن کان نبّت بنفسه فهو المحظو ة فط والواجب الجزا ءبقطعه إلا ااذ 

فان النبى وسار اسشاءک. 
وقدقال أبويوسفٌ و رال ع سے حشیش الحرم “» وهو قول الشافعع(٥.‏ 
ولیس بصحیح؛ لأن ماع من إتلافه منم من إرسالِ البهيمة عليه أصله الصيد. 
وجه قول أبي یوسف: أن الهدايا ترعى فى سائر الأعصار من غير نکیر. 
الجواب: أنهم یذخلون لحوائجهم لا للرغي فالمالكُ لم یف ولا قصّد 

الإتلاف وهذا مخالف لهم إذا آزسَلوها للرغي» بدليل أنه لو أل كلب إلى الحرّم 

(۱) ينظر: (بدائع الصنائع» (۲/ ۲۱ ۲). «البنایة» (5/ ۶۱۳). 

(۲) الا ذخر: بكسر الألف والخاء وهو نبت معروف يكون بمكة ذكي الريح» وإذا جف ابیش. 
ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ۳۵ و«المصباح المنير» (۱/ ۲۰۷). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱۲)ء ومسلم (۱۳۵۵/ 44۷) عن أبي هريرة. 

(؟) ينظر: «التجريد» (5/ ۲۰۸۷)ء وابدائع الصنائع)(۲/ ٢۲۱)ء‏ و«المحيط البرهاني1(؟/109), 
و«الهداية» (۱/ ۱۷۱). 

)٥(‏ ينظر: (الام؛ (0/ »)١55‏ و«الحاوي) (5/ ۳۱۲)ء و«المهذب»(۱/ ۰۰ 4) واالمجموع» 


(70/ 440). 
داعف 


کر امه 3 ¢ و 
فأخذ صيذا لم لا مه شي ۶ ولو أغر اه بالصيد فأخذه ضمنه كذلك الحشیش. 
ےک 65 وو ای اج ہت 2 


قال: وکل شيء فقله القَاِن یما دنا أن فيه على المُفْرد دمٌ فعليه دمان؛ 
دم لعمرته ودم لحجَّتِهء إلا أن يُجاورٌ الميقات» ثم یرم بالعمرة والحج 
مه دمٌ واحد. 

وقال الشافعیْ: عليه کفارة واحدة في جمیع ذلك۳. 

لنا: أنه هك" عَقدَین لو انمرد کل واحد منهما آوجب کفارۃ على حدق 
فإذا اجتمعا وجّب أن يَحِبَ کفارتان کالحنث في یمیتین؛ ولانه مُحْرِمٌ با حرامَیّن 
بدلیل أنهيُسمَّى قارِنَا عقیب الاحرام وهو ممنوغ لح مة کل واحدٍ منهمابانفرایه 
فوجب أن یلته كفارةٌ كاملةٌ لک واحد منهما كما لو آفردهما 

فان قيل: حُرْمتانِ يجب بهتك کل واحدة منهما كفارةٌ فإذا اجتمعتا تداخلتاء 
أصلّه حُرْمةٌ الکرم وحُرْمةٌ الإحرام. 

و ےب آن سای لقاع في ی 
المحرم سل لحم ؛ وبدلیل أن الاحراع مَيَحظرما لایَخظره الحرم والحرّمُ 
َحظر بعص مايَحْظرُہ الاحرام فتبعت أضعف الحْرمََيْن أقواهماء ولیس كذلك 
الحج والعْمرة؛ لأن حرمتهما في المحّمات سواءٌ فتساويا في الحرمة فلم يبع 
آحدهما الاخر. 


)١(‏ بعده في (ح): «من غير إحرام. 
(۲) ينظر: «الحاوي» (4/ ٤۹ء‏ و«المهذب» (۱/ ٣۳۹۰))ء‏ و«روضة الطالیین» (۳/ .)١51١‏ 


)۳( ی (ي): ((عقد). 
AYA‏ 


فأما ما ذگره ین مجاوزة المیقاتِ بغير إحرام فلأنه أل النقص على أحد 
الاحرامین؛ وهو الذي کان یره قزر رف تھا الات یکن ع 
أن یی به من الوقتء یی ذلك أنه لو حرع من اوقت" بعمرق ثم تجاوژه( 
فضم إليها حجّة لم یرنه لأجل الحجَّةِ شي وإذاکان التقص بمجاوزة المیقات 
داخلاا في آحد اھت سڈ 


قال: وإذا اشترك مُحِْمانِ في قثل صبد فعلی کل واحد منهما الجزاء كاملا 
وقال الشافعي: علیهما جزاءٌ واحدٌ". 
دلیلتا: قو له تعالى 8 ومن قله منک معدا جر 4 [المائدة:40]. وهذا رط 
وجزات فكل مَن دحل تحت الشرط لزمه الجزاءُ كمّن قال: مَن دحل داري فله 
درهمٌ» اسح کل من دتمل درهما! بكماله؛ ولأن کل واحدٍ منهما ذل التق 
علی احرامه بقتّل ما کت صیذا فوجب آن ره الجزای أصله ذا انفرّد. 
فان قیل: بل مت یحتول التبعیض فوجّب على الجماعة مایب على 
الواحد إذا انفرد باتلافه أصله بل النفسء وبذل المال» وصید البکرم. 


قيل له: لا تُسلَمْ أن الواجبٍ بِذْلُ النفس» وإنما الواجبُ جبرانْ الإحرام؛ 


یر 


() في (ي): «المیقات». 
(۲) في (۲3» س): «تجاوز». 
(۳) ینظر: «مختصر المزني» (۸/ ۰۱0۸ و«الحاوي» (4/ ۰6۳۲۰ و«المهذب» (۱/ ۰)۳۹۷ 


واروضة الطالبين» (*/ ۱۱۲ 
PAN‏ 


3 بعده في (ل): «درهما». 


ا 
چا ےی ہت و سر۵ اص 


وذلك 02981+ بقيمة المقتولِء كما أن الو اجب بِحَلّقٍ الشعْرِ وقصّ الأظفار 
جبران» ويَخْتَلِفُ بقَذر الملف. 

ولأن ضمانَ المال والدم المقصودٌ منهما العِوَضُ لادم فاذا شلّم له 
ذلك ين وجو لم جز ناه ین وجو آخه ولیس كذلك من تل الصيد؛ 
ا جيرا ا کے اس اش اذى سراف 
وآما ضمان الصیدِ لحرمة الحرّم فالمعنی فيه أنه لا يجب إلا فی ”مُقَوّم 
فجرى'' مَجْرَى ضمان المثلفاتِ و لماكان فان »الذي يحت لحرمةالاحر ام 
يجب في موم وغير مقوّم جاز أن يجب في المقوم أكثرٌ ین قيمته 
قال: وان اشترك حلالان في قثل صيدٍ الحَرّم فعليهما جزاءٌ واحدٌ. 


وذلك لمابيّتًا أن ضمان الصبد لحرمة الحرم يجري مَجْرَى ضمان الأموال» 


مان الم آل سكم 

قال: وإذا باع المُحْرمُ صيدًا أو ابتاعه فالبيمٌ باطل. 
والأصلُ في ذلك أن لمع لا يَمْلِكُ بالاصطیاد؛ لأنه منهيٌ عنه بقوله 

تعالى : لا الشید وم خرم 4 [المائدة :٥ء‏ وقال تعالى : 9# وحم یک کو 

ل ما نش خر 14المائدۃ:٦۹].‏ وقال ال مر في صفة المخرم ۱ 

ل وھ بر ٠‏ واذا کانت جب اليلك وهي ,.,. 


)١(‏ في (ي): «متقوم یجري). 
() في (جء ي): «الضمان». 
(۳) تقدُم نحوه عند البخاري (۱۸۲) ومسلم )٠٦ /۱۱۹١(‏ من حدیث آبي قتادة. 


TAYE 


اب لع 
20 2 
محرّمة لم يَمْلِكُ بهاء أصله البیغالفاسد. 
ده او سی سی وی ہو وی 
سك الصيدء وإذا لم یَجُز له الشراءٌ لم يَجْرْ له البیع فيما هو على ملکه من 
لصید؛ لأن کل ولاو تو لاي بیش اصله الدم ميت 
وقد قالوا: (ذاأَحرَع وفي یلکه صيدٌ لم یرل ملکه عنه(» وقال الشافع 
في أحدٍ قولیه: یرل . 
لنا: أن ما مَلکه قبل الاحرا لول له عن بالإحرام, کاطیب و مك البضع. 
فان قیل: صید لو قتله زمه ضمانه بالجزاء فوجّب أن لا یت مِلگه علي 
كها لو ضادهتعال ارات 
قیل له: ما اصطاد"" يريد أن يبتدئ تملکه ولیس إذا منع من ابتداء الملك منم 
من الاستدامة”* کالنکاح عنده حال الا حرام» وفي حال العدة على الأصلين. 
وقدقالوا لاجو مجاوزةٌالميقات إلا بإحرام؛ سوا أراد السك أو غير 
وقال الشافعيٌ : إذا آراد دخول مك للنشك یج له مجاوزة الميقاتٍ إلا بإحرا» 


.)۲۰٢/۲( ينظر: «التجرید» (4/ ٢۲۱۰)ء و«بدائع الصنائم»‎ )١( 

() ینظر: «الحاوي» (4/ ۱۷ ۰4۳ و«المهذب»(١/73877).»‏ و«نهاية المطلب» »)٤١١ /٤(‏ و روضة 
الطالبین» (۳/ ۱۵۰). 

(۳) في اي»: اصطاده. 

)٤(‏ فى «ي؟: استدامته. 

)٥(‏ ينظر: #التجريد» (6/ ٢۲۰۱)ء‏ و#المبسوط» (6/ /170) واتحفة الفقهاء (۳۹۱/۱)و بدا 


.)١15 /۲( الصنائع»‎ 
4۳۸۳ 


2۸۵0 ا 02777222 ور 
وان آراد دخو لھا لغير ذلك جار بغیر إحرام”". 

دليلّنا: ما رُوي: أن رجلا سال ابن عباس فقال: إني أَخْرَمْتٌ بِعْدَ الميقات؟ 
فقال: ازجم إلى الميقاتٍ فلّبٌ» ولا فلا حجٌ لك؛ فاني سمعت رسول الله 
سوم يقول :لا يجاور أَحَدٌ المِيقَاتَ الا خر 6 . وعن ابن عباس : 
الايَجورٌ لأحد دخول مک بغير إحرام» وص للحطپین »۳ .والحظر والاباحة 
0ئ زلا صاحب الشریعة؛ ولاأنه كلت پریدٌ دول مکة فلا تدوز له 
ف المیقاتِ إلا بإحرام کمن راد الحج. 

فان قیل : روي أن النبیٗ صله َو قال: «هَذْهِ المَوَاقِيتَ لأهلهًا ولِمَنْ 
آتی عَلَيْهَا من غير أهلها مِمَّنْ أرَادَ الحَجّ وَالعمْرَة00. 

قیل له: هذا یدل" أنها ميقاثٌ لِمَن أراد ال ومن لم بُرذه موقوفٌ على 
الدليل» وفاتدةٌ التخصیص أن المرید للنْسَكِ یمه الإحرامُ بکل حالِء ومن لا 
يريد تاره یل مه وتارةً لا يَلْرّمُه إذا أراد مجاوزة المیقاتِ لا إلى مكة. 

قالوا: فإذا جاور بغير إحرام لزمه حجّةٌ أو عمرة وذلك لأن حرمة المیقاتِ 


)١(‏ ينظر: «الام»(۳/ o‏ ١و‏ مختصر المزني» (۸/ ۷٦۱ءء‏ و«الحاوي»(5/ ۷۰)ء و«المهذب» 
(۱/ ۳۷۳). 

(۲) أخرجه بنحوه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۲/ 4۲۳ والبيهقي في «المعرفة» (1471) 
من حديث ابن عباس موقوفا. وقد روي من طرق عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفا. تنظر في 
(نصب الراية» (7/ ۱۵). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۹۹۱). 

)٤(‏ تقدُم في كتاب الحج من حديث ابن عمر. 


)٥(‏ بعده في (س): «على). 
4A‏ 


)+ الل 
لما أو جت الاحرام صار کمن قال: لله على إحرامٌ فان شاء ا بعمرة» 
وان شاء آسقطه بحجةء فان أحرّم قضی عكّا وجب عليه ولزمه دم رل الوقتِ؛ 


لأنه آزمه الإحرامٌ من المیقات. فإذا أحرّمَ من غيره فقد ذل نقصًا في إحرامه 
فلرمته الكفارة. 

ولو أنه عاد في تلك السنة إلى المیقاتِ فأخْرَمَ بحجة عليه؛ نذرّاء أو غيرٌ 
ذلك» "أو عمرةً') سقط ما وجب عليه وهو استحسان» والقياسٌ أن لا یُجْرنَه 
وهو قول زفرٌ. 

وجْة القياس: أن مجاوزة المیقاتِ سببٌ لوجوب الإحرام فلا يُجْزِئْ عنه 
حجَّةُ الاسلام کمن قال: رطق مارآ الاد هاما 

وجه الاستحسان: أنه لو أحرّم ابتدأً من الميقات بحجّة ة الإسلام أجزأه عن 
حجهة الاسلام وعن حرمة الميقات» فكذلك إذاعادفاحرم بين “ذلك أن المیقات 
آوجب إحرامًا تؤدَّى أفعالّه في هذه السنق وقد وجد ذلك ولا یشب هذا إذا 
دارتٍ السنة» ثم أحرّم بحجة الإسلام أنه لا يُجْرْئه لحرمة الوقتِ؛ لأنه لم يَمْعَل 
الاحرام علی 7غ الس آعہ الا تری آنالمیقات نم بوجب مرا کی 
أفعالّه في سنة ثانیة 

ومن جاوز الميقات لا یرید دخول مكة وانما يريد أن یی بستان بي عامر 
أو غيرّه لحاجة فلا شيءَ عليه» فان بدا له أن یدخل مكة لحاجة بغير إحرام فله 


(۱-۱) لیس في (حء ض). 
(۲) ينظر: (المہ ط» )١77/5(‏ و«بدائع الصنائع» (۲/ ١٦۱)ء‏ و«العناية» (۳/ .)١١١‏ 


ور 


ALIA ACLS 
0 6  ئئچ م‎ 


ذلك؛ وذلك لأن حُرْمة المیقاتِ؛ إنما تب في حى من أراد دخول مكةء فإذا قصّد 

غیڑھا لم تبت حرمة ”الإحرام في حقّه" فلم یرنه شيت فإذا بدا له أن يدَخل 
. و 1 ۱ . ۱ 

مكة جاز له دخو لها بغير إحرام كما يَجورٌ لأهل الموضع الذي هو فيه. 


وقد قال أبويوسف: إن دخل بستان بني عامر فتوى آن يُقَيمَ فيه خمسة عشرٌ 


رہ و ی ی 


فيه لم يَجُز دخولها بغیر إحرام ؛ لآنه لیس من أهلها فلا ید تبر حاله بی . 
الم أعام 


سید رياه 


وھ د سس هه 


(-۱) في (جء ي): «المیقات. 


(۲) ینظر : «تحفة الفقهاء» (۱/ ۵ و«العناية» (۳/ ۱۱ ١ء‏ ولالبحر الرائق» (۳/ ۰۵۳ واتبیین 


الحقائق» (۲/ ۷۳). 


AFA 


سس حب ےس سے 


اهر 


یھو یس 


لله: إذا أخصر لمخم بعد | وأصابه مَرَض منعه "من المضی 


والاصل في ثبوتِ حکم الاحصار قولّه تعالی توالت والعمرة له فان 


سے 


و سر سے سے سے 7# ےو 


سر رر :۰ معناه: خیرم من مرها 
EE‏ ا رر ا ا جا 
العام المقبل ولا ييل عليهم سلاحًاء ولايُّقِيمَ بها إلا ما أُحَبُواء فاغتَمَرَ 


في العام المقيل» ودخل كما كان صالحهم» فلمًا أقام ثلانًا موه أن خر 

)١(‏ في (ح» ي): «یمنعه». 

(۲) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص :)١٠١‏ «الحَدَيْيَّة بضم الحاء المهملة» وفتح 
الدال المهملة» وسکون الياء آخر الحروف» وکسر الباء الموحدة» وفتح الياء آخر الحروف؛ 
وتاء التأنيث: وفي هذه الياء الأخيرة ضبطان: التشديد والتخفیف؛ قال في مشارق الأنوار: 
بتخفیف الياء ضبطناه عن المتقنين» وعامة الفقهاء والمحدئون يشددونه. وقال القاضي 
إسماعيل» عن ابن المديني: أهل المدينة يثقلون الحديبيّة والجعرّانة» وأهل العراق يخففونهما. 
والحديبية قرية ليست بالکبیرة» سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة؛ وبينها وبين المدينة 
تسع مراحلء وبینها وبين مكة مرحلة واحدة. وقال مالك: هي من الحرم. وقال ابن القصار: 
بعضها من الحلء وبعضها من الحرم». ینظر: «مشارق الأنوار» (۱/ ۸٦۱ء .)۲٢٢٢٣٢٢٢‏ 


۳۷ 


یک تر ررش 
و سے وی 
و ل0 


نوج وهلا ل على ثبو حكم الإحصار ام 
فأما المزض إذا متعه ین المضی فهو إحصار یتحلل بهء وقال الشافعيٌ: 
لیس بإحصار"". 
دلیلنا: قولّه تعالی: لن حيرم م14الہقرۃ:٦۱۹]ء‏ ۰۳+ ۰ ا قال 
مجامِد والحسنٌ وقتادة» وَالكَلْبِيُ: الإحصارٌ ما متع من عدو أو مَرَضٍ أو صلالِ 
راحلة وآشباه ذلك كال المفضل: وقال بعش الفقهاء: لا كرد الاجا 
بعَدُوٌء فأمّا المرض فليس با حصار. ومذا قول مخالف لقول متقدمِي الفقهاء 
ومذاهب العرب؛ لأنها تری الاحصارّ ما“ متع ین حبس وغيره. 
الا ار لت رت رم ی وا دلق ار 
فهو مُحْصَرٌ وللذي حبس وأشباهه: خصر فهو مَحْصُورا““. فظهر بهذا أن حقيقة 
آخصر تفید الم فر فتکونْ الا علی هذا غاص في الاتصاوباللمرضن: 
وروی عكرمةٌ عن الحجاج بن عمرو قال: سمعث رسول الله صَعه سار 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۰۱). 
(۲) ینظر: «الأم» (۲/ ۸ء و«الحاوي» (5/ ۳۰۷). و«المهذب» (۱/ ۲۷ ۶). 
(۳) ینظر : «التجرید» (/۲۱۵۲). 
)٤(‏ في ([۲ح» ضء ع): «بماا وفي (ح۲): «مما). 


.)۱۱۸ ۰۱۱۷ /۱( ینظر: «معانی القرآن»‎ )٥( 
)۳۰۷۸( والنسائي (۲۸۱۰))ء وابن ماجه‎ »)۹٤۰( آخرجه آبو داود (۱۸۲۲) والترمذي‎ )٦( 


وقال الترمذي: احسن صحیح». 


۳۸۸ 


4 6ے 7 فا 
- كناب بت 7 


1 لے 2 1 ۳ # .۰ ی٤‏ كوم 
المرّض قبل إتمامها”" بغیر شرط أصلّه الصلاةٌ. 


فاد فیل: ا زوي: : أن النبی له یور مر بِشُبَاعهٌ وهي شاکیة فقال: 
«أَتَرِيدِينَ الحَجّ؟» قالث: نعم. قال: «فَحُجّى واشترطی, وفولی: الا 
عَیث حَبَسْتَيِي)”". ولو كان المرض بخ التحلل, لم يَحْتَخْ إلى الاشتراط. 

قیل له: لا يمُأ مه باشتراط مالو لم تر لنت حکہہ كما يشير 
في الق ض "رد العوّضء یفرط" في العاريّة ارف ون كان ذلك الحکم ثابنًا 
بل الاشتراط 

فان قیل: فما فائدة الاشتراط؟ 

قيل له: : تعجيلٌ التحلّلء ولو لم فرط لتأخرٌ تحللها إلى حین بلوغ الهذي 
إلى محله. 


قل: : وقیل له: بث شال تبح في الحرم وواعذ مَن یلها لیوم بيه 

يَذْبَحُها فيه ثم تحلَل. 
وهذها 8208 على مسائل: 
قال ابن قطلوبغا في « تقريب الغریب» (ص )١5١‏ : اعَرَجّ ہفتح العين المهملة» والراء المهملة 
معاء وآخره جيم: إذا غمز من وجعء أو شيء أصابه وليس بخلقة. وبکسر الراء: إذا كان خلقق 
ويجوز في الخلقة تثليث العين». 

)١(‏ في (۰۲3 ح» ح٢‏ ض» ع» ل): «(تمامه! وفي (غ): اتمامه». 

(۲) أخرجه البخاري (۵۰۸۹)ء ومسلم (۱۵/۱۲۰۷) عن عائشة. 

(۳) فى (س): «رد وشرط» وفي (غ» ل): «الأداء و». 


AFA 


مھ لھ 

OFM‏ ہےں ر سط صے صو اسل ر صعرم مد 

منها: أن المُحصَر یتحلل بذبح شاة؛ لقوله تعالی: قا اسٹسر ون اهدي 4 
[البقرة:147]. وهو عام في الشاة وغيرها. 

ومنها: إن تحلل بشبٔع بقرة أو بدَنةٍ جازء لحديث جابر قال: «اشْتَرَكُوا عام 
الحديبية فذَبحوا البقرة عن سبعة». 
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ومنها: أنه لا يجوز ذبح هذي الإحصار | لا في الحرّم» وقال الشافعيٌ: يذبح 
في الموضع الذي یتحلَل في“ 

دلیلنا : قوله تعالی :وا عم موا رے و گر بای هه که [البقرة :41[ 
فسماه هذیا والهذّيّ لا جور ذبخه في غير الحرّم باتفاق؛ ولأنه دم بختض 
بالاحر ۶ 0 050 المتعة والقران. 
lT‏ 

قيل له: الخ بعضها من الحرم؛ بدلیل ما روّی الزهري بإسناده: «آن النبی 
بوسر كان بالحدَيْبِية خباؤٌه في الحل» ومُصلاه في الحرم»(. 

وإذا كان كذلك فیستحیل أن یر على الب في الحرّم ويذْبَحُ في الجل. 

7 ۳ 1 لان وی نے کیو ٤‏ 2 ۳ 

ومنها: أن يواعدهم ليوم بيه یِنحر فيه» ثم یتحلل؛ لان التحلل لما وقف 
)١(‏ آخرجه مسلم (۳۵۰/۱۳۱۸). 
(۲) ینظر: «الام» (۲/ ۰۱۷۳ و«الحاوي» (4/ ۳۵۰)» ولالمهذب» (۱/ ۲ 4) وابحر المذهب» 


0/ ۸۱ و« لمجموع) (۸/ ۳۰۳). 
(۳) أخر جه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۲/ 4۲ ۲) عن الزهري» عن عروة» عن المسور به. 


ےکا لا 
8 $ 
على تخر الهذي وجب أن يُعْلّم ليع التحلل بعده. 


: ولا يجوز ذبح دم الإحصار لا في الحرّم. 
وقد بسنا ذلك. 


تل : ويَجورٌ ذَبْحُه قبل يوم الدخر عند أبي حنیفة وقال أبو يوسف. 
وكين : لا یجوز الذ: ْح للْمْحْصَرٍ بالحج الا في يوم النخرء يجوز للمُحْصَرِ 
بالعمرة متى شاء؟. 
وجه قول أبي حنیفة: قوله تعالى : ولا محلموا روم وحن بب نی 
اف0 فخصّه بمکان ولم یخصّه بزمان+ ولائه ےلت استیفاء 
موجب الإحرامء فإذا وُجد سبیّه لم یختّص بوقتء أصلّه الطواف الذي یتحلل 
0-8۵ 
م 
وق برح سو بت و بولك ہو یت 
أن 2 ضر فان لم يَفْعَل فلا شيء عليہ''ء وهو أحدٌ قولي الشافعيٌ 00 


(١)ینظر:‏ «المبسوط» ٠9/5(‏ سس سد 0000 ١8٠‏ ). 

)٢(‏ ينظر: «الأصل » (۲/ ۷۱) و(المبسوط) (۶/ 6۷۱ و«تحفة الفقهاء» (۱/ ۱۷ ٤‏ وابدائع 
الصنائع) (۲/ ۰ وعندهم جميعًا في حكاية قول أبي يوسف الحلق وليس التقصير. 

(۳) ینظر: «الام» (۲/ ۱) ولالحاوي»(/۳۵۱)» و«المهذب»(1۲۱/۱)» و ابحر المذهب» 
(٤/۸۱)ء‏ و«المجموع» (۳۰/۸). 
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ہی ام کے 
ا 


ry 0 ۳ 5‏ 
وجه قولهما: أن الحلق ین توابع الاحرام فلا یر به المحصّر أصله المي 


وجه قول أبي يوسفف: أن النبع لوسر حلّق عاع الحديبية وأمر 


أصحابّه بالحلق(). 
الجوات: أنا قد نا أن بعض الحديبية ین الحرّم» ومتى قدّر المحصّرٌ على 
الحرّم تحلّل بِالحَلْقٍ. 


جو سز رو رت 
بالبیت ویشعی ویحلق أو ب 2 قَصْرَ كما يفعلٌ إذا فاته الحخٌء وهو المشھوژ ین 
قول صحابنا. 

وعن آبي یوسف أن عطاء قال في المحصر لا یجد الهذي: «قوم الهذي طعاما 
فتصدق به على المساکین» فان لم يكن عنده طعامٌ صام لکل نصفي صاع و 

قالأبويوسف: كان قول عطاء أعجب إلع). وقال الشافعيٌ في بعض 
:تلایا 

وجه قولهم المشهور: ا : ولا موا رو رح بل دی لد یپ 
[البقرة:٦۱۹].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۳۱) عن المسور بن مخرمة. 

() ينظر: «بدائع الصنائع)(۲/ ۰ء واالمحیط البرهاني» (۲/ ۲ و«البناية» (5/ 58 5). 
(۳) ينظر: «المبسوط» (۳/ ۱۱۳) و«بدائع الصنائم» (۲/ ۱۸۰))ء و«البناية» /٤(‏ 54 5). 

.)4۳۷ / ٤( ينظر: «تحفة الفقهاء» (۱/ ۱۸ وابدائع الصنائع» (۲/ ۱۸۰ و«البناية»‎ )٤( 
٢عومجملااو «الحاوی»(1/ ۵ و«المهذب»(١/ 1 )وابحر المذهب»(5/ ۲ء‎ :رظنی)٥(‎ 


.)۲۹۹/۸( 
۳۹۲ 


بح ره 
و كت 7 


2 7 
فعلق التحلل بغاية» فمالم تَوجَدُيَحِبٌُ أن لایَجورٌ؛ ولانه دم لم یَجب للجمع 
بین الإحرامَيْنٍ فلا یکون له بدل هو صومٌ أو إطعامٌ كالأضحية المنذورة. 


وجْه قول أبي یوسفت: أنه دم يتعلّقُ بالإحرام فجاز أن یقوع غیره مقامّه 


قال: والمُحْصَر بالحجٌ إذا تحلّل فعليه 


8 o 
حجه وعمرة.‎ 


وذلك لما روي عن ابن مسعودء وابن عم آنهما قالا فی المحصر بحجة: 
يلر مُه 2 05( 
4 حجة و عمر ۰ 

o 2: e ع‎ 5 

ولانه تحلل من إحرامه قبل الوقوف فزمه طواف وسئی غير القضاء 
كمّن فاته الحج وقد ذگر فی الأصل أن المحصَر إن كان قضٌی حجّه في عامه 
فلا عمرةً عليه؛ لأنه لم یژخز أفعال الحجّ عن السنة التي أحرّم فيهاء وإن كان 
آخرها إلى السنة الثانية فعلیه عهرة. 

وروی الحسن» عن آبي حنيفة: أن عليه حجّة وعمرة في الوجهين””» وعلی 
هذا أطلّق الکلاع صاحبٌ «الكتاب» رح 


قال: وعلى المحصّر بالعمرة القضاءً. 


)١(‏ قال الحافظ في «الدراية» :)٦1/٢(‏ الم أجده؛ نعم ذكره أبو بكر الرازي» عن ابن عباس» وابن 
مسعوده بغير إسناد». وينظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)۳٣٣٤ /١(‏ 

(۲) في ([۰۲ سء ض): (من». 

(۳) ينظر: «الاصل» (۲/ ۰60۸ و«بدائع الصنائع» (۲/ ۱۸۲)ء و«البناية» (4/ 854 )) وہتبیین 


الحقائق» (؟/ ۸۰). 
و 


N‏ سرت موی 


كه ار ار او 31 1 
لان النبى ص ءوس (آحصر عام الحديبية بعمرة فقضاها من العام 
المقبل» ولذلك شمیت عمرة القضاء»(؛ ولأنها" لزمتّه بالدخولٍ فإذا خرج 
منها قبل فِعْلِها لزمه قضاژٌها. 


تل: وعلی القارن نة وعمرتان. 


لأنه مُحْرِمٌإحراميْنِ فم عمرةٌ مک العمرقه وحجّة مكانَ الحجت وعمرة 


أخرى للتحلّل من الحجٌ قبل استیفاء موجّبِ إحرايه. 


تال : وإذا بِعَث المُحْصَرٌ هيا وواعَدھم أن يَدْبَحُوه” 'في یوم" ' بِعَيْيْه 
٦‏ "0 بجر له الححللُ 


5 کو و ر 0 3 ےچ وك ,مم روه 
وذلك لأن العُذْرَ قد زال» والتحلّل إنما یی لأجل العذر فلم يَجُرْ مع زواله. 


قال: وان قدّر على إدراكِ الهذي دون الحجٌ تحلّل. 
وذلك لأنه لا فائدة له في إدراك الهذي”؛ ألا تری أنه كان في يده وحکم 


الإحصار ابت. فكذلك إذا أذْرَکه ولم يدرك الحج. 


٥ 2 7 ۰ُ‏ و 7 م 
قل: وان قدّر على إدراك الحجٌ دون الهذي جاز له التحلل استخسان. 


(۱) آخرجه آبو داود (۱۹۹۳) والترمذي (۸۱۲)ء وابن ماجه (۳۰۰۳) من حدیث ابن عباس. 
قال الترمذی: «حسن غریب؟. 

(۲) بعده في (س): «عبادة». (۳) بعده في (ج» ي): «عنه». 

(5) في (ح): «زمان» وأشار فى الحاشية أنه فى نسخة: ایوم». 


)6( في (ع): (الحج». 
و 


۷ 7 لاج 
وج القیاس: أنه غیز معذور إذاأَمْكنه أداءُ الح والتحلل إنما يُباحُ للع 


وجْه الاستحسان: أن الهذي قد تعلّق به حکم لايَنْقَسِحُ؛ ألا ترى أن الرسول 
إذا ذبَحه لا ر a‏ 


قل: :ومن آخصر بمكة وهو ممنوغ من الوقوف والطواف فهو مُحصرٌ 


وذلك لأنه لا يُمْكِنه اأداء الحجٌ ولا ركتا من ۶ھ كن 
لو كان فی غير مكة. 


وقال الشافعي: هو محص . 

RS‏ ل 
والإحصارٌ لا يشت یٹ مع تمام الحجّ» وان قادّر على الطوافِ فهو فر در على أن 
تحال به فلا جور أن يتحلّل بالهذي کمن فاته لح + ولأن التحللَ ا 
هو الأصل؛ با یم الهدي مقامّه عند العجز فإذا قدّر على الأصل لم یت 
حکملبتل 

فان قیل: ممنوعٌ ين إتمام سك فصار كما لو كان بغير مک 

فل ذا خر بغیر مكة لم یتمکن ین سام اف ولامن السا اطراف 
وهذا المعتی لايُوجَدُ إذا قدّر على أَحَد الرتیّن. 


() في (ي): اکن 
(۲) ينظر: «الحاوي» (5/ 59 7)؛ وابحر المذهب» (٤/۷۹)ء‏ واروضة الطالبين» (۳/ ۱۸۱). 


أت ٹیش | را لعا 
سے 


وقد قال أصحابُنا: لا يكون الحاج مُحْصَرًا بعد الوقوفء وقال الشافعيٌ: 
له أن یتحلّل بالهذي. 

ہر ؛ لقوله صاللهع وس نوف رف ققذ تم ج وتمام 
وت ۱ وت الا حصار رات ار شی تع 07ا استیفاء موجبایّه 
فلا یت بِعْدَ الوقوف. أصله الفواتٌ. 

ا تس ا 
الوقوف. 

قيل له: المعتی في الأصل آه له المشقةٌ بالبقاء على الا حرا م لأجل الصبر 
عن المحظورات فجاز له التحلل وبغة الوقوفٍ جو اال [ذ مث یا 
رمي فلا یی ین المحظوراتِ إلا لنسا ولیس في الصبر عن ذلك مشقة مشق لا 
تختعل فلم یز له سل 


وال حا 


کئثر_ هط 


ں ہے سے وہ 


(۱) تقدّم. 


.سس جح سس 


ایک الج 


u سو‎ 


اپ ہو م بالحجٌ ففاتّه الوقوف بعرفة حتى طلّع الفجر مِن 
وذلك لقوله صتع ور «| ڪج رف فمن درك عَرَقَة پل فد در 
احج وَمَنْ فاته عَرَقَة یل فقذ فَانَهُ الحَ». 
اس ات رون عا مني لج س ہو _ 
وذلك لماروّى” ابن عمد »و ابن عباس ی 5" أن النبى صلا 
قال: «وَمَنْفاتّه عَرَقَة َيل فَقَد فَاتهُالحَج لح اب ری 
وهذا بیان لجميع | لحكم. 
وذكر آبو الحسنء »عن إبراهيم) »عن الأسودء قال : اسألت عثمان و ۴ ار( 


(۱) تقدم. (۲) كذا في (ح» ومصدر التخریج)ء وفي باقي النسخ: اعمر». 

(۳-۳) في (ر): «عمر لَه 
عباس تھ . 

)٤(‏ خر جه الدارقطني )۲٥١۹ ۲٥۱۸(‏ من حديث ابن عمر» وابن عباس. وكلاهما فيه ضعف. 
ينظر : «نصب الراية» (۳/ »)١ ٤١ ٣۹۲‏ و«البدر المنير» /٦(‏ 577 )» و«الدراية» (۲/ 1۰۳۱ 5). 

)٥(‏ كذافي النسخ» والذي في مصادر التخريج» و«الأصل»(7/ 514): و«الحجة على أهل المدینة» 
(۲/ ۲٣۳۳)ء‏ و«التجرید» (5/ ٣٤٤ 5 /۷( .)5١ ١5‏ ۳): «عمر». 


۳ ۹۷ 


يولِنَدُعَنَةُ» وابن مسعود. وابن عباس ولعت هړا وفي (ي): «عن ابن 


Al‏ بس | رو ٹڈ 
 ____‏ ا رد ےش ہہ ےسسش ےت ہ جچھوھ 


عن رجل فاته الحج؟ فقال: ''يُجِل بِعَمَل عمرة' من غير هذيء وعليه الحج ین 
قابل. ثم لقیت زید بن ابت بعد فلؤثة سنة فقال مثل فول عثمان». 

ول ولا دم عليه. 

وقال الشافعيٌ: عليه د۳۶. 


وهذالايّصِحٌ لماقدَّمْناه؛ ولأنه ُفردلم یتعجّل الاحلال ولا ارتکب محظورًا 
فلا يَلَرَمُه دم کالمُذرك. 


فان قیل: سبب یره به قضاء تساک فجاز أن يَلَرَمَه به هی کالا فساد. 
قیل له: إذا آفسّد الحجّ فقد أَذْحَل بالجناية نقصًا فی |حرامه فلزمه جبرائه 

: 3 شا و مون کا 2 و 5 78 5 
بالدم» وفي مسالتنا لم يدخل فيه نقصاء ولا وقف التحلل على الدم فلم یَجب. 


قن والغمرة لا عونت 


وذلك لأنها طواف وسغيقء وذلك لايختص بوقتء فلم يتصوَّرُ فيها الفوات. 


وذلك لقوله تعالى: 9# یا اج وال 4 [البقرة:157]. ولم يُمَصَّل؛ ولأنها 

(۱-۱) في (أ٢ء‏ ي): (یحل بعمرة»» وفي (غ» ل): (یتحلل بعمرة». 

(۲) أخرجه محمد بن الحسن في «الموطأ» (۲۷۸/۲) وابن أبي شيبة (٣٤٦۱۳۸ء‏ 410/1 17), 
والبيهقي )۱۷٥/٥(‏ من طريق إبراهيم» عن الأسود. سألت عمر بن الخطاب. والثابت أن 
هذه القصة لعمر» وليست لعثمان هه كما تقدّم التنبيه عليه ولعلّه سبق قلم من المصنف 
مداتا والله أعلم. 

(۳) ينظر: «الحاوي» (۰)۲۳۹/۶ و«المهذب» (۱/ ۰4۲۵ و«نهاية المطلب» (۶/ ۳۵۸). 


> ۳۹ 


ے٢١‏ ش۷ کت 
و حت 4 


طواف وسعی. وذلك جائز في سائر الأوقاتِ. 


: ویکره") في خمسة آیام؛ يوم عرفة» ویوم النخرء وأيام التشریق. 
يَعْنِي: یکره الإحرامٌ بها في هذه الأیام. 
وقال الشافعيٌ: لا يكره" . ۱ 
دلیلنا : ما روي عن عائشة یلع أنها قالت: «تمّتِ”" العمرة في السنة 
كلّها إلا خخمسة أيام؛ يوم عرفة» ويوم النخرء وأيام التشریق۷۸. 

وتخصيص العباداتِ بوقت لا یلم الا ین جهة التوقيفب؛ ولأنها عبادةٌ لها 


+ 


تحلیل وتحریمٌء فكان لها وق يُْرَهُ لها فيه في حى الكاةء أصلّه الصلاةٌ. 
نان قیل: رسود سرت فصلح لاحرام یه الات 
قیل له: الطواف ركنٌ ین العبادق وقدیَضلح الوق لرکن ولا يَصْلّحُ للإحرام» 


كيوم النحُر عندهم لا جور الإحرامٌ بالحج فيه" وعندنايُكْرَة”” وجو الطوافٌ 
فيه بالاتفاق. 


قال: والعمرةٌ سنڈ وهي الاحرام والطوافٌ؛ والسغئ. 


)١(‏ في (ج» ل): «تکره». 

(۲) ينظر: «الأم» (۲/ ۷٥۱)ء‏ و«مختصر المزني» (۹/۸٥۱))ء‏ و«الحاوي» (۰)۳۰/4 واروضة 
الطالبين» (۳/ ۳۷). (۳) لیس في (ي)» وفي (س): ۷تثبت). 

)٤(‏ أخرجه البيهقي /٤(‏ 47 ۳) عن عائشة قالت: «حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام: 
يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك». 

.)۳۷۹/۳( ینظر : (مختصر المزني» (۸/ ۱۵۹ و«الحاوي» (4/ ۲۷))ء و«بحر المذهب»‎ )٥( 

(1 ) ینظر: «شرح مختصر الطحاويی)(٢/٥۵۰)ء‏ و«التجريد»(147/1١).و«المبسوط»(4/‏ ۰. 


و 


سک یئ ائداه LSS‏ ما 


وقال الشافعی : هی راتا 


35 


۳ : 2 ۶ و و سره تراص ت 
دلیلنا: ماروی ابن عباس أن "البق صَأَإللدعَلِيَوِوَسَ قال": (الحح جهاد 
و ۶ و م متَطَوّغٌ)0. 
وفي حديث جابر: أن رجلا سال ال صعَ سر عن العمرة أواجبة 
هى؟ قال: «لاء وآن تَعْتَمِرَ خر لَلكَ 2 . 


کی ا کت و ا و 2 ۰ ی ۰۶ 
ولا نه نسك غير موف ینفرد بنفسه» فلم يَكنْ واجبًا بأصل الشرع کالطواف. 
فان قیل: قال الله تعالى: ‏ أ للج ألم يو [البقرة:15]. وهذا اٹ 


قیل له: الإتمامٌ إنماهو بِعْدَ الدخولء وبِعْدَ الدخول هى واجبڈ وکلاشا 
فيها قبل ذلك» والآية لا تدل عليه. 


وال امم 


ھر ےگ 


ںو ربص 


(١)ينظر:‏ «الأم»(؟/ ٤ء‏ وامختصر المزني» (۰)۱۵۹/۸و«الحاوي» (4/ ۳۳)ء و«المهذب» 
(۳5۹۸/۱). 

(۲-۲( في (ج): «ر له ال النبي سور عن الحج والعمرة قال4 وفى (ي): (رجلا سال 
ال صهعَ ور عن الحج والعمرق فقال». 

(۳) أخرجه الطبراني في الکبیر» (۱۱/ 8۲ 4) (۱۲۲۵۲) عن ابن عباس. وقال الھیثمي في «مجمع 
الزوائد) (۳/ :)5١0‏ «وفیه محمد بن الفضل بن عطیت وهو کذات؟». 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۹۳۱)ء والدارقطني (۲۷۲) عن جابر. قال الترمذي: «حسن صحیح». 
وضعفه ابن الجوزي فى «التحقيق»  /۲(‏ ۱۲). 


3 


سس 
A‏ 
بات الهري 
ا ہی جس 
قال يدانه الهذی آذناء ها 
وذلك لقوله صا ووسر : «الهدى أَدْنَاهُ کا۸). 
: وهو من ثلاثة أنواع؛ الإبلء والبقره والغنم. 


و 
والدلیا ) على ذلك ول ص0 مهس ل "۳ الجمعة ة کالمهدي 
دنه ثم كالمَهُيي بت ثم کالمهدي 55 ولان الهذي عبارة عم تيد 
إلى البيتِ» والعادة جارية بإهداء© الأنوا 2 الثلاث(*. 


لجع یج 27 


ےھ بجر 


قل: ويُجُزئ في ذلك التْيغ”'فصاعدًا الا من الضأن وان از 


۳ 


(۱) تقدم. () في (ج» ي): «قد دل». 

(۳) آخرجه البخاري (۸۸۱)ء ومسلم (۸۵۰/ ۱۰) من حدیث أبي هريرة. ولفظ النسائي (۱۳۸۰) 
ارس لكل المت 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١5١‏ «المُبَكّر للجمعة: أي الذي يتوجه إليها 
في بكرة اليوم» وهو آوله». 

() في (غء ل» ي): ابهذه». 

(4) في (ي): «الثلاثة». ويصح في هذه الحالة التذكير والتأنيث لتقدم المعدود على العدد. 

)٦(‏ الثنية من الغنم: ما دخل في السنه الثالثة» ومن البقر كذلك» ومن الوبل في السادسة. ينظر: 
«النهاية» (۱/ .)۲۲٢٦٢‏ (۷) بعده في (ج» ي): امنه. 


۱ 


نٹ 
9 8 


وذلك لحدیثِ جابر أن النبی صده ءوس قال : «صحوا بل 
عَلیکم فَاذْبَحُوا الجَدَع مِنَ السَأنٍ»۱. والضحایا والهدایا ہمنزلة واحدة. 
قال: ولا يجوز" في الذي مقطوغ الاذن ولا أكثرها. 

۶ نهی آن کی ا فاد 
والشرّقاء والمُقابَلَقِہ والمُدابَرَة”". فالشُرٴقاء: التي يكون الق في دنا طول 
والخزقاء: التي يكون عرضلا وال : التي يكو الخَرْقُ في مقدّم لاد 
والمداة : التي يكون في مؤخر الأَذْنِ. 

وعن علي : «آنه یل عن القَرْن؟ فقال: لايَضُوُّكَ مرنارسول الله سس 
آن تستشر فَالعَيْنَ وَالأَدُن8). 
قال ولامقطو عة انب ولا الذاهبة العَيْنِ ولا العَجْفَاءُ ولا العَر جاء 
التي لا تنشي إلى العنسك. 


وذلك لماژوي أن النبئ موسر تھی آن یکی بالعوراء لین عَورُماء 


مس 6 ۷ 
ا 


)١(‏ آخرجه مسلم .)۱۳/۱۹٦۳(‏ (۲) في (ي): «بجزی». 

(۳) آخرجه آبو داود (4 ۲۸۰) عن علي. 

)٤(‏ آخرجه آحمد )۷۳٣(‏ عن علي. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۱): «اسْتَشْرّف العین: أصل الاستشراف أن 
ل رر و یی ہو تا 
أي نتأمل سلامة العين والأذن من آفة تکون بهما توف ا بضم الشین» وهی 
خيار المالء أي أمرنا أن نتخیرها. وقال في المغرب: أو اطلبوهما شريفتين بالتمام 0 
ینظر : «المغرب» (۳۹/۱؟). )٥(‏ في (ج» ۰۲ س» غ ي): «مقطوع». 


- ای تاس لت 
والعزجاء البين عرجهاء وبالعجفاء ء التي لا تنقی د وروی: أنه صا له له وم 
7 ج؟ فقال: (إِذَا بل المنسك جَا ر 

و ۱ 5 
و یو شش رہ ہی 
و کے 2 7200 7 2> و عون کی 
جنباء ومن جامع بعد الوقوفی بعرفةء فإنه لا يجوز إلا بدنة. 


وقد بيئا ذلك. 


قال : والبدنةُ والبقرةٌيَجورٌ کل واحد!”'منھماعن سبعةٍ ين عم که إذا 
كان کل واحلٍ من اش رکاء یریڈ ال فان كان يريد أحدّھم بنصييه للم 


(۱) آخرجه آبو داود(۲ ۲۸۰ والترمذي )۱٤۹۷(‏ والنسائي »)٤۳۷۰(‏ وفي «الكبرى» (57 5 5), 
وابن ماجه (5 ١5‏ 7) عن البراء بن عازب. وقال الترمذي: «حسن صحیح». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)۱٦١‏ ١العَجْمَاء‏ بفتح العين المهملق وسكون 
الجیم» وبعدها فاء وألف: المهزولة». 
وقال في (ص :)۱٦٢ ١١١١‏ لا تنّْقِي: أي لا مخ فيهاء وهو بضم التاءء لاله من أنقى رباعي 
الفعلء قال ابن القوطية: نقوت العظم ونقيته نقوًا ونقيًا: استخرجت نقیه بكسر النون» مخه. 
وأنقى العظم: صار فيه نقي» وقال في المشارق: لا تنقي: أي لا لحم فيها». ينظر: «مشارق 
الأنوار» (۲/ ١٠)ء‏ وفيه: «أي التي لا يوجد فيها شحم» وقيل: التي ليس في عظامها مخ». 
وقال في «طلبة الطلبة» (ص )۳٣‏ "العو التي لا تہ تنقي» أي : : المهزولة التي لا تسمن: فلا 
يصير فيها نع بکسر النون أي: 3 

(۲) أخرجه أحمد (۱۳۱۲) والترمذي (۱۵۰۳) عن علي بن أبي طالب. وقال الترمذي: حسن 
صحیح*. 

)۳( ف (جع ي): «واحدة). )٤-٤(‏ في (س» غ ل):«آنفس ». 


۳ وه 


نہ 8 


آما جواژها عن سبعة فقد دنا عليه فيما تقد( وأما إذا أراد أحد الشركاء 

بنصيبه الم فإنه لا يُجْرِئٌ الباقينَ عن الهذي» وقال الشافعی: یجوز". 
۵ ء ۳ ۳ ۳ 5 2 2 

کر ہے زی ودب سی 
بطلتِ القَربةُ في باقیهاه ين ذلك أن وقوع الذبح عن اللحم لا قُرْبةَ فيهء ولهذا 
3 صَعَ مر لابي بره لما ذبح قبل الصلاة: لم يُجْرو عن 

مم ضحية نا شا ہے 

فان قیل: اراد بعضهم لحم ليس فيه أكثرٌ ین اختلافِ النية» وهذا المعْتّى 
موجود|ذا انف دم القران والاخر جزاء الصيد. 

قيل له: اختلاف النية غیژ مؤثر إذاکان المقصود بالجميع الله تعالى» ويَصِيرٌ 
ذلك كالجهة الواحدة؛ وإنما المؤثر عندنا بُطلان بعض القربة في الذح فیؤٹر 
في الباقي» كما یور إذا اجتمّع المخطی والعامد. 

وقد قال أصحاينا : إذا أراد- جمیعُھم القزْبة أجزأهم ذلك وان اختلفت جهات 
بقل :امن( : 
(۱) تقدم. 
(۲) ینظر: «مختصر المزني» (۸/ ۰۳۹۲ و«الحاوي» (6/ ٣‏ ۳۷)ء و«بحر المذهب» (4/ ۹۳)؛ 

واالمجموع» (۸/ ۲ ۶۲). 
(۳) في (ي): اإنما هي». 
(5) أخرجه البخاري (٥۹)ء‏ ومسلم (۱۹۲۱۱/ 5) عن البراء بن عازب» وفي بعض الروايات 

بلفظ: «تلك شاة لحم)» وفي بعضها بلفظ: اشاتك شاة لحم». 
)٥(‏ ينظر: «بدائع الصنائم» (۵/ ۱ء ولالمحیط البرهاني» /٦(‏ ۹۸)؛ و«البناية» .)٦۹/۱۲(‏ 


4٤ 


جارس ال 
٤ ۶‏ 2 و 

دليلنا: أن المقصود بالجميع اللَهتعالی, فكان اختلاف الجهة واتفاقها سواءً. 

وجه قول زفر: : أن خروجٌ الروح لا بعش فإذا اختلفتِ الجهات صار 
كأنَ كل واحدٍ ذبّح يوي الجهة الأخرى فلا بُجْزتهم. 

و ۰ 8 ك3 5 5 ۰ 8 2 7 
قل: ویجوژ الاکل من هذي العطوع. والمتعةہ والقرانء ولا جور الاکل 
من بقية الهدایا. 

آما هدي التطوع إذا لغ مَجلّه فلا لاف في جواز الأكل منه» وآما هذی 
المتعة والقرانٍ فقال الشافعيئ: لا يجوز الاکل منه() 


و ابي وق سرت ہے شر 
والدليل على جوازه: قوله تعالى: ذا وت جنویہا فکلواً ما 6 [الحج: 


.ةیالا]٦‎ 


جم ےو وے رر ولما تہ 
صل وس كان قارتاه ونر ادن وآمر علي فأحَذ ین كل بدنة بَضعه فاگل 
الیش صه سر من لحيهاء و حسم ” "من مَرَقها)9 . ولأنهدمٌ لم‌یجب بایجابه 
() ینظر: «الام) (۲/ ۲ و(۲/ ۲۳۹)» و«مختصر المزني» (۱/۸ ۱۷ وابحر المذهب» 
(6۵۲۹/۲). 
(۲) في (ي): (شرب». 
وقال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۱۲): احَسَى بالحاء المهملة» والسین المهملق 
ممقصورا: شرب». 
(۳) آخرجه مسلم (۱۲۱۸/ ۱6۷) في حدیث جابر. 
مثله». وینظر ما تقدم في کتاب الطهارة تحت قول الماتن: «والقَهُقهة في کل صلا ذات 
رکوع وشجوها. 


428 


7 با سا رو‎ Ne 


ولا بأمر حظر”" الإحرامٌ چِنْسّه فجاز الأكل منه كالأضحية. 

فإن قیل: إنه دمٌ واجبٌء فلا يَجِورٌ الأكل منه كفذية الأدٌی. 

قبل له: الدمُ'' الذي وجب لفدية الأذى وجب لارتکاب محظور لا یباح من 
غير عذرء ود المتعة بخلافه» وأما ما سوی ذلك من الهدايا فإنما جب على 
طريق الکفارق فلا يَجورٌ الأكل منها کسائر الکفارات. 
قل: ولا يجوز ذیٔخُ هذي التطوع» والمتعء والقران إلا في يوم النخر ۳ 
وقال الشافعيٌ: إذا أحرٌ م جار الذبح. 


دليلنا: قو له تعالی : ود وح لیم لوا 52 46 [الحم:٣۳]‏ ثم فل 

0 کے ئا هم 46 [الحج:۲۹]. 

)١(‏ في (أ۲ء ح» ۰۲ ض» ع): (حظرہا. (۲) من (أ٢ء‏ س» ل). 

(۳) من هنا تختلف الألفاظ في (ل) عن باقي النسخ» مع نقص وزيادة في بعض المواضع؛ كالتعليل 
لعدم تقلید دم الجنايات الآتي ذكره بعد قليل بأنه إظهار للجناية والواجب الستر بخلاف 
تقليد التطوع والمتعة؛إذ فيه إظهار للطاعة ليقتدى به» وكذكره الفرق بين الرکن والواجب 
والسنة» وما يترتب على كل» وكذكره أركان الحج وواجباته. 

.)۱۰۳ /۳( ینظر: «الام» (۲/ ۲۳۸)ء و«المهذب» (۱/ ۰۳۷۰ و«روضة الطالبين»‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في النسخ. والآية المثبتة متأخرة على قوله تعالی: ‏ ثم يِقَضُوأ کم 4 كما 
هو ظاهی ولعلّ الأولى أن يستدل بقوله تعالی: وا نبا ما ماس لْمَقِيرَ کچ 
[الحج:۲۸]ء فهو المتقدّم ويصح به الاستدلالء وإلا فكيف يؤكل منها ويطعم من غير ذکاق 
وقد تدم التنبيه على مثل ذلك» واللّه تعالی أعلم. ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (۲/ ۸٥ء‏ 
۲ء و(التجرید» (/۱۰۱۷۳۲۱ ۰۱۹۳ و«المیسوط» /٤(‏ ۰۲۱ ۷۰ وابدائع الصنائع» 
(۲/ ۰۱۶۰ ۱۵۸ ۱۹۶). 


4٦ 
رچ‎ 


ابه 
بو حناببع 
رتب قضاء الث على الذيْح؛ ويما روث حفصة أن الي مه که وس 


قال: تس ل یبوخ ولأنه دم لم 


قال : ویجوز ذبح بقية الهدايا ی وقت شاء. 


لأنها تچب على وجه الكفارة فلا ت تختص بوقتٍ كسائر الكفارات. 
ےس سیت 
لان الهذي عبارة عم دی إلى مكانٍء ومكان الهدايا هو الحرّمٌ بدلیلِ قول 


ےر ہم عرسم سر 


تعالى :ر جلها إلى اسوك تن #[الحج ۰ وزوي عن النبی اڪله سار 
أنه قال: و جس را (وَفِجًا 220000 00 


قال : ویجوز أن يتصدَّقٌ بها على مساكين الحرّم وغيرهم. 
وذلك لقوله تعالی: فكوا ينها وَأَطْعِمُوا اكيس ار #[الحج:8؟]. 

ولم بُفَصّل؛ ولأنه وصّل إلى الفقراء فوجب أن یج كما لو فرّقه على مساکین 

الحرّم. 

ل ولا بحت ارف لبد 


ما ژوي عن عائشة وابن عباس: إن شِعْتَ تَ فعرف. وان شعت فلا») 


(۱) تقدّم. 
کو روہ 


0و ل 


EV 


ے ریش | | یڈ 
یئ ا 8 


ولأنه موضم سل فلا يَحِبُ إحضارٌ الهدايا فيه کالوقوف بالمزدلفة. 

وعن ابن عمرّ: «أنه كان لایری الهذيّ إلا ما عرفت" به»( وهذا معناه 
أنه لايُعْرَفَ أنه هذى حتى يُفُعلَ به هذه العلاماثٌ من التعريفي والتقليد» وهذا 
لیس بشر ط . 
قال: والافضل فى اليُدْنْ النش وفى البق والغتم الذي 
۰ (۳) بگ. Ke‏ سب و وه اع و 
7 ۲ ما 9۲ہی E‏ ِ 
لان موضع النحر آرق» وفي البقر والغنم الذبح أسهلء وقد ژوي: «آن النبی 
ءوس نر البْدْنَء وذبّح أصحابه رَتََليَهَءَنْفيومَ الحديبية البقرةً عن 
سبعة»٩‏ فدل على أن المعتبر فیها ما ذگرناه. 
٦‏ 0 ہی تج بج : 5 يوم الله 
قل: والأولى أن یتولی الانسان ذبحها نيه إذا کان یخن ذلك. 
لمازوي: «آن النبی صا هلووسم ساق مئة بدنق وتَحر منها بیده یا وسين 
وأَعْطَى الحربة") علیّا فنحر الباقی»۳؟؛ ولأن النحر عبادةٌ فإذا وَلِيها بنفسه کان 
آولی کسائر العبادات. 


() في (ج» س» غ» ي): اعرف». 

(۲) آخر جه ابن أبي شيبة (۱۹۷7). 

(۳) في (ح۲): «بقوله تعالی للابل: 9# فصل لَيكَ وانحر #6[الکوثر:۲]» وللشاة: 3# ویک بنج 
عَظِيمٍ 46 [الصافات:۱۰۷] وللبقر: فاذبحوا بقرة». 

(4) تقدم. 

)٥(‏ فی (ي): «المدیة». 


)٦(‏ تقدّم في حدیث جابر الطویل عند مسلم. 


4A 


Yt 7‏ الل 
وأما إذا لم یخن فغیژہ من يُحْیسنْ آولی؛ لأن من لا يُحْيِسنُ ففي ذَبْحِه 
تعیب الحيوانٍ» وذلك ممنوعٌ منه؛ ولأنه لا يأمنْ أن يَجْعَلَها ميتق أو تفر فتوزي 

2 
40 1 و وه 79 
قال: ويتصدَّقٌ بجلالها وخطايها"» ولا يُعْطِي أجْرةً الجزارِ منها. 


ہس رت تال ملي تک «تصَدّق بجلالها 
وخطامهاء 0ھ جر الجزار ما منها». 


با ہے ے یی کے ۲ و و 
قال: ومن ساق بدَنة فاضطرٌ إلى ركويهارَكبهاء وان استَغْتَى عن ذلك لم ها 


وذلك لما روي عن النبی موسر أنه قال: «ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوفٍ إِذَا 


۳۳2 


2 


3 


لجثت إِليْهَا؛”؛ ولانها عینْ جَعَلها لله تعالی فالاولی أن لا يَنْتَفُمَ بها ین غر 


حاجق كما لو ندر أن یتصلاق بثوب معیّن. 

قآل: ون کان لهالينْلميَخْلِیْھا بالماءالبارد حتی ينطع لب 
7 2 خر "0" دی کا 

يتصدّقٌ بصوفها ووَلِهاء وإنمايَنْضَحٌ” ضَرْعَھا بالماء لدع الُرَر الذی بَحْصُلُ 

بتركِ اللبن في ضرعها. 


۔)۳٣ الخطام الزمام. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص‎ )١( 
.)۳۸/۱۳۱۷( أخرجه البخاري (۱۷۱۷)ء ومسلم‎ )۲( 
أخرجه مسلم (۳۷۵/۱۳۲) من حدیث جابر.‎ )۳( 


ور بے 


»وینضح ضرعھا 


)٤(‏ في (س): «نوى». 
)٥(‏ في (ح» ض): انضح". 


يجلا كوو 
4 


+ ووا‎ EE Yr 
08 ریا یالیو رئ‎ 
ی0200‎ 07 


لأن القربة: تلم بعينِه فإذا هلك لم رمه يت مثل مَن نذر أن یتصدق 


بثوب معیّن فك بل أن یتصدّق به. 


ا رر ہے 
لم يَسْقَطْ ما في ذِكنە فلزمه غیژه كما لو رد" دراهمّه لیتصّق بها عن الزکاۃ 
التي في ذِمَیه فكت قبل أن يتصدّق بها. 


قال: وان آصابه عيبٌ کبیڑ"' أقام غیرّہ مقامه. 


وذلك لأن الواجب في ذميه» والهذي الذي ساقّه لا بسقط به الواجب ما 
لم تتم القْزبة فيه» فإذا له عيبٌ كبيرٌ فقد صار على صفة لا تجُزئ عن الواجب 
فلزمه غیزه. 

یی و 0008" 
أن یرد إلى ملکه» والأصل في ذلك أن النبيّ ههور ساق بدا للمتعة 
ار فجعلها للوحصار. 
(۱) في (ج» ي): افیه۷. 
(۲) في (ي): «آفرز». 


(۳) في (۲ ح۲ ر ع): اکثیرا. 
() في (ج» ح» ي): ابدنة). 


طقل 


۷ سس ۷۶ سر روا 


قال: وإذا عطبت البدَنةُ في الطريق؛ فان كانت تطوعا نحَرّهاء وصبّغ نعلها 
بدمهاء وضرّب صفحتّها”"» ولم يأكل منها هو ولا غیرُہ من الأغنياء. 


وذلك لماروي: أن النبی صََآَْتَمُعَدَهِوَسَلَهَ "أنفّذ هدایا" على ید ناجية بن 
وت 3 ۲ 20.1 کو ے6 5 E‏ 
جندب. فقال: ما أصنع ہما ابع على" منها؟ فقال صعََوَسار: «انحَرهَاء 

۵ و ° سم + مر وه 


واصبَغ لها بدیهاه واضرب به صَفحتها» ول بها وین الاس ولا اگل 
فا ولا أحد من ُفْقَتكَ)©. 


تال: وان كانت واجبة أقامَ غیرها مقامها وصَنع بها ما شاء. 


يما ين نها صارث على صفةٍ لا زئ عن الواجب قبل تمام لب یا 
ټل :وقد مذي "العطوع. و" المتع و القران» ولا يُقلّدُ هذ ی" الإحصارء 
ولا 2م م الجنایاتِ. 


)۱( في (ج» ع): (به صفحتهاا» وفي (ي): «به صفحة سنامها». 

(۲-۲) في (ي): «آرسل هداياه». 

(۳-۳) في (س): اند علي»» وفي (ي): اعطب» وهو الموافق لما عند الترمذي. ويقال: ید بفلان 
إذا انقطعت راحلته عن السير لکلال أو عرج. ينظر: «المغرب» (ص ۳۷). 

)٤(‏ في (ي): «صفحة سنامها». 

)٥(‏ أخرجه أحمد ٩(‏ ۰ء أبو داود (۲٦۱۷))ء‏ والترمذي (۹۱۰) والنسائي في «الكبرى» 
.)5١7(‏ وابن ماجه(” تابن خی کر اراك ار ع سمه 
والعمل على هذا عند آهل العلم». وقال ابن أبي العز في «التنبيه على مشكلات الهداية» (۳/ 
۷۲۳ الولكن ليس هذا هدي الا حصار ولا كان هذا بالحديبية». 


(5-5) من (ج ر“ ي). ۷( في (ي): (دم). 


> ۱۱ 


AA 0‏ 
بو اهشور 


. ع ۳ 22 8 8 و ۶ 
وذلك لانه دم لا صیر بتقليده محرّماء فلا يسن تقليده كجزاء | لصيد. 
۶ و وس سے 01 2 )01 
فان قیل: زوی: (آن النيى صعلیَوسر قلد الهدایا للحصار»" . 


و 


وال اعام 


ژر_ کچ 


(۱) كأن المصنف يشير لحديث صلح الحديبية» الذي أحصر فيه النبي صعَوسَلن وكان قد 
قلد هديه للعمرة» كما أخرجه البخاري (۱۷۸ 5) عن المغيرة بن شعبة» والمسور بن مخرمة. 
60 بعذة فى (ر): انم ربع العبادات»» وبعده في (ع): (انمت أبواب العبادات بمئه وكرمة». 


4٣ 


اپ“ 
E‏ 
1 
1 


1 


¥ 


a 


بح سی نواس وشن وت که تیا در کت سر 0 اهار oe‏ واا JC‏ پر هت تفس خوش فا کس فاو کش مت وش یں لج جب تن متفر کور تھا خوش تفن کور کا ا ٣‏ 


'ُ 


٠‏ ٿر فاي کش فاس ڪه ڪا كج ا فار کا > 7 هش 0ج دج کا کپ وار ع1 ودر ا لتر ڪور جز فاي تا 
لیر اقا cleo‏ ی سا ا کات oc‏ ااي موی وہ مو أ ہا ہار جا 


24 


4 2 93 یپپپپپ۹پوویىی, سو سو سی سیت ست سد عبت سد ست سد ست ی در ی هار رن هلر این این ا 


ok 


جريب ولد 


: 


7 مان 6 


قال الشيخ الإمامٌ أبو نصر أحمد بن محمدِ البغدادیُ رجآ : اليم في 
ال بے :عبارة عن يجاب وقول في مان فیما" لیس فيه معنى الت والأصل 
في جواز البيع قوله تعالى : واحل الله آم مع وا رب .[Yvo:‏ 

وقال :کل متبایعین فلا بیع یلماع یت *0. وبيث 


اب 


الب صلا لوسر والناس باون ارمس نله 


لت البيع يَنْعَقِدُ بالإيجاب والقّبول إذا كانا بلفظ الماضي. 


وذلك لان العقد هو الإيجابٌ والقبول» فلايُدٌ أن يأتي بھماء ولا خلاف في 
اعتبارهماء وإنما الخلاف في صفة اللفظ الذي ینعقد به البيمٌ؛ فقال أصحابُتا: 
ينعقدٌ بلفظين یر بل واحدٍ منهما عن الماضي؛ مثْل أن يقول: بِعْدّكٌ. فیقول 
المشتري: اشتریت» أو: اْتعت؛ أو: اعذت أو: ولف 

فإن ذگرا لفظینیْعبربهما عن المستقبل أو بأحدهما لم ینکقد ینعقد البیع؛ مثل أن 


(-۱) لیس في (۰۲۷ غ م» ل)ء وفي (س): «قال». 
(۲) ليس في (س» ض» ي) وفي (غء ل): «وما». 
(۳-۳) في (ي): «المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا». 
والحدیث آخرجه البخاري (۲۱۱۳)؛ ومسلم (۱۵۳۱) عن ابن عمر 


0 


9 2 


9+0 " 
دليلنا: : أن قوله: به بغني. أَمْرٌ له بالبيع فلا يكون شطرٌ العقلِ كما لو قال: بغ 
سی ولانه نم وت وکح ا ae‏ »كما لو قال: 
بات هذاهآن وگه:يشتي.وقول لب ِمْتَكَ. لفظ البیعء فلا بد ين لفظ 
الابتياع» "او الشراء أو القبول". 

فان قیل: ”کل ما لو کان" بلفظ النکاح كان نكاحاء فإذا کان بلفظ البیع کان 
بيعّاء أصلّه إذا تقدُم الإيجابٌ. 

قیل لە: القياس في النكاح أن لا ينعقد إلا بألفاظ الماضي» وموضع الاستحسان 
تھے لاد 

ولأن النكاح لا تخضره المساومةٌ نی العادة فألفاظه کل نات والبيع 
تحضر المساومة» والظاهرٌ ین آلفاظ المستقيّل العِدَةٌ والمساومة فلم ینعقَد به. 

وقال الشیخ آبو الحسن: فان الأولياء یلحم السَّيْنُ بر رَد النكاح بِعْدَ 
الایجاب فإذا قال الزو للوَلِيَ: زوّجْيِي. فقال: زوجیلگ. لو لم يُجْعَلُ هذا 
نکا ارم الزوخ فحق بهم “ الشينَ»وليين علی البائع شين فی رد بیعه 


(۱) ینظر: «الحاوي» /٥(‏ ۰66۱ و«لمهذب» للشيرازي (۲/ ۰6۳ و روضة الطالبین» (۳/ ۴۳۹). 

(۲-۲) في (ح۲): «أو الشراء والقبول» وفي (س): «والشراء أو القبول»» وفي (ع): «والشراء 
و القبول». 

(۳-۳) فی ([۲): «کما لو کان»» وفي ( ض» ي) «کل ما کان». 

(1-6) ۳ (غ ل): «فالتحق بھماء وفي (ي):«فلحقه». 


4١ط‎ 


لاسر | ۸| اھ 


ند ا 


57 


وقد قال أصحابُنا: إنه ينعفد بلفظ البیع وبما قام مقامَہء كقوله: ل وأعَطيتك 
7 + 9 7 و وو ہے oR‏ 
ورصيت. لان المعتبرٌ معاني العقود دون ألفاظهاء وهذه الالفاظ تعطي معنى 
البيع فانعقد بها". 
تل : وإذا أؤجَب أحدٌ المتعاقِدَیْنِ البيمَ فالآحَرٌ بالخیار إن شاء قبل في 
المجلس؛ وان شاء رد 

وهذا الخيارٌ الذي ذكّره هو خیاز القبول» والأصل فی ثبو ته قوله َو 
«البَيّعَان(" پالخیار ما لَم یفتر »۹ ولآن البائع إذا أَوْجَب البيعَ لو لم بت 
الخيارٌ للمشتري في القبول لأَلرّمناه العقد بغير رضاةٌ وهذا لا جور فوقف 
على اختياره» والبائمٌ أيضًا قبل قبول المشتّري لم يتعلّق بإيجابه حكُدٌء فكان له 
الخيارٌ إن شاء بَقِي على ایجابه وان شاء رجّع عنه. 

قال: وأبُھما قام ین المجلس قبل القَبولٍ بل الایجاب. 

وقال الشافعيٌ: خيارٌ القبول على الفور©. 

ع 5 2 لاو کہ ہے 0 0 4 

والدلیل على أنه على المجلس قولّه يرسآ : «الَعَانِ بالخیار ما لَه 

مر قا). و لانه خيارٌ تمليك فوقف على المجلس» مو ل 


(۱) ينظر: «التجرید» (۵/ ۲۲۸۳). 

(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» (۵/ ۱۳۳) و«الهداية» (۳/ ۲۳ و«العناية» /٦(‏ ۲۱). 
(۳) في (سء ل): «المتبایعان». 

(6) أخرجه البخاري (۹ ۰۲۰۷ ومسلم (۱۵۳۲) عن ابن عمر. 

۱۹ /۹( ینظر: «الحاوی» (۵/ 48۲ وابحر المذهب» (۰)۳۹/4 واالمجموع؟‎ )٥( 


6۱۷ 


AS ALE 


أصله خياز المخیرة( واذا ثبّت أنه علی المجلس فاذا قام بطل المجلس فبطل 
الخيارٌ المتعلی به؛ لأنه صار مُعْرضًا عنه. 

وقد قالوا: إذا َوجّب البائمٌ في شيء فقبل المشتري في بعضه أو أَؤْجَب 
المشتري في شيء فقبل البائع في بعضه. فان ذلك لا يجوز على الذي اوج 

والأصل في ذلك أن كل واحدٍ من المتبایعین لايَمْلِكٌ تفريقٌ الصفْتة٩‏ 
على الآكَر ر في الاتمام؛ لأن في مرو ضر ألا ترى أن الانسان بيع 
الشيعيْنِ رغبة في بیع آحدهما أو بي 8 يَشْتَرِي الشیتیْنِ رغبة في أحدهماء فإذا قال: 
بعك هذين لین فقيل المشتري في أحديهماء فقد فوّت غرض البائع فلا 


وى اع 


یجوژ كما لو قال البائع: بعتك بألفيء فقال المشتري: قبلت بخمسمئة. 
واتفقوا أيضًا: أنه" لو قال: بعتكك هذا العبد. فقال: قَبلتٌ فى نصفه. أنه لا 

۳ ولا و 00 5 0 اء ای کے 4:1 6 5 

یجوز؛ لان الشركة فیها ضررٌ وعيبٌ في الیل فكذلك القبول في أحدٍ العبدیْن 

لما في ذلك من تفريق الصفقة في الاتمام". 

.)۲٢ ٢ /٦( المخيرة: هي التي قال لها زوجها: مرك بيدِك. ينظر: «رد المحتار»‎ )١( 

(۲) ينظر: البدائع الصنائع» /٥(‏ ١۱۳)ء‏ و«العناية» /٦(‏ ۲۵۵). 

(۳) تفريق الصفقة: تسلیم بعض المعقود عليه دون بعضه الآخر. ينظر: (معجم لغة الفقهاء؛ 
(ص ۱۳۹). هنا انتهى الخرم في (ق) والذي بدأ في كتاب الجمعة من كتاب الصلاة» عند 
قول الماتن: «ويجورٌ للعبد والمريض والمسافر أن يوم في الجمعة». 

)٤(‏ أشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: «قبل». 

.»اًررض”ض١ في (حء رء ق):‎ )٥( 

)٦(‏ من (ق» ي). 

(۷) ينظر: (المحیط البرهاني» (5/ ۲۷۹). 


4 ۱ 


ای 7 7 ۱ 
بو ڪٽا 8 


وإذا لم يصح هذا القبول كان استثنافَ إيجاب من المشتري» فیقف على 

قبول البائع ما دام في المجلس» وهذا إنما بح إذا كان للبعض الذي قبل فيه 
م 7 0+ ا و .02+ 

عد ا ١‏ يِن الثمَنِء مثل الطعام الذي يَنقسم عليه الثمَن بالا جزاء. 

فان قال: بعتك هذَیْنِ العبدَيْنِ بألف. فقبل في أحدهما لم یَصحَ» وان رضي 
البائع في المجلس؛ لآن حصه العبد مجهو لة الا آن نيبن الثم فیرضی البائع به 
وأما إذا فرّق البائع الایجاب فقال: بعتكگ هِذَّيْن العبدَيْن هذا بكذاء وهذا بكذا. 
جاز أن يَقَبَلَ في أحدهما دُونَ الاخر؛ لأنه ليس في قَبِولِهِ في أحدهما تفريقٌ 
الصفقة عليه في الإتمام. 


قال: فإذا حصّلٌ الإيجابٌ والقبول لزم البیعء ولا يار لواحدٍ منھما إلا 
مِن عیب؛ أو عدم رؤية. 
وقال الشافعيٌ: لكل واحدٍ منهما خیاژ المجلس" 
دليلنا : ماروي عن النبی صا له سے أنه تھی عن بيع الطعام حتی يَجْرِيّ 
فيه الصاعان؛ صاع الباشع» وصاع المشتري»)”*, وظاهره يَقْتَضي إذا جرّی فيه 


)١(‏ من (ج» غء ي)» وهو موافق لما في «بدائع الصنائم» (۵/ ۱۳ و«المحيط البرهاني» 
.)۲۷۹/٦(‏ 

)٢(‏ أشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: (قبل). 

(۳) ينظر: «الحاوي» (۵/ 4 5)» و«المهذب» (۲/ 5)» واروضة الطالبين» (۳/ .)٤١١‏ 

(؛) أخرجه ابن ماجه (۲۲۲۸)» والدارقطني (۲۸۱۹) عن جابر بن عبد اللّه. قال الزيلعي في 
«نصب الرایة» (5/ ٣‏ ۳): «وهو معلول بابن أبي لیلی». وينظر: (البدر المنير» (5/ ۵۷۰). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)۱٦۳١‏ (الطعام: اسم لمايقتات من الحنطة والشعير 5 


۱9 


الصاعان أن یَجورٌ بیع المشتّريء وان لم یتفرّقا؛ ولأنه نوغ خيار لا یت بعد 
المجلس فلا یثب في حال المجلس في فسخ البيع» أصلّه خيارٌ المُعاینة() فيما 
اشتراه من المصر. 
فان قیل: روي عن النبيّ وس أنه قال: (المُتبَايعَانِ كل واحد منهما 
"عَلَى صاحبه" بالخیار ما میرب الخیاره . 
7 ۰ 0 2 4 سے 
قيل له: هذا محمول على خيار القبول؛ لان حقيقة المتبایعین المتشاغلانِ 
٠‏ .> 
بالبيع» وذلك يكون قبل تمام العقد. 
رج 5 7 000 1 ع ىه 
فان قیل: عقد معاوضةٍ محضة فكان للتفريق تأثيرٌ فيه» أصله الصَرّف. 
قيل له: الصَّرّفٌ دلالة لنا؛ لأن الافتراق لما أثر فيه كان تأثیژه٩‏ الفسات 
”فلو كان للافتراق فى مسألینا تأثيرٌ وجب أن یؤثر فى الفسادِ“ فأمّا أن يؤثْرَ فى 
الصحة فلا. 
والتمر ونحو ذلك» وقال الخليل: العالي في كلام العرب: أن الطعام هو البر خاصة. وتقدم 
معنى الصاع في الزكاة». وینظر ما تقدم في باب زكاة الزروع والثمار تحت قول الماتن: «في 
قليل ما أخرجته الأرض وكثيره... إذا بلغ خمسة أوسق». عند تعريف الوسق. 
(1) في (ج» ح» س» ضء ل): «المغابنة»» ورسمت في (ي) بغير نقط» والمثبت موافق لما في 
(التجریدا (۵/ ۲۲۲۸). 
(۲) من (ج»غ 5 ي). 
(۳) تقدُم پنحوه من حدیث أبن عمر. 
)٤(‏ في (ع): «فائدته». 
(۵-۵) ما بين القوسین من (ج٠غ»‏ ل)» وفي (ي): «فلو کان للافتراق في مسألتنا تأثير وجب أن 
یکون في الفساد»» والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «التجرید» (۰/ ۲ ۲۲). 


Eb 


قال : والأعواض المُشارٌ إليها لايُحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البیع, 
والأثمان المُطْلَقَةُ لا تَصِح إلا أن تکونَ معروفة القَذر والصّمَةِ. 


eel >> 7‏ 5 
التسليم فإنها لا تور في عق البيع؛ كجهالة القيمة وجهالة البق وجهالة 
موضع العیب. ۱ 

وإذاثیّت هذا الأصل قلنا: إذا كانت الأعواض مشارًا إليها نتسلیمها ممکن 
وان لم يُعْرَفْ قذْرُهاء فصحّ العقدٌء وأما الأثمان المطلقَةُ فلا یمن تسليمُهاء 
فلم يصح العقدٌ عليهاء فان دکر قذْرُھا وصفٹھا نکن التسلیم فيها فص العقذ. 
قال: ویجوز البيعُ بثمن حال ومؤجّل إذا کان الأَجَلُ معلومًا. 
أما جوازٌ الحال: فهو اتفاق امه وأكثرُ عقودهم على ذلك(. 
وأما جوازٌ المؤجّل: فلأن النبئ صءیوس: (اشتری من بهودي إلى 


أجل و دزعه)7". 
۲- 


وأما اعتباژ کون الأجل معلومًا: فلقوله سب «من ألم یلم 

(۱) ينظر: «مراتب الاجماع» (ص ۸۷). 

(۲) قال في حاشية (ح): «أما رهنه عند اليهودي دون أصحابه؛ فقیل: فعله لبيان الجواز» وقيل: 
لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده» وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون 
رهنه صَزَنَهَََهِوسََرَ فعدل إلى معاملة اليهودي؛ لثلا يضيق على أصحابه». 

(۳) أخرجه البخاري (۸٦۲۰)ء‏ ومسلم )۱٦٦١١(‏ عن عائشة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۱۳): «الدّرْع بالمھملات: مكسور الأول: 


الرْردية مكسور الأول». 
ET‏ 


USS SLES‏ لامر با 
بو کلت دی 


مه ر ۳۰ م ۶ 1 ٤‏ 7 

في کیل معلوم إلى ال مَعْلوم)”". فدل هذا على جواز الاجَل وعلی أنه يجب 
أن یکون معلومّا؛ ولأن جهالة الأجَل ویر في التسليم؛ ألا ری أنه ما من وقت 
أولى من وقتٍء والجهالة إذا ثرت في التسليم منت صحة العقد فیَجب رفْمُها 
منه لیصح. 

قال: ومن أطلق الثمنَ في البيع كان على غالب نفْدِ لب 
وذلك لأن مور المسلمينَ محمولة على الصحة ما أمكن» والظاهرٌ أن مَن 
دخل في عمَدٍ البيع قصّد صحتہہ فإذا أطلّق الثمّن فالظاهرٌ أنه آراد نفد البلد الذي 
جرّتٍ العادةٌ بالتعاقَدٍ به» فصار كأنهما 'نطّقا بذلك"ء ولو لم يُحمَلُ على ذلك 


لفسّد العقد» وهو غيرٌ ما قصّداہ فی الظاهر. 


قل: فان كانت النقودُ مختلفةً فسّد البيعٌ إلا أن یبن أحدهما. 


وذلك لا لسن آحذهما آر لی من الک بالاعتبار فیقیت الال بحالها؛ 
وهي جهالة تَمنَعُ التسليمَ فبطّل العقذ؛ إلا أن يكون أحدّها آغلب فتُحملٌ عليه 
طلبًا لصحة العقد» فاما إذا بيَنَا النقَدً الذي وقع العقد به فقد زالتِ الجهالةٌ 
فصح العقد. 
قال: ويَجورٌ بيع الطعام والحبوب مُکایلةً ومُجازفه وباناء یهلا یعرف 


8 و كاه ضر لا ل ۱ 
مقداره» وبوزن حجر بعينه يعرف ممداره. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۳۹ء ۰ ۲۲)» ومسلم (5 )١170‏ من حديث ابن عباس. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۱٦١‏ أسْلّم» وسَلّم: إذا أسلف أي قدم الثمن». 


(۲-۲) فى (س): «تلفظا به». 
۲۲ 4 


۷۶۔۱ | ار 


: و |“ ے کم کو ےک 0-02 20 و 9 7ل م ۰ 
وذلك لقوله اة موسر : «إذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتم». 
1 لما 72 
ولانها جهالة لا تزئر في التسلیم فلا يقش فد العقد كجهالة" القيمة 


قال: ون باع صُبْرَةَ طعام کل فيز بدزهم جاز البيمٌ في فيز واحدِ عند 
أبي حنيفة» إلا أن یه یسم جملا فدزانها: 


وقال آو یز سف؛ومحعد :يصح في الكل في الو جهن وبه قال الشافعىٔ ا 

وجُة قول آبي حنيفة: أن القدر الذي سم مر دس وتان 
معلومٌ الثمن» وافرائه ين الجمل بالبيع جاوما زد على ذلك مجهول الق 
مجهرل ا ا الي ا آما(ذاسقی هيل د ا 
فالمبیع معلوم والثمنُ معلومٌ فصح العقد. 

وجه قولهما: أن هذه الجهالة تر تفع في الثاني بل أحدٍ المتعاقِدَينٍ إذا 
کالّها. والجهالة التي ترة تفع بل أحدهما لاتم جواز العقیہ أصلّه بيع عبد 
من عبِدَيْنِ على أن المشتري بالخیار. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۵۸۷) عن عبادة بن الصامت. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۱۳): «التوّعان: أي العوض والمعوض بأن 
یکون آحدهما برا مثلا» والآخر شعیرا». 

(۲) في (ي): اتفسد». 

(۳) فى (س): «بجهالة». 

(4) ينظر: «المبسوط»(۱۳/ ٥ء‏ و«بدائع الصنائم» (۵/ ۰۱۵۸ و«المحيط البرهاني» (۷/ ۲ ۳۳)) 
و«الهداية» (۳/ 7). 

.)۴۱۳/۹( ينظر: «الحاوي» (0/ ۲۷۹)» و«المهذب» (۲/ ۱۹) و(المجموع)‎ )٥( 


۲۳ 


تا 

با کنا مم ٠‏ 

نز ب ا 

فإن قیل: الثمن إذاکان معلومّا في الجملة لم يَحِبْ أن يُعلَمَ على التفصیل؛ 

كذلك إذا كان معلومًا فی التفصیل لا یَجب أن یکون معلومّا في الجملة؛ لأن 

العلم بقدر الئمن على التفصیل ينفي عَرَرَ"' الجهالة عن العقد كما يَنْفِيه العلم 

قيل له: إذا عم في" الجملةء وجُهل التفصیل, فكل جزء ین الجملة لم 

رَد بالعقد فجهالةٌ حصیه لا توت ولیس كذلك إذا بین ثمنّ الجژی وکانت 

الجملة معقودًا علیها فثمئها”" غير معلوم» وجهالة ئمن ما تناوله٩)‏ العقد على 
وك #8 م > : 3 
حاله يفسد العقد» كما لو باع بما باع فلان. 


قال: ومن باع قطي غنم کل" شاة بدرهم فالبيعٌ فاسدٌ في جميعها. 
وهذا الذي ذگرہ قول أبي حنيفة» وقال آبویوسف» ومحمدٌ: يصح في 
الجميع”» وبه قال الشافعخ ۷. 

وجه قول بي حنیفة: أن جملة المبيع مجهولة؛ وكذلك جملة الثمن؛ ألاتّرى 


() في (ح٢ء‏ رعء ي): «عذر». 

(۲) في (ج» ي): «ثمن). 

(۳) في (۲): «فقيمتها»» وفي (ح7» س» غ» ل؛ ي): «قيمتها». 

)٤(‏ في (أ[٤۱ع):‏ «يتناوله). 

)٥(‏ يجوز في لفظ «كل» الرفع والنصب؛ أما الرفع فعلى الابتداء تقديره: كل شاة سميت بدرهم» 
وأما النصب فيحتمل أن يكون بدلا من القطیعءبدل البعض عن الکل. وينظر: «البناية» (4/ .)۲٢‏ 

.)۲۷۰ /٦( ينظر: «بدائع الصنائع» (٥/۸٥۱)ء و«الهداية» (۳/ ٢۲)ء و«العناية»‎ )٦( 

(۷)ینظر: «المهذب» (۲/ ۹ء وانهاية المطلب»(٤/ »)٤۲۹‏ واالمجموع)۳۱۳/۹(4)ءواروضة 


الطالبین» (۳۹۸/۳). 
تفآ 


أن الم يزيد بزیادۃ العدَدِ وينقصٌ بنقصاہء وجهالة الشمن نع صحة العقی 
اصله یبرم( 

فإن قیل: فلم لا يصح العقدٌ في واحدة منها عند أبي حنيفت كما صح في 
قفیز ین صَبْرَةٍ لأن ثمتھا معلومٌ. 

قيل له: ثمنھا وان كان معلومًا إلا أنها مجهولة في نفیسها فلم يَصِحّ العقد 
عليهاء كمّن باع شا من قطيع”". ولايُشْبهُ هذا إذاباع قفا من صَبْرة؛ لأن لزان 
اتف فهو معلومٌ وثمثه معلومٌ فصحٌ العقدُ عليه. 

وجه قولهما: : أن هذه الجهالة ول في الثاني بعل أحد ماه كما 
یناه فیما تقدّم» وعلی هذا کل معدود یختلف قیمته. 


قال: وکذلك من باع وبا مذار ع كل ذراع بیزهم و لمیسَم " جملة الذَرْعان. 

وهذا أيضًا قول أبي حنيفة؛ لأن جملة من مجهولة فلم ی العقڈ'' و 
صح أيضًا عندہ في ذراع واحڍ؛ لأن بیع ذراع ين ثوب لا وڙ عند أبي حنيفة 
لان الدزعان سخا نهو في نفیه مجهول نل یئ الا ع 


وعلی قول آبي یوسف. ومحمب: يجوز ذلك لأن هذه الجهالة ترتفع في 
الثاني بعل أحدٍ المتعاقِدَيْنٍ” 


(۱) البيع بالرقم: بیع السلعة بالرقم الذي عليها من غير أن يَعلم المشتري بمقداره. ينظر : امعجم 
لغة الفقهاء» (ص ۱۱۳). 

(۲) بعده في (ج» ي): «غنم؟. (۳) في :)۲٢(‏ «یبین». 

)٤(‏ بعده في (ج» ي): «علیها. 

.)۲6/۳( ۲۷۰)ء و«الهداية»‎ /٦( و«العناية»‎ ء)۱٥۹‎ /٥( ینظر : «بدائع الصنائع»‎ )٥( 


AO 


سے کیۓ )گر ۴٣۱ھ‏ ھی ۷میا 


قل: ومن ابتاع صُبْرةٌ على أنها مه فيز بمئة درهم فوجّدھا أقل ”كان 
المُشتري" بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته وان شاء فسخ البيع". 

آما ثبوث الخیارِ للمشتّری فلأنه دحل في العقد على أن يُسَلَّمَ له جملا 
ذكرّهاء فإذا نقصت فقد تفرّقتْ عليه الصفقةٌ فثبّت له الخيارٌ في التزامه الموجود 
بالعقدٍ أو تَرْكِهء وإذا التزم الموجوة أتمذه”” بحصته من الشمن؛ لأن لزان 
معقودٌ عليهاء بدليل أن القدْرٌ المسمًّى یجوز إفراڈہ من الجملة بالعقد» وإذا 
كانت معقوکا عليها انقسّم عليها الشمرٌ» یش الباقي بحصيه مين الشمن إن شاء 
وان شاء ترك. ۱ 


قال: وان وجَدها أكثر فالزيادةٌ للبائع. 


٤‏ معقوث علیهاه وکل جزء مین ۷۰ت" 
ین الثمنء والعقذ نما وقع على مثة قفین فما زاد على ذلك غیر معقود عليه 
فیکون للبائع. 
قال: ومن اشتری ثوبًا على أنه عشرةٌ أَذْرّع بعشرةه أو آزضا على انها مت 
ذراع بمئة» فوجّدھا أقلّ من الذَّرْع* الذي ا فالمُشْتَري بالخيار؛ إن شاء 
ادها بجمیع اللمن» وان شاء ترك. 


)١(‏ في (ج» ي): «فالمشتري". 
(۲) في (ع): «العقدا. 

(۳) في (ح» ض» ع ي): «أخذ». 
(٤٤‏ في (ج» ح۲): «الذراع». 


ی4۷ 


کے 


أما ثبوث الخيار فلا صفة المبيع تغيّرتْ عم شرط في العقد ثبّت له الخيا 
لنقصايھاء فان اختار ها" ادها بجميع الٹمن؛ لان الع صفةٌ للمعقود 
عليه بل أنه لاصخ إفراڈہ بلعقد.ولقصان الصفة ایح لهام من الثمن 
شيءٌ» وإنما يؤثْرٌ في ثبوتِ الخیاره الدلیل عليه إذا وجّد بالمبیع عیبا. 
قال: وإن وجّدھا أكثر ین الذرْع الذي سمّاه فهي للمُشْئَرِي ولا خياز للبائع: 
وذلك لما ین أن الذزع صفةٌ وليس بمعقودٍ علیه والعقدٌ إنما وقّع على 
العین فزيادةٌ الصفة تکون للمشتّري» كأعضاءٍ الحيوانٍ إذا وجدها أكثرَ ین 
المشروط ولا خیار للبائع؛ لأن العقد وقع على جميع العين ولم يستّحِقٌ عليه 
غير ما دتمل تحت العقد فلم ات الخيال 00 
تال: : وإن قال : بمُٹکھا على أنها مئة ذراع ''بمئة . ة درهم"؛ کل ذراع بدرهمی 
فوجّدھا ناقصة فهو بالخیار؛ إن شاء أمذھا بحصتھاین الشمن» وان شاء کر 


آما ثبوثٌ الخيار فلما بيا أن لزع صفك وتغیر صفة المعقود عليه یت 
الخیان فان اختار أخذّها أَحَدَّها بحصتها من الثمن؛ لأنا لو لم تحط حصة النصان 
"من الثمن“ صار كل ذراع بأكثرٌ ین درهم والمشتري لم يَرْضٌ بذلك فلا 
اضق بح 
(۱) لیس في (۰۲3 غ 39 ي). 
(۲) في (۰۲ سء ع): «المعقود». 
(4) في (أ٢ء‏ جءع): «تغيير»» وفي (ي): «وباعتبار». 
(۵-۵) من (جغ ل« ي). 


۹ 


کی )له LIA Yr‏ ما 


قال: وان وجّدھا زائدة فالمشتّري بالخيار؛ إن شاء أذ الجمیعَ وعليه 
حصة الزيادة» وان شاء تَرّك. 


وذلك لأنه دخل فی العقد علی أن یسمل الدارز") بقدر من الثمن» والان) 
لا" یلم له إلا بأكثرٌ منها فثبّت له الخیاژ فإن اختار أخدَّها فعليه حصة الزيادة؛ 
لأنا لو لم نزمه ذلك صار كل ذراع بأقل من درهم» والبائعٌ لم يَرْضَ بذلك» 
فلا ید من إيجاب حصة الزيادة عليه. 


0 اہی 


قال: وان قال: بعتك هذه الررْمةً 


3 ۶ 2 
“ على أنها عشرة أثواب بمئة» كل ثوب 
بعشرة» فان وجُدھا ناقصة جاز البيعٌ بحصته. 


وذلك لأن كل ثوب معلومٌ الثمن» فإذا وجّدھا ناقصة فباقی الثمن معلومٌ 


وذلك لان الزيادة غيرٌ معقود عليها ولیست بصفة فلا بد من رها على البائع 


ولو لم یسم في هذه المسألة لكل ثوب ثم وقال: على أنها عشرةٌ أثواب 
بمئة فوجّدھا ناقصة أو زائدة فالعقد فاسد؛ أما فى الزيادة فلأن الوب الزائد 


(۱) في (ج» غ» لء ي): «الأرض»» وفي (س) : «الذراع». 

)٢(‏ فی (ح٢‏ ي): «والا». 

(۳) في (ح» ض): (لم). 

.)۱۸۸ الرزمة: بالکسر الثياب المجموعة وغيرهاء والفتح لغة. ینظر: «المغرب» (ص‎ )٤( 


موی 


۵ے | كر | عد 


لم ی عليه العقد فصار كأنه باع عشرةً أثواب من أَحَدَ عم ثوبًا فلا جور 
وأما إذا كانت ناقصة فلا بُدٌ ین حط حصة الثوب الناقص إذا جوَّرْنا ابيع 
وتلك الحصة”" مجهولة لا تَعْلَمُ إلا بالظنٌ ففسّد العقدُ لذلك. 
ولو قال: بعشك هذه الرّْمة کل ثوب بعشرؤه فالبيع فاسدٌ في الجميع عند 
ا ای ساد و سمل با لما 
الط ٤‏ 
قل : ومن باع دارًا دخل بناؤّها في البیع وان لم ب ره 
وذلك لان ا اسم ای ول اہ 0)2( والبناء"» فدخل 
في العقدِ على ما یاوه إطلاقٌ الاسم. 
قال : ون باح أرضًا دتمل م فيها ین النخْلٍ والشجر في البيع وان لم مه 
ولا یذخل الزرعٌ في بيع الأرض إلا بالتسمية. 


وذلك لأن الشجر متصل بالارض اتصال تأبید وليس لِرَفْیہ''غايةًمعلو مہ کر 


)١(‏ في (ح» ل): اليصح). )٢(‏ من (1؟, جغء لءي)» وفي (س): «إسقاط». 

(۳) من هنا يبدأ خرم في (ج). 

(4) تقدّم قريبًا عند قول المصنف: (ومن باع قطيع غنم». 

(۵) العَرْصة بوزن اي كل بقعةبین الدور واسعة ليس فیها بناء والجمع الهراص» والعرصات. 
ينظر: «مختار الصحاح» (ص ۲۰۵). 

)٦(‏ بعده في (ل» ي): اجمیعا". 

(۷) في (ي): «لقطعه!. 

(۸) بعده في (غ لء ي): اينتهي إليها». 


4 


سبگشتر ےش | ہی 
بو مت 7 


فصار بمنزلة البناء فيتبَعْ الارض في البيع”": وليس كذلك الزرعٌ؛ لأنه غير متصل 

اتصال تأده له نها خی" نهر بمنزلة لماع الموضوع فبها فلا يي 

في البيع الا بشرط . 

قال: ومَن باع نخلا أو شجرا فيه تَمرڑ'”'فٹمر؟ً و للبائع إلا أن نیش یِشترطها المبتاع. 
و و رہ ہے 

وبه قال الشافعي”" 


بے عم 


دليلنا :ماروي آن النبی سر قال: «من اشتری أَرْضًا فِيهًا تخل 
ال لہ بع إلا اَن يشر طًها الماع . وهو عامٌ ذكر هذا الخبرٌ "محمد بن 
ہو سو نی و علی الاصل فلا 
فيه الثمرةٌ بإطلاقه» أصلّه ثمز سائر الشجر. 

فان قیل : روی این عمر أن النبع له یور قال مَنْ باع تخا قذ ارت 


)١(‏ بعده في (غء لء ي): «کذلك الشجر». 

(۲) في (۲3): «ولرفعه غاية»» وفي (غ» ل): «ولقلعه ورفعه منها له غاية معلومة» وفي (ي): 
اولقلعه منها غاية معلومة. 

(۳) في (ح» ر» س» ض٠‏ ق): «ثمرة). 

(؟) ینظر: «المدونة» (/ ۱۳۹ و«البيان والتحصیل»(۷/ ۰۳۰۵ و« بداية المجتهد» (۳/ .)۱٦۹‏ 

.) 1٩ /٤( ینظر: «الأم» (۳/ ۰6۱ و«الحاوي» (۵/ ٤ء وابحر المذهب»‎ )٥( 

/۲( قال الزيلعي في انصب الراية» (6/ 0): «غریب بهذا اللفظ ». وقال الحافظ فی «الدراية»‎ )٦( 
۱ الم اجدہا.‎ )۷ 

(۷-۷) كذافي (رءغ» ق» ل٠‏ ي) وفي ( أ۲ ء ح٣‏ ح٢‏ س» ض» ض ۰۲ع): «محمد في أصل 
الشفعة». وينظر: «الأصل» (۲۵۱/۹). 


وه 


مر تھا للبائِع ! لا اَن يَسْتَرطَهًا المبتاع00", 

قيل لە: الحکم إذا علق بوصفِ 3 اس ات کت 
بیان حكم المؤبرةء أنها لا تدخل في العقد إلا بالشرط والخلاف في غير المؤبرة 
ولا ذكر له في الخبرء ألا تری أن ذِكْرَ الربائب اللاتي في حُحجُورِ أزواج الأمهات 
التحريم لم ن دخحول غبرهن فیه "+ وکذلك ان شان بشرط؛ وانما ا 
المذكور. والمسکوت عنه حکمّه موقوفٌ على الدلیل. 
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قل : وال للبائع اقْطَعْهَا وسلّم المبیم. 


وكذلك إن كان فيها زرعٌ» وقال الشافعيٌ: على المشتّري تَرْكُها إلى حين يَظهرٌ 
صلاخ الشمرة ويُستحْصَدُ الزرعٌ» وبمك من سقیه إذا لم يصح إلا بالسقی*. 
دلیلنا 7 و يلاد لاوم فکان ا ا العم ا 
إذاباع أرضًا فيها متاعه أو جملا عليه رخله. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۷۹)ء ومسلم .)١9141(‏ 
قال ابن قطلوبغا في تقریب الغريب» (ص ١78‏ ): برت بضم الهمزة» وكسر الباء الموحدة 
مخففة» ومشددة» وفتح الراء المهملة وتاء التأنيث» تقول: أبرت النخلة فهي مأبورة ومؤبرة» 
کأکلته أكلة وأكلاء وكعلمته أعلمه تعليمّاء والاسم الابار بکسر الهمزة وهو التلقیح والتذكيرء 
أي جعل الذكر في الأنثى» بأن يشق طلع النخلة الأنثى» لیذر فيه شيء من طلع ذلك النخل». 
(۲-۲) ما بین القوسین من (ع؛ ف ل» ي). 


(۳) بعده فی (ي): (إلی المبتاع». )٤(‏ في (ي): ايتمكن». 
(٥)ینظر:‏ «الأم» (۳/ ۶۳ و (میختصر المزني» )۸/ ٦‏ و«الحاوي» /٥(‏ ۹٦۱)ء‏ و«نهاية 
المطلب» (۱۱۲/۵). 


)٦(‏ في (ي): «تفریغه». 


ہہ 
۳۱ 


فان قيل: ال يم يجب على الوجه المعتاد بدلیل أنه لو باع دازا فيها متاعه 
لم یرنه نله في الحالِ حتی ۷بُحْضر الحكًالينَ"» وينقله بالنهار دُونَ الیل 
وبدليل أن مد الإجارة إذا انقضَتْ وفي الارض زرغ لم يُذرك لم یو مر ملف 
لأن العادة أن الارض لا تسم كذلك» فدل هذا على اعتبار العادة في التسلیم» 
والعادة في مسألتّنا أن لا يَقَطَعَ اللمرة حتی يَظْهَرَ صلاخها. ۱ 

قيل له: أما تقل المتاع فإ انأ مره بنقله في الحال إذا كان کٹیڑا؛ لأن ذلك 
مح ابا منکن قي نايم کپ 


ی۔ 


سا 


وآما مسا الزرع "و : مستَحق على المستأجر؛ بدلیل أنه يَچبُ 
عليه الأجرة بالتّقية ولو لم یس" اق يي تاج خر فلا 
على وجوب التسلیم في الموضِعَيْن؛ وانما وقع الخلاف في وجوب الق 
بیرض وهذا لایور فیما قلّناه. 
قل: ومَن باع ثمرةً لم يَْدُ صلاخهاء أو قد بدا جاز البيعٌ ووجب على 
المشتري قَطمُھا في الحال فان شَرّط ترگها على النخل فسّد البيع. 

وهذه الجملاةً تشتمل علی مسائل: 

منها: أن [مَن باع ثمرةّ لم یبد صلاخها جاز بیها" وقال الشافعی: لا يجوز 
بيعُها إلا بشرط القطع". 
رای له ارش و بالحمالین» () بعده في (س): «علیه». 


(۳) في (ح» ح۰۲ ض» ع): (بیعه». 
(٤)ینظر:‏ «الأم» (۳/ ۰۸6 و«الحاوي» (۳/ ۱2۱ ۲ و«المهذب» (۲/ 5 5): و«بحر المذهب؟ 


.)٥۹٤ /٤( 
EY 


دلیلنا : ماروي عن النبيّ صا ع وسار أنه قال]): من باع نخلا قد ار 
مرت رنه لبانع لا أن ب ۹ 9 0" وان لم يبد 
صلاخه؛ ولانها ثمرةیجوز بيعُها بشرط القطع فجاز ۴ لاخر 
و اضف ث: 

فان قیل: روّی ابن عمر أن النبی صََِنََْتَدوسَل9»: نهّی عن بيع الثمارِ حتى 

دو صلا ححها» )يي وروي : احتی تهب العاهةٌ)2. قيل لابن عمر: متى ذلك ؟ 
قال: ںا 

قيل له: هذا الخبرٌ دليل لنا؛ لأن الحضْرٍم!“ قد بدا صلاخه؛ لأنه لبم به 
ہی تی وعندکم رہ ہت ؛ ولأن النبی صَأإلله سا 
علق جوارٌ البیع بغاية وین حكم الغاية آن یک ون ما قبْلّھا بخلاف ما بعدھاء 
ومعلومٌ أن ابيع جوز بل الغاية بالاتفاقی إذا شرط القطع. فالمخالِفُ تار 
للغاية التي ذكرها النببيٌ صان يوس ویزعع أن الغاية شرط القطع. 
ما ن السفرین لیس في (0): 
(۲) تقدم. 
(۳) في (ع» غ» ل» ي): «أو»ء والمثبت موافق لما في «التجرید» (0/ ۲۳۹6). 
)٤(‏ هنا ينتهي الخرم المشار إليه آنا في (ج). 
(۵) آخرجه البخاري (۰)۲۱۹۶ ومسلم ( ۱۵۳). 
)٦(‏ العاهة: الافة. ینظر : «المغرب» (ص ۳۳۵). 


(۷) آخرجه الشافعي في «مسنده» (ص ۱۳). 
)۸( الحصرم: ال العنب إلى الحامض منه باتفاق أهل اللغة. پنظر: «المغرب» (ص ۱۱۸). 


> ۳۳۵ 


هه 

فأما على قولنا: فمعنی الخبر أن النبع لوسر نى عن بیعها مدر كه 
قبل الإدراكِ: ومُحْمَرَة قبل الاحمرار» ورَطبًا قبل البلاغ؛ لأن العادة أن الناس 

FE Tong 7‏ مہ س 7 و و 1 1 

يبيعون الثمرة قبل أن تبلغ فنهّى انب وم عن هذا البيع حتى 
کرام اور 

فالظاهر معنا من وجھین: 

أحدّهما: ''تبْقيَةٌ ظاهر" الغاية من غير تخصيص. 

والثاني: أنا حملنا الخبرٌ على أمْر معقول معتادِء والذي بين صحة هذا التأويل 
أن النبیی صَرَلَعلوَسَ: انهی عن بيع العنب حتى يسود والعنبٌ لا يكون 
عنبًا قبْلَ السّوادِ»» فعلم أنه نی عن بيعه عنبًا مُسُوَذٌا وهو حِضْرمٌ والذي 
ی کد هذا أيضًا أنه صَبَألدَهءَتِسَلَهَ قال: «أَرَأَيْتَ إن مَتَع الله التمَرَةٌ بم یه تتح[ 


مه 
کس 
أ 


حدکم ما صاحبه»۳ ا اا A‏ 

(۱) في (أ٢حح٢ء‏ ض۱ ع): «تقطع»» والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «التجرید» 
(۵/ ۲۳۹۵). 

(۲-۲) في (۲2): اتنفیذها بعدا. 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۳۷۱)ء والترمذي (۱۲۲۸)ء وابن ماجه (۲۲۱۷) عن آنس. 

)٤(‏ في (ح» ض» ع): «الاسوداد». 

)٥(‏ في ([۰۲ ح: ۰۲ س» ض» ع): #فدل»» وبعده في (۲3+ع): اعلی). والمثبت من باقي النسخ 
موافق لما في «التجرید» .)۲۴۹۱/٥(‏ 

)٦(‏ آخرجه مسلم (۱۵۵۵) عن آنس. وقد رجح آبو حاتم وغيره؛ أنه من کلام أنس» وأن رفعه خطأ. 

ینظر: «علل ابن أبي حاتم» مسألة (۹ ۱۱۲ و«الإلزامات والتتبم» للدار قطني (ص ۱۹۸ 

و«العلل» له مسألة (۲۱7)» و«الفصل للوصل» للخطیب البخدادي (۱/ ۲ ۱۷- ۱۷۷ 


۳ 


-- 
= 


ارس 


بے > 9 ببسيس 

وهذا لا یک ون إلا والعقد قد وقّع على شي لم يُوجَنُ حتی يَصِحٌ أن ینت 
اللّهُ تعالى. 

ومنها: : أن البيعَ إذا صح لزم المشتري قطمُها في الحال؛ لأن مك البائع 
مشغول بولْكِ المشتّري فزم نله عنهء كما لو اشتری طعامًا فی پیت. 

ومنها: أنه إذا باعها بشرط الترك فالعقدُ فاسدٌ بدا صلاشها أو لم یبد عند 
آبي حنيفة» وأبي یوسف. 

وقال محمد إن کان قد تنامی عِظَمُھا جاز البيعٌ استحسانًا. وقال الشافعيئ: 
إذابدا صلاخها جاز البيعٌ بشزط ال 0. 

وج قول أصحابنا: نهيه لا عن بيع وش زط ولأنه ؟ شرّط الانتفاع بلك 
البائع على وجو لا یقتضیه العقدُ فوجب أن لایس كما لو اشيّرى متاعًا على 
ای 


فان قيل: ال 6 يعر فيه العادة بدلیل ما ذگرّوہ في بيع الطعام. 
قيل له: ناتسد اسرارہ للع وقد ترك لی أن تلع 
سے لطا وقد ا وو نمراه ولو گا بات تصیر تمرًا بطل 


العقد وإن كان معتادّاء كذلك إذا شرّط تبقيتها حتى بَصیر رٌطبًا وان كان معتادًا. 


وافتح الباري» (4/ ۳۹۸ ۳۹۹). 
)١(‏ في (ج» غ» ل): «ثمراء وفي (ي): اتمرا. 
)٢(‏ في (ح» س): «فلزمه". 
(۳) ینظر : (الام» .)35١5/0(‏ و«الحاوي» (0/ ۱۹۳)ء و«المهذب» (۲/ .)٥٤‏ 


و 
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وجه قول محمي: أن الناس يفعلون ذلك في سائر الأعصارِ وهو موضع 
ضرورة فجاز لذلك. وقَرَّقٌ بِينَ ما تَنَامَى وبين ما لم یناه بأن ما لم یناه عِظَمُه 
يَحْدثُ فيه أجزاء بعد الببع» فإذا شَرَط ال فقد رط الأجزاءً المعدومة ففسد 
لتق وبعد التتاهي لا ذلك. 


وقد قال أصحاينا: إنه إن أَطْلّق الشر |۱۶ تھا على النخل من غير شرط 
حتى بلّغْء فان کان باذن "البائع جاز وطابٌ" له الفضل؛ لأن الفضل حصّل من 
وجو مباح» وان ترگه بغر إذنٍ البائع : تصدَقٌ بما زاد على ما كان في الشجر؛ لأن 
لاحات وجه محظور فلزمه آن یتصلّی ۳ 

وقد قالوا: إن كان قد تنامی عِظمُھا لم یره أن یتصدّق بشيء؛ لأنها لا تزید 
لك بل تنقص رت 

وقالوا ما بج لشجز وال ي رل ين ثمرة أخرى فهي لب 
بکل حالِ؛ لأن الحادث لم يَقَعْ م عليه العقد فکان للبائع ۳. 

وقالوا فيما يُوجَدٌ ین الزرع بعضّه بعد بعض مشل البطیخ والباونجان: أنه 
حر ا ار ی ی ارت نالك ھا 
)۲( ۳ (ح): «البائع طاب»» وفي (ض): «البائع وطاب». 
(۳) ینظر : «تحفة الفتهاء» (۲/ ۱ ۰)۵ و«بدائع الصنائع» /٥(‏ ١٦٦۱)ء‏ و«الهداية» (۳/ ۲۷). 
)٤(‏ ینظر : «تحفة الفقهاء» (۲/ 07 و«العناية» /٦(‏ ۲۸۸ و«الهداية» (۳/ ۲۷). 


(6) ینظر : «تحفة الفقهاء» (۰)۵/۲ وابدائع الصنائع» (۵/ ۱۷۳). 
)٦(‏ ینظر : «تحفة الفتهاء» (۲/ ۵۷) وابدائع الصنائع» /٥(‏ ۱۳۹). 


۳ 


5 ادش 


الفم الأول جاز البيعٌ في الکلل. 
وهذا لايَصِح؛ لأنمالميَظْهَرْ معدومٌ وبي المعدوم لايَجورٌ” فإذاشَرطه0©) 
“في العقدِ“ أفسّدهء كما لو باع الم الأول قبل أن يَظْهَرٌ. 


اوه ار Oo‏ وک اھ و 
فان فیل: هذا موضع ضرورة. 
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قيل له: لا ضرورة فيه» ومتى أراد أن يَعْقِدَ عليه عقَدًا جائرًا باع الأصل بما 
فيه من الثمّرِء فكل ما یتولَذ من الأصل يَحْدِّتْ على مِلْكِ المشْتّری فیکون له 
دون البائع. 


می" 


تال: ولا يجوز أن یبیع ثمرةً وََسْتَْنیَ منها آرطالا معلومة. 

وقال مالكٌ: کے ار 

۵ +1 یم 

و انیا ولأنه إذا استثتى قِذُرًا معلومًا کان الباقي مجهو ل وجهالة المعقود 

(۱)ینظر: (الوشراف على مسائل الخلاف» (۲/ 5 5 ۵ )» و«الجامع لمسائل المدونة» (۱۲/ ۷۳ 
و«التاج وال کلیل» /٦(‏ 4 55). 

)٢(‏ في (ح» ض»ع): (یصح!. 

(۳) في (غ» ل): «اشترطه». 

(4-8) من (ج» غ» ل» ي). 

() ینظر: «المدونة» (۳/ ۰)۲۳۳ و«الكافي في فقه أهل المدینة» (۲/ 1۸۲ و«بداية المجتهد» 
(۳/ ۱۸۲). 

)٦(‏ آخرجه مسلم (۱۵۳۹/ ۸۳) من حدیث جابر بن عبد اللّه. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱36): «المزابنة: بیع الرطب في رأس التخل 
بالشمر وأصله من الزبن» وهو الدفم» كأن کل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عم حقه = 


۳۷ 


2 0000000 


2 مس 8 ۲ بر ۵ مر و 0 
عليه تفي العقد ولا يبه هذا إذا استَتّی نخلة بعينها؛ لأن الباقی معلومٌ 


0 


بالمشاهدة فص العقد). 


قال: ویجوز بیغ الجنطة في سُِیْھا. 
وقال الشافعیٔ في أحدِ فولیه: لا وکذلك الأرز والسّمْسم فی کمامه۳. 
9 و 

دلیلدا: ما روی این عمر: «أن النبيّ هر نهى عن بيع النخْل حتی 
زهي وعن بيع الا ا الا ہت 


ہما یزداد منه» وسيفسرها المصنف في موضع آخر» وقال في المغرب: من الزبن أيضًا لأنها 
تؤدي إلى النزاع والدفاع». ينظر: «المغرب» (۱/ ٣٣٦۳ء .)۳٦٣‏ 
وقال: «المحاقلة» قيل: بیع البرفي سنبله بالبر. وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. وقيل: هي المزارعة. 
وهي مفاعلة من الحقل» وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه» وسيذكرها المصنف في 
موضع آخر». ينظر: ما يأتي في باب البيع الفاسد تحت قول الماتن: «وبيع المُزابنة؛ وهو بیع 
التمر على رژوس النخل بخرصه تمرًا». 
وقال: «الثنيا: الاستثناء». ینظر: (طلبة الطلبة» (ص ۱۵۰). و«النهایة» (۱/ ۶ ۲۲). 

)١(‏ من (جءغء لءي). 

(۲) ينظر: «الام» (۳/ ۰9۱ و«الحاوي»(5/ ۱۹۹)ء و«المهذب» (٢/٦۱)ء‏ و«روضة الطالبين» 
(۳/ ۲۲ ۵). 

(۳) ینظر: «العنایة» /٦(‏ ۲۹۳)ء و«الهدایة" (۳/ ۰۲۸ و«مجمع الأنهر» (۲/ ۲۰) 

)٤(‏ بعده في (س): «والباقلا في قشره». 

.)۳۰۷ /۹( ینظر: (بحر المذهب» (4/ 4۹۸) و«المجموع»‎ )٥( 

(5) في (ي): (یزھو)ء وهو الموافق لما في مصادر التخریج. واختلفوا في «یزهو». و ایزهي»؛ 
فمنهم من قال: هما لغتان» يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته» وأزهى يُزهي إذا احمرٌ 


ETA 


= 
- 


کے ۸ا 


ذکره" أبو داوو” '"؛ ولأنه حب يجوز بیمه إذا خرّج من سنبله فجاز بیعه فی 
فان قيل: زوي أنه صاللَهع سار "اھ عن بيخ الطعام حتى بقرَك۸١".‏ 
قيل له: روي: (حتی ر ومعناه: أن یبلغ إلى ا ا فيه الاك 
2 5 03 7 عه 7 2 ت 

وهذا القول آولی؛ لأنه موافِقٌ للخبّر الا خر الذي قال فيه: «حتی يَشْمّد)0©. 


أو اصفن ومنهم من أنكر الأول ومنهم من أنكر الثاني» والخلاصة كما قال النووي: جواژ 
ذلك كله. فالزيادة من الثقة مة مقبولة» ومّن نقل شيئًا لم يعرفه غیژہ قبلناه إذا كان ثقة تينظ 
(شرح النووي على مسلم! ( ۱۳ء 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)۱٦١‏ ايُزهِي: وفي رواية: «حتی یزهو؛. 
يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته. وأزهى يزهي: إذا احمر واصفر. وقيل: هما بمعنى 
الاحمرار والاصفرار). 

)١(‏ فی «ي»: لرواہا۔. 

(۲) أخرجه أبو داود .)۳۳٦۸(‏ وهو عند مسلم (۱۵۳). 

(۳) في (ج» غ» ل» ي): «یدرك». وقال في حاشية (ح): «أي: حتى یخرج من قشرہا۔ 
والحديث أخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۱) عن أنس 

(6) قال في حاشية (ح): «أي: يشتد وینتھي). وقال البيهقي: «وقوله: «حتی يفرك». إن كان 
بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحب وافق روایة من قال: حتى یش وان كان بفتح 
الراء ورفع الياء على إضافة الفَرْك إلى مَن لم يسم فاعله خالف رواية من قال فيه حتى يشتد 
واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بیعه» ولم آر أحدًا ین محدئي زمازنا ضبّط ذلك والأشبةٌ 
أن يكون «يفرك» بخفض الراء؛ لموافقة معنى من قال فيه: حتى يشتدٌ». ینظر: ‏ «السنن الكبرى» 
(5946/6). 

)٥(‏ في (ي): «حال». 

() في «ي»: لايبدو صللاحها". 


3 ۳۹ 


یا ےھ سا روا 5-5 
IS‏ و وب 


قال: والباقلاح۷) فی قشره. 
وقال الشافعيٌ: لا يجوز بیع الباقلاء الأخضر حتی يَخْرّجَ من قشره الأَوّل؛ 
وک كر ل 


و و ر سر 0 0 ھ2 
دليلنا: «نهیه لوسر عن بيع الثمار حتی تزهی»( وما بعد الغاية 
بخلاف ما قبُلّهاء فالظاهرٌ أن الرَهُو إذا حصّل جار البيعٌ» وعنده لا يجوز حتى 
یر من قشره الأول؛ ولأن الناس ”يتبايَعُون البّاقلاء* في قَشْرَیْها“ في سائر 
الأعصار من غير نكير فصار إجماعا. 


۰ +5 مھ و ف ےج 8 ص ۰ س 7 
فان قیل: المقصود "مستور بما لا منفعة فيه" فو جب أن لا یجوز بيعه. 


5 و 4 ۰ 3 
افا ذداتے ےنتا 
پر ۳ سے ع ج ٠‏ ین سے 


قیل له: لانُسَلَّمُ؛ لأن القشر الا خضر لا تَبْقَى رطوبة الباقلاء إلا به. فهو كقشر 
الوْمان» وكذلك القشر الأحضرٌ على الجَوْز واللّوزله فيه“ مصلحة؛ لأنه إذا ھی 
(۱) الباقلا: بالقصر والتشديد أو بالمد والتخفيف» وهو نبات عشبي حولي من الفصيلة القرنية 
تؤكل قرونه مطبوخة وكذلك بذوره. «المغرب» (ص 4 5)) و«المعجم الوسيط» .)117/١(‏ 
(۲) ينظر: «الأم» (۳/ ۵۲) و«الحاوي» (٥/۱۹۸)ء‏ و«المهذب» »)١١/۲(‏ و«بحر المذهب» 
(591//5)» و«روضة الطالبين» (۳/ ۲۰ ۵). 
(۳) آخرجه البخاري »)١58/(‏ ومسلم )۱٥٥١(‏ عن أنس. 
(4-6) في (۲3» ح» ضء ع): اليتبايعونه!. 
)٥(‏ في (أ٢ء‏ س»غ» ل): «قشره». 
)٦-٦(‏ في (ح» س» ض»ع): المستور بما لا منفعة له فيه» وفي (ي): «ما فيه المنفعة لا ما لا منفعة فيه». 


(۷) في (۲3): «الصیاغة». 
3 


(۸) بعده في (س): (منفعه وا. 


مھ رہ 


فيه لم يَلْحَقَهِ الفسادٌ بطول المکْتٍ» وإذا خرّج منه لحقه الفساد. 

فأما ترابٌ الصاغة فیجول به بغير جنیه» واسکاژه لیم فاما إذا بيع 
بجنسه فالبیع لا يَجورٌ لعدم الممائَلَةِ لا لاستتاره. 
قال: ومَن باع دارا دل في البیع مفاتیخ أغلاقها. 
وذلك لأن المفتاح هو بعض العَلق؛ بدليل أن مَن باع غَلقَا دخل المفتاخ 


2 


ي بيعه من غير تسمیة "لما لم" يتمع بالعَلّق إلا به» والغلق داخل في بيع الدار 

فكذلك مفتاحه. 

قال: وأجرة الکیّال وناقد الئمَنِ علی البائعء وأجرة و الثمن على 

المشتري. 
وذلك لأن البائع یرم إيفاء المبيع» وذلك يكون بكيله إن كان مكيلاء أو 


موی و 5 ۶ 2 ۳ 7 5 
وزنه إن كان موزوناه أو عده إن كان معدو دا“ فالعمل واقِعٌ له فکانت الأجرة 
2 کے و o‏ 4 

عليه والمشتري یلزمه إيفاء الثمن وذلك يكون بورنه. فكانت الأجرة عليه. 


”فأما أجرةٌ النقاوِ فذگر صاحبٌ (الکتاب) أنها على البائع» وهو“ رواية 


ابن رستم عن محمد. 

(۱) الْعَلَقَ: بالتحريك المغلاقٌ» وهو ما یملق وہُفتح بالمفتام. «المغرب» (ص ۳۶۳). 
(۲-۲) فی (ي): «لانه لا). (۳) في (س): «وازن». 

)٦-٤(‏ من (ج» ي). (-6) في (ي): «وهذه». 


64 هو إبراهيم بن رستم آبو بكر الفقیه المروزي» أحد الأعلام» تفقه على محمد بن الح‎ )٦( 
وسمع منصور بن عبد الحمید» شيخ يروي عن آنس بن مالك وسمع أيضًا مالك بن آنس؛‎ 


42 


354 5 


وروی ابن سماعة عنه: أنها على المشتري". 
وج الرواية الاولی: أن النقد یحتاج إليه البائع ير ما تعلق حقّه به ممالم 
يتعلّق حقه به؛ بدليل أنه کون بعد الوزن وهذا حنْ له فکانت الأجرةٌ عليه. 
وجه الرواية الأخرى: آن البائع حقه و والجودق والنقدهو لایفاء) 
الجودة؛ كما أن او لایفاء القَذر فکانت الأجرة فیهما غل من وجيت علیه؛ 
لأن العمل یم له 
7 ومن باع سلعة من قیل للمشتري اذقع امن ولا فإذا دقع قيل 
وقال الشافعيٌ في أحدِ آقواله: يُجِبِرانٍ على التسليم معّاء وقال في قول آخر: 
يقال لهما أيكما تبرّع بالتسلیم جر الخ وفي قول آخرّ: يُجبر البائع ول . 
و۶ 
دليلنا: حديث عمر رنه أن النيئ اه هرسار قال :اث لا يوحن 
الدين اچ E,‏ م تقضیه». والثمن دن + فلا د یجور ز ری تأخيره 4 
مرة» وحدث بهاء ومات في اليوم العاشر وهو یوم الأربعاء لعشر بقين من جمادى الآخرة 
سنة إحدى عشرة ومثتین. ينظر: تاريخ بغداد» /٦(‏ /081)» و«الجواهر المضية» (۱/ ۳۸) 
و«الطبقات السنية» (ص .)٠١‏ 
)١(‏ ینظر: «بدائع الصنائع» (ه/ ٤۳‏ ۲). و«العناية» /٦(‏ ۲۹۵ و«البناية) (۸/ 0 5). 
(۲) في (ح۲ءعءغء ي): الإبقاء»» والمثبت موافق لما /٦(‏ ۴۰۳). 
(۳) ينظر: «الام» (۲/ ۰۱ ۱ء والحاوی» (۵/ ۳۰۷))ء و«المهذب» (۲/ ۰71٩‏ ولاروضة الطالبین» 


(۵۲/۳). 
(4) کذا في «بدائع الصنائع» (0/ ۰4۲۶۹ واالجوهرة النيرة» (۱/ 59) و«حاشية الطحطاوي» 


(۱/ ۱۸۷). 
و 


ای کے ال 


القدرة عليه" لظاهر الخبرٍ؛ ولأن حى المشتري قد تعیّن في المبيع وحق البائع 
لم يتعين في الشمن» وین مامتان أن تساويافي أحكام العقیہ وین 
أصلنا أن الأثمان لا تین بالتعيين» فوججب تسلیمُھا لِيتعيَ حقٌ البائع فيها كما 
تین حقٌ المشتري. 

فإن قيل: : قبض المبيع أَوَلَا يستقرٌ به العقذٌ؛ لأنه لا یخی فسادہ بهلاکه 
وقبض الثمن لا يستقِرٌ به العقدٌ؛ لأنه يس بهلاكِ السلعة بل القبضيء فكان 
تقدیم ما يستقرٌ به العقذ أؤلى. 

رر سس سی سے ات ا 
حبس المبيع الذي يثبت يثبّتَ له على وجو الوثيقة یقت فان کنا نعتبرٌ الاستقرار لحق البائع 
فلا يَجورٌإثبائه مع امتناعه» وان تن الاستقرار لحن المشمّري فإنه يودي إلى 
إسقاط حى البائع ین الوثيقة ليوفي المشتريّ حقه من استقرارِ العقدِء وهذا لا 
و اس 00 ا 


قال: "وان" باع سلعة بسلعة» أو من بٹمن قيل لهما: سَلّما معًا. 


وذلك لأنهما قد تساويا في ثبوتٍ الحق ولامَزِيّة لأحيهما على الآخر 
لوكت أن سلما كا 
وهو عند الترمذي )1١175(‏ عن علي بن آبي طالب» أن رسول الله سم قال له: 
ایا علي» ثلاث لا تؤخرما: : الصلاة إذا آتت» والجنازة إذا حضرت, والأيم إذا وجدت لها 
كفئًا. وليس فيه ذكر الدّين. 
)١(‏ من (جءغء له ي). (۲-۲) في (ح۲): افان»» وفي (ي» ونسخة مختصر القدوري): «ومن» 
(۳) من هنا خرم في المخطوط (ج؛غء ل» ي). 


Et 


تک بے فر قرا لاما 
جوز ا و اور ع 


وقال أصحابنا: التخلية بين المشتّري وبينَ المبیع من غیرِ مانع مِن قبضه 
قب یدخل به المبيعٌ في ضمان المشیّري لح البائع» قال ابن شجاع: وهو 
اتفاق من أهل العلم". ۱ 

وقال الشافعی: القبضٌ في الدراهم والدنانير یتناوَلھا بالبراچم ۳ وان کان 
ثيابًا آو نحوها فالقبض نقله من مکانه» وان کان طعامًا اشتّراه جزافا فالقبش 
ا ےج انصحیخ الیل وان کان بهيمة أو عبدًا 
فالقيض أن یم يَمْشِيَ من مكانه» وإن كان مما لا یل ولا ءُ حول کالعقارِ والشجر 
الیش فيه خن غير مان 

لنا: أن التخلية وجدت من جهة البائع بينَ المبیع والمبتاع من غير مانع فوجّب 
آن یدش في ضمازہہ أصِلّه الأشجا؛ ولأن التخلية معبّى ندشل به الثمرةٌ في 
ضمان المشتّري إذا كانت على رؤوس النخل» فأوّجَبٍ ضمان العْرُوض على 
المشتري صله النقل. 

فان قیل: روّی ابن عمر قال: «کانوایتبایعون الطعام جزافا على السوق» 
فتَهَى رسول الله 7 أن وه حتی ینقلوه»60. 
(۱) ينظر: «التجريد» (۵/ ٤۳۲‏ ۲)» و«البناية» .)٥٤/۸(‏ 
(۲) البراجم: مفاصل الأصابع وهي رؤوس السلاميات إذا قبض الإنسان كفه ارتفعت: الواحدة 

بُرجمة بالضم. ينظر: «المغرب» (ص .)5١‏ 
(۳)ینظر : «الحاوی»(۵/ ۲۲)» والمهذب»(۲/ ٤ء‏ وابحرالمذهب»(/ ۵۱۲).ولالمجموع» 


(۹/ ۲۰ ۲۷). 
(4) أخرجه البخاري (۲ ۰6۱۸۵ ومسلم (۱۵۲۷). 


4٤٤ه‎ 


8 7 8 
قبل له: هذا لا دلیل فيه؛ لأنهم کانوا شون طعام الجَلّب” روف ولا 
يُشاهدُونه. ثم لا یره حتى يَنْقلُوه إلى رِحالِھم فنهى عن بيعِه قبل الرؤية حتى 
توا ًا مجهول الصفقِ وهذا هو معنی ما روی زیڈ بن ثابت: «أن النبيَ 
رنه آن تباعالسلع حي بتاع حتى يحو رها السار إلى ر حال 4 
لأنهم کانوا يبتاعونها”” عند تلقي الجلّب ولايرَؤنها حتى یحوژوما. 
فان قيل: ابتاع ما ین فإذا باعه قبل نقله لم يصح أصلّه إذا باعه قبل التخلية. 
قيل له: : اتتخلية متى لم توجذ فالمبيعٌ في ید البائع فلم یج تصرف ماع 
یہ وید التخلية قد ضبن وتمكن المشتري ين القبضر» الق تصرف 
ين جهته فلا تقف تصرّفه عليه كبس الثوب وشُکتّی الدار 0. 


و الم أعام 


کا 0 


وس 


(۱) جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة جَّلَبَاء والجلب المجلوب. ینظر: «المغرب» 
(ص ۰ ۸). 

(۲) أبو داود (۳۹۹). 

(۳) في (س): «یتبایعون بهم» وفي (ع): «یتبایمون». 

(4) في (أ۲ء ح» س» ض» ع): «یحوزها». 

)٥(‏ في (س): المشتري. 

)٦(‏ هنا ينتهي الخرم المشار إليه آنقا في المخطوط (جءغء ل ي). 


44٤٤ه‎ 


ف 


۷ ر حب الج دجي ضر اودر لين ڪور ڪر كيد کیش نت ير ڪيا کم ياي ی تعاس کی وان یں الاين نان 7 1 


یہ 


27 


ار وان ڪور تفای کوش واي کچھ وار کول وار لو .وا تی تفت مہوت کرت کولس ہی و مھ می نمو مكدر ون وار وار كلفد را من القن ند تو تفاس تفای وی 
ل٠ Wooo Hog oc Hoc Wooo Woco Hog Wooo ogo Hooo ooo‏ ۱.3 ا سن لین عط رم سک این ری 


۰ 


8) 


لام 00ا 0 ما ہا و یہ سد مت مہہ مت سد سد سید سد سدےم دس ےر ص ہہ ہہ جهن ۰ 


بے 0ؤ سسجت 


ا نا 
۰ ۰ تی ٠‏ رصا ۰ 314 


چھجو ٠‏ و 


قال رجةآلة: حيار الشَّرْطِ في البيع جائرٌ للبائم والمشتري» ولهما" ثلاثة 
أيام فما ذوتها. 


هي ۶ ۳ ۶ 
والااصل فی جواز شرط الخیار استحسان. والقياس أن لا یجوز؛ لانه ینفی 
ەه ه و 7 5 1 ۲ وء ۳ 
الملك والملك مُوجَبٌ”" العقد؛ *ونفن " موجّب العقد لا يصح أصله سائر 
مُوجّباتِ العقدِ“ء وإنما تركو القياسٌ لما ژوي: أن حَبانَ بن مُنْقَذْا“ كان 
- 7 مر ہیں و مره 7 ا ام 
ل فى البیع فقال له الس صا الله علو وسار : (إدا بعت فقل: ليه خلایة(۷ 


(۱) بعده في (أ ض): (الخیار)ء وفي (س): «خيار». 

(0) في (غء ل): (بموجب». 

(۳) في (ق): ١وبقي؟.‏ 

(5-4) ما بين القوسين من (ج» ق» ي)؛ وفي (غ» ل): «فلا يصح أصله سائر موجبات العقد». 

)٥(‏ بعده في (ح): ابن عمرو»؛ وبعده في (ح۲): ابن عمرو الأنصاري». 

() الغبن اليسير والفاحش هو: الخداع في المبايعة. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 4۵). 

(۷) قال في حاشية (س): «الخلابة الخديعة بالباء» وفي المثل: إذا لم تَغْلِبْ فاخلت». یعنی: إذالم 
تدرك حاجتك بالغلبة والاستعلاء فاطلبها بالترفق وحسن المداراة. ينظر: «الأمثال» لأبى 
عبيد (ص١٥۱))ء‏ ولاجمهرة الأمثال» لابي هلال العسكري (١/٦٥)ء‏ ودمجمع الأمثال» 
للميداني /١(‏ 5 ۳). 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١50‏ لا خلابة بكسر الخاء المعجمة بعدها - 


45 ۷ 


ی وہ سی با مره 
الات 
باع اا و س ےم وه 


نز 36 


ولی الخیار تلاثا». 

وقد دَلٌ هذا الخبر أيضًا على جواز شرط الخیار للمشتّري؛ ولأن الخيارٌ 
موضوع للارتیاء"» وکل واحدٍ من المتبايعين يحتاج إلى ذلك فجاز شط لهما. 

وأما قوله: ثلاثةأيام فمادُوئّها. فهو قول أبي حنيفة وقال أبویوسف ومحمد: 
کو ذا ا د مل کا 

تو ری اد القباس یماح جوا شرط الخیارهوانماتزکو انقیاش 
لخبّر حَبانَ بن منز 2:27 یوس جعَل له الخیار فیما ابتاع ثلائة أيام». 
فما سوی ذلك" على أصل القیاس. 


وجه قولهما: آنه مدة د ملْحَقَةٌ بالعقد فلا یتقدر رُکالاجل. 


قال: وخیاز البائع يَمْنَعُ روج المبیع من ملکه 


وقال الشافعينٌ فی بعض أقواله: إنه سس المشتّري بالعقد. 


لام آلف» وموحدة وهاء: الخداع بالقول اللطیف». وقال: «الخیار: الرؤية». 
() في (س): اثلائة أيام». 
والحدیث أخرجه ابن ماجه (۲۳۵۵) عن محمد بن یحیی بن حبان به. 
(۲) في (ي): «للتروي». 
(۳) ينظر: «الأصل» (۵/ ۱۲۳). و«المبسوط» (۰)۱/۱۳ و«تحفة الفقهاء» (55/5). 
)٤(‏ بعده في (عء ي): ابقي". 
)٥(‏ في (سء ع): «یملك. 
(٦)ینظر:‏ «الحاوي» (۵/ )١۷‏ و«المهذب»(۲/ ۰6۷ و«المجموع» /٩(‏ ۱ وفروضۃ الطالبین؟ 


.)8۵۰ /۳( 
A جع‎ 


۱ے ۳ وو 


دليلنا: له معنی یملع رت جج سرت یت 
انتقال الملك إليه کالاکراء؛ ولأن علق البائع یذ في العبيء وکل رقبةنقذ فيها 
عق الإنسان ابتداءً لم يكن مِلکا لغيره» أصلّه سائرٌ أملاكه. 

فان قیل: الخيارٌ الثابثٌ في البيع لايَمْنَعُ انتقال الملك؛ أصلّه خيارٌ العيب. 

قیل له: خيارٌ العيب لا منم تصرف المشتري فلم يمْنَع انتقال الملك. 
وخيارٌ الشرط لما منع تصرف المشتّري مع وجود القبض متع الملكَ. 
قال: فان قبضه المشتّري فهلّك في يده ضونه بالقيمة. 

وذلك لأن المبِيعَ على مك البائم وهو مضمون فی ید المشتّري» فاذا هلّك 
2 نفسَخ العقد وهو في يده مضمون بعقد لم يتم فصار کا لمقبوض على وجه 
السوم فِيُضْمَنٌ بمثله إن كان له مثل» وبقيمته إن لم يكن له مثْلء ولو لم يهلڭ 
في ید المشتري ولكن هلك في ید البائع قبل القبض بطل البیع؛ لأنه لايح 
نقَلٌ الملك فيه بعد الهلاك. 

ولو لم يكن يَهْلِك في يده ولكن دخله عيبٌ لم يَبْطل البيعٌ» ولم یسقط 
ی بخ نفل الملكِ فيه ولم یوج" ين جهة 
0 ما سط ا فكان بحاله. لا 9 ہت اذا اوه کان المشتري 


(۱-۱) في (۲3.ح. س» ض): «لا خیار للبائع"» وفي (ج» ي): لا يسقط خيار البائع»» وفي (ح۲): 
«فلا خیار للبائع»؛ وفي (ع): اولا خیار البائع». () في (ي): ایسمّط 4. 


]و 


ی سے او کن سس کے 


تل : وخیاژ المشتري لايَسْنَمٌ حرو المبیع من مك البائع إلا أن المشتّري 
کی ا تن 


وقال أبويوسف»ومحمد یدخل في مك المشتری ی وبه قال الشافعك”". 

0ھ" 
له الخیار لا زول ملک عمًا هو ین جهته کالبائعء وإذا کان الثمنٌ على مک 
فلو قَلّنا: إنه يَمْلِكُ المبيع ون في ملکه بل ملح ران 
ار 

ولا يَلَرَمْ على هذا إذا جتى العبدٌ في ید الغاصب فأحذه مولا فجتّی عندهه 
فدفعه باللچنايتیّنِ ورجّع على الغاصب بنصف القيمة فأتحذها وَل الجناية 
الأولى» وهي بل عن نصني العبد الذي شُلّم له فقد اجتمع البدل والمبدَل 
على مله لأنا نا بعقد البيع» وهذا ليس في عقد البيع. 

ولا یرم الاجارة إذا شرّط فيها تعجیل الأجرة أن المؤا جر تلا الأجرة 
والمنافع؛ لأنا قلنابعقد البيع فلا یلوم ولأن المنافع هناك ليست على مب 
المؤاجر© فلم یجتمع فيه البدَلُ والمبدل. 
(۱) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۲/ ۷۷))ء و«العنایة» /٦(‏ ۳۰۷)ء و«الهداية» (۳/ ۳۰). 


(۲) ینظر: «الحاوي» (۵/ 8۷) و(المھذب)(۲/ ۷). و(المجموع)(۲۱۱/۹)ء واروضة الطالبین» 
(7/۳ ۵۰). 


(۳) في (۲): «المؤجر). 
)٤(‏ في (أ٢ء‏ ح» ح٢‏ س): «المجر». 


GOs 


7 اا 
9 كتاباابح 5 


وجه قولهما: أن المبیع قد خرّج من ملّكِ البائع فوجّب أن یدخل في مك 
المشتري کساثر البیاعات. 


قال: فان هلّك في يده هلك بالشمن(. 


وهذا ظاهرٌ على قولهما؛ لأنه قد دحل في ملکه فأما على قول أبي حنيفة 
فإنه وان لم يدخل في ملْكِ المشتري إلا أن خیارہ قد سقط بهلاكه في يده؛ لأن 
فسخ العقد في الهالكِ”" لا يصح وإذا سقط خیاژہ تم العقدُ فلزمه الثمن. 

وقد قالوا على هذا: لو باع عبدًا بجارية على أن بائع العبدِ بالخیارِء فان أعتّق 
البائعٌ العبد جاز عتقه في قولهم وانتقّض البِيعٌ؛ لأن العبد على ملکہ فإذا أتلفه”» 
بالعتق بطل العقد. 


ولو أعمّق الجارية دون العبد جاز عتقه في قولهم, أما على قولهما فلأنها 


71 9 1 وک تہ ری a‏ 6 3 
وأما على قول أبي حنيفة فلانه يَمْلِكَ إبطال الخیار بقوله» فإذا فعّل ما یڈڈل 
i ۱‏ 1 َ 

على رضاة بالبیع بطل الخیاژ وتصرفه في الجارية يدل على الرضا بالبيع فكان 

إِبْطالّا للخيار فنفذ العتق. 

)١(‏ بعده في (س): «وكذلك إن دخله عيب»» وأشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: «وکذا إن دخله 
عیب )» وهو الموافق لمافي (مختصر القدوري» المطبوع (ص ۸۰ والمخطوط (ص 1۱۱ 
و«الجوهرة النيرة» (۱۹۳/۱) . 


(۲) في (أ٢‏ ي): «الهلاك». 
(۳) فی (ي): «انفك». 


ا 


ہک بیس | ٹڈ 


ولو أنه أعتقهما معًا جاز عتقه فيهما وانتقّض البيعٌ» وكان عليه قيمة الجارية 
عند أبي نہ حنیفة؛ لأن من أصله أن العبدَ على ملکه والجاریڈ وان لم یَمْلِکھا 
9 7 3 اک ۰ 2660 3 .8 ٥‏ سے اکر 
فتصرفه فيها جائز؛ وذلك يبطل خيارّه على ما بنا فإذا أعتقهما معا عتقا وفمّد") 
البيع؟ لأنه تلف المبيمَ قبْل التسليم فصارت الجاريةٌ هالكة فی يده بعقد فاسد 
سی ھب کے و ا و و ۱ ور و 
فیجب قيمتهاء وأما المشتري فلا يذ عتقه فى الجارية ولا فی العبد» أما العبدٌ 
فهو على مك بائعه» وأما الجارية فقد حرجث من ملکه في قوِھم: وان اختَلفوا 
في دخولها في مك البائم. 


قل: ومن شُرط له الخیاژ فله أن یسح في مدَّةٍ الخيار وله أن يُجِيرٌ. 


5 5 7 ت 
وقال مالك: الخيارٌ مشروط للإجازة» فان مضت المدَّةٌ فاتت الإجازةٌ 
مر ع 
وبطل العقد“. 
وعندنا: أنه مشروط للفسخ فإذا مت المدَّةُ ولم يَفْسَحْ تم الع لأن 
الخيارٌ لو كان *مشروطا للإجازة لتعلقت الإجازةٌ بالخطّر*؛ وذلك لا يَجورٌ 
وليس كذلك الفسخ؛ لأنه يجوز فيه ما لا جور في الإجازة؛ ألا تری أن الفسمٌ 
)١(‏ في (ي): احظرا. 
(۲) ينظر: البدائع الصنائع» /٥(‏ ٢٦۲))ء‏ و«البحر الرائق» (۱۳/7). 
(؟) ينظر: «التفريع» لابن الجلاب (۲/ ۱۱۵ )> و«الكافي في فقه أهل المدینة»(۲/ ۷۰۳) و«الجامع 
لمسائل المدونة» (877/11)» و امواهب الجلیل» /٤(‏ 4 57). 
(؟) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي) (۳/ »)١6‏ و«المبسوط»(۱۳/ »)٤۳‏ و2المحیط البرهاني» 
.)٢٦١۸/٦(‏ 
)٥-٥(‏ في (ج غ» ل): «مشروط للإجازة لتعلقت الإجازة بخط را» وفي (ي): (مشروعًا للإجازة 


لتعلقت الإجازة بحضوره!. 
0۲ > 


سر 2۳ 


6 


جوز في عبدٍ حي وعبدٍ ميتٍ وان كانت الإجازةٌ لا جور في ذلك؛ ولأن إطلاقٌ 
ابيع يُوجَبٌ المللت؛ وإنما یش الخيارٌ یم ين موجب العقده فإذا مضتِ 
المدَّةٌ فكأنه لم ین فيبقى موجَبٌ العقد بحاله وهو الملّكُ. 

وجه قول مالكِ: أنه شرّط الخیار لملا یرم" العقدٌ بغير رضاٌ فإذا لم 
جز انفسخ بمضی المدّة؛ لأنه لم يَرْضَ به. 
قال: فان آجاز بغير حضرة صاحبه جا وان فسخ لم يج إلا أن یکون 
الآخرٌ حاضرا. 


أما الإجازةٌ فهي إسقاط حق فلا یت حضور من عليه الحق فیها کالطلاق 
والعتاق» و آما الفسخ فلايَصِحٌ إلا بمخضر من الا خر عند أبي حنيفة» ومحمد. 

وقال آبو یوسف: یجوز وان لم بحضر(» وبه قال الشافع". 

وجه قولهما اھ تب لت 
مع عيبة الا خر كالإقالة. 

وجَه قول آبي یوسف: أن الخیاز ثبت ّت حقّا في الفسخ وفي الاجازته فإذا 
جاز آحذهما وهو الإجازةٌ بغير محضّر الآ خر كذلك الفسخ. 

الجوات: أن الاجازة فيها إيقاءً حى البائع وهو إتمام اقب والفسخ فيه 
إسقاطٌ حيٌ البائع» ولیس إذا جاز أن بت له ما مع عيبت مما يدل على أنه 
)١(‏ في (ي): «یلتزم». 
(۲) ينظر: «المبسوط» (۱۳/ 5 5)» و«الهداية» (۳/ ۰۳۱ و«البناية» (۸/ .)٦٦‏ 
(۳) ينظر: «الحاوي» (۵/ ۰۷۰ و«المهذب» (5/7)» وانهاية المطلب» (۵/ 6۷). 


4 6 ۳ 


۹ و رز 5 
ی نم ۰ سح 
جوز أن يسقط له حقاء ین ذلك أن من قرب لخائب صحٌء ولو آراد اسقاط 
دين له لم يَصِحٌ لما ذگزنا. 

وقد قال الشافعيٌ أيضًا في الفسخ بخیار العیب: إنه يجوز بغير حضور 
العاقد الآخر”) 

ولا خلاف بِينَ أصحابنا أنه لايَجورٌ”!؛ والدلیل عليه: أن المشتري يريد نقل 
المبيع من مله إلى مك غیرِہہ وهذا لا يجوز إلا بالتراضي أو بثبوتِ ولایق 
ولم يوج واحد منهما. 

فان قیل: رضا العاقد غيرٌ معتبر في الفسخ فلم بعتب حضوژه كالمُعْتَقَةِ إذا 
اختارث؛ والمخو والزوج إذا راججع بغير حضور الم رو 

قيل له: پمتیع نے ہس والعلم یت الرضاء بدليل اعتبار 
حضور الزوجة في ان وا لم یتر رضاهاء وت حضو الزوج في ذرةة 
لع وان لم يُعتبرْ رضاهء “ومن قال لامر أته: إذا حضر فلان فأنتٍ طالِقء فحضوده 
معتبرٌ دون رضاه*» وعلى هذا لزومٌ الشرعيات يُعتبرٌ فيها العلم دُونَ الرضا. 

فأما المعتقَةُ فالزوج ملك" عليها بالعقدِ معنّى» وبالحرية یتزایڈ ما ملکه؛ 
لأنهيَلْرَمُها المقامُ في منزله فكان لها أن تذْفَعَ عن نفسها تلك الزيادة ولا تقْدِدُ 
(۱) ینظر: «الأم» (۳/ ۰۷۰ و«الحاوي» (۵/ ۶5 ۲). و«التهذيب» (۳/ ۳۳۲). 
(۲) ینظر : «التجرید» (۵/ ۰۲۲۷ و«تحفة الفقهاء» (۲/ ۸۰). 


(۳) في (ع): «المجیزةا. 
(6-) ما بين القوسین من (جء غ. ق» ل» ي). 


)6( في (ي): «مالك». 
ا 


9 مت ی 

على دفعها إلا برفع العقد وفی مسألتّنا يبطّلٌ تسلیطه لصاحبه على التصرّف فلا 
يصح إلا بعلمه وأما اختيارٌ المخّرۃ فهو طلاقٌ» والطلاق لا يف على حضور 
) 


5 و مر وس 
الزوجة""» والرجعة حق للزوج يْمَرِدُ به فلا يَقف على حضور غيره. 


قال: وإذا مات مَن له الخیاژ بطل خیاژه ولم ینتقل إلى وركيه©. 


و 
70 


وقال الشافعيٌ: خيارٌ الشرط بُو رٹ ۳. 


لنا: آنها مدة مُلْحَقَةٌ بالعقد فوجب أن يسقط بالموتِ كالأجل؛ ولأنه حى 
hh 0‏ ۷ 2 4 1 
فسخ ثبّت لا لفواتٍ معنى فلا یورّث كال رجوع في الهبة. 

فإن قیل: خيارٌ ينجت لفسخ البيع فوجّب أن یقومٌ الوارث فيه مقا مورّثه. 
أصلّه یار العيب. 

قیل له: خيارٌ العيب فيه معتّی المال» بدليل أنه إذا سقّط من طریق الحكم 
ا 04 ۳ سے عه ۶ 7 2 ۶ 
أَوْجَبَ المال ویَجوژ أيضًا أخذ العِوّض لاستاطه فلهذا قام الوارث فيه 
مقامَ مورّثه» وخیاڑ الشرط بخلافه. 


قال: ومَن باع عبدًا على أنه با أوكاتبٌ فوجده بخلاف ذلك فالمُشْتری 
بالخيار؛ إن شاء أخذه بجميع الثمن» وان شاء ترك“ . 
والأصل في هذا يَحِيءَ على أقسام: 


)١(‏ فی (جغ اج ل ي): (الزوجین). 
(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ۲۸) و«الهداية» (۳/ ۳۰ و«العناية» /٦(‏ ۳۱۸). 
(۳) ينظر: «الحاوي» (٥/۵۸))ء‏ و«بحر المذهب» (٥/۵۸))ء‏ و«المجموع» (۲۱۰/۹). 


)٤(‏ في (س): «تر که». 
took‏ > 


CNL AEN 
بو ات چ‎ 


أحدها]": أن مَن شرّط صفة فوجد المبیع بخلافها» وتلك الصفة مما 
لاتتفاوث فيها الأغراض تفاوا کٹیڑاء فإن المشيّري بالخیار؛ مثل أن يشتري حمارًا 
على أنه تان فإذا هو ذک, أو شا على أنها نَمْجَةٌ فإذا هي حمّل» ومسائل الکتاب 
ین هذا الجنس”. 

ووجة ذلك: أنه وجّد المبيع على خلاف الصفة التي شرّطها وله في الصفة 
عَرَضء فإذا فاته ثبّت له الخيارٌ كما لو وجّد بالمبيع عيبّاء وأما إذا کانت الصفة 
ساوت سا اذا تفا کی فالعقك فاسل؛ لاف آن یه دازا علی 
أن بنا‌ها آَجُرٌ ناذا هو لین أو باعه شخصًا على أنه جارية فاذا هو عبد فالبیع 
فاسدٌ؛ لأنه اختلافٌ كثيرٌ فهو بمنزلة الاختلاف في الجنس. 

وأما إذا شرّط صفةً فوجّدھا زائدة فهي للمشتّري؛ مثل أن يشتري وبا على 
أنه عشرةٌ أَذْرّع فوجّده أحدَّ عشر ذراعًاء وكذلك لو اشتّرى جاريةً على أنها یب 
فإذا هي بكر فتک ون الصفڈالزائدة للمشئّري ولا خیاز”ءکمَن اشترى عبدًا على 
أنه مَعِيبٌ فوجّدہ صحيحًا. 

وأما إذا وقع العقدٌ على جنس فوجّدہ بخلافه فالبيعٌ فاس مشل أن ييه 
هذا الغوب على أنه نان فإذا هو قطن أو على أنه مَرَوِيٌّ فإذا هو مَرْوئٌ؛ وذلك 
لأن المعقود عليه معدو وعدم المعقود عليه بيد العقذ. 


(۱-۱) ما بين المعقوفین من (جغ؛ ق» ل؛ ي). 


(۲) في (جغ ل» ي): (القسم». 
ح٦8‏ ۶ے 


(۳) بعده في (س): اله). 


بو کڪ چ 


وقد قال أبو حنيفة» وزفر: إذا شرط الخیار آکتر من ثلاثة أيام فالعقد فاسدگ 
فان آجاز الذي له الخیار في الثلاثِ جاز ولزم المشتَريّ؛ وکذلك إن مات من له 
الخیار في الثلاثِ» أو حدّث في السلعة ما يُوجِبٌ جوارٌ البيع» لو" كان الخيارٌ 

وقال زفرٌ: لا يَجورٌ ۳ وبه قال الشافعي 924 

وج ول يي یف نها نا مر مین مسرات 

7 ۳ ۶ و 

وعلى قول الشافعی أنه بیغ شرط فيه شرط فإذا أشقط © الشرط جاز أن 

يُحْكَم بصحته. أصله إذا باع عبدًا بش زط العِبْقء ثم اتفقا على إسقاط الشوّط. 
موه 5 ا 2 و وس ع 2 

وجْهُ قول زفرٌ: أن العقدَ وقم فاسدًا فلا جوز بعد فساده أصلّه إذا اسقط 
الخیاژ في اليوم الرابع. 

وقد قال أصحاينا: : إذامضی جزءٌ من اليوم الرابع لم يجز جر العقد بعد ذلك؛ 
لأن الجو ار يتعلّقٌ بإسقاط الشرط الفاسد» والإسقاطً لايكون في المدة الماضية 
فلایتصوّر إسقاطه بعد مُضِيٌ جزء من الفساد وإذا لم يُمْكِنْ اسقاطه لم يَصِمٌ 


(۱) ينظر: «المبسوط» (4۱/۱۳). و«العناية» »)7٠١ /٦(‏ و«الهداية» (۲۹/۳). 

(۲) في (ح» ض): «آوا وفي (ي): «وكذلك لو». 

(۳) ينظر: «المبسوط» (۱۳/ 4۲ و«العناية» (5/ ۳۰۲)ء و«الهداية» (۲۹/۳). 

3 ) المنقول عن الشافعي أنه لایجوزشرط الخيار فوق ثلاث ينظر: «الأم» (۷/ ۱۰۰ ).و«الحاوي» 
(۵/ 1۵5 و«المهذب» (۲/ ١)ء‏ واروضة الطالبين» (۳/ 55 5). 

)٥(‏ في (۲3 ح» س» ض» ع): اسقط». 


4۷۳ 


ف 68 


العقد بعد ذلك(؟. 

وقد قالوا: لو كان شرط الخیار إلى قدوم فلان» أو موته أو مهّبٌ الریح» 
فطل الخیا بل مضی الوقت لم بكو لي عندآبي ماف رتا ۱ 

آما هبوبٌ الرٌیح: فهو آنهایَجوژ أن تکون قد هب بِعْدَ العقد بغير حضرتهما 
بط اا رد 

وأما قدومٌ فلان: فهو مجهول الكونِ» مجهول الوقتِ فكثر الخطر فيه 

ہیں فإنه یعدم وتا والتفاوت فيه كثيرٌ فصار كالقدُومٍء ولا 

شب هذا إذا شرّط إلى الحصاوه لأنه يتفاوثُ فیقل الخَطَرٌ فصع لد عند 

0 یل أن یبدا الاس بالحصاد. 

رت هی کے ی 
على خياره ولیس له أن به یسح إلا أن یرتفع العیبُ في الثلاث فان مضت الثلاث 
قبل ارتفاعه جاز البيع؛ وذلك لأن العیبّ إذا زال ارتفع النقصض وصار كأن لم 
یکنە ومايَمْنَمُ الفسحّ إذا كان مُراعی فالفسخ أيضًا مراعّی» فإن زال فی الثلاثِ 
صار كأنه لم یکن: وان لم بل لم يكن له رد المبيع بعيب لم يكن في ید البائع؛ 
فلما مضت المدةٌ فات الفسخ بمضی زمانه فجاز البیم. ۱ 
(۱) ینظر: «المبسوط» (۱۳/ ۲ و«المحيط البرهانيی» (5/ ۰5 و«الهدایة» (۲۹/۳). 
(۲) في (أ٢‏ ح» ۰۲ س» ض» ع): «آبي يوسف»» وینظر: «التجرید» /٥(‏ ۲ ۲۲) فقد ذکر هناك 

آنها من مسائل الخلاف بین آبي یوسف؛ وزفر. 
(۳) ینظر: «البحر الرائق» /٦(‏ ۹۷ وامجمع الأنهر؛ (۲/ 15). 


oA 


¥ > ره لب 
- كدابع 


6 
وقد قالوا: إذا فكّل مَن له الخیاژ ما يدل على إسقاطه سقّط؛ لأن كل من 
ی یں مرن ففعل ما یل علی ایس اکا اس اف الاک راا کنل 
سر لبریرۃ: (إِنْ وَطِئكٌ رَوْجُكِ فلا یار آلب»(۰. فجعّل تمکیتھا ین 

الوطء دلالة على الرضا ببقية العقد. 


وال أعام 


سے كان" 


(۱) أخرجه بنحوه أبو داود (۲۲۳) عن عائشة. 


و 


چ 
۴ 


ہیں مج وا تج “چمچ تچ2 مھ وای وار وای اور تي تار ا ار تس ااي اا اا ااا تاک ا 


2 


ات کش "لجز كج کش مس یں تواخس هشن کر سفن یں ہمت تون ہیں ار نوہ کش واو وس میں کرت تج تج یں ڪور ڪور تو ات ور وس تو 
ہل ین نیج ین رن سین وى فى وطح د لس ساب طلا وطح رین طحي سن .3۴.9 سر ای هنن oho‏ 


و 
۷ 


جا 
چ 


...سس حي سے 


4 : 
ا ی 
٠‏ ۰ کر مه سر هر 


سو سے 


قال يَمَدَآَنَُ: ومن اشتّرى ما لم بر فالبيمٌ جاتر وله الخیاژ إذا رآہ إن شاء 


اه وان شاء رده. 


وقال الشافعيٌ في آحد قولیه: البیع فاسد(). 


۶ و ۳ سے 
“et,‏ او وه 7 ب کر 7 8 9 چ م رر ا م ص ر سو 
دلیلنا: قوله صا الله علیهوس ار : امن اندر a‏ ره فهو بالخیار ۳ إذا رام 


سم 5 ص ع ۳۹ 
دکره محمد فى (کتاب الماذون»۹ ورواه اہو حنيقة پاسناده۳؟. 
56 ع في سے 86ل ۳ 4 ور کے 5 
ولانه احد العوضین في البيع فلا يكون رؤيته شرطافي صحة العقد کالشمن. 
۾ | »+ مه ا 2 مض موم مر گر وم ۹ ۰ ۰ 
فان قيل: روي: «آن النبي صَْلهْعَليَهِوَسَمَ نهی عن بيع الغرر»* وفي هذا 


.)۱6 /۲( ينظر: «الأم» (۳/ ٥۷)ء و«الحاوي» (۵/ ۱۵ و«المهذب»‎ )١( 

(۲) في (ع): ااشيئًا4 وهو الموافق لما في مصدري التخريج. 

(۳) بعده في (س): «إن شاء»» وهو الموافق لما في مصدري التخريج. 

(4) أخرجه الدارقطني (۵ ۲۸۰) عن أبي هريرة مرفوعا. وقال: «وهذا باطل لا يصح». وأخرجه 
ابن أبي شيبة (5 ۶ ۲۰۳)» والدارقطني (۲۸۰۳)عن مكحول عن النبي مرسلا. قال الدارقطني: 
«هذا مرسل» وأبو بكر بن أبي مریم ضعيف». 

.)۲۷١ /5( ينظر: «الأصل»‎ )٥( 

)٦(‏ ذكره الدارقطني عقب الحديث (۲۸۰)ء وينظر: «السنن الکبری» للبيهقي /٥(‏ 4۰ ؟). 

(۷) أخرجه مسلم (۱۵۱۳) عن أبي هريرة. 
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9 کے لی ور 
البیع غَررٌ؛ لأنه لا يَعْلَمُ أن المبيع یسلَمْ أو لایسلم. 

قيل له: الْعَرِرٌ ما كان الغالِبُ منه عدم السلامةء وهذا لا یوجد فيه إذا قال: 
مت ما في کي فلم يَتناوله الخبڑ. 

فان قیل: مبيعٌ مجهول الصفة عند العاقد(" فوجّب أن يكونٌ باطِلاء أصلّہ إذا 
قال: بِعْتَكَ ثوبًا 

قيل له : في الأصل هو مجهول العین وهذه الجهالة تمه مع التسليم؛ لأنه أي 
ثوب أحصّره البائعٌ التمس المشتَرِي غیره» وفي مسألّنا إذا قال: بعك ما في كُمّي» 
فهذه الجهالةٌ لاتَمْتَمُ التسلیم؛ لأن القاضي يأمْرُہ باحراج ما في كمه فان رَضِيّه 
وإلاردّه”وإذائيَتَ جواز البيع كان له الخیارٌ إذا رآه او الع 


6 


قل: ومن باع ما لم يره فلا جيار له 


۰ ۰ ی 75 ہے ای 4 ٦7‏ 
ومذا الذي ور هو قول أبن حنيفة ال وکان قولّه الأول آن له الخبان 


وجه القول الاول: أن کل معتی أثبّت الخیار للمشتري أثبته للبائع» أصله 
الوا 


قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)۱٦١‏ «العّرر بالغین المعجمة والمهملتين: ما 
كان له ظاهر يغر المشتري» وباطن مجهول». 

)١(‏ في (ي): «العقد). 

(۲-۲) من (ج»غ» ق» له ي). 

(۳) ينظر: «العنایة» (5/ ۳۳۹)ء «الهدایة» (۳/ 5 ۳ و«تبيين الحقائق) .)۲٢ /٤(‏ 


وه 


وجه القول الثاني: ما ژوي: «أن عثمان یلع باع أرضًا بالبصرة من 
طلحة بنِ عُبيدٍ الله فقيل لطلحة: إنك قد عبت فقال: لي الخیاژ؛ لأني اشتريْتٌ 
مالم أَرَهُ. وقيل لعثمانَ: إنك قد عُبِْتَ. فقال: لي الخيارٌ؛ لأني بعْتٌ ما لم أَرَهُ. 
فحکما بیتهما جبیر بنَ أطیم فقضی بالخیرلطلحة»۱» وكان ذلك بحشرَۃ 
الصحابة من غير خلاف. 

وقد قالوا: إن خيارٌ الرژية غيرٌ مؤقّتِ؛ لانه خيارٌ ثبت في البیع ین طریق 
الحکُم. فلا يتوقّتٌ کخیارِ العيب. 

9۶ )9 9 طله» وکل "ئ۰ 
الشرط فإنه يُبْطِلّهِ غيرٌ أنه ليس له أن یُچیرّہ قبل الرؤية» وله أن یس وذلك لما 
ا أن خیار الرژية غيرٌ مؤقَتٍ فلا يَبْطُلٌ إلا برضا المشتري» آو بوجودمایكل 
على الرضا منه» أو يحدّث فيه مایمن الفسخ" . 

وإنما قلنا: لا جور له إسقاطً الخبار بل الرؤية؛ لأنهيَمرِمُالمبيعَ المجهول 
لصفة وذلك ممنوغ منه لح الله تعالی. 

وأما الفسخ فجائرٌ؛ لأن الخيارٌ ثابثٌ فجاز أن يُفْسَحَ به. 

(۱) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (4/ ۱۰) عن علقمة بن وقاص الليثي. وليس في 
آخره وكان ذلك بمحضر من الصحابة. ينظر: «الدرایة» .)١59/5(‏ 

(۲) قال في حاشية (ح): «وإن دخل في المبيع عيب سقط خياره؛ لأن وجود العيب بالمبيع يسقط 
الخيار من طريق الحكم؛ وكذلك لو تصرف فيه المشتري تصرفا ينقصه وهو لا يعلم به مثل 
أن یشرب لبن الشاة أو یجز صوفها؛ وذلك لانه أدخل فيه نقصًا فلا يؤثر فيه الجهل کمن 


جنی على عبد غيره وهو يظنه عبدها. 


یی 


وقد قالوا: لو باع المبيع» أو أجَّرهء أو رمّنه بطّل خیاژه ,)+ لأن الفسحّ يتعذّرٌ 
مع وجود ذلك فسقّط الخیاژء فان عاد المبيع إلى مِلْكِه لم يَعُدْ خیاژ الرؤية» مثل أن 
یرد المبیغ عليه بقضای أو مَك الرفن» أو بفسخ الإجارة؛ وذلك لأن الخیار بطل 
بعقيه فلا ولا بو مثل سبيه» وهذا في کل تصرّفبأجّب في العین حق 

فأما إذا تصرّف تصرفا لا يوب به حقا مغل أن یبیع على أنه بالخيار» أو 
يُساومٌ به ویب ولايَقيضٌهء فان كان ذلك بعد الرؤية بطّل خیاژه(؟؛ لأنه یڈ 
على الرضاء وان كان قبل الرؤية لم يَبَطُّل خباژه؛ لأن هذا الفِعْلَ ليس باکثر ین 
يُصرّحَ بإبطالِ الخیار» ولو قال: أَبطَلْتٌ خياري. قبل أن : ری لم بط » فهذا أَؤلى. 


وقد قال أبو حنیفة: إن وگل بالقبٔضِ فقبّض الوكيل المبیع بعد ما رآه قامتْ 


(4) E E Bp 7ھ‎ 

رؤيته مقامَ رؤية موكله . 
03 1 مھ ۶ سے کی و )0( 
وقال آبو يوسف. ومحمد: لا یَسقط خياره : 


(۱) قال في حاشية (ح): «وكذا إذا باع بِيعًا فاسدًا يبطل خیارہ. اسْتَرُوشْيٌِ1. 

(۲) قال في حاشية (ح): «اشتری دارًا لم يرها فبیعت دار بجنبهاء فأخذها بالشفعة لا يبطل خيار 
الرؤية في ظاهر الرواية» بخلاف خيار الشرط؛ لن الأخذ بالشفعة دليل الرضاء وخيار الرؤية 
لا تبطل بصريح الرضا قبل الرؤية فلا تبطل بدليل الرضاء وخيار الشرط يبطل بصریح الرضا 
فیبطل بدلیله. اسر وش ۔ 

(۳) قال في حاشية (ح): «ولو اشتری شيئًا لم يره فقبضه بعد ما رآه بطل خیاره؛ وكذلك إذا آرسل 
رسو لا بقبضه فقبضه الرسول بطل خياره؛ يعني: لما رآه آرسل رسولا بقبضه». 

)٤(‏ قال في حاشية (ح): «والتوکیل بالرژية مقصودا لا يصح ولا تصير رژية الوکیل كرژية الموکل 
حتی لو اشتری شيئًا لم یرہ فوكل إنسانًا بالرؤية» وقال له: إن رضیته فخذه لایجوز. استروشنی». 

.)۲۸/4( «الهدایة» (۳/ ۰۳۹ واتبیین الحقائق»‎ ۰۳ /٦( ینظر: «العنایة»‎ )٥( 
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3 ےی $ 
واتفقوا أن المشتريّ لو سل رسولا بالقبض لم یَسقَط خیاژه(). 
وجه قول أبي حنيفة: أنه موکل باتمامه» والرؤية من تمام القبض؛ ألا ترى أنه 
لو قبض ما لم یره كان له فشخ العقد» وإذا كانت من تمام القبض كان مُوكَلا بها. 
وجَْهُ قولهما: أنه وگل" بالقبض ولم یجعل له غيرٌ ذلك والوکیل بالقبض 
لاہ لت ٍسقاط الحقوق کالوکیل و ل و |ذا آراد ان 
قال: وان نظر إلى وجو الصّبْرَةٍ أو إلى ظاهر القوب مَطویّ أو إلى وه 
الجارية أو إلى وج الدابّة وكفلها“ فلا خیار له. 
٣‏ المقصو بالرژية رة الصفات المقصودة فاذا وتّف علی 
الكل برؤية البعض صار كأنه رای الجمیع فسقط خباژه. 


ی 7تت ر هر و 
وادا نت هذاقلنا: الحنطة إذاكانت من جنس واحد فانها لا تختلف» ورۇ ية(“ 


"بعضها يعرف به جمیعها؛ وكذلك إن كانت في أوعية وهو من جنس واحداک 
و 5 

فرؤية بعضه كرؤية جمیعه ویسقط الخيارٌ؛ وان کان من أصنافٍ مختلفة فالخیاژ 

له مالم یر من کل صنفی شیاه فأما العبیڈ والدواب. والثیاب» ومايُباعٌ عدذا 

7 7 م ف ره قر 0 5 

كالجَوْزِْء والبیّضِ فلا یل خباژه حتی ينظ إلى جميعه؛ لأن ذلك یحتف فلا 

یُستدل برؤية بعضه على رؤية جميعه. 

(۱) ينظر : «تحفة الفقھاء) (۲/ ۸۹). ( في (غ۰ ل): «وكيل». 

)۳( في (ح۲): ايقبض) . 

.)۱۹۵ /۱( وکفل الدابة: عجزها ومؤخرها. «الجوهرة النيرة»‎ )٤( 

)٥(‏ ليس في (غ» ل) وفي (ج» أ٢ء‏ ي): «فرژیة» وفي (ح ۰۲ س): «برؤية». 

(5-5) ما بين القوسین لیس في (غء ل). 
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I E 08‏ 
3 ا ےل تع 
ول روص ع 


وأما إذاانظر إلى ظاهر الثوب مطويًا فلا از له؛ لأن ظاهرٌ الشوب تست به 
على باطنه» ومتی وجد دا ل”" الثوب مختلف() فذلك ۱ ولا تعلّق له 


وآما إذا نظر إلى وجو الجارية أو الغلام فلا خيارٌ له وان نظر إلى غيره ین 
الجسد فله الخیاژ؛ وذلك لأن المقصوة ین المي الوك ويُسمَفتَى برؤی 
عن بقیة الصفاتِ فوقّف الخیاژ على النظر له" کل واحدِ ین الیل والوجو 
مقصوث ولايُستدَلٌ بأحيهما على ال خر فلا بُدٌ ین النظّر إليهما في باب 
سقوط الخيار. 

وقد قالوا: إن قال أهل الصنعة والمعرفة بالدوابٌ: إنه يَحتاحٌ إلى النظر إلى 
القوائم كان شرطًا في سقوط الخيار أيضًا"». 

وقد قالوا: إن كانت شاةً فلا بد من النظر إلى ضرعها؛ لأن المقصود منها 
لب وان كانت شاة لي لد ین جشها حتى بُعرق اه ال ین لسن فان 
رأى ذلك من بعید* ولم يَجُسَّه فالخيارٌ على حاله لم یسقَط"). 
قال: وان رأى صح الدار فلا خيارٌ له وان لم يُشاهِد بیوتها. 


() في (ي): «باطن». 

(۲) ليس في (غ)» وفي (س): «مختلفة» وفي (ع» ي): امختلمًا». 

(۳) بعدہ في (ج» غ» ي): «وأما الدابة فالمقصود منھا الوجه والكفل فوقف الخیار على النظر إليه». 
)٤(‏ ينظر: «تبیین الحقائق) (8/ ۲۷). 

)٥(‏ في (ح٢):‏ (بُعدا. 

.)٩۰ /۸( ينظر: «تحفة الفقهاء» (۲/ ۰۸6 وابدائع الصنائع) (۵/ ۲۹۳)ء و«البناية»‎ )٦( 


او 


وقال زفو: لا بد مِن رؤية داخل البیوت) 

وأصحابنا يقولون: إن هذا الجواب كان على عادةٍ عرّفوها في زمن أبي حنيفة 
5 و و کے ۶ 1 7 لس سر کور 
في ڈور الكوفة؛ لأنها كانت لا تختلف بالکتی والضْعًرء وعلرٌ البنای وكان 
0 5 م ع : 2 1 
داخلها على تقطيع واحدٍ فإذا رآها من ظاهرها استدّل بذلك على داخلهاء فأما 
EEC‏ ۰ 4 م پر موی یں : - 
الآن فصفات الدور تختلف فلا تعرّف برؤية ظاهرها؛ فالصحيحٌ ما قاله زفژ. 


قل: وبیع الاعمی وشراوّه جائن وله الخيارٌ إذا اشْتری. 


وقال الشافعی: مَن ولد آعمی فبیغه وشراژّه باطل ومّن عمی بغد الصحة 
فشراوّه جائ لما كان رآه قبْل ذلك"). 
دلیلنا : ماروی عمر بن الخطاب وَإيدْعَنه: «آن النبی صا سر قال لِحَبَانَ 


ہے و سے 


ابن مُنْقِذٍ: (إذَابعْتَ فقل: لا حلابة ولی الخيار تلا . قال عمرٌ: وکان ضَرِیر۷. 


ولانه قد كان في زمن النبيّ صا يوس عَميا» وفي زمن الأئمةء وقد 
َو العباس» وعبدٌ الله بن العباس» و جاب بن عبد الل وعبد الله بُ عمد 
N‏ ون لاتجو لبن لهم ذلك. ولكانوا 
َو ولو فعل ذلك لل ولم + نیصح توكيله بالبيع فصَحٌ شراژه 
APOE‏ 


.)۳۵ /۳( ينظر : «العناية» (5/ ۳6 «الهداية»‎ )١( 

(۲) ينظر: «الحاوي» /٥(‏ ۳۳۹)ء واالمهذب (٢/٥۱)ء‏ واروضة الطالبين» (۳/ ۳۷۰). 

(۳) آخرجه الدارقطني (۳۰۰۷) بنحوه. 

(؟)ينظر: الع رجان و البرصان والعمیان و الحولان) للجاحظ ( ص۵15 ).ونکت الهمیان» (ص ۷). 


مامت 


NUS SI ALES 


وإذا كته خوار عقده» قال في (الکتاب»۲: ليه خیارز له فيما باعه» وھو علی 
ما قال آبو حنيفة في البصير إذا باع ما لم یر( ”وله الخیاڑ فيما اشتراه كالبصير 
إذا اشترى ما لم یره". 


قل وتنفط خیاژہ بان جس الم | 0080 


والأصل في هذا أن الأعمى إنماثیّت له الخيارٌ لجهله بصفاتِ المبیع» والخيارٌ 


بسقط ےر الما سر علی معرفة و 
بنفسه اعتبر ذلك في سقوط خباره؛ "ومایقف عليه بالجس حتى يَنْضَمٌ إليه الصفة 
اعثبر فيه الأَمْرانٍ"» وذلك مثل الج الذي یعرف به لین المبیع» والصفة التي 
مرف بها لون المبیع فلا بُدّ منهماء وما لایر على معرفة شيء مِن آوصافه 
بنفیه عبر فيه الصفة حتی يَصِيرٌ بمنزلة البصير. 

وإذا ثبت هذا قُلنا: مايُعرَفُ بالجَس» أو بالشمٌ أو بالذوق يَعْرفه بنفیه فهو 
فيه بمنزلة البصير. 


پوپ شی بے امع یو تا 
ولكنها لا تلف في المعنی» ووجُهُذلك آن‌هذامعتی لايَقِففٌ عليه إلا بالوصفب» 


(۱) يعنى: (مختصر القدوري»» وقد تقدّم التنبيه عليه. 
(۲) تقدّم قريبًا عند قول المتن: ومن باع ما لم یره فلا خیار له4. 


)۳-۳( من (ج» ع ق ل» ي). 
A‏ 4 


فاغتبر ذلك في سقوط خياره. 


قال: ومن باع لك غيره فالمالِكُ بالخيار؛ إن شاء أجاز البيعَ وان شاء فس 


وقال الشافعنٌ : لا يَْعَقد۷), 


دليلنا: : «أن النبی نويه أعطى عروة البارِقِيَ دينارًا وآمره أن يَشْمَريَ 
به اة فاشتری به شاتين» وباع إحداهما بدیناں وجاءه بدینار وشاق فقال: 
۶ ل ا ویناژکم وهذه شاتكم. فقال: اكَیْفَ صَتَمْتَ؟). فحدّثه فقال: 
الم بار رك لَه في صَمْفَةِ يَمينِه) . فکان لو اشتری الترات لریح فیه»(۲. 


وعن حکیم بن جزام : «أن النبي یر بعث معه بدینار لیشتري له 
أضحية فاشتراها بدیناں: ثم باعها بدینازین» ثم ربع فاشتری أضحية بدینار وجاء 
ای ودب 7 وس فتصدق به ودعا له»*. وقد باع الشاة ة التي 


شتراها للنبی صا 7 تا اراس ولأنه عقد له مُجیز 

حال وقوعه فجاز أن یف على إجازة مُجيزه» أَصله الوصية. 
فان قیل: عقّد لغيره عقد مُعاوضه؟؟ من غير توکیل ولا ولاية فوب أن لا 

(۱) ینظر: «الحاوي» (۰)۳۲۸/۵ وابحر المذھب) (۵/ 50), و«المجموع» (۹/ .)۲٥۹‏ 

.)۱۹۳٦۲( وقوله: (هذا ديناركم وهذه شاتکم». عند أحمد‎ )۳٦٣٤( أصله عند البخاري‎ )٢( 
قال ابن قطلوبغا فى اتقريب الغريب» (ص55١): «الصفقه بالصاد المهملة والفاء والقاف»‎ 
والهاء: المرة من البیع» لان المتبايعين كان يضع أحدهما يده في يد الآخر وهي في الأصل‎ 
للمرة من التصفيق بالیدین». (۳) بعده في (ج» ي): اوشاة».‎ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود(٦۳۳۸).‏ وقال الزيلعي في «نصب الرایة» (4/ ۰ افي إسناده رجل مجھول). 


)٥(‏ في (ع): «مفاوضة). 


4 ی( و( کک 


یقت صله إذا اشتّری له شینًا بمال کان له في يده. 

قیل له: عدا فف قف الشراءٌ إذا أوجب البائعٌ البيعَ لصاحب المال فأما إذا 
أطْلق العقد فقد نقد في حقٌ المشتري بمثل تلك الدراهم في ذِكَيّه فلم یقت؛ لأن 
العقد إنما قف إذا لم يُصادف نفاذًا. ۱ 


قال: وله الإجازةٌ (ذا كان المعقودُ عليه بايا والمُتعاقدانِ بحالهما. 


آما اعتباژ المعقود علیه: فلأن الملك لم یل فيه بالعقد» فلا يجوز أن یسمل 
فيه بِعْدَ هلاكه؛ ألا تری أن ابتداء العقد لا يَجورٌ فیه. 

وأما اعتبارٌ بقاء المشتري: فلآن الثمنَ لم یرم حال الحياةٍ فلا يَجِورٌ أن 
یمه بِعْدَ الموتٍ؛ وكذلك البائعٌ لايَلْرَمُه حقوق العقدٍ بِعْدَ الموت فاغثبر 
بقاؤٌه» ويُعتبرٌ أيضًا بقاءُ المالِكِ؛ لأنه إذا مات انتقل ملکه إلى غيره فیطل العقدٌ 
ال مق لد ھا بد ذلك 

وان شعت قلت: إن العقد يتم بالإجازة فهي بمنزلة القبول من هذا الوجدء 
والقبول لا يصح إلا مع بقاء جميع ذلك كذلك الإجازةٌ. 


قال: ومن رای آحد الثویین فاشتراهماء ثم رأى الآخرٌ جاز له أن يَرُدّهما. 


وذلك لأنه عقد عليهما صفقةً واحدت وسببٌ الفسخ وُجد في أحدهما فكان 
له ردُھماء كما لو اشتّرى عبِدَيْنِ ثم وجّد بأحدهما عيبا قبل القبض. 

فأما إن أراد رد أحدهما فليس له ذلك؛ لأن خیار الرؤية ب منم تما الصفقة؛ 
بدلیل أنه إذا رد انفسخ العقد من أصله. ب 3 


O 


- كافاع 7 


وتفريق الصفقة في الإتمام"“ على البائع لا يجوز كما لو أوجب العقد في عبدَیْنِ 
بل في ع کناك رکا 

وعلی هذا قالوا: لو ان شترّی عبلین صفقة واحدة ثم وجّد بأحدهما عيبا 
قبل القبض فليس له رده دُونَ الصحیح؛ لما فيه من تفریق الصفقة على البائم 
في ال تمام ولو کان قبض العبدین» ثم 70 رن انیا 
الصحیح)؛ لأن الصفقة قد تمت بالقبض» وسببٌ الخیار في أحدهماء فصار کمن 
اشتری عبدین وشرّط الخيارٌ فی آحدهما(". 


6 هن 7 . نير صس الأ . 
قال: ومن مات وله خيارٌ رؤية بطّل خيازه. 


وذلك لاو لا یو لی مال فلا امت کخبار فاط 


قال: وکن زائ شیا شم اشتّراه بعد مدة فإن كان على الصفة التی رآ 
علیها فلا خيارٌ له©. 

ہج ثبت لأجل جَهْلِه بالصفات فإذا ود على ماکان رآه فقد اشتّرى 
مایرفه فلا ی مت له الخیاز). 


)١(‏ بعده في (ي): اضرر». 
(۲) ینظر : «الاصل» (۹/ ۲۸۲- ط قطر) و«بدائم الصنائم» (۵/ ۲۸۸ و «المحط ال هان » 


.)۵ 7۰۰ /٦( 
وقال فی حاشية یٹ رل و‎ )۳( 
على كل حال. او شیخ».‎ 


)٤(‏ قال في حاشية (ح): «ولا يصدق في دعوى التغيير إلا بحجة وهي بينة المشتري أو يمين 


البائع إلا إذا طالت المدة». 
ال 


ٹا 
بارع اہ و ہے I.»‏ 59 


قل: وان وجّدہ متغيرًا فله الخیار. 


وذلك لأن صفته إذا تغّرثْ فالعقدُ وقع على ما "لا یعرف صفتّه فله الخیا 
0 دیا 
سس سد جج نت 
لأنهاتختَلِفٌ بالكبّر والصَّغَرِ والجودة فلممَسْقط الخیاژ برؤیة البعض کالٹیاب. 
وقال أبو یوسف: ومحمد: إن بعص ذلك يدل على باقیه؟' كالصبرة 
فسقط ار ۱۱ 


وعن آبي یوسف رواية أخرىء قال: إذا قلّع البائعٌ أو المشتّري باذن البائم 
ما له در من الکیل والوَن فرضیه فليس له أن یرد ما بَقي» وان لم يكن له قدر 
نے نکیل رار تاکن ما شا شتا لا كال و 
نواس ھا 1 

ووجَهُ ذلك: أن المقلوع إذا كان له در من الكيلء أو الوزن أو الثمنء 
فهو مقص وذ فالرضا به يُسقِط الخیان 0 E‏ لانه غير 
مقصود فبقي خیاژه بحاله؛ وإنما اغتبر قلع المشّري بإِذنٍ البائع لأن المشتريِ 
(۱-۱) ما ہین القوسین من (ج؛ غ» ق» ل٠‏ ي). 
(۲) في (ج»ع ل. ي): «باقیها فھواء وفي (ق): «باقیها». 


(۳) ینظر: «تحفة الفقهاء» (۲/ ۰۸۷ وابدائع الصنائع» /٥(‏ ۲۹۷) و«البنایة» (۸/ ۹۸). 
() ینظر: «تحفة الفقهاء» (۲/ ۰/۸۲ وابدائع الصنائع» /٥(‏ ۲۹۸). 


ری 


إذا قلّع بغي إذنٍ البائع فهو نقُصٌ في المقلوع والنقصٌ إذا حصّل في بعض 
المعقود علیه اط انارق اباق ۱ 

وقال أبو یوسفَ: إذا باع جَرَرّا فقال البائع: أحاف أن فلع فلا ترضاه فيَهْلِكَ 
علیء وقال المشتري: آخاف أن أَقْلَمَه فلا يَصْلُحُ لي فلا أَقْدِرُ على ره فکن 
تطوّع منهما بالقلع جار وان لم يتطوّعا فسخ القاضي العقدَ بينهما؛ وذلك لان 
المشتري لا جور أن يُجْبرَ على القَلْ؛ لأنه یسقط () خیاژہہ والبائمٌ لا يَجورٌ أن 
يُجْبَرَ على القلع؛ لأنه تصرف في المبيع بعد ما آزال هلكه عنه» فکان" للقاضي 
فطع الخصومة بالفشخ. ۰ 

واذا احتلف الباء سو نت : بعتكک قارات . وقال المشترئ: 
بعتي ما لم أَرَهُ. . فالقول قول المشتري» لأن البائع يدعي الرؤيةء وهو أمرٌ حادِثٌ 
فلا يقل قولّه في حدوثها إلا ببينةء وعلى المشتري اليمين. 

وقد قال أصحابُتا: إذا اختلفا بعد ذلك فقال البائعٌ: ليس هذا ما بت وقال 
المشتّري: هو ما بِحْتَنِيه فالقول قول المشتري”". 

وكذلك في كل موضع یرس الق بقولِ المشتري وحده» وکل موضع 
لا ينقسخ العقڈ بقوله إلا برضا الب ٹع؛ أو حكم الحاكم» فالقول ول البائع في 
المبیع مثل الردٌ بالعيب. 


(۱) بعده فی (۰۲3 ح» ح۰۲ ض): «به). 
(٢‏ في (جغ ل٠‏ ي): لافجاز». 
(۳) ينظر: «الأصل» /٥(‏ ۱۲۸))ء و«المحيط البرهاني» .)٥۲۸ /٦(‏ 


qv 


ایر ےا وت 

وجه الفصل الأول: هو أن العقد ینف “53 بقول المشتري" ویعوڈ المبیع إلى 
مك البائع فالاختلاف فيه اختلافٌ فيما استحقه البائعٌ على المشتري» فالقول 

و وک و ۳ 

وج الفصل الثاني: أن العقد لا ینفیخ بقولِ المشترِي؛ وإنما يدعي ثبوت 
الفسخ فيه» والبائع إذا جحد ”أن يكونٌ باه" تلك العينَ فقد نحل لفسخ» 
ومن يدعي بوت فسخ لايل قول وج لی قول النافي7' ۵ كما لو 
ادعى الاقالة فأنكر الا 


وال أعام 


سار کہ 


وډ کس تب 


)١(‏ بعده في (ج» ي): اافسخت). 
)٢(‏ في (ي): «أو أنكرا. 
(۳) في (أ۲ء ع): «الثاني»ء وفي (ح٢ء‏ سءغ» ل» ي): «الباقي»» ورسمت في (ض) بغیر نقط. 


() لیس في (غ» ل). 
د۱ 


د س 


کت 


سس ےچ ےس سے 


قل امد : إذا الع المشتري على عيب بالمبيع فهو بالخيار؛ ا 
أخذه ب بجمیع بجميع الثمّن؛ وإن شاء رده» وليس له أن بُمسکه وبأَحْذً النقصان. 


ع كھ ۲ 5 5 5 2 ۳ ۳ 
والأصل في ثبوت الخیار لاجل العیب أن إظلاق العقد یقتضی ر المعقود 
عليه بدلیل ما زوي: أن النبی مغر اشتری مملوكًا وکتّب فی عَهُدَيّہ: 


کے 


0 اشتری ش7 و عار بن خالد بن هو اشتری مِنْهُ 


ع أو أمَة د 34 دای 7 غائ ولا خبثة ٢س‏ 


vesvaveSisvSreRI44BnasaeasmaaneuscanooecenvvtHaNSBDIAQNTINRODannnvvhidee 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «العداء بالعین والدال المهملتين» والداء هو ما كان في الجسد والخلقة 
والخبث هو ما كان في الخُلق» والغائلة سكوت البائع عما يعلم في المبيع من المکروه». 

(۲) هكذا رواه البخاري في «صحيحه»». قال الزركشي: «صوابه: هذا ما اشتراه العداء بن خالد 
من محمد؛ لأن المشتري هو العداء لا النبي ءوسل هكذا ثبت في «الفائق». وامشکل 
الآثارك؛ و«معجم الطبراني؟ء و«معرفة الصحابة» لابن منده» و«الفردوس» بطرق كثيرة وكذا 
الترمذي» وقال: إنه حسن. ولا يبعد صواب ما في البخاري واتفاقه مع باقي الروايات إذا 
جعلت اشترى بمعنى باع». 

(۳) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۱٦١‏ «لا داء بالمهملة: هو العیب الباطن في 
السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري. قال في المغرب: ظهر منه شيء أو لاء وهو مثل وجع 
الطحال والكبد والسعال والجذام؛ وهو ما يبدو في الأعضاء من القروح والبرص؛ وهو 
البیاض في ظاهر الجلد» وريح الرحم؛ وهي على ما زعم الأطباء مادة نفاخة فيها بسبب 


۷۵ک 


ی له N LINN‏ 
چا ب 


ہے الل الل -(۱)) 


فهذا یل علی أن عقود ال ل فى ص المعقتوة علیه فاا رك 
بالمبیع عيبًا لم يَعْلُمْ به ولا يبرا منه فقد خالفث صفةٌ المبيع ما اقتضاه الق 
فت لا o E‏ ناسنا 
لم يَرْض به. 

وقد دلٌ على جواز الردٌ بالعيب ما رُوِي عن عائشة رَتَِيةعَتهَا: أن رجلا 
اشیّری غلامًا على عهد رسول الله وس وبه عیب لم یلم به فاستغلہ 
ثم علم بالعیب فخاصّمه إلى رسول الله هس فقال: يا رسو ل الله 
الكل غلابي منذ زمانٍ» فقال صالع سار االعلَه شمان وروي: (الخراخ 


الرطوبات اللزجة». 

وقال: «الخِيّئة بکسر الخاء المعجمة: ابن الأثير: أراد بالخبثة الحرام» كما عبر عن الحلال 
بالطیب. والخبقة نوع من أنواع الخبیث أراد أنه عبد رقیق» لا أنه من قوم لا يحل سبيهم» 
کمن أعطى عهدًا أو أماناء وهو حر في الاصل». ينظر: «النهاية» (۲/ .)٥‏ 

وقال: «ولاغائلة بالغين المعجمة والياء آخر الحروف: أي ولا خصلة مهلكة بأن يكون 
مسروقا» فإذا ظهر مستحقه غال مال مشتريه الذي آداه في ثمنه» أي أتلفه وأهلكه. يقال: غاله 
يغوله» أي ذهب به وأهلكه. وقال في المغرب: الغائلة: الاباق والفجور». ينظر: «المغرب» 
(6/۲). 

)١(‏ لیس في (س)ء وفي (أ٢ء‏ غ» ل» ي): اللمسلم»» وهو الموافق لما عند ابن ماجه. 
والحدیث أخرجه البخاري (۵۸/۳) معلقًاء وقد وصله الترمذي (۱7 4۱۲ والنسائي في 
«الكبرى» (۸۸٦۱۱)ء‏ وابن ماجه (۲۲۵۱). 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۵۱۰) والترمذي (۰)۱۲۸۵ والنسائي (515 5)» وابن ماجه (۲۲۳). = 


4۷ 


| 
بو کاماتت 7 


وأماقوله: ولیس له أن یمیسکه ویأخد الازش(. فلان الخیار ثیّت له لیستذر له 
گا ہے ا 5 ET‏ 4 
حقه» فإذا اممسکه مع إمكانه من الر د فقد ضی به فسقط حقه» ولا یکون له 


الرجوع بشيء. 
تان تو كل ,020 نقصانَ المَن في عادة التجار فهو عيبٌ. 


7 وء و 
وذلك لان المقصود يِن المبیع الربخ والزيادة والمزجع فیمایزید آوینقص 
منه إلى أهل المعرفة بذلك وهم الَجاژ. 


44 5 2 26 8 5 5 0 ام ته 5 جھ7 
قال: والاباق والبَوْل في الفراش» والسَّرِقَةُ" عیب بالصغير ما لم یب 
فإذا بلغ فليس ذلك بعیب حتى يعاو ده" بد البْلُوغ. 


وينظر «التخليص الحبير» (۳/ .)0١‏ 
ویرید بالخراج: ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملگاء وذلك أن يشتريه 
فيستغله زمانّاء ثم يعشر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه» أو لم يعرفه» فله رد العين 
المبيعة وآخذ الثمن» ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من 
ضمانه» ولم يكن له على البائع شيء. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» (۲/ ۱۹). 

(۱) في (ي): «النقصان». 

() قال في حاشية (ح): «نصاب السرقة لیس بشرط ليكون عيبًا حتى لو سرق درهمًا يكون عيبا 
سواء سرق من المولى أو من الأجنبي» وإن سرق بصلا أو بطيخًا من الغالین: أوسرق فلا 
كما يسرق التلامذة لا یکون عيبًاء وان سرق من الأجنبي يكون عیبًاء ولو سرق بطيخًا من 
[فاليز] الأجنبي يكون عيبا هو المختار؛ وان سرق شيئًا من المأكولات للادخار يكون عيبا 
والمولى والأجنبي في هذا سواء. سروجي). وینظر: «البحر الرائق» /٦(‏ 46). 

(۳) قال في حاشية (ح): «والمعاودة في السرقة هل هي شرط والصحيح أن يشترط العود في 
بدء المشتري بخلاف الجارية إذا زنت في يد البائع حيث لا يشترط العود في يد المشتري 
بالاتفاق). 


۶۷ 


ہک یش بر ما 
و ات 2 


وذلك لأن هذه الأفعالٌ من عادة الصبیان من غير معرفة بوجوب الامتناع 
5 غ۶ ۶ مر 6 و م ۰ 1 

منهاء والظاهر أن خلت الصبي یل عنه بالبلوغ فإذا بلغ وامتنّع مِن ذلك لم 
رع سر ح م ۳ 1 7٦‏ 1 2 و 2 
یکن ما سبق عیبًا فلا یرد به» وان عاوده تبينا أنه كان يَفعّله طبعا لا عادة؛ وذلك 

ف .عر ل 
عيب فیرد به. 

وق فالا إن لسر د الصت ا لام هان فى ان ظا رات 
لا يَخْتَلِفَ بالصفر والكر”. 
ال: والبَّخَرٌ والاْفَرٌ””' عيبٌ في الجارية» ولیس بعيب في الغلام إلا أن 
يكون من داء. 

۶ و هه 

وذلك لأن المقصود من الجارية الاستفراشء وهذه المعاني تور فيه فکان 
عيبا فيهاء والمقص ود من الغلام الاستخدام وذلك لایور فيه إلا أن یکون 
۰ 2 سرام fo” ۲ E‏ 3 ۰ ۰ 2 1 
فاحشایمنع القرب من المولی فیکون حینئذ عیبّاء فأما إذا كان من داء فالداء 


: و و ,رش 
الذي هو سببه هو العیب. فیرد به. 


وذلك لأن المقصود من الجارية الاستيلاد والزنی یوت فى ذلك» والعبدٌ©) 


)١(‏ في (سء ع» غ» ل): «الصغر». 

.)۳۷ /۳( و«الهداية»‎ ء)۳٥۹‎ /٦( ينظر: «العناية في شرح الهدایة»‎ )٢( 

(۳) الذفر: شدة ريح الابط ويقال: هو حدّة الرائحة أيّما كانت» ومنه مسك أَذفَر؛ وابط دُفراء 
ورجل ذَفِدّ: به دق أي: نان وهو مراد الفقهاء في قولهم: والذقّر والبَخّر عيبٌ في الجاریق 
وهكذا فى الرواية. ينظر: «المغرب» (۱/ ۲۸۹)ء و«طلبة الطلبة» (ص .)١١١‏ 


)€3 في (ج غ ل« ي): «الغلام». 
<۷۸۵ > 


اڈ للخدمة والزنی لایور في الخدمةء وانما یور في الین فلا يكون عیبًاء إلا 
أن يكون مُدیتا للزنی یط به عن خدمةٍ مولاءہ فيكون حینئذ عیيًا. 

وقال الشافعيٌ: إن الڑنی والبَخّر عيبٌ فيهما؛ لأن ما كان عيبا بالجارية كان 
عيبا بالغلام كسائر العیوب۷) 


تل : وإذا حدث عند المشتري عيب ثم الم على عيب كان عند البائع 
فله آن ی جع بنقصان العیب ولا یرد لمبیع؛ إلا أن یَرضی البائمُ م أن يأخدّه بعيبه. 


وقال مالك: یره مع آزش العيب'". 

وهذا لايَصِحٌ؛ ؛ لان المبیع حرج ین ملك البائع معيبًا بعیب واحدٍ فلا جور 

رہ عليه یی ؛ إلا أن برص البائع أن همع العيب فیجوژه لاه أسقط 
حق نفيسه وهو يَمْلِكُ ذلك فإن لم رص البائ باه كان للمشتري أني زجع 
بارش العيب؛ لأن ال الذي هو حقه قد تعذڈر ين طريق الحكم ايمل فوجب 
لش تفه كما لو مات في يِه ين غير فل لیس للمشتري مع 
رضا ابا لآ یرطاب بارش نارامیب عند تعر 
لر ورد مُمكِنٌ إذا رَضِي البائغ بالاخذه فلم یل يت له حق في الارش 


قال: فان قطّع الثوب» أو خاطه أو صبغه ول السّوِيقٌ بسن" ثم اطم 
على عيب رجّع بنقصانه» ولیس للبائع أن بأخدّه. 


(١)ینظر:‏ «الحاوي» (6/ ))۲٥٢‏ وانھایة المطلب» (٥/۲۲۹)ء‏ واروضة الطالبین» (۳/ .)٦٦٤‏ 

(۲) ینظر : «المدونة» (۳/ ۰) واالکافي في فقه أهل المدینة» (۲/ ۱۵ ۷)» و«مواهب الجلیل» 
(#/6هغ). 

(۲) أي: خلّطه به . ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ۷۰). 


اد۱ 


آما وجوبُ الأرش فان الرةً قد تعذّر من طريقٍ الحکم لا يفِعْلِه. 

وأما قوله: وليس للبائع أده" . فلأنه إذا أذ انفسَخ العقذ وفشخ العقد 
في المبيع ون ما انُصل به لايصِحٌ؛ ألاتّرى أن الفح هو نفل الملكء ويَستَجیل 
نقل الملكِ في الثوب دُونَ الصبغء وفي الوبق دون السفن» ولا يقال يسح 
الق فیھما؛ لأن الفسحٌ إنما يح فيما وقع عليه العقدٌ أو التسليمٌ الموجَبٌ 
بالعقد؛ وذلك لا يو جَدُ في الصبّغ والسمن» وإذا تعذّر الفسخ وجب الرجوغ 
بالأرش لِیستَذْرِكَ المشتّري حقه. 

وقد قال الشافعيٌ: إن قال البائع: أن آحَدُ الشوب وأَعْطِي قيمة الصبّغ. قيل 
للمشتري: نت بالخيار بين الروالإمساك بغير الأرش. لأنه قادرٌ على استدراك 
حقّه بالردٌ فلا یکون له الأرش» كما لو قطع الثوت”". 

الجواب: أن المعنى في الأصل أن الردً من لح البائع وقد رضي بإسقاط 
۳ی ۶ پ۹" 


قال: ومن اشترى عبدًا فاغتقه آو مات: ثم الم على عیب رجّع بنقصانه. 


أم إذاامات فالرذٌتعذّر ين طریق الحکُم؛ ألا رى أن الاك لا یمک نقل 
اه و سا جب٣‏ الارش, وأما إذا أعتقه فالقياسٌ أن لا 


(۱) في (ج ي): «آن یأخذه». 
(۲)ینظر : «نهاية المطلب» (۱۹/ ٤‏ 8۷)؛ و ابحر المذهب»(4/ 4٩‏ ۵).ولالمجموع»(۱۲/ ۲4۲). 


(۳) بعده في (ي): «آخذ». 
OA‏ 


نز 5 
یرجم بالارش؛ لأن الردٌ امتت بفِعْل مضمونٍ فصار كما لو باعه؛ والاستحسانٌ أن 
یرجم بالارش؛ اا لیس بسبب مضمون ا ری آن ا 
المع إذا أعتّق لا يضْمَنُء والموسر إذا وكّل رجلا بالق فأَعْتََ لم يضمن 
الوكيل» وإذا كان كذلك غلم أن الردٌ تعدر حکُمًا فصارت" کموت العبد. 


قل: فان قل المشتّري العبدّء أو كان طعامًا فأکلّه لم يَرْجِعْ بشيء في 


وقال أبو یوسفء ومحمدٌ: یرجم في الأكل) وبه قال الشافع". 

وجه قول أبي حنيفة: أنه مع“ الرد بل مضمونٍ في جمیع الأحوال فلم 
یرجم بشيع» كما لو أَمْسّكه ولم یرده أو باعه. 

وجۂقوِھما: أن الأكل تصرف يشكرى المبيع لاخ فلايتَع لرجوع بالارش 
کالعنق. وأما القثل فالمشهورٌ عن أصحابنا أنه یت الرجوع بالأرش. 

وعن آبی یوسف: آنه لا یمم“ وبه قال الشافعث 29. 

وجه قولهم: أنه متع الرد بفغل مضمونٍ في جميع الا حوال؛ ألا تری أن هذا 


() في (س):فصار. 

(۲) ینظر: «بدائع الصنائع» (۰/ ۰) و«المحيط البرهاني» /٦(‏ ٥٥۵)ء‏ و«الهدایة» (۳/ ۳۸). 
(۳) ینظر: «بحر المذهب» (5/ 4۵ ۵). و«التهذيب» (۰)45۱/۳ و«المجموع» (۲۸۸/۱۲). 
(4) في (ي): «امتنع». 

.)۲۹۰ /۵( وابدائع الصنائم»‎ ء٥٤‎ /٥( ینظر: «التجرید»‎ )٥( 

.)۲۸۸ /۱۲( و«المجموع»‎ )٥٥٤ /۳( ینظر: (بحر المذهب» (5/ 55 2)» ولالتهذیب»‎ )٦( 


56 


ٹا 
8 س $ 


الفْعْلٌ مضمون في ملّكِ”" الغير فصار كما لو أَمْسَكه وقال: 070 
ا 
حكمٌ من أحكام الدنیاء ولو مات لم د يَمْنْع الر جوع بالارش + کذلك إذا قتله. 


قال: ومن باع عبدًا فباعه المشتّريء ثم رد عليه بعيب فان قبله بقضاء قاض 
فله أن يَرَدّه على بائعه» وان قبله بغير قضاء فليس له أن رده 


وقال الشافعيٌ: له رده( 

دلملنا : أنه دحل في ملکه بقبوله ورضاه. فلم يمك رده على البائع الأول“ 
کالموصی به وكما لو اشتراه منه. 

فان قیل: تعذَّر الرد بخروج العين من ملکه فإذا رجَعث إليه كان له ردُھاء 
ا 

قيل له: إذا رجعت إليه بقضاء فقد عادت إليه بغير قبوله فصار كالميراثِ» 
وإذا عادث بغير قضاء فقد عادث إليه بقبولِه فصار كما لو عادث إليه بالوصية؛ 
ولآن من أصلنا أيضًا" أن ما عاد بقضاء فانه يَعُودُعلى حکم الملّكِ الأول بدليل 
أنه لايتعلّقُ به شفعةٌ وإذاعاد على حکُم الملْكِ الاو صار كأنه لم يحرج ین 


)١(‏ في (س): «مال». 

(۲) ينظر: «المهذب» (۱۱۸/۲)ء و«التهذیب» (۳/ )٥٤٤‏ و«المجموع» (۱۳/ ۳۰۷)۔ 
(۳) من (ج۰ع ق ل» ی). 

(4) في (ج ي): اله۷. 

(۵) من (ج» غ ق. ل» ي). 


4۸۲ 


- ڪتا ماي 7 


ملكه» وإذاعاد بغیرِ قضاء فقد عاد "عليه بحکم مب مب فهو كالموضى به. 

وعند الشافعی: أن ما عاد بقضاء آیضایه یمود على حكم ملّكِ مبتد مُبْتَدأ قال: لأنه 
فشخ عقي کالاقالة. وقد بنا المَرْقّ بیتهما. 

وقد قالوا: إذا اشتری عبدین وقبّضهماء 5 وجّد بأحدهما عيبا فله رده دون 
الصحيح» وان كان قبل القبض فليس له إلا رذهما أو إمساكهما. 

وقال زفر: لیس له أن ير د أحدهمافي الو + جهین" »وه وأحد قرآي الشافعي ىر (۳), 

وكاترري اناففة تمدنو از ا ا 
رده دون الا خر الذي تمَّتِ الصفقةٌ فیه. أصلّه إذا بَتّ العقد في آحدهما وشرّط 
الخیار في الآخر. 

وجه قول زفر: آنهما عينانٍ ملكهما صفقة واحدةً فلا يجوز له تبعيض 
الصفقة في الردٌ بالعیب؛ أصلّه إذا كان قبل القبض» وکما لو اشتّری زوجي 
خف أو ضراعي باب. 

الجوات: أن قبل القبض لم 7 تیم الصفقة ففي رَد أحيهما بغير رضا البائع 
تفريقٌ الصفقة عليه في الاتمای فلا يَجورٌ كما لا يجو أن یقبل في أحدهماء 
وفي مسألتّنا قد تمَّتٍ الصفقة وإنما تفرّقتْ قث في الفسخ: ويجورٌ في الفسخ ما 


)١(‏ في (ج» غ» ق» ل» ي): اعلی حکم». 

(۲) ینظر : « المبسوط» (۱۳/ ۱۰۲ و«العنایة» (5/ ۳۸۷)ء و«الهدایة» (۳/ 1۱). 

(۳) وهو المعتمد في المذهب. ینظر: «المهذب» (۲/ ۵۱ و«المجموع» (۹/ ۳۸۸ و اروضة 
الطالبین» (۳/ 6 ) و«مغني المحتاج» (7/۲ ۶66). 


4۸۳ 


پک 35 

لا يجوز في الإتمام؛ ألا ترى أنه جور الفسخ في عبدٍ حي وعبدٍ میت ولا يجوز 
إتمامٌ العقد فيهماء فأما زوج“ خف. ومِضْرَاعَي باب فالعيبٌ بأحدهما عيبٌ 
بالآخره والتفریق یدخل به عيبٌ في الآحَرٍ فلا يجوز أن رده بعيب لم يكن 
قاطن 

وقد قال أصحابّنا: إذا اشتری مأکولا في قِشرہ کالبطیخ والرْمَانِ» والجَوز 
فكسّره فوجّدہ مَعِیبًا؛ فان کان ما في داخله لا یم به فالبيمٌ باطل: وإن كان 
تفم به إلا أنه ویب لم يَمْلِكُ رده بعْدَ لكر ويَرْجِعٌ بنقصان العيب”". 

وقال الشافعيٌ: إذا كان الكسرٌ مقدارًا لايُعْلَمُ العيبُ إلا به فله الرد في 
اعت من و ںیم 

لنا: 80 َ9 ركه ی رگ ای 

سائر العیوب؛ ولأنه جتى على المبيع ذ فمنّع الردّ كما لو قطع الثوبَ. 

فان قيل: فعَل ما لايُمِكِنٌ الوقوف على عيب المبيع إلا به فوجّب أن لا يَمنَع 
الردَّ أصلّه إذا قلب الصَّبْرةً. 

نی له لب الع لا ا 
لأنه یذ خل به نقصٌ في المبیع فمتع مع الرد. ۱ 


)١(‏ في (غ» ل): «زوجي». 

(۲) ينظر: (التجرید) (۵/ )۲٢۷۹‏ وابدائع الصنائع» /٥(‏ ۲۸۶). 

(۳) ينظر: «الأم» (۳/ ۷٦))ء‏ و«الحاوي» (۵/ ٢٦۲))ء‏ و«المهذب» (۲/ ۰۵۲ وابحر المذھب)؛ 
(؛ / .)٢٥٥‏ 

)٤(‏ في (أ۲): «تقليب»» وبعده في (س): الصبرة». 


ع4۸ 


وقد قال أصحابنا: لیس للمشتري أن یرد بخيا يار العيب إلا بالتراضيء أو 
حكم الحاکم(). 

وقال الشافعيٌ: ينفيىخ بتفرد" المشئّري وحده EL‏ 

لنا: أنه سببٌ ينتقل به الملْكُ إلى البائع فلا يَمْلكه المشتّري بعد القبض 
كالإقالة. 

فان قیل: رذ بعيب فلم یف إلى رضا البائع» كما لو كان قبل القبض. 

پر وی ایند یی وت 00 سک 
يريد إبطاکھا بل لش كما لام بالإقالق ` 


قال: وإذااشترى عبدا وش رط البراءة ين کل عیب فیس له ان ڑگ میب 
وإن لم یسم العیوبَ ويَعُدّها. وقال الشافعی في بعض أقوالہ: لا تصح البراءةٌ 
من العيوب المجهولة وی 27 تفشك الق 


نا أنه كم یت بالعیب فجاز أن يعلى ارت الجر اا 
0 ۶ 98 أن البراءة من الحقوقٍ المجهولة جائزث والدلیل عليه: 
(۱) ینظر : «التجرید» (۵/ ۷۷ ۰)۲ وابدائع الصنائع» /٥(‏ ۲۹۳). 
() في (ج» ي): ابقول». 
)۳( ينظر: (الام» (۳/ «(vo‏ و«الحاوي» «(T64 /٥(‏ و(التھذیب) (۳/ (TTY‏ 
(4) بعده في (ي): (و حده». 
(۵) ينظر: «الحاوی» (۵/ ۰۲۱۷۲ واالمهذب»(05/5) و«نهاية المطلب» /٥(‏ ۰6۲۸۱ 
و«المجموع» (۳۵۵/۱۲). 


A0 


أن رجلین اختصما إلى النبيئ بوسر في مواريتٌ درست فقال لهما: 
١اسَْهمَا‏ وَنَوَحَيا لح ولیخلل کل واج مِنْكُمَا صَاحبَة0". 

وهو إجماعٌ المسلمین أیضا؛ لأن في سائر الأعصار من حضرہ الموت 
استَحَل ین مُعاملاته ون غير نکیر؛ ولأنه إسقاط حى ليس فيه معنى التَمْلِيكِ 
يصح مع العلم فصحّ مع الجهالةٍ كالطلاق. 

فان قيل: خیاژ فسخ ثبّت بإطلاقِ العقدِ فوجب أن لا يَسْقط بالشزطِء أصله 
خیاژ الرؤية. | 

قيل له: خيارٌ الرؤية سببه الرؤية فإذا شرّط في العقد البراءةً منه فقد أسقّطً 
حقا قبل وجود سببه» وأما خيارٌ العيب فيثبُتٌ بنفس العقی فإذا قبل العقدَ بشرط 
البراءة حصَلت الراءة عن تمام القبول» فسمّط بها عق تد ر جب سخ 

وقد قالوا: إذا كان المشتري یم بالعيب فتصرّف في المبيع بما يدل على 


)١(‏ في (س): «حدئت». 
ودرست: أي: تقادمت. قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص  :)۱٦۷‏ یقال: درس 
الشيء إذا عفى واخلولق». ينظر: «طلبة الطلبة) (ص ۱۳۳). 

(۲) أخرجه آبو داود (۳۵۸۶) والبيهقي (۱۰/ ٢٦۲)عن‏ أم سلمة. وأصله في البخاري (۲۵۸) 
ومسلم (۱۷۱۳). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)۱٦۷‏ «تََخیا بالخاء المعجمة: یقال: توخيت 
الشیء؛ أي قصدت إليه» وتعمدت فعله وتحريت فيه» كأنه قال: اقصدا الحق فيما تصنعانه 
من القسمة». 
وقال: «استهما: أمر من الاستهام أي اقترعاء وليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة 


فيكون سهمه». 
AEA‏ 


مس 


6 
را سقط خی من خر هلاه لع المي 
ل قط ذلك عات لاستحالة آن د ل ذلك علی الرضا مع عدم عِلّمِه بالعیب؛ 
وكذلك إذا ری العیب عند الشراو”" فلا خيار له؛ لأنهرَضِي بنقْصانٍ الصفةٍ فلا 

تال 0 


سیر کہ 


د کس .سج و 


(۱) في (ح۰۲ س٠‏ ي): «المشتري». 
(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» (6/ ۲۹۱)ء و«البناية» (۸/ ۱۳۰). 


ره 


دوع 


فا کان ای 


سو .' ممیت 


قال أصحابُتا رَجمھم اللَهُ: إذا ادّعَى المشتّري بالمبيع عيبًا؛ فان کان العيبُ 
ظاهرًا مُشامَدًا فهو على وجھین: 

إن كان یما لا ىَحْدُثٌ مثله کالاصبع الزائدة والناقصة فإن القاضی يَقْضِي 
برث ذاطلّب ذلك المشتري؛ لاله دل سد کے سک وقد گنا 
وجود العيب في ید البائع؛ فوجب القضاء بالرد. 

وان کان يخدُتُ مثلّه مثل القْرُوح والأمراض وادّعى المشتري أنه كان في ید 
البائم» وادّعى البائ أنه حدّث في ید المشتريء لم يقل قول المشتري لبق 
لأنه يدعي سببًا یت" الخيار فالقول قول مَن يَنْفيهء فان لم تم بينةٌ اسشخلف 
البائع بالل : لقد بعّه وسلَّمِّْ وما به هذا العيبُ؛ وذلك لأن البائع قد جعل القول 
تورك ما وآ تشه زاب ضا گر سی اھ 
بذلّه» فان القول قولّه مع یمینه 7 


ی ایت علج 


(۱-۱) مکانه بیاض بمقدار نصف سطر في (۲). 


EAA 


)٢(‏ بعده في (ي): «له». 


ا ا ا 


ِمْلِه وهو وقوع البیع والتسليمٌ على صفة دون صفة؛ وإنما جوع في الیمین 
بين البيع والتسلیم؛ لأنه قد يَيعُهِ ولاعیب به ثم يَطْرَأُ العیب في ید البائع قب 
التسلیم فیوچب الفسخ أيضًا. ۱ 
وآما إذا كان العيبٌ یما لا يُشَامَدُ کالعیوب المتعلَّقةِ بالأفعالِ؛ كالمَرَقةِ 
والابانی والجنونء وما آشبة ذلك من العيوب الباطنة فان القاضِي يَسألٌ البائع : 
هل هذا العيبٌ المدَّعَى موجود بالعبدِ الآنَ أمْ لا؟ 


فان جحّد العیب فلا خصومة بينهما حتى يُقِيمَ المشتري البينة أن العبد 
ند جُنْ عنذہ أو أبق؛ وذلك لأن الخصومة في العيب فز على وجوده؛ فما لم 
يَعْلَّمْ وجوده باتفاقهما أو بالبینة لم تيْتٍ 3 بت الخصومة فيه» فان طلّب المشتّري 
رہم ہد ےآ 
ہو جج ےت کے الخصومة فاذا 
جحد ذلك استخْلف ویکون اليمينُ على العلم؛ لأنها یمین على غير فِعْلِه 
فإن نكل عن اليمين» أو أَقَرٌ بالعيب» أو أقام المشتّري البینة على وجوده؛ فهو 
على وجُهين أيضًا: 

إن كان مما لا يَحدتُ مه رد به» وان کان مما يَحْدّثُ مثله يد بت الخصومة 
على ما بيّناه في العيوب الظاهرة. 

وإذا وجب الرجوع بالازش وأرذت معرفة قذره قَوّمْتَ السلعة صحيحة 
وقَوٌمْتّھا وبها العيبٌ» فما نقص من قیمتها زجع بقذرہ من العوّض الذي في مقابَلة 


)١(‏ في (ج ل ي): جمعنا). 
ح4۹4 


السلعة؛ مثل أن ينقص من قيمتها المُّذْرُفِيْرّجَمَبمُشْرٍ العوّضء أو ینقص منھا الربع 
فیرجَعٌ بربع العِوّض الذي في مقابلتها. 
اللہ اعاس 


ڑھد ےک 


ن لد .سس هه 


4 ۱ 


سھکھی۔ چٹ 


ای الع الا 


.وپ سے 


قال يَمَلَنَه: إذا كان أحدٌ العِوَضَيْن أو كلاهما مُحَرّمًا فالبیم فاسد؛ 
كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخنزير أو بالخمر. 
وذلك لقوله صَإَلتعَليووَمَتر: دلعَن له الخمرٌ وبائعها ومُشْيَرِيها00". و 

الله تعالى : حر حرم مت علیہ امد وم ولم رب 46الماندة ۳۳ 
العین هو المنع من التَصَرّفٍ فيهاء والبيع يُعلّمُ جواژه بالشرعء فلا یصح فيما 
م نت الشريعة من التَصَرّفٍ فیه. 

قال: وكذلك |ذا كان غیر مملوك كالحرٌ. 
وذلكث لما روي عن النبیی صا له عله وس أنه قال: «ثلاثهة آنا خصمُهم) یوم 


سس 


وم ممم وو مومعو ديهم مر نفدت يور و ررم م دهده و بروج وم و وموم دوو هت هو داد ویو و وم و و نج نويه 


القیامة ومن كنت خصمه خصمته 


)١(‏ آخرجه آبو داود (4 ۳۱۷)؛ وابن ماجه (۳۳۸۰) من حديث ابن عمر. وأخرجه الترمذي 
(۱۲۹۵). وابن ماجه (۳۳۸۱) من حدیث آنس. ینظر: «نصب الرایة» (5/ ۰۲۱۳ ۰/۲6 
و«البدر المنیر» (۸/ ۷۰۰-۱۹۷))ء ول التلخیص الحبير» /٤(‏ ۷۳)ء و«الدراية» (۲/ ۲۳۵). 

(۲) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۹۷): «- خصمهم: أي أنا المحتج علیهم 
والمطالب لهم ہما فعلوا". 

(۳) لیس فی: (71, ل). 
وقال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص :)۱٦۷‏ «خصمته: أي غلبته في الخصومة». 


۹۹ 


20۵ وای نی 


جمس 


ا 'ثم غذر ورجل باع حرا وگل نمته ورجل استأجر أجيرًا 
فاستوقی عملّه ولم وف( آجرم». 


قال: وبع أمٌّ الول والمذَبّر والمکاتب فاسڈ. 


ما أم الولد؛ فلقوله صاة يسأر في أمٌ الولد: «لا تباع ولا توعب» وهي 
خُرَّة ین جميع المالٍ». 

رکا فلقوله صا صَأَللدلِيَهِمسَلر في المُدَبّر: «لایباغ ولا وهب وهو حر 
من الثنْثِه”©. وهذا صحيحٌ في التدبير المطلق. 


(۱) أَعْطَى بي: أعطى يمينه بي آي: عاهد عهدًا وحلف عليه باللّه» ثم نقضه. ينظر: «فتح الباري» 
.)5١9/8(‏ 


و 


(۲) في (س): (یوف)ء وفي (ق): ایوفیه». 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲۲۷ء ۲۲۷۰)ء وابن ماجه (47 5 7) من حدیث أبي هريرة. ولم يذكر 
البخاري قوله: «ومن كنت خصمه خصمته). 

وال ی و سينا «أن النبي مسر 
نهى عن بيع أمهات الأولاد» وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا یورئن؛ يستمتع بها سيدها ما دام 
حیّاء فإذا مات فهي حرة». قال الدارقطني في «العلل» مسألة  :)۳۰۸(‏ «والصواب: عن ابن 
عمره عن عم قوله». وقال البيهقي :)۳٣٤ /٠١(‏ الوغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن 
دينار فرفعه إلى النبي عم وهو وهم لا يحل ذكره». ينظر: «بيان الوهم والإيهام؛ 
٥٤٤ /٥(‏ ۷ ۶). 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني )٦٢٤٤(‏ من طريق عبيدة بن حسان» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» 
أن الى ص وس قال: المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث». 
قال الدارقطني: الم یسندہ غير عبيدة بن حسان وهو ضعیف. وإنما هو عن ابن عمر؛ 
موقوف من قوله». ينظر: «علل الدارقطني» مسألة (۶ ۲۷۰ و«بيان الوهم والإيهام» = 


4٤ح‎ 


می ۳ وھ 


58 


فاا التدبیژ المقیُّ فلایمنع جوارٌ البيع؛ مثل أن یقول: إن مت( من سَفَرِي 
هلا" فأنت ا 
وأمّا المُكاتبٌ فان المولی عقّد له عقدًا أو جب زوال يده واستحقاق 


قال : ولا يجوز بيع السمك”" في الماء ولا بیع الطير في الهواء. 


hw‏ ہے 


يجورٌ ”البِيمٌ كما لو باع الحَمْل“. 

2 و و سوہ‎ 5 +e 

قل : ولا يجورٌ بيع الحَمْل و(التناج. 
لحديث ابن عمر: «آن النبی موسر نی عن [بيع المَجْر۷؛ 
(۳/ ۰9۲۲ و«نصب الراية» (۳/ ٢۲۸-٥۲۸)ء‏ و«البدر المنیر) (4/ ١۷۳)ء‏ و«التلخيص 


الحبیر (:/ ۱۵ ۲). 
() في (غء ل): «جعت». 


۰ 5 مر e‏ 2 7 رو ۰ 
وذلك لاانه لا يَقَدِرَ على تشلیمه عقیت العقد لعدم ثبّوتِ'“' يده عليه فلا" 


(۲) من (ي). 

(۳) بعده في (نسخة مختصر القدوري): «قبل أن یصطاد» وفي«الجوهرة النيرة» (۲۰۱/۱): 
«في الماء قبل أن يصطاده». 

0 في (ي): «استیلاء». 

(-۵) ليس في: (ي). 

)٦(‏ بعده في (س» ونسخة مختصر القدوري) و«الجوهرة النيرة» (۱/ :)5١١‏ «لا». 

(۷) في (غ): «المحرم» وفي (ق): «المجیس» بغير نقط الياء. 
والحديث أخرجه البزار (1۱۳۲) وابن المنذر (٦۷۸۲)ء‏ والبيهقي )۳٤٣٣ /٥(‏ من طريق 
موسی ور عبيدة» عن عبد له ن دینان عن ابن عمر. قال البيهقي: «ومذا الحدیث بهذا اللقظ ‏ جد 


ما ع کے 


بش قا مه 
2۶ مس 


یعنی:] ا ما ين الارحام» وو ۱ «آن ال ءوس نهی من بیغ 
المضامين» وخبل الحَبلةَ»۱. 


قل: ولا بيع اللبنٍ في الضَّرْع» والصُوفِ على ظهر الغنم. 


تفرد به موسی بن عبيدة» قال یحی بن معین: فأنكر على موسی هذاء و کان من آسباب تضعیفه». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۲۸۰۱۱۷): (المَجْر بفتح المیم» وسکون 
الجيم» وبعدها راء مهملة: اسم لحمل الناقة الذي في بطنهاء ولا يقال له مجرا إلا إذا 
أثقلت الحامل به» وعن أبي زید: هو أن يباع البعیر ہما في بطن الناقة. وقال القتيبي: هو 
بالتحريك. ونوقش بأن ذلك داء في الشاة» وهو أن یعظم بطن الشاة الحامل فتهزل» وريما 
رمت بولدها». 

(۱) ما بين المعقوفین لیس في : (ي). 

(۲) في (ي): «ولما روي». 

(۳) الحديث أخرجه عبد الرزاق (۱6۱۳۸) من حديث ابن عمر. قال ابن حجر في «الدراية» 
 )(‏ « روی عبد الرزاق بإسناد صحیح... وفي «الصحيحين» عن ابن عمر النهي عن 
بيع حبل الحبلة». ينظر: «نصب الراية» (5/ ۰۱۱۰۱۰ و«البدر المنیر) (5/ ٥٤٤‏ -540). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص78١):‏ «المضامين بفتح الميم» والضاد المعجمة 
وكسر الميم» وبعدها ياء آخر الحروف. ونون: مافي أصلاب الفحول» وهو جمع مَضمُون. 
یقال: شم 9 8*9" 
وقال: «حبل الحَبَلة بالحاء المهملةت والباء الموحدة» والتحريك: مصدر سمي به المحمول» 
كما سمي بالحملء وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه» وهو أن يبيع ما سوف 
يحمله الجنين الذي في بطن الناقة» على تقدير أن تكون آنثی. وقیل: أراد أن يبيعه إلى 
أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة» فالمحمول مجر» وحمل الحمل: حبل الحبلة» 
وحمل حبل الحبلة يسمى الغميس". ينظر: «النهاية» (۳/ ۲١۱۰)ء‏ و «لسان العرب» (ح ب ل) 
(۱۳۹/۱۱).۔ 


وه 


9 حتت $ 
وذلك لما روي عن ابن عباس: البق نی عن بیع صو 


على ظه ر ٠"‏ وعن بیع لبن في ضرع وسَمْن في لبن . 


فل: وذراع من تَزب» وجذع في سقب. 
لأنه لا یُمکنه تشلیمه إلا بضرّر لم یتح بالعقد» فلا يصح البِيعٌ كما لو 
باع حَمْلَاء فأمٌا ما لا ضررّ فى تبعیضه(؟ "فیجوژ؛ مثل أن یقول: بتك عَشَرةٌ 


2و 
۳ 8 5 5 4 ۳ اه 5 5 ۰ ین 


قل: وضربة الغائص ۳. 


)١(‏ بعده في (س): «الغنم». 

(۲) آخرجه الدارقطني (۲۸۳۵ء ٣٦۲۸۳))ء‏ والبيهقي /٥(‏ ۳۹۰) من طريق عمر بن فروخ» عن 
خبیب بن الزبير» عن عکرمة عن ابن عباس. قال البيهقي: «تفرد برفعه عمر بن فروخ 
ولیس بالقوی» وقد أرسله عنه وکیع» ورواه غیرہ موقوفا. ينظر: «البدر المنیر) (5/ )٥٦٤‏ 
و«التلخیص الحبير» (۳/ ٦)ء‏ و«الدراية» (۲/ .)۱٤۹۰۱۵۰‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)۱٦۸‏ «الضَّرْع بفتح الضاد وسكون الراء 
المهملت وآخره عين مهملة: معروف: ومن العرب من يجعل الضرع لكل أنثى» ومنهم من 
بخص الضرع بالشاة والبقرء والخلف بالناقة» والثدي بالمرأة». 

(9) في (ي): «بیعه». وقال في حاشية (ح): «وسواء ذكر القطع أو لم يذكره فلو قطع الذراع أو 
قلع الجذع قبل الفسخ عاد العقد صحيحًا لزوال المفسد» بخلاف ما لو باع نوی في تمر أو 
بذرًا في بطيخ». 

(4-6) ما بين القوسين ليس في (ي). 

)٥(‏ في (أ٢ء‏ ض): «القانص». وهو أن يقول الغائص في البحر للتاجر: آغوص عرص فما أخر جه 
فهو لك بكذا. نهى عنه لأنه غَرَرْ. «النهایة» (۷۹/۳). 


ر 


کک AE‏ سا ورا ۷ ا 


وذلك لتهيه صوصل عن بيع الغرر؛ ولأنه لايدري ما الذي يخر فهو 
۲ 2 4 0 

مجهول» وجهالة المبيع تمنع صحه البيع. 

قآل: وبي المُزابتة؛ وهو بیع التمر على رؤوس النخل بخَرْصِه تمرًا. 


7 ۹ کن 58 7 ۶ 5 3 
وقال الشافعی: يجوز ذلك فيمادون خمسة أوسّق؛ وكذلك العنب بالزبیب(). 


دليلًنا: ماروي عن الب رنه نهی عن بيع المُزابَنة والمُحاقَلة 
0 2- 4+ ك؟ 9٦۷۶‏ ۹۹ تما والتحافلة 
بیغ الجنطة في ش نها بالجنطت ولانه بع مكا بتمر گت مات 
بالکیل*» فوجّب أن لا یجورٌ أصلّه إذا كان على وجه الارض؛ وأصله ما 


زاد على“ خمسة أوسقٍ. 


و سر 


فان قیل: روي عن النبيت لوسر «أنه نهى عن بيع التمر بالتمی إلا أنه 
و ۱ 7 5 رت وھ م و۶ ۳9 
رخص في العراياآن تباع بحَرْصِها تمر يأكلّها أملهاطب ۱ وفی بعض الروایات: 


(۱) «الأم» (۳/ ۵6 و«الحاوي» (۵/ ۰۲۱۰۰۲۱۵ و«نهاية المطلب» (۱5۸/۵). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۳۸۱ ومسلم (۱۵۳) من حدیث جابر. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۹۹): «المُحَابّرة: قیل: هي المزارعة على نصيب 
معلوم؛ کالثلث والربع. وقد تقدم معنی المزابنة والمحاقلة والعرایا فلا نعیده». ینظر ما تقدم 
في کتاب البیوع تحت قول الماتن: «ولا يجوز أن یبیع ثمرة ويَسْتَثْنِ منها آرطالا معلومةً». 

(۳-۳) في (س): «والمزابنة وهو بیع الثمرة»» وفي (ع): «والمزابنة هي بيع التمرة». 

() في (ي): «بالمکیل». 

(-۵) في (ي): «(فراز». 

)٦(‏ أخرجه البخاري (۲۱۷۳))ء ومسلم (۱۵۳۹) من حدیث زید بن ثابت. 


ال 


(اُرزخص في بيع العرّايا فيما دون خمسة آوشق»(. 
قيل لە: لا دلالةً فيه؛ ان بیع العَرَایا يجورٌ عندنا على ما ورد به الخيرٌ. 
روی أبو یوسف» عن أبي حنيفة: أن العَريّةَ هى النخلة يَعْرُوها الرجل 
0) آم . کون 06 1 '"“ 7 
للرجل ٠"‏ أي: يجعل ثمرتها له تلك الس ثم يتاع منه ثمرتها بخَرْصِها تموا 
فيجوزٌ عندّنا؛ لاه لم يملكِ الثمرةً قبل القبضء فإذا أعَطاه ثمرًا بح صها فکانَہ 
میم 0 0890۳ 7 2 ر7 
وهب له الثمرّء ولا یکون ذلك بیعا في الحقيقة. ون تناوّله اسم البیع ("مجاژا. 
و ع سے همه 0 وت 
و" الدليل على أن العريّة النخلة التى وهبث" ثمرتها الشْنَهُ واللخة©»: 


71 32ھ 7 در و یل ع یں و ره‎ a 

آما السنة: ففي حديث نافع؛ عن ابن عمر: «آن النبی دعب رَنْهَى البائع 
والمبتاع عن المُزابََة)". وقال زيد بنْ ثابت: «وژخص فى العَرَایا فى النخلة 
والتخلتین پُوهبان للرجل» فیبیعها بخزصها تمرا۳. وفيه غيرٌ ذلك من الأخبار. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۹۰) ومسلم (۱۵4۱) من حدیث أبي هريرة. 

(۲) في (۲3 س» ض» غ» ل): «یعروها». 
ویغریها و يَعْرُوها بمعنی: والعَريّ: النخلة يُعْريها صاحبها غيرّه ليأكل ٹمرتھا فيَعْرُوهاء أي: 
يأتيهاء فعيّلةٌ بمعنى مَفْعُولةء ودخلت الهاء عليها لأنّه ذهب بها مذهب الأسماء؛ مثل التطيحة 
والأکیلت فإذا جيء بها مع النخلة حذفت الهاء. والإعراء: أن یجعل له ثمرة عامها. «المصباح 
المنیر)(۲/ 5*) والسان العرب»" (ع ري)(۵۰۱/۱۵). وينظر: اشرح معاني الآثار» /٤(‏ ۳۰). 

(۳-۳) في (ي): «فظهر آن». 

)٤(‏ في (ي): (ذهبت». 

ره( فی (س): «في اللغة». 

.)١974( آخرجه البخاري (۲۱۹۰)ء ومسلم‎ )٦( 


(0) سبق قريبا. 
تک 


ےش رش 
و و 


ع2 898002 0 ۶ سي ۶ 
واما اللغة: فقال ابو ی العرایاء ھ2 ره وهي النخلة 


وه 


يعريها 
صاحبّها رجلا محتاجًاء والاعراء أن یجعل له ثمرةً عامهاء فر حص رب النخلة 
أن پبتاع "تلك السنة" ثمرة تلك النخلة ين المُعْری بتمرٍ لموضع حاجته. 


تل: ولا یجوز البيع بالقاء الحجر والملامَسة. 


وذلك لنّهيه صهَِ سر عن بيع المَلامسة والمَنابَذة ۳ وهذه بيو ع كانت 


في الجاهلية کانوایتراضون" البیع فإذا لمسه آحدهماء أو نذه صاحبه إليه. أو 


الى علیه الٌشتري و سی مز اض 
جمیع ذلك ليما فيه ين الخطر. 


2 5 + دي چ ےہ 
قال : ولا يجوز بیع ثوب من ثوبین. 


() في (ي): «عبیدة». (۲-۲) من (ي). 

(۳) ینظر: «غریب الحدیث» (۱/ ۸۸۰۲۸۷ ۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (٢٤٢۲۱ء‏ ۷٢۲۱ء‏ ۵۸۲۰)ء ومسلم (۱۵۱۲) من حدیث أبي سعید. 
وأخرجه البخاري (۲ 0۸۲۱۰۵۸۱۹۰۲۱6 ومسلم (۱۵۱۱) من حدیث أبي هريرة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱5۹): «الملامسة: قیل فیها غير ما ذکره الشارح: 
أن إذا لمست ثوبي فقد وجب البیع. وقیل: أن یلمس المتاع من وراء ثوب ولا ینظر إليه» ثم 
یوقع البیع علیه. وقیل: أن یجعل اللمس باللیل قاطا للخیار». 
قال: «المنابذة بالميم» والنون والالف» والباء الموحدة والذال المعجمة بعدها هاء: ما ذکره 
الشارحء یقال: نبذت الشيء آنبذه نبذا: إذا رميته وآبعدته. وتقدم معنی أسلم». ینظر ما تقدم 
في کتاب الببوع تحت قول الماتن: «ويّجورٌ الب بثمَنِ حال ومؤجّل إذا کان الأَجَلُ معلومًا». 


() فی (۲ س۰ ض؛ع؛ ف): (یتر اوضون». 


4۹A 


() في (ي): «أوجب». 


وذلك لأن المبيع مجهول. وجهالةالمبيع تمغ العقي؛ بدليل قوله 
صن وس :من آسلم یسم في گیل معلوم ووزن معلوم». ۳8۳ھ 
لمع الجهالة؛ ألا ٌری أن المشتري لايدري ما الذي سل ولا البائع ما 
الذي ھا وعلی هذا کل جهالة : تملع التسلیم. 

فأمّا الجهالة التی لا یتعذّر التَسلِيمٌ معها فائّها لا تمه العقد لجهالة القمة 
وجهالة الصبرة المبیعة. 


وقد قال صحابنا: إذا باعه أحذ هذَیْن العبدَيْن على أنه بالخيار في أن يأحْذ 


یسا تان فالبيع جائرٌ اشتحساتًاء والقياس أن يطل العقد وان E‏ 
وهو قول الشافعيّ. 

وج القیاس: أن المبیع مجهول حال العقدِء فوجّب أن لایَص أصلّه إذا 
باع ثوبًا من آربعة أثوابء أو باع ثوبًا ین وبین من غير أن يَشرٴط الخیار. 

وجة الاستحسان: أَنّھا جهالة لاتمتع صِحَةَ الإجارة”"» فلا يمنع صِحَةَ 
البيع کجهالة قَذْرِ البدل المُعَيّنِ يانه أن يَسْتأْجِرَ أرضًا على أن يَرْرَعَها حنطة أو 
شعبراآنه یجوژ؛ زل إا فرط الخیاژارتفعت اھا في اتا بفعل آحد 
المُتعاقَدیْنء فصار کبیع قفيز ین بر “ وإذا لم يشرط الخیار بت الجهالة 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۳۹)؛ ومسلم (4 ۱۹۰) من حدیث ابن عباس. 
(۲) «المبسوط» (۱۹/٥۵)ء‏ «بدائع الصنائم» (۵/ ۱۱ ۲). 

(۳) في (۰۲3 ع ي): «الا جازة". 

)٤(‏ فی (ی): «الباقی». )٥(‏ في (ع): احنطة». 


00 


ہک ا شه بسن | | رو ری 
بو مت لك یچ 


وكثرت؛ ألا ترى أنه لیس للمشتري اختیاژ أحدٍ الثوبَيْن إلا وللبائع أن يعينَ الآخرَ 
فإذا رط الخيارٌ تعیّن المبيعٌ فعل أحدهماء فلت الجهالة فلم تو 0 

وقد قالوا: إِنّه لا يجورٌ ذلك في أكثرٌ ین ثلائة أثواب؛ لأن الجهالة تک في 
الأربعة؛ ألا ترى أنه لا بْدَ أن یکون فيها ثوبانٍ على صفة واحدة؛ اما من الجَیّدِ أو 
الرَّدِيءِ أو من الوسط فیَحْتاج أولا إلى اختیارِ الجَیّدِ من الرّدِيءِ ومن الوسط 
ثم یحتاج إلى اختیارِ أحدٍ الثوبيْن فتكثرٌ الجهالةٌ» وفي الثلاثة يحتاحٌ إلى اختیار 
E aN u,‏ مُختلِفٌء كما أن الحظرٌ ”في شرط الخيار إذا“ 
َل في ثلاثة أیام جاز» ولا يجورٌ فيما زاد عليها لكثرة الخطر. 

قال: ومَن باع عبدًا على أن یَعیقَه | 
أن یَسْتولِدھا فالبیع فاسد. 


¢ 


وذلك لما روّى أبو حنیفڈ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: «أن 
النبی صا اي عن بيع ار راچآ 


۰ مه 


شرط العتتی» فقال الشافعيٌ: یجوژ. وهو رواية عن أبي حنيفة 
والدلیل على قولهم المشهور الخبرٌ الذي قَدَّمْناه؛ ولأنه شرط على المشتري 

قطمٌ يله على وجو لایقتضیه العقدٌّء فلا يصح كما لو قال: علي أن تبيعه 

بعد شهر. 

(-۱) فی (ج): (یشرط الخیار لما»» وفي (ي): «بشرط الخیار لما». 


(۲) ینظر: (المبسوط» (۰)۱۳/۱۳ و«بداتع الصنائع» ( ٥0‏ .ء. 
(۳) ینظر: «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ ۱۳۲))ء و«الحاوي» (۵/ ۳۱۶). 


5 هو ژه 


م 


فان قيل: روي: «أن عائشة ریهعتها شرطت أن يكونَ ولاء بَریرةً لموالیها 
وأعتقتهاء فانگر الب مسر شرط الولاء'' ولم نکر شرط العتق »9 
دل على أن ”'اشتراطه صحیح "2 ولهذا صح عتقها. 

قيل له: لم یرو نها شرَطت العتقّء وشرط الولاء لا يدل على شرط العتق؛ 
2 م 8 2 ۳ مت 
لانها إذا قالت: متی آعتقها فالولاءٌ لکم. فانما شرَطّتِ الولاء خاصة متی وفع 
العتق باختيارهاء فلذلك أنگر البق مهم الولاء ولم يُنكر العتق؛ لأنه 
لیس بمشروط ولو ثبت آنها شرّطتِ العتق والولاء فانکاژه الشرط الذي لیس 
: ۳ 5 0 5 ور عه ے نے اع ۔ ء سم سے 
في كتاب الله تعالى يتناو لهماء فلا تلم أنه أنكر أحدّ الأمرّيْن دون الآخر. 


قال: وكذلك لوباع عبدًا على أن يستخدمه البائ شهرًاء أو دازا على أن 
يشكتهاء أو على أن يُقِرضّه المشتري درهماء أو على أن يهدي له هديةٌ. 


يما ذگڑنا من نهيه مر عن بيع وشرط. وقد روي عن عبد الوارث 
ابن سعید أنه قال: دخلت ا ھا فقهاء الكو لك 
أبا حنيفة عن بيع وشرطء فقال: البيعٌ باطل والشرط باطلٌ. فسألث ابن آبي لیلی» 
فقال: البيع جا والشر ط باطل. فسألت ابر شبرم فقال: البيع جائرٌ والشرط 
جائژ. فعُدْتٌ إلى أبي حنيفة فأخبّرتّه بما قالاء فقال: لا أعلمٌ ما قالاء حدّئني 
"عمرو بن شعیب“ عن أبيه» عن جدّه: أن النبيّ موس نی عن بيع 
(۱-۱) في (س): «الولاء لمن أعتق». (۲) أخرجه البخاري (٤٥٥)ء‏ ومسلم .)١6 ٤(‏ 


(۳-۳) في (ي): «الشرط صح). 
(5-4) في (ي): «هاشم بن عمرو!. 


4 o ۱ 


سے سا 00ت 
وشرط؛. فَآَنِيتٌ این أبي ليلى فَأبَرنّه "بما قالا". فقال: لا أعلمٌ ما قالاء حدثني 
هشامٌ بنْ عروةء عن أبيه» عن عائشة: «أنَّها اشرت بَرِيرةَ وشرَطت أن يكون الولاء 
مج بر ید ا ریو تہ 


ار" عن أبي ال * عن جابر: «آن انب صَلنه سرا دتری " بعيرًا ین 
کیم حمولته إلى المدينة»)©. 

۰ وم 71 of.‏ ۶ ۶ عّ و ۲ 
التی اقتضت الاباحت .ہہس سج کھ ساات 


(۱-۱) لیس في (أ۲ء ضصء ع)» وفي (جءغء ق» ل» ي): «بذلك». 

(؟) في (س): «حدثان». 

(۳) في (أ٢ء‏ س» ض» ع» ق): «ابن الزبیر». 

)٤(‏ قال في حاشية (ح): «المشتری منه هو جابر بن عبد الله كما هو مذكور في «الصحیحین؛ 
وغیرهماء قال جابر: فلما لمعت المدينة قال صعَ وس لبلال : « آعطه الثمن ورده ثم رد 
الجمل». قال السهيلي: والحكمة في شرائه ورده عليه واعطاء الثمن بزيادة أنه له وس 
0 ص- 0" اء الله تعالی 
آنفس الشهداء منهم بثمن هو الجنة؛ ثم زادھمء فقال و لذن کات میں .ثم رد 
علیهم آنفسهم التي اشتری» فقال :لے ولا مس الین موأ في سبیل اش مون که الايت فأشار 
ءوس بالشراء وأداء الثمن والزیادةق ثم ر د الجمل إلى تأکد الخبر الذي آخبر به عن 
الله تعالی» فتشاكل الفعل والخبر». وينظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۳/ .)٥٤٤‏ 

.)۱۸٦- ۱۸۵ /۲۲( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۰)4۳۱ وابن عبد البر في «التمهید»‎ )٥( 
۱۸-۱۷)ء و«البدر المنیر؟‎ /٤( ينظر: بیان الوهم والإيهام» (۳/ 0۲۷)ء وانصب الراية»‎ 


.))ه0١:-عةا/‎ /٦( 
4۳ 


و تل 

ولا" دلالة له " في خبر عائشة؛ ان البح فسّد عندّنا بالشرطء والبِيعٌ الفاسدٌ إذا 
اتصل به القبض مُلك به ونقذ العتق مع فساو البيع» وأمّا حدیث جابر فيَحْتِهِلٌ 
أن یکون شَرَطَ ذلك بعد العقیِء والشرط إذا لم يكن في نفس العقد لم يبِطِلّه. 

و ۱ -ج ۳ ی 

وتحصيل المذهب”" فیما يفي العقدَ ین الشروط أن کل ”شرط شرط“ 
في البيع لا يقتضيه العقذ. وفيه منفعة للبائع أو للمُشتري أو للمَبیع أو لغيرهما 
فالبیع فاسد» ولا خلاف بیتهم فی هذه الجملة. 


بر 0 


وروی آبویوسفت. عن أبي حنيفة: أن کل شرط كان فيه ضَرَرٌ على المُشتري: 
وليس فيه نفع لأحب” فالبیع فاسد أيضًا. 


ص ۶ و ۳ 2 1 
وروی محمد عنه: إذا شرّط فيه شرطًا لیس فيه منفعة لأحدٍ لم يفْسد العقك 
۰ 2 ۳ ۳ 3 ج 20 
وهدا مثل مَن باع جاریه على أن لا یطاها المشتري أو على أن لا يبيعها". 
مه مسر عض 0 
وجة رواية أبي يوسف: أنه شرط في العقد ما لم بقتضيه ففسد. كما لو 


۳ 2 1 
شرط 2" شرطا فيه منفعة. 


() ليس في (ض). 

)٢(‏ من (ي). 

(۳) في (ق): «العقد». وأشار أنها كذلك في نسخة. 

)٤(‏ من (غء ق» له ي). 

)٥(‏ في (ل): «مشروط). 

/۱( (ق): (لأحدھما) وفي (ي): «للاخر». وينظر: «الاختیار» (۲/ ٤۲)ء و «اللباب»‎ - (٦( 
ء..‎ ۷۲ 

(۷) في (ي): (یعتقها. 

(۸) من (غ ق» ل» ي). 


کے کہ مع )ىہ شش 7 
جوز ا 2 
هو سم( 


ء 7 7 2 س ت 
وجه رواية محمد: أن الشرط إنما يت حکمه إذا تعلق به حق المستحق» 
5 0 ۳2 7 شع 20 ۶ چ 
وهذاالشرط لال به حق عو فسمط حکمه وهار" کان لو يكن 


قال: ومن باع عَيْنَا على أن لاسما إلى رأس الشهر فالبيع فاسد. 


لانه شرط شرطا لایقتضیه العقدٌ وفیه مَصَرَةٌ علی المُشترئ: 


1 
۵ 


قال: ومَن باع جارية إلا حَمْلّها فسَد البيع. 


ای لأنًا قد ییا أن بیع الحَمُل لا يصح وما لا یصح |فراذه بالبيع لایصح 


استثناوژه من العقد على الحیوان کالاعضاء. 


فا دومن 
على أن ”يَحْدُوَھا ویْشَرکها فالبيع " فاسد. 

لانّه شرّط منفعة للمُشتري لا يقتضيها العقذ ففسّد العقد کما لو شرّط 
أن يُقرضصه» أو اشتّرى جنطة وشرّط عليه طخنها» وهذا هو القياس في مسألة 
النعل» وهو قول الشافعی» إلا نهم اسْتَحسَنوا في جواز شراء النعل بهذا 
رط لا العاف قد رت بذلك في ساثر الاعصار ین غبر نکی وقد قال 


او سے 


و مس 1ک عم ا ا یی 2 3 2 ۶ 
الم صَإإللَةعيَدِوْسَلمٌ: (ما راہ المسلمون حسنا فهو عند الله وين ولانه عقّد 


مم 


و تعلا 


۰ 


شتری ثوبًا على أن یَقَطعَه البائعٌ ویخیطه قميصًا أو فَبَاءَ أ 


(۱) في (ي): اوجاز». 

(۲-۲) في (ي): «يحذوها البائع ويشركها فالشرط). 

(۳) قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (ص۳۹۱): هذا مأثور عن عبد الله بن مسعودہ بسند جيد... 
ورواه سيف بن عمر في اکتاب وفاة النبي ََلنَعَيَوَسَيَّوَا عنه مر فوعَاء ولكن بإسناد غریب جدا». 
والموقوف آخرجه آحمد(۳۰۰).والحاکم (۷۸/۳). قال ابن حجر في «الدراية» (۲/ ۱۸۷): = 


o 


زم 2 7 


و 
يشتمل على بيع و(جارة جَرّتِ العادة بالتعامّل به» فصار كصَّبّعْ الثوب. 


وقدقالوا: : إذاكان في المبيع حق لغير البائع مع صِحة البیع؛ مثل العقد 
على الرهنٍء أو على العين المُستأجَرةِ؛ وذلك لان البائع لا يقدِر تن التسليم 
عقیبٍ العقدِ لعدم ثبوتِ يده عليه» فصار كبيع الطير في الهوای ”أو السمك 
في الماء'". 

وقد قال في بعض الکتب في هذه المسألة: إِنَّ لبیع موقوف(. وهو 
| يخ"؛ لأنه عقّد على مك نفسه وللغير فيه حو قوف كالوصية بجميع 
المال؛ ولأنّه لو عقّد على مِلْكِ یره ّف فإذا عقّد على مك نفيسه وللغیر 


0 و : او ؛) أن یقت 
سر ری یچ تید 
1 له ۶ 5 ۳ دي رم 
وبيع السمك في الماء لايجورٌ؛ لأنّه لایملکه(* وقد «نهى النبيك صعَ هو 


الم أجده مرفوعَاء وأخرجه أحمد موقوفًا على ابن مسعود. بإسناد حسن». ينظر: «نصب الراية» 
۳۳٣ /٤(‏ 5) و«البداية والنهاية» (٤۱/٦۳۸))ء‏ و«موافقة الخبر الخبر» (۲/ .)٥٣٣٤٣ ٣٤٤‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص :)۱٦۹‏ «ما رآه المسلمون حَسَنًا: من الرأي» وهو 
غلبة الظن». 

(-۱) لیس في (ج»غ ل» ي). 

(۲)ینظر: «الْصل» (۲/ ۷ ط قطر)» و«النتف» للسغدي (۱/ 648۱ و«المبسوط» (۱7/ ۰6۳ 
و«بدائع الصنائم» (4/ ۲۰۷). 

(۳-۳) في (غ» ل): «وهذا الصحیح»؛ وفي (ي): «وهذا صحیح». 

(4-4) في (ي): «فالأولى». 

)٥(‏ في (ع): «لا يملك». 


3 


خی و 
و سے ې 


عن بيع ما لایملگه(». 

ولا يجوز بيع الاب لألّه لا يقدِرٌ على تسلیمه عَقِيبَ العقدِ لعدم ثبوتٍ يده 
عليهء وكذلك بيع ما ليس عند البائ نع لا یجوژ والأصل فيه حديثُ حکیم بن 
و وكا : كنت أدخل السوق فأستجِيدٌ السلع» ثم أخرح فأبيعهاء ” ثم أرجع 
فأبتاعهاء فذكرث ذلك للنبت صََلدَه توس فقال: :لا تبع ما ليس عندك»(؟. 

و لو اما می فا O IAS a‏ و و 

ولا يجوز بيع الاعیانِ التي تنقل “وتحول قبل القبض“» ویجوز بيع العقار 
قبل القبض عند أبي حنيفة» وأبي یوسف. 

سس ك “. وبه قال الشافعيٌ تا 

وج قولهما: اله عق على تی“ لت فساذه بهلاکه فجاز التَصرّفٌ 
فيه أصله المنقو لات ا ت 
)١(‏ فی (ج»ع» غ» ل): الا يملك». 


والحديث أخرجه أبو داود (5 )۳٥٣‏ والترمذي بعد حديث ١(‏ ۰۱۲۳ والنسائي ٥(‏ ٤1٦٥ء‏ 
۳ - 66185 وابن ماجه (۲۱۸۸) من حديث عبد الله بن عمرو. قال الترمذي: «حدیث 
حسن صحيح 1. 

(۲) قال في حاشية (ح): امن باع ملك غيره» ثم اشتراه وسلمه إلى المشتري لم يجز ويكون 
باطلا لا فاسدّا» وإنما يجوز إذا تقدم سبب ملكه على بيعه». 

(۳) أخرجه أبو داود (۰۳ ٥ء‏ والترمذي (۱۲۳۲ء ۱۲۳۳)ء والنسائي (/777 5)» وابن ماجه 
(۲۱۸۷). قال الترمذي: «حدیث حسن». (8-؟) لیس في (ي). 

(6) ینظر : «مختصر اختلاف العلماء»(۳/ ۲۹)» و «المبسوط»(۱۷/ 1۱ و9الاختیار۲(۹/ ۱۱۷). 

. )۲۹/۳( ینظر: «الأم؛ ( 4/ 6۱66 و«مختصر اختلاف العلماء»‎ )٦( 


ماد 


)۷( في (قء ل): امعنی ۰.1 


9 حك 

وجه قول محمی: أنه معنّی"”'يَدَحْل به المبيعٌ في ضمان المبتاع» فوجّب أن 
یستفید الَصرّف به كالقبض فیما یل ويُحوّلُ. ۱ 

قیل له: القبشض في المنقو لاتِ إنما شرط لیس مك المُشتري به؛ ألا ترى 
سور يوه لووط بان ین غی فمل جاه موا في سس 
سور كه "لجواز أن یمود" لیم البائع ین غير فعل أحده ولايَبقَى 
لب" المبتاع أثرٌ بأن بل فیعض ملکه فیھاء ويقمٌ ملاگها على مك بانیهاه 

یج تصرف لعدم استقرار لك والعقاژ قبل لقبض قد استقر فيه ال لك؛ 
لأنه لا یعودُ إلى منك الباء ےوک وت 


وقد قالوا: لا يجورٌ أن يبيعَ دَيْنَا له فی ذِمَة غير“ المشتري. 

ولا يجورٌ تمليك الدّین إلا لمن هو في وم وقال مالكُ: یجوڑ تملیگه 
لغیر من هو في ذِمټه“. 

لنا: أن البائع د تعجر عن تسلیم ما في ذِكٍَّ غيره عَقِيبَ العقد؛ لعدم بت يده 
عليه» فصار کبیع العبدٍ الابتی» 77 كذلك a‏ لاه مس 
له عفیت عَقيبَ العقدِ "لعدم توت یہ عليه" فصار کبیع المغصوب بين الغاصب. 
بد را e‏ 


)١(‏ في (س): (معین٢.‏ (۲-۲) في (ي): «ویجوز أن يبيع». 

(9) في ([۲): «للملك»» وفي (س): ملك؟ء وفي (ق): «الملك»» وفي (ي): «لمالك». 

)٤-٤(‏ فی (س): «في ذمته غیراء وفي (ي): افي غير ذمة». 

(۵) ینظر: «الاشواف علی نکت مسائل الخلاف» (۲/ ٦٦٦)ء‏ و«الذخيرة» »)۳١۷ /٥(‏ و«منح 
الجلیل» (۸/ ۱۷۸). (1-5) من (س. ض» ق» ي). 


4۷ 


ولا" يجوز بيع صَفْقَتَينْ في صَفْقَةٍ واحدة”" مثل أن یقول: أبيغك هذا العبد 
بأل على أن تَبيعَنی هذا الفرس بألف. وذلك لماروي: «أن النبی ۳ :2ء 
نهی عن 2 57 ۰ فی 2 يك وااعن بیع 5 في بیع ۷"*. 

وكذلك لا يجورٌ شرطان في بيع؛ مثل أن يقول: ان أعطيتّني امن حالا 
فلب وان ری شه را یلته يو عن شر ين في بیع 

¢ ا 7 ت 7 ام لا سم ۳ 1 
ولأن الثمنَ مجهول عند العقد؛ لأن البائع لا يدري أي الثمَنین یلزم المشتري. 

وا ہت رای ات 0 ية الشاة الحيَّهَ؛ 
ہد و دو و ا 

۰ ۲ 7 ہگ 7 2 و 

وإذا باع وشرّط البائع أن يعطيّه کفیلا بالثمن أو رَهناء وکان الکفیل حاضرًا 
فقبلء أو كان ره مُعَیَنَا' فقبل المشتري ذلك جاز اشتحسانا» والقياس أن 
)١(‏ ليس في: (ل). 
)٢(‏ من (ق» ي). 
(۳) أخرجه أحمد (۳۷۸۳) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودہ عن أبيه. قال ابن كثير 

فأنكره شعبة وغيره». ينظر: «نصب الراية» (5/ ۲۰). و«الدراية» (۲/ ۱۵۲). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (۱۲۳۱) والنسائي (1 74 4) من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: (حدیث 


حسن صحیح؟. 
)٥(‏ كما في حديث عبد الله بن عمرو السابق. 
(-۔٦)‏ فى (ي): «الأوجاف والأتباع فالأوجاف». 
)¥( في (سءق» ل): «معيباا» وفي ي غير منقوطة. 


۸ 


سس 
و ا 


لا یجوڑ؛ لأن هذا الشرط فيه منفعةٌ للبائع لا يقتضيها العقدُ ”فأفسّد العقدَ'". 


۰ و ٠‏ 1 ع2 ۲ 5 و مس فرب ۶ ۶8 9 
وإنما استحشنوا في جوازه لان اللمن الذي به رهن وضَمِينٌ”" أوثق من الذي 
لا رهنّ به ولا وین(" فصار ذلك صف للشمن» وشرط صفات الثمن لا بفسد 
العقد کشرط ”الجیّدِ والرّدِيءِ“. 


قل: والبیع إلى التتروز؛ والیهُرجانِ» وصوم التصازی وفطر البھودِ 
إذا لم یعرف المتبایعانِ ذلك فاسد. 


والکلام في هذا الموضع یقع آول* في بیان ما يصح تأجیلّه قال آصحابنا 
7 رع 7 2 ۲ ع ر سنت ۾ ك 2 
لا يصح تأجيل الاعیان؛ مثل أن یبیع عَيْنًا فیشترط فيها أجلا فان العقد ینش 
لأنه يقتضر نمی الت لتسليم المُوجّب بالعقدِ"؛ ألا ترى أن العينَّ موجودةٌ فى 
الحالين على صفةٍ واحدة لا منفعة للبائع في تأخير تسليوهاء ونفيئ مُوجَبٍ 
العقد لا يَصِحٌ» كما لو باع على أن لا یملکه وی التأجيلٌ فى الدیون؛ ان فى 
شرط الأجل فيها فائدة وهو انّساعٌ المُدَةِ التي يَنمكّنُ المشتري ین تحصيل 
وإذا ثبت جوارٌ التأجيل في الذیون» قلنا: لا يجورٌ الأجل المجهول؛ لقوله 
(۱-۱) من (ج» غ» ل» ي)ءوفي (ق): «فآفسدها العقد». 
() في (س. ي): (وضمن!. 
(۳) في (س): اضمن؛. 
(4-8) في (س): «ساثر الجید والرديء* وفي (ي): «الخيار والرد». 


)٥(‏ في (ي): «في مسائل الاولی». 
(5) «البدایة» (۱/ ۱۳ و«الهداية» (۳/ 4۹ و«الاختيار» (۲/۲). 


ماع 


وخ ا 
نز پا 
عله وس E E‏ في کيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل 
بیس 9 ". لا جھالةالاجل ؛ تلم ری جهالة التبض ایالد 


و 


فيَعْسْدٌ الق 
وإذا ثبت هذا قلنا: إذا لم یعرف المُتعاقدان ایور والوهُ رجا فالاجل 
و‌ 2 0 0 1 
مجھول عندهما فلا معتبر بمعرفة غیرهما؛ لأنه حق لهماء وان عرّفاه جاز؛ لأنه 
معلوءٌ عندهما. 
ال: ولا ت البيع إلى الحصادِ والذیاس والقطاف وقُدُوم الحاج. 


لأن جمیع ذلك يتقدم ویتأخر فهو مجھول: فیفسد العقد بشرطه. 
تل: فان تراضیا بإسقاط الأجل قبل أن يأخدّ الناسٌ في الحصاد والڈیاس 
والقطاف( وقبل دوم الحاجٌ جاز البیع. 


00 


وقال زفرٌ: لا يَصِحٌ”). وهو قول الشافعی 
فآ سک سس تیم سب 
وإنما دحل الفسادٌ”لمعئّى أجنبيق" من العقدِ وهو الأجلٌء فإذا اسقط صار 
(۱-۱) في (ي): «إذا أسلمت فأسلم». 
(۲) تقدُم تخريجه. 
(۳) من (ي). 
(5) في (س): «لا یجوز».وینظر: الهداية في شرح «البداية» (۳/ ٠‏ 5)» و«تبيين الحقائق» (4/ 41۰ 


و«العناية» (5/ .)٥٥٥٤‏ 
)٥(‏ «الحاوي» (۷/ ۳۱۲ء وڈالبیان) (۵/ ۸٢٦٥)ء‏ واتبہ تبيين الحقائق» (5/ .)5١‏ 


(5-5) في (۰۲ سء ض): البمعا آجنبي!» وفي (ي): المعنی حسي». 


0۱ 


که لم که او يد ا لقان المانع" من الانبرام ! إذا أسقط" صار کان 
لوہ رھ الق 

وجه قول زفر: أن کل ما لا" يتف التبایعان على إسقاطه لم : بح البیع'“؛ 
کذلك") وان اقا على إسقاطه؛ كما لو باع درهمًا ٦ی‏ ۳ھ 
(سقاط أحد الدرهمین. 

الجواب: أن الفساة في الأصل حاصل في البدل» وفي مسألتنا في معتى 
غير المعقود عليه» فلا يجورٌ اعتبارٌ أحدهما بالآخر؛ ألاترى أنَّ البدلٌ هو 
المعقودٌ عليه فالفساد فيه مُتَمكَرٌّ في العقد والأجل غيرٌ معقودٍ عليه فما لم 
کک مع اعقو د ا 


قال: ا ا ہس یی بی 
عضان کل واحدٍ منهما ماله مَك المییع ولزمثه" قيمثه 


والكلام في هذه الجملة يقع في مواضع: 
منها: أن البیع الفاسد لا يُملَكُ بعقده شيءٌ على حالِء وذلك لاه ممنوحٌ 


() في ج: (علی». 

(-۲) في (ي): «دخل على خیار البائم». 

(۳) آشار في (ج) آنها کذلك في نسخة. 

(4) في (٢۲ء‏ جء س» ض۰ع غ» ل): الو لم». 

)6( في (ي): «للبیع». 

)٦(‏ قال في حاشية (ح): «أي: كذلك لم يصح البيع». 


)۷( في (أى س٠‏ ض: م( االزمه). 
> 4۱ 


چیہ || ره ام 
وہ سم 


منه لح الله تعالی فمتم من تَعَلّقَ الأحكام به, ولانٌ القائل أحدٌ قائليْن؛ ما من 
قال: لايملِكٌ بحال. وا من قال: يمك بالقبض. فصار امتناع وقوع ال 
بنفس العقدِ ابا(" بالإجماع. 

ومنها: أنه إذا قبض المبيعٌ باذن البائع في البیع الفاسد ملکه بالقبض. وقال 
الشافعيٌ: لایملك؟. ۱ 

دليلّها: ما روي أنَّ عائشة رين يهتةا: لما أرادثْ أن تشتري بريرة تیمها 
٣بی‏ مالیا أن يبيعوها إلا أن تشترط" الولاء لهم» فاشترتها وشرّطت لهم 
الولاء وأعتَقَنْھاء وأعلمث بذلك النبئ مور فخطب. وقال: «ما بال 
قوم يَشْترطون شُروطا ليست في کتاب الله تعالی»کل شرط لیس في کتاب الله 
تعالی فهر بل کنات" رسا آرثی, وحکم له تعالی اعد مها بال حرك 
یقول: بیع على أنَّ الولاء لي. ما الولاء لمن آَعتق». فانگر الشرط وقضّى 
بوقوع العتق» وحکم بفساد العقد") لما نهى عنه. 

فلولا الاک ومّع به لم ی عتقهاء؛ ولأن القبض معتّی يُستفاد به الَصرّف 
فى المعقود عليه فجاز أن یقع الملك به في البيع» أصلّه العقك بيان هذا أن 
(١)فى‏ (أ۲ء س» ض): ١ثابت».‏ 
)٢(‏ ينظر: (مختصر اختلاف العلماء» (۳/ ۱۳۲)» و«المهذب» (۱/ .)۲٦۸‏ 


)۳( في (ي): اوتشترط الولاء لمواليها». 
(5) في (أ٢‏ س» ض۰ع۰ ع» ف۰ ل : اشر ط». 


4o 


() في (قء ي): «العتق». 


القبض يُستفادُ به لتَصرّف في المبيع» والعقد يُستفادُ به التّصرِّفُ في الشمن. 
فان قيل: القبض في العقدٍ"'' الصحيح لامك به وما لايقعٌ به اهلك مع 
صِحَيِه؛ لن لا يقح به مع فساده أولّى. 
قيل له: العقد الصحيحٌ قد سبق الم فيه القبض. فلذلك لم يَقَعْ به والعقد 
الفاسد لا یسبق الهلْكَ فيه القبض( فيجورٌ أن”'يقع به بين" ذلك أن البیع بشرط 
الخيار لا يُملَكَ به عندّناء وعلى بعض آقواله: ثم يقعٌ اهلك باسقاط الخيار. 
ومنها: أن القبض الذي يقعٌ به الملك یج أن يكونّ بإذنِ البائع» هذا هو 
المشهور عن ن آصحاہنا(“. 
وذكر محمد فی «الزيادات»: أنه إذا قبّضه بحضرة الباء تع فلم ينهَه أنه قبض. 
وجة الرُواية الأولى: أن الهِلّكَ لايقمٌ بالعقد؛ وإنما يقعٌ بالقبضء فلابُدٌ ِن 
إِذنِ البائع فيه كالقبول في البيع الصحيح. 
7 2 7ے 7 د 
وجة الرواية الأخرى: أن العقد في نفیسە تسلیطء فإذا شاه القبضض ولم 
يمع منه وقّع الك بالتسليط المُتقدّم وهو العقد. 
ومنها: أن يكونّ في العقد عِرَضانِ؛ فان كان عِرَض واحد لم يقع المِلْكُ؛ 
)١(‏ في (ي): «البيع». 
٢(‏ من (ج 5 ي). 
(۳- -۳) في (ي): لار يصح بالقبض بيان». 
)٤(‏ ينظر: «الأصل» (۵/ ۰)۳۲۷ و«المبسوط» (۱۳/ ۱۹۲). 
)٥(‏ من (ى). وينظر: «تحفة الفقهاء» (۲/ 09))» و« لمحیط البرهاني» /٦(‏ 4 67). 


doe 


مثل أن يشتري بغیر ثمن» ومثل البیع بالميتة والڈم والربح؛ لأن البیع ما اشتّمل 
على عوضین والدّمُ والميئةٌ ليس بعِوّض فهو عقدٌ باطل والمِلْكٌ إنما بقع 
بالعقد الفاسدء فأما البيمُ الباطل فوجوده كعدمه. 
ومنها: أن یکون کل واحدٍ ین العِوّضين مما له قيمةٌ؛ ان البيعَ اشتّمل على 
عوّضین لكل واحد منهما قيمة. 
ومنها: : أنه إذا قبّض آرمته القیمڈہ وذلك لأن ضمان المبيع ضمان الشيء 
نف وضمات الشيء بنفيسه هو الول فيما له مث والقيمة فما لا مث له 
ايان الغصبء وإنما ینتقل عن هذا الضمان : إلى ضمان التّسمية إذا 
صَحت فإذا فسدت التسمية بفساد العقد رجَغنا إلى مُقَتَضَى العقدِ من الضمان. 
ا 011 
ِ 7 روہ رر رود ۱ 
ول وا دش ا اند ند 
۰ كا 0ھ و 
وذلك لانه عقد لم يَتِمِ» فكان لکل واحدٍ منهما فسخه کالایجاب بلا قبول. 
قال: فان باعه المشتري نقذ بیعه. 
وذلك مایا أن البيع الفاسد إذا اَصّل به القبش مُلَّكَ بهء وإذا ملکه( 
المشتري بالقبض تند فیه پیخه وعتقه. 
قال: ومن جمّع بينَ حر وعبدٍ أو شاو ذكيّة ومَيْتة بل البیغ فيهما. 


7 في (ي): «ليس له مثل». 
٢٦‏ في (ي): «ملك). 


0۱ 


و كانتي 


وقال الشافعيٌ في أحل قوليه: ور في العبد ی 


6 


ا أ ها ابو 

دلیلنا: أن الصفقة تضمّنت | لصحیح والفاسد والفساد" في نفس الم عقود 
عليه» بدليل أن بيع الحرٌ والميتة منصوصٌ على تحريمه» والفسادٌ إذا حصّل 
في نفس المعقود عليه بل جمیع ال صل إذا باع قفي ”بقفيرينء أو 
درهما بدرهمينت". 

4 بل مره ےه 9 E‏ و ہو ل و 

ومعنى قولنا: في نفس المعقود علیه. أن نوع الفساد لا يصح البيع معه بحال. 

فان قیل: عينانٍ لو أفرّد کل واحدٍ منهما بالعقد صح في أحدهماء فاذا جمّع 
بینهما صح فيما صح فيه لو انفزده كما لو تزوح َختّه وأجنبیةً في عقدٍ واحدٍ. 

2 7 59 5 - 1 ۲ 

قيل له: بطل به إذا باع صاعا "بصاعین ودرهمّا بدرهمین ؟ ولان النكاح 

وو 7 رز 
لا یژثر فيه الشرط إذا كان مُوَبَدَا والبيع بخلافه. 

ولا فرق عند آبي حنيفة في هذه المسألة بِينَ أن يسم لكل واحد ثمنًا أو 
بطل الثمنَء وقال أبو يوسف,. ومحمذ: إذا سَمَّى لكل واحدٍ ثمنا جاز البيع 
فى العبد والشاة ال کیّد). 


وجة قول أبي حنيفة: أن العقد وقع( عليهما صَفقة واحدة؛ بدليل أنه 


می" 


(۱) «المهذب في فقه الشافعي» (۲/ ٢۲)ء‏ و«البناية» (۸/ ۱۹۳). 
(۲) لیس في (ل)ء وفي (۲): «والفاسد». 

(۳-۳) في (أ٢ء‏ جء س ض۰ع ءغء ق» ل): «ودرهمّا بدرهم». 
(6) «بدائع الصنائع» (۲/ ۲۷۹ و«الهدایة» (۵۰7/۳). 

(9) من (ج غء ق» له ي). 


3 


YE‏ || عم ما 


لایملك قبول أحدهما دون الا خر ولو وجّد بأحدِهماعَيْيًا قبل القبض لم يملكُ 
إفراده بر وإذا كان صفقةٌ واحدةً بطل في الجمیعء أصلّه إذا أطلّق الثمنّ. 

وجه قولهما: أنَّ العبديَصِحٌ البيمُ فيه على الانفرادء فإذا شم إليه الحرٌ 
بطل" لجهالة حِصّيِه من الثمن» فإذا سمّی لكل واحد ثمنًا زال هذا المعنى 
فجاز العقد. 


سز -۔ ہے ۲ 7۳ ۳ 1 جو ال ۰۶ 
قل: وان جمّع بين عبد ومَُبٌرء أو بينَ عبده وعبد غيره صح البيعٌ في 
العبد بحصّتّه من الثمن. 


وقال الشافعيٌ في أحدٍ قولیه: یبطل البیع فیهما(*. 

دليأنا: أن الق المعقود عليه موجود فيهماء والمعنی المانع من نفوذ العقد 
وجد في آحدهما فنقذ في الا خر أصلّه من باع عبلَيْه وشرّط الخيارٌ في أحدهما. 

فإن قیل: باع مايملك تملیکه ”وما لا یمِلِكُ تملیکه"» فوجّب أن یل 
في الجميع كمّن باع عبدا وحرًا. 

قيل له: هناك وقع العقد على ما لا یجوز أنْيَملِكٌ به فقارّن الفساد الصحیم 
َر فيه» وهاهنا وقع على ما یجوز أن يَملِك به yT‏ 


8 


)١(‏ في (ي): «بطلت». 

(۲) بعده في (ع): «قال: فيجب جميع القيمة للعبد أو ینزل الحر عبداً ویقوم وتسقط قيمته» هذا 
فيمن جمع بين حر وعبد عند الشافعي وله قولا». وينظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» 
(ص۸۹). 

(۲-۳) ليس في (غء ل: ي). )٤(‏ في (ع» ي): «لا يجوز». 


4 


فالفساد فيه لم بقارن" العقد؛ وإنما حصّل بعقد" الاجازة من الحاكم في 
72 0ھ" 
فان قیل: البيع لا ينعقد َنعقَدٌ بالحصّة؛ تو( N‏ 
قيل له: : اعتباژ الجصة حال العقد يمع صحته صحتّه» واعتباڑھا في الثاني“ لا 


یمنع جوا العقد؛ كما لو اشتری عبدَيْنَ فمات آحذهما قبل القبض» ولایشبه 
هذا إذا جمّع بِينَ حر وعبدٍ؛ لأن الحرٌّ لا قيمةً له فلم يدخ تحت العقدِء فبقي 
العبد مجهول الحِصَّةٍ حال العقد. فلم يَصِحٌ البيمٌ!“ فيه 


40 رم و 2 2 کے ہب ر 0 2 
قال: ونھی رسول الله مور عن النَجْش. 


ا e‏ 
وأبو سعیدِا“ء وأبو هری رة 


)١(‏ من (جغء ق» ده ي). 

() في (ضء ق): «یفارق». 

(۳) في (ج» ضص»ع» ق): «بفقدا» وفي (غء ل): (بقدرا. 

)٤(‏ قال في حاشية (ح): «أي ثاني الحال». 

)٥(‏ في (ع): «العقد). 

)٦(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱3۹): «النَجْش بفتح النون» وسكون الجیم» 
وبعدها شين معجمة: أصله تنفیر الوحش من مكان إلى مكان» فشبه فعله بالسلعة لذلك. 
وقال في المغرب: النَّجّش بفتحتين» وروي بالسکون». ينظر: «المفرب» (۲/ ۲۹۰). 

(۷) أخر جه البخاري (57١5؟))‏ ومسلم .)۱٥٥١(‏ 

(۸) أخرجه أحمد (١٦٥۱۱ء .)۱۱٦٢١٤۹‏ 

(۹) أخرجه البخاري (۲۷۲۷)» ومسلم (۱۵۱۵). 


4۱۷۳ 


0 
ماع ار وہر ری ہم و وت 


قال : وعن اسوم على سوم غیرہ. 

ما روّی أبو سعيدٍ الخدري. أن النبئ ور قال: ١لا‏ یسوم الرجل 
على سَوْم أخيه)”". وهذا النهئ المراد به إذا وقع التَراضِي منهما"؛ فأمًا إذا لم 
بر کن البائع إلى بیع من ساوت فلا بأس آن وزد علیه؛ لما روی أن «آن النبيّ 
ص یوس با سےا کت 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه (۲۱۸۵) وابن حبان (4۹7۷) ورواية ابن ماجه مختصرة. 
قال ابن قطلوبخا في «تقريب الغریب» (ص ۱۷۰): «السَووّم: المساومة» وهي المجازبة 
بين البائع والمشتري على السلعة؛ والمعنی ما ذکره الشارح. وقال في المغرب: سام البائم 
السلعة: عرضها وذکر ثمنهاء وسامها المشتري بمعنی استامها سومّاء ومنه: لا یسوم الرجل 
على سوم آخیه. أي لا يشتري. وروي: لا یستام ولا يبتاع. انتهی فتأمله». ينظر: «المغرب] 
م 

)٢(‏ في (ل» ي): «بينهما». 

(۳) في (ي): قمیصا». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۷۰): «القَعْبٍ بفتح القاف» وسکون العين 
المهملت وآخره موحدة: القدّح الضخم الجافي» أو إلى الصغرا. 
وقال: «الحلس بکسر الحاء المهملة؛ وسکون اللام» وآخره سين مهملة: کساء یکون على 
ظهر البعیر تحت البرذعة» ویبسط في البیت تحت حر الثياب» وجمعه أحلاس» ویجوز فيه 
التحريك». «لسان العرب» (۱/ ۸۳) (ق ع ب)۰ و«المصباح المنیر»(۱/ ۱67) (ح ‏ س). 

)٤(‏ في (ي): «لمن». 

)۲۱۹۸( آحرجه آبو داود (۱ ۱۲8 والترمذي (۱۸ ۱۲ والنسائي (۰ ۶9۲ وابن ماجه‎ )٥( 
من طریق الأخضر بن عجلان» عن عبد اه الحتفي» عن أنس بن مالك. قال الترمذي: «هذا‎ 
حدیث حسن لا نعرفه إلا من حدیث الأخضر بن عجلان». وقال ابن القطان في «بيان الوهم‎ 
= والایهام» (۰/ 0۷): «لايصح» فان عبد الله الحنفي لا أعرف أحدًا نقل عدالته فهي لم‎ 


40۱۸ 


5 اماي 


: وعن تلقي | جا لجلب» وبيع الحاضر للبادي. 


ودلك لجان فاب ان النبی موسر قال: «لا یبیغ حاضر لباو 


1) 


وا اناس رال تعالی' بعضّهم ین بعض»”". وفي حديثٍ ابن عمر | أن 

النبیٌ صعََ سر قال: «لا تقو السّله9) حتى ضط الأسواف )وهنا 
۱ رات 0 

محمول على حال یر بأهل البلی فإن کان لا يَضُرّهم فلا بأس به. 


قل: وعن البیع عند أذانٍ الجمعة. 


وذلك لقوله تعالی: يناعا لين ءامنوا إا ووت سود من بَوّو اَلْحْمْعَة 
سوا إل ذ ر آله ودروا أ سیم 4[الجمعة:4] وأقل أحواله أن يقتضي”" الكراهة. 


قال: وكل ذلك یکره ولا سد ”به ال" 


تثبت...» وقال فيه الترمذي: حسن باعتبار اختلافهم في قبول روايات المساتير» والحنفي 
المذكور منهم». 

)١1-1(‏ في (ي): «لبادي فان الله يرزق الناس». 

(۲) أخرجه مسلم .)١977(‏ 
قال ابن قطلوبغا في تقریب الغريب» (ص ۰) «الحاضر: المقيم في المدن والقرى». 
وقال: «البادي: المقيم بالبادية» والمنهي عنه: أن يأتي البدوي البلدة ومعه سلعة يبغي التسارع 
إلى بيعها رخيصًاء فيقول له الحضري: أنزله عندي لأغالي في بیعه». 

(۳) في (ي): «تتلقوا». 

)٤(‏ في (۲): «السوق». 

.)۱۵۱۷( أخرجه البخاري (٢٦۲۱)ء ومسلم‎ )٥( 


)٦(‏ في (ي): «تدل علی». 
4۶ 


(۷-۷) في (ي): «البيع». 


ANS‏ | رش 

لاج الاه لیس کی نفس المعقود علیه» وانما هو لمعتّی في غیره. فلا 
يُوحِبٌُ الفسادً لاجماعهم على جواز البیم عند أذانٍ الجمعة مع الک راهة. 

وقد قال أصحابنا: إذا باع عيئًا بلمن فلم یقبضه حتی اشتّرى تلك العينَ بأقل 

م7 3 0 3 ¢ e‏ و 
منه لم يصح البیع الثاني» وان اشتراه بمثل الثمنٍ الأول أو أكثر جاز. وهو قول ابن 
عباس» وعائشة ومجاهد وعلقمة والشعبئء والنخعیع» وسعید بن المسیّب. 
5 7 , 2 7 2 م2 

وشریح. والقاسم. وسالم» وسليمان بن يسار والحسنء وابن سیرین". 

وقال الشافعيٌ: وا أن يشتريه كيف ا 

و ے نع سم ع ص 8 سے 

دلیلنا: ماروي أن آم ولد زید بن أرقمَ دخلت على عائشة» فقالت: ١یا‏ 
أمّ المؤمنين أَنَعْرِفِينَ زید بن أرقم؟ قالت: نعم. قالت: ”فإنٌی بت" عبدًا إلى 
العطاء ٩‏ بثمانمثق فاحتاج إلى ثمنه فاشتریته منه قبل محل الأجل بِسِتَّمِِةِ. فقالت: 
بئش ماشَّرَيْتِه وبئس ما اشتريتء آبلفي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 
مر إن لم يَنَبْ. قالت: فقلت: أرأيتٍ إن ترکته وأحَذتٌ” السَّتّمئةِ؟ 
قالت: نعم لمن جام موعظة من زی فَانٹھیٰ قله ما سَلَف [البقر۲۷۵:2](). 
)١(‏ ينظر: «الأصل» (٥/٢۲۰)ء‏ وابدائع الصنائع» (۱۹۹/۰). 
(۲) ینظر: «الحاوی» (۵/ ۲۸۷). 
(۳-۳) في (س): (إني بعت*. 
)٤(‏ في (ج غء ل): «الغطاس». 
)٥(‏ فی (ي): «وآخذ». 
)٦(‏ أخرجه الدارقطني (۳۰۰۲) من طريق العالية بنت أنفع قالت: «خرجت أنا وأم محبة إلى 

مكة فدخلنا على عائشة...»الحديث بنحوہ. قال الدارقطني: «أم محبة والعالية مجهولتان 


لا يحتج بهما». 
o‏ 


8 کل 
وهذا لا یعلم عن طريقٍ القياس» وأيضًا فانها ذکرث قَدرّا من الوعيدٍ والمقادير 
سی تد می یئ 
مہ بے 
الثمنِ جازہ أصلّه إذا كان بعد القبض أو باعه بأكثر من ذلك الٹمن. 
سی وو تہ کت 
وأمَّا إذا باع باکٹر ین الثمن الأول أو بمثله» فلم یذ بالعقدین مَقصد 
عقر واحد؛ بدليل أن الإنسا لاب الشيء ویبتاعّہ بأكثر مه وهذا غرضٌ 9 
0 َأ فلا احتلف الغرضٌ”" في العقديْن اعتير كل واحدٍ بحیالیہ وليس كذلك 
ذباش با لأنه قصّد بالعقدَيْن مَقصِدّ عق واحی؛ بدلیل أن هذا قد یکون 
غرضه(" بالعقد ابتدای فلذلك لم یَجز. 
قال صحاینا: یجوز بیع الزيتِ اجر وقال الشافعی: لا یجوژه) 
لنا: أن لیصا ليوو سل عن قرو ومع في سُمنء فقال: (ان کان 
(۱) في (س): «عوض!. 
٢(‏ في (س): «العوض». 
(۳) في (س): «عوضه». 


(6) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» (۱/ 4۰0۱ و«التجرید» (۵/ 6 6 ۲). 
(9) ينظر : «الحاوی» (۱۵/ ۰4۱۵۸ وانھایة المطلب» (۱۸/ ۶٥۵‏ وابحر المذهب»(/۲۸). 


ملف 


و تا 
ہق مس امد 


جامد(" فالقوها وما حولهاء وان کان مائعًا”" فانتفِحُوا به»۳. ولأنّها نجاسة عین 
وس ع بی ات لنجس. 


رس سس می میسن ی 
لمّا جاز الاستصباح به جاز بيعه كالطاهر. 


قال أصحاينا: لا یجوز بيع لبن الآدميّة©». وقال الشافعيٌ: e‏ 
لنا: أنه منفصل من الادمی لا حياةً فيه ”فلا يجوز" بيه كالدّم ولانه لو 
جاز بیعه ای بعقد" الإجارة استهلاكه. امت ا 


(۱) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱ ۱۷): «الجامد: الذي إذا قور لا يلتئم بنفسه» 
والذائب بخلافه؟. 

٢(‏ في (أا ج ض ق۰ ع۰ غ ل): «دائبا». 

(۳) أخرجه ابن المنذر (۸۸۶) والبيهقي (۹/ 4 )١‏ من طريق عبد الجبار بن عمرء عن الزهري 
عن سالم» عن أبيه. قال ابن المنذر: «عبد الجبار هذا ضعيف واهي الحدیث). وقال البيهقي: 
«عبد الجبار بن عمر غير محتج به» وروی عن ابن جریج عن ابن شهاب هكذاء والطريق إليه 
غير فوي. 
وأخرجه الدارقطني (۷۸۹٦))ء‏ والبيهقي (۹/ ٤‏ 0 7) من طريق شعیب بن يحيى» عن يحيى بن 
أيوب» عن ابن جریج عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد اللّه» عن ابن عمر. قال البيهقي: 
١‏ والصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفا عليه غير مرفوع». 

.)٠٤١ /5( ينظر: «المبسوط» (۲۳/ ۰۱۷۰ و«بدائع الصنائع»‎ )٤( 

۳٩۱ /٤( و اتحفة المحتاج"‎ ۰۱۵۸ /٤( ینظر : «الوسیط في المذهب»‎ )٥( 

(5-5) في (ي): «ولم یجز». 

۷( في (ي): اتخریجه وا. 


رو 


تی 3 چم ٢ھھ‏ 
اصله لبن الشاق ولهذا" لم بب جز استحقاقٌ الثمرة بالإجارة(" لما جاز بيعها. 
E‏ 
قيل له: لما جاز بیعه لم يَستحِقّ استهلاگه بعقد الإجارة. 
قال أصحابنا: بیع الكلب المُعَلَم''' جائزٌ. وقال الشافعیٰ: لا يصح بيعه 


۲ ۰ 4 یہ و و 
دلیلنا: حدیث جابر: انهی الب صا مر عن ثمن* الكلب : والسنور 
إلا کلت صيد)2 2 وفي بعض الا خبار: «إلا کلب "صید أو" ماشیة»(ک ولأنه 


(۱) في (ي): «قیل له لما جاز بيعه». 

(۲) في (س): «بفقد الإيجارة». 

(۳) من (أ٢ءس‏ ق). وینظر: «المبسوط» (۲۳4/۱۱) و«المحيط البرھانی)(٦/‏ ۷٣۳)ء‏ و«تبيين 
الحقائق» .)۱۲١ /٤(‏ 

(4) في (س): «لا يجوز». وينظر: «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ ١٤۹)ء‏ و«الحاوي» (۵/ ۳۷۲ 
۷ء والمهذب» (۲/ ٤۳‏ ۲). 

() في (ي): البيع». 

)٦(‏ أخرجه النسائي (40۸۲) من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبیر» عن جابر بن عبد اللَّه. 
قال النسائي: «هذا منکر ». 
وآخرجه مسلم (۱۵۱۹) من طريق معقل» عن أبي الزبیره قال: سألت جابڑاء عن ثمن الکلب 
والسنور؟ قال: ازجر النبي صَهعََِ ور عن ذلك». هكذا دون ذکر الا تثناء. قال البيهقي 
(5/5): «والأحاديث الصحاح عن النبي وس في النهي عن ثمن الکلب خالية عن 
هذا الاستثناء؛ وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء» ولعله شبه على مد 
ذكر في حدیث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة ولتابعین» وال أعلم». 

(۷) ليس في (ل). 

(۸) هذا وارد في الاقتناء؛ كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (۲۳۲۲)ء ومسلم )۱٥۷١(‏ 
وحديث ابن عمر عند البخاري (580 5)) ومسلم (4 ۱۵۷). 


سک 


تا 
9 $ 


جارح یجو الاصطيادٌ بها» فجار بیها کالفهد. 

فإن قيل: روي: : أن النيى إا سر نی عن ثمن الکلب». 

قیل له: :هذا محمول على الوقت الذي كان الب صل سل مر بقتل 
الکلاب" " والبيع في تلك الحال لا یجوژ؛ لأنْ التسلیم مُتَعذرٌہ وقد تخ ذلك. 
يقرف بیتهما؛ وكذلك إن كان أحذهما كبيرًا ”والآخرُ 7 
5 3 ۰ 7 م 5 و و ۶ مر 
وقال الشافعيٌ: إذا كان بينهما ولاڈ لا يجوز التفريق حتى یبلغ الصغير سبع 
سنينَ» وان لم يَكنْ بیتهما ولاڈ جار التفریق بكل حال"). 

و 7 71 

والدلیل على ذلك : قوله صل و امن فرّق بین والدة وولدها فرّق الله 
و . وروي: أن النبت مر دقع إلى علي لکن مملوگین 
أخوَیْنء "فباع أحدّھما" فقال له: (اذهَبْ فاشتره»". وقال ص اووس : 


)١(‏ في (غ» ل): «خارج». 

(۲) كما في حديث ابن عمر عند البخاري (۳۳۲۳)ء ومسلم (۱۵۷۰). 

(۳-۳) من: (ي» ونسخة مختصر القدوري). وينظر: «الجوهرة النيرة» (۲۰/۱). 

.)۲ 4۲ /۱٤( «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ ١٦۱))ء و«الحاوي»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي )١977(‏ من طريق حبي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي؛ عن أبي 
أیوب؛ ولفظه: افرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». قال الترمذي: «حدیث حسن غريب». 
وقال ابن القطان فی «بيان الوهم والويهام» (۲۷۲ «وحيي هذاء قال البخاري: فيه نظرء 
وقال أحمد: آحادیثه مناکیر» وقال ابن معين: ليس به بأس» فلأجل الاختلاف فيه لم يصححه؛. 

(5-5) ليس في: (ل). 

(۷) أخرجه الترمذي (۱۲۸4) وابن ماجه (۲۲۰۹) من طريق الحجاج» عن الحكم» عن میمون = 


40۲ 


الايُجمَعٌ عليهم السَّبْئ والتفريقٌ» حتى يَبِلّعَ الغلا وتحیض الجاریه»(). 
ولأن التفریق إنما مُنِع منه لحاجة الصغیر إلى الكبير» وهذا المعنى میتی 
عنه إلا بالبلوغ. 

عمد هس و 5 سے ۔ 2 بر کے 2 قراس 

فإن قيل: شخصان لو فرق بینهما في البيع صح البيع» فجاز التفريق بيتهما 
كابتي العم. 

قبل له: جواز البيع لا یل على زوال الكراهة كالبيع عند أذانٍ الجمعق وكبيع 


السلاح ”في أيام" الفتنة والمعنی في ابني العم أنه لم تكمل © قرابتهما. 


قال: فان فرق بيتهما کره ذلك وجاز البيخ. 


وقال آبویوسف: البيع باطل في الأبوَيْن جائ في الأخوين””. وبه قال الشافعيٌ. 


ابن أبي شبيب» عن علي . قال الترمذي: «حديث حسن غريب». ينظر: «بيان الوهم والایهام» 
۳۹٣ /٥(‏ ۷ وانصب الرایة» (5/ 50 ۰)۲ و«البدر المنیر» /٦(‏ ۰0۲۳-۵۲۱ 
و«التلخيص الحبیر» (۳/ .)٦٦١‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطني 4٩(‏ ۳۰ والحاكم (۲/ ۵۵) من طريق عبد الله بن عمرو بن حسان» عن 
سعيد بن عبد لعزیز عن مکحول» عن نافع بن محمود بن الربيع» عن أبيه» عن عبادة بن الصامت. 
قال الدارقطني: «عبد الله هذا هو الواقعي» وهو ضعيف الحديث» رماه علي بن المدینی 
بالکذب. ولم يروه عن سعيد غيره». وقال البيهقي (۱۲۸/۹): «حدیث ضعيف». ۱ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۱ ۱۷): «السَّبِي: النهب» وأخذ الناس عبيدًا و(ماء». 

() في (ي): «جاز». 

(-"7) في (ي): (عندا. 

(4) في (ي): «تتكمل". 

.)۱۱۰/۲( ينظر: «تحفة الفقهاء»‎ )٥( 


4٥ 


07س بے ہےر ا اک 
وجه قولهما: أن النهي عن التفریق لیس هو لمعنّی في نفس العقد؛ وإنما 
هو لمعنى في غيره وهو الضّرّرُ الذي يَلحَقٌ الصفیی والنهئ إذا كان لمعنى 
في" غير المنهيّ عنه لم وچب الفسادَ كالبيع عند أذانٍ الجمعة. 
وجه قول أبي یوسف: أن الحرمة التي بينَ الوالدیٔن والولد" آکذ من الحرمة 
التي بين الأخوّيْنء ولهذا ورّد النص بتغليظ التفريق بينَ الوالدة وولدهاء فلذلك 
فسّد العقد”" في الوالدَيْنء ولم يَفِسّدُ في الأخوّين. 


قل: وان كانا کبییٔن فلا بأس بالتفریتی بيتهما. 


وذلك لأن المنع من التفريق نما ثبّت لحاجة الصغير إلى الكبير» وهذا لا 
یں الل اه 7 ۳ 7 ۳ 1 17 ۱ : 2 
يُوجَد في الکبیزین وقد روی بشرٌ المَرِيسِيُ!*'؛ عن أبي يوسف. في الصغير إذا 
اجتمم معه عدد من أقاربه في مك واحد: أنه لابق يته وبينَ واحدٍ منهم» 
٥ ۳‏ و 2 لقاع سل و 05 ۳ 
ےد 5 له - إلى سے 99 5 ۳ 
اختلفت؟؟ جهات قرايتهم أو اتفقت؛ لان المنع من التفريقٍ “ لانس الصبّ'' بهم 
ووّحْشتِه بفِرَاقِهِم» وهذا المعنى يُوجّد في القريب والبعيد". 
وقال محمدٌ: إذا كانت القرابة من جنس واحدٍ”فلهم نوعٌ واحدٌ” من المع 
(-۱) ما بين القوسین ليس في (ي). 
(۲) فی (ل): «الوالد». 
)۳( في (ج» غ» ل ي): (البيع». €3 من (ي). 
)٥(‏ فی (س» ل): «اختلف). 
(-1) في (ي): «أنس للصبي». 
(۷) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۱۱/۲). 
(۸-۸) لیس في: (ي). 


وه 


57 نالبق ۹ 
وذلك لأن”" النوع موجودٌ في أحدهم فلم يَسِتضِرٌ الصغيرٌ بييع الباقین» وإذا 
اختلفتٍ الجهاتٌ فلکل جهةٍ ضرب من اش بخلافی"" الآخرِ؛ فشیع من بيع 


الجمیع. 


وال أعام 


ھر ريكب 


و بح گے ایت 


0( في ٢(‏ ج س۰ ع٠‏ غ“ ل): «يخالف». 


ی 


لام 


کم کیا کیا وش و جف 4p Op O‏ یں کیا اس کا تیار یں کیا لودل نو داد نواس الاين اياي اوت نی کیا تا ۸ 8 


د 


مج جز pK‏ مہ جه کر تفش تفت ×× اش ' تفر سر O POC‏ 1 میرن اتر القن کن وان دا ×× سوه کر تفن مدر وار رن کي مدن فار ویر کمایس وار ہج ےہ 
Fo‏ ساےن للا لین لایر لین سض سا ساد علج دمن لایر سا ساےن لین طمن سا ان سز سا معطت مد سل مز ادن سان لمر ooo‏ ا سڈ پر اک ها 


در یرطق 


و 


occo og‏ عفترم سفن م عل کرو دمر لير وو تمر کی كتير لدم ا ا + رين لط مر ريمس اك 


از 
بج 


ہے وا ےد 


الا 


کر 


چو ں ي 


بر امو 


عثرته یوم ال وَلآن العقدَ انعقد بتراضیهماء والإقالة رفع" له فإذا 


ییوس «من أقالّ نادم بَيُعتّه"2» أقال الله 


قال رَحَدانَه: الإقالة جاء زةٌ في البيع بمثل الشمنِ الأول فإ 
منه أو آکثر فالشرط باطل» ويرد مث اشمن ال 


(۱) من(أ٢ء‏ ي). 

(۲) أخرجه الطحاوي في (مشکل الاثار» (۵۲۹۱)ء وابن حبان (۹ ۵۰۲) من طریق إسحاق بن 
محمد الفروي» عن مالك بن أنس. عن شم عن آبي صالح» عن آبي هريرة. قال ابن حبان: 
(ما روی عن مالك إلا (سحاق الفروي». وحدث به إسحاق من أصل کتابه؛ فقال: عن سهیل» 
ولفظه: «من أقال مسلمًا عثرته أقاله الله تعالی يوم القيامة». قال البيهقي /٦(‏ ۲۷): «هذا المتن 
غير متن حديث سدِيٌ) والله أعلم». ينظر: «البدر المنیر» ٦٥٥ /٦(‏ ۱۱۷)ء و«التلخيص 


فان شرّط أقل 


الحبير» (۳/ 5 7). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۱۷۱): «الإقالة: فسخ البیعء أي من وافق النادم 
على الفسخ». 
وقال: «العثْرّة بالعين المهملة» والثاء المثلثة» والراء المهملة: المرة الواحدة من العثار سمى 
به الخطأ في الفعل». 

(۳) في (ي): «دفم». )٤(‏ من (أ۲ء ج» ق» ي» ونسخة مختصر القدوري). 


494 


USI ALY.‏ رما 
و تفت 2 


وذلك لأنه فسخ شرط فيه زيادةٌ بدل د فَصَمَّ الفسخ وبطل الشرط أصلّه 
الث بالخبار. 


8 ۰ ۷ را 2 دب و ۰ ۰ 
قل: وهي فسخ في حق المُتعاقدَيٰن بيع جديدٌ”" في حقٌ غير هما. 


هد 2 


و 


في قول أبي حنيفة حنيفة 02 لله لٹ "وعن أبي حنيفة رواية أخرّى: آنها بیع بعد 
القبض ٠‏ وفسخ قبله". 

وقال أبو يوسف: هي بیع بعد القبض» وقبله فسخ» إلا في العقار فإنھا بيع 
في الحالين. 

2 . إن کانت بغير ج: جنس الشمن الال أو بأكثر منه فهي بیع وان 
كانّتْ بمثل الثمن الأول أو بأقل منه فهي فسح بالٹمن: ویبطل شرط النقصان. 

وقال زفر: هي فسخ في حق المتعاقدین وغیرھما”. 

وجه قول أبي حنيفة: أن الإقالة عبارةٌ عن الرفعء يُقالُ: أقال له عَره.بمعنی 
توت ور ماوت رلاد احعلات "اي العقود “يو 20" 

سی رہد ری وین 
تش تشه البیع؛ ألا رى أن البائ ملّك المبیع بقبوله ورضاه ببدل» فلهذا لم بُصدّق 


(١)‏ من (ا۲ءجغء 33 ي» ونسخة مختصر القدوري). 


(۲-۲) لیس في (ي). 
(۳) ينظر: «فتاوی قاضي خان» (7/ 55)» و«تبيين الحقائق» (5/ ۷۰ ۷۱). 


(۳-۳) في (ي): «أسباب المعقود». 
qo‏ 


ع2 


المتبايعانٍ على إسقاط حق الشفیع كما لا صَدقانِ في حكم رد بالعیب؛ ألا 
تری أن الباق , بعد الاقالة لايملك رَد على بائعه كما لا يملك”" إذا اشتّرى» 
ولیس يمتِع أن يكون للعقدٍ حكمٌ في حقّهما وحكمٌ في حل غيرهما لا لم 
يُصَدَّقَانِ على إسقاط حق الغیر. 

وجه قول آبي یوسفت: أن الإقالة نقل مِلْكِ بیوض نعلي به الشفعة وتبطل 
بالهلاكِ وير بالعيب. وهذا معنى البیع ۳ فإذا وجد بعد القبض حول عليه 
وا قبل القبض فلیس یمک فريس له ینار ی لو جعلناه اض 
فاسدًا؛ لأن بیع الأعیان المنقول قبل القبض لا يَصِحٌ» فوب أن بُحعَل على 
وجو صحيح» ولیس ذلك إلا الفسخ» فأمًا العقارٌ فیجوز بيه عنده قبل القبض 
و فکانت ان كاف السالین. 

وجه قول محمي: أن الإقالةًموضوعللفسخ؛ والفسحٌ إنما يق على ما وفّع 
علیه الق فٍذا عّلاالی جنس آخر و زيادةبدل دل على هم علّلاعن 
مُقتّضاھاء وقصّدا عقدا آحن فكأنّهما صرحا بذلك» ولیس کذلك إذا نمّصا 

ین الشمن؛ لأنه سوت عن جزء من اللمن» فلا یکون بأكثرٌ ین الشُکوتِ عن 
جميعه» "ولو سكت عن جمیعه صَحّتِ“ الإقالڈ كذلك إذا سکت عن بعضه. 
(۲) لیس فی : (١٢)ء‏ وفي (ق): «كما». 
(۳) في ف «المبيع». 


)٤(‏ في (ي): «اتفق له». 
(ه-ه) في (ي): اافصحت). 
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هرادا ما 
e‏ سے و وت اص 


وجه قول زفرٌ: أن ماكان فسحّافی حقٌّ المُتعاقدَيْن كان فسخا في حق غير هما 
و 7 7 32 2 
أصله الرَّد بخیارِ الشرطء وكل من قال: نها بیع. قال: يَتعلّقٌ بها الشفعة. 


قال : وهلاك اللمن لایمنع صحه الإقالق وهلاك المبيع يمتع منهاء وإن 
هلّك بعض المبيع فالإقالةً جائزةٌ في باقيه. 


والأصل في هذا أنه إذابقي ما تَعيّنَ بالعقد أوشيءٌمنه جازت الإقالةء وذلك 
لاد العقد قائ بِينَ المُتعاقَدیْن لبقاء ما تَعيّنَ به والإقالةُ وضع لرفعه؛ فما دام 
قائمًا فرفعه جائز وإذا لم يب ما تین بالعقد فالعقد غيرٌ باق فلا يُتصَوَّرٌ رفعه. 
ولهذا قالوا: إن هلاك المبیع مع بقاء الثمن يمع من صِحَةَ الإقالة؛ لاه لم یی 
شيءٌ مما تين بالعقد والثمنٌ لم بقع العقدٌ عليه؛ وإنما هو مأخودٌ عما وفع عليه 
العقد وإذا لم يَبْنّ المعقودٌ عليه لم یبن العقذ فلم صح الإقالة. 


وال أعاى 


هر کہ 


و کس حت ه 


40۳۷۸ 


ساملس 


2 ر( سر سر سے و صل 1 مر 

َأ مراع ال 0 
عرد را وال 

۰ ۰ بے مم سے 


سوچ نے سے 


لّه: المرابحۂ نقل مامَلکه بالعقد لاو ”بالٹمن الأول مع 


و ع ۲ و ۶ 
والدليل على جوازها أن كل واحدٍ من الثمن والمبيع معلومٌ يجوز العقد 

فل و فد نا بمعنى العقد, وإذا تیا بمعنى البيع جاز وصار كأنَّهما" عقدا"» 
کل“ وش ا 0 ۱ 

عقَدَامُبتَدَاء فیجوز وهو أيضًا فعل المسلمين في سائر الاعصار من غير نكير. 


تل: والتولية نقل ما مَلکه بالعقدِ الأَوّلٍ بالثمن الأوَلِ من غير زيادة ربیم8) 


و ع2 ام وس سه 1 سے ۶ ۳ 

والدليل على جوازه: ما روي: أن النبی صَعَه و لما أراد الهجرةً 
ابتاع أبو بكر بعيرَيْنَء فقال له النبئٌ صلعهوَسر: «ولني" أحدّهما». فقال: 
هو لك بغير شيء. فقال یوس : «أمّا بغير الثم" فلا»". وهذايَدَلٌ 


(۱-۱) ليس في (ي). (؟) في (سء ع): «كأنها». 

(۳-۳) ليس في )٤( .)۲١(‏ من (أ٢ء‏ ق» م» ي» ونسخة مختصر القدوري). 

(9) في غء ل» م): «ولي٤»‏ وفي (ق): «واي». 

)٦(‏ فی (ي): اشيء). 

(۷ قال الزيلعي فی «نصب الراية» /٤(‏ ۳۱ اغریب)ء وقال ابن حجر في «الدرایة» (۲/ 5 ۱۵): 
الم احجذہ؛َ وفي صحيح البخاري ما یخالفه». 


و 


با تھی" 
7 : ولا تصح المرابحة والتَّولِيةٌ حتی یکون العوّض مما له مثل. 
۰ 07 م7 وھ س 
وذلك لأنًا لو جوَزناه فيما لامثل له "لزمه قیممہ'" والقيمة مجهولة تعلَمُ 
بالحَزرِ والظنٌ والعقدٌ لا يَصمٌ على ذلك. 
قل : ویجوژآن ضیف إلى راس الما أَجْرة ال 
والقتل وأ جر حمل الطعام. 
٣‏ ۷یئ فالعا واناد قوت 
من" ا ا وجي ما عین المبیع و قیمیه» وهذا 


لَصّارِ والصبغ"“ والطراز 


موجودفي جمیع ماذکرہ صاحت «الكتاب». 
قال : رثات قام علی بكذا E‏ اشترد 7 يته یکذ|(*. 


لآنه إذا قال: قام علي بكذا . کان" صادقاء وإذا قال: اشتَرينّه بکذا". كان 


ريو و 


كاذبًا؛ لأن الشَّرّاء وقع بما سكي في العقد أو لجق به دون غيره» والتََّدضُ 
للکذب لا یجوز. 


(۱-۱) في (ي): «لزمته القیمة». 

(۲) في (م ي): اوالصباغ». 

(۳) في (ي): (بین). 

)٤(‏ من (ج» سء ل). 

)6( من (أ٢ءج‏ ض؛ ق» م۰ ي). 

)٦(‏ في (ج» غء ل؛ ي): اصارا» وفي م: (فهو». 


۷( من (أ ی؛ م“ ي). 
و 0۳ 


Î‏ ۳ و 


قال : فان الم المُمْترِي على خيانة فى المرابحة فهو بالخيار عند أبي حتف 
إن شاء آخذه بجميع الثمن» ون شاء رَد وان اطَلَع على خيانة في التولية 
أسقطها من الٹمن”۲. 


وهو آحد قوي الشافعیع". 

وقال آبو یوسف: یَحط فیهما. وهو قول 1: ر للشافعی. 

وقال محمد: تھا فيهما. 

وجه قول أبي حنيفة: أن الخيانة”" في المرابحة لايُخْرِحٌ العقدّعن موضوعه؛ 
وإنما وجب یر صفة الثمن؛ ألا ترى أن بعص ماسَمًّاه رأس المالِ والباقي 
ربح وی صفة الثمن يُوحِبُ الخیاز دود الط إذا لم یُخرج العقد عن 
موضوعه أصله إذا باع على أن يأل بالشمنِ كفيلا أو فافع المُشتري 
ين ذلك» وليس كذلك في" التولية؛ لأ تبقیة الربح فيها يُخْرِجٌ العقد عن 
موضوعه ويجدلة مراب وهما دتعلافي سرت لا امک سال 
یتراضیا به» ووجّب (سقاط الزيادة. 

وجه قول أبي یوسفت: أن البائح رضي بمقدارِ من الرٌبح فلم جز اسْتِحقاقٌ 


() ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» (۱۰/۳) و«التجريد» (۵/ ۰)۲۳۱ و «المبسوط» (۱۳/ 
۷ و«الهداية» ( 7/ 05). 

(۲) ينظر: دام (۰)۱۱۱/۷ و«المجموع» »))25/١(‏ و(كفاية النبیه" (9/ 5714). 

() في (ج ي): (الخیار». 

() فى (ي): «ويغيير»كذا بدون نقط. )٥(‏ من (ي). 


ook 


N‏ بس اللا لام 
مک بیو یزور اش 
رح چپ چپ سے د ل ل ب س0ا 


ما زا عليه؛ ألا تری أنه لما رضي في الّوْلیة بإسقاط الرّبح لم يَجْرْ أن یستحق 
شيئًا منه. 

وجه قول محمد: أن البائع لم يَرْضَ آن یستحق عليه المبیع إلا بما سَمّاه 
من الثمنء فلم یج اشتحقاقه عليه بقل منه کالمرابحة. 

قال أبو حنیفة: إذا ابتاع ثوبًا بعشرة فباعه بخمسة عشّرٌء ثم اشتّراه بعشرق 
وأراد أن بیعه مُرابحةً باعه على خمسة أو یبیکه مساومت فان باعه بعشرین» ثم 
3 شتراه بعشرة لم یجز أن یبیعه ۳ بیع مر ایح( 

وقال آبویوسف ومحمد جیا جميع الثمن الثاني" ". وبه قال الشافعيٌ. 

وجه قول آبي حنيفة: أنَّ المرابحة تجممٌ فيها العقَود ویکون رأ س المال 
ما اقم بدلال ل ام وب رای قن وه وت بر ژه رتفد جمية 
ل ا ا 

وة ق یما انه لا بح عليه الان ي يَحِتّسَبٌ عليه بالربح؛ 
2 7 ۰ 1 3 8 7 ہے e‏ 6 م ص 0 
أصله إذا ربح في غير هذه السلعةء ومعنى هذا أنه لو ("اشتر ۰ 
بخمسة ثم اشتراها”) بعشرة لم يَبِعْها م مَرَايخَة غلن وی 


۱( من (ا۲ءج س؛ ض٤غ؛‏ ق» ل» م“ ي). 
(۲) ینظر: «بدائع الصنائع» (۵/ ۲۲۱). و«الهداية» (۳/ ۵۷). 


(۲-۳) في (ج؛ ي): «باعها أولاً». 
o‏ 


)٤(‏ في (ج» ي): «اشتراها. 


قبل له: نَا سيط ایح في هذا الموضع لت قَعَ" التهمة على البائع؛ لا 
المشتري إذا عم أنه یکون ابتياعّه لها شم ناقص ویبیکها بثمنِ زائدٍ ارتابَ 
به؛ لان كك 0 0ن لد ۶ والمعنى في الأصل أنه لو 
لس الما الذي هو للم يعدب في بيع غيره؛ كذلك لیخ المع 
الواحدبخلافه. 


وقد قالوا: إذا كان المبيعٌ جملة واحدةً ممامّكَالُ أو بُو رن و یمد وهو 
بج بال IS GD‏ 
لأن ما لا یتاوت يقي م امن عليه بالأجزای فص۶٥‏ - خو كل جزء 
معلومة بالعقد» فكأنه سَمّاهاء فإن كان جملة المبيع ین غير المكيل والموزون 
والمعدود الذي لا یتفاوّت. فان باع بعضها مَشَاعًا مُرابحةً جارٌ؛ لأنّ کل جزء 
ين العشاع جصته معلومة بالعقد؛ وان باع بعضها میت واللمنْ جملةٌ لم یج 
وقال الشافعیق: یجوز. 

+41٣‏ 4 ھ7 3 و و و 

وهلا لا تصح؛ لان حصة کل واحدٍ من الجملة مجهولة؛ بدليل أن الشمن 
تسم على قیمته» وذلك يختلف؛ لأنه يُعلّمُ بالحزر والظنٌ 

فان قيل: كل ما یجوز بیه مُرَابحة إذا اشتراه مُفرِدًا يجوز وان اشتراه مع 
() في (س): «ليوقع». 
(۲) في (أ۲ء ضءعء ق): «یصح». 
(۳) في (۲): «لزمه». 


(8) في (ق): افیعتبر». 
ره( في (غ): (جهةا. 


2۳۷ 


0 یئاٹ 8 

ا چو 
غيره» أصلّه ما ينقسمٌ الثمنٌ عليه بالأجزاء. 

قيل له: هناك حِضَّنُه معلومةٌ بالعقدء فكأنّه سمّاهاء وفي مسألتّنا حص كل 
واحدٍ مظنونك فما يُخبَرٌ به" من رأس المال غير مُتَحَقَّقِ فلم یج البيع. 

فا إذا كان قد سمّی في العقد لکل واحدٍ ثمنّاء جار بیع کل واحدِ مُرابَحةً 
بما سمّی له» عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: لا يجوز. 

وجه قولهما: أن حِصَّةَ کل واحدٍ معلومةٌ بالعقد. فكأنّه آفزده بالعقد. 

وجه؛‌قول محمد: أن الانسان قد ی 2 يشتري الشیقِیٔن رغبة منه في آحدهماه 
ويزيد فی نمن آحوهما لأجل الاخره فإذا باع الآخرَ لجقته تهمة فمتع ذلك 
من جواز المرابحت وهذا الذي ذگره بطل به إذا اشتری شيئًا واحدًا ”أو غالی» 
في ثمنه أنه يجوز بیغه مُرَابحة كذلك هذا. 

وقدقال أصحاينا: بيع المواضّعةٍ جات وهو ابيع بمثل الشمنٍ الأول مع نقصان 
معلومء والناس یفعَلوله في سائر الاعصار ین غير كير وله بيع بثمنٍ معلوم. 


ومثاله: ھ0 اشتريته بعشرة وأبيغك”" بمواضعة بزيادة۵. 


0 0 
جزءًا» فیکون الجميعٌ من وعضَّرةً جزای ثم تسة تسقط منها عَسَرَةَ أجزاء ”من درهم؟ 


(-۱) في (ي): (یجزا. (۲-۲) في (ي): «وتغالى». 
(۳( في (س): ( و آبیعه». 
(6) ینظر: «المبسوط؟ (۱۸/ ٤‏ «بدائع الصنائع» (۲۲۸/۵). 
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(9-۵) من (س). 


ا 2 


1 مم ع ۶ ير یی رم 4 
يبقى مئه جزءء تاخذ لكل أحد عَشّرٌ منها درهمّاء فيكون الثمن تسعة دراه 
وجزءا من احد عشرٌ جزءًا مِن درهم» وعلى هذا القياس. 


قال : ومن اشتری شیتامما کال و" نفل وحَوَل لم یج له پیځه حتى تقبضّہ 


وذلك «لنهيه نعو عن بیع ما 3 يُقبض ». 
قل: ویجوژ بي العقار قبل القبض "عنه 


وجه قولهما: أن العقار قبل القبض في مَحل قبضه» فصار کمن اشتّرى ما 


(0) 


في یده 
وجه قول محمد: «نهیه صا لوسر عن بيع ما لم يْقَبَضض)ء وهو عام. 
والجوابٌ: آنه محمول على بیع ما یل ويُحَوّلُ بدلیل ما ذگڑنا. 

قآل: ومن اشتری مکیلا مکایلت أو موزوتا موازنق فتاه أو اتر ثم 

باعه مُكايّلة آومُوّازنة لم يَجُرْ للمشتٍي منه أن يبه ولا يأكُلّه حتی يُعِيدَ عليه 

الکیل والوزن. 
وذلك لماروي عن النبی ضسر : أنه نی عن بیع الطعام حتی 

AON 

() أخرجه البخاري (۰۲۱۳۲ ٣۲۱۳)ء‏ ومسلم (۱۵۲۵) من حديث ابن عباس. 


(۳-۳) ليس في (أ۲ء ض»ع). 
)٤(‏ ینظر: «المبسوط» (۹/۱۳) وافتاوی قاضي خان» (۱۲۱/۲). 


() في (ي): ١غيره».‏ 
مک 


3 توا و فصا صا ا 
يجري فيه الصّاعان؛ صاع البائع وصاع المشْتَری»() ولأن العقد وقع على 
5 وو .و رھ 7 کل 1 سے ر 9 ۰ 
مقدار» ولم يَتَعَیَنْ ملکه فيه؛ ألا ترى أنّه ”إذا كاله إن زاد رَد الزَيادةَ وان 


م 


نقص رجّع به» وإذالم یکین ملکه لم يَجُزْ تَصَرّقه فيه كما قبل القبض؟ وعلى 
هذا المعدود؟ . 


22 ۰ وو تد یر ع2 20 
فأمًا المذروع فقد تعيّنَ ملکه فيه؛ لأن العقد وقع على عينه لا على قدره؛ 


الاترى أنّه إن زا كان للمُشتري بزیادته وإِنْ نقص كان له الخيارٌ» وإذا تَعيّنَ 
ملکه فيه جاز تَصرفه فيه. 


قال: والتَصَرّْفٌ في الثمن قبل القبض جائرٌ. 

وذلك لما روي في حدیثِ لوعت او ری ایکا 
الدراهم الدنانیر »ومکان الدنانیر الدراهم» فسألت النبی مهس عن ذلك؟ 
فقال: ۷لا باس إذا كان بسعر يومها وافترقتم ولسن نكال 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۲۲۲۸) من حدیث جابر. ینظر : «البدر المنیر)(٦/‏ ۰ ۵ و (التلخیص 
الحبیر» (۳/ ۲۷). 

(۲-۲) في (ي): «إن زاد ردت». (۳) قال في حاشية (ح): «عند أبي حنيفة خلاه لهما". 

)٤(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۷۲ «البقیع بالباء المو حدة» والقاف» والياء 
SR E‏ 
وبقي رسمه فيه فيقال له: بقيع الغرقد. والبقيع في الأصل: المكان المتسع» ولا یسمی بقيعًا 
إلا إذا كان فيه شجر أو أصولها. قاله ابن الأثير». ينظر: «النهاية» .)٠٤١/١(‏ 

)٥(‏ بعده ذ في (ع): «بالدراهم ونأخذ مكانها الورق». 

)٦(‏ بعده في (ع): به القيمة في رواية». 


۷( فی ٢(‏ ج س »عض » ع» ق» ل): : لبس ا شاد في حاشية (ح) أنه في نجه" (شي ۶ 


سنا 


قال: ویجوژ للُشتري ي أن يزيد البائع في الثمن» ويجوز للبائع أن يزيد 
المشتري في المبيع» ويجورٌ أن بح ین الثمنء وعلق علق الاستحقاق بجميع 
ذلك. 


1 
ل 


وقال زفر: : زيادة البائع والمشتري” 'هبة مبتداه ان اه ستحقت. والا 


ا وبه قال الشافعيٌ. 

والدليل على أن الزيادةً لجو بالعقد : ماروي في حدیثِ جابر قال «قضّاني 
رسول الله مر نمن جَمَل وزادني قیراطه فقلتُ مذا قاط واه 
رسول الله صصَ وک رل اي بت ولم پل معي حنی جا أ الفا 
فأخذوه فيما آخذوایوم م الحرّة290» ولا العقد في ملکهما ری یر و انت 


والحديث آخرجه آبو داود (۳۳۵4) والترمذي (۱۲4۲) والنسائي (٦۹٥٦)ء‏ وابن ماجه 


(0 )من طريق سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر. قال الترمذي: «هذا 
حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عم 
وروی داود بن أبي هند هذا الحدیث عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر موقوفًا». 

(-۱) في (ي): «زيادة مبتدأة إن قبضت». 

() ينظر: (العنایة) (5/ 619). 

(۳) في (ي): «أوصاني». 

.)۷۱۵( ومسلم‎ :)٥٤٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 
قال ابن قطلويغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۷۲): «القيراط: جزء من أجزاء الدیناں وهو‎ 
ثلث ثمنه في مصر وما والاها من البلاد وفي العراق نصف عشره» والياء فيه بدل من الهمزة»‎ 
فإن أصله قرّاط).‎ 
= وقال في (ص ۰۱۷۲ ۱۷۳): «الحرّة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء المهملة وفتحهاء‎ 


40۱ 


e N,‏ تئیہ 


قفار ا لتاق الزيادة به جا 0 العقد. 


وجه قول زفر: أن المبیع دحل في مِلْكِ المشتري والثمن في مِلكِ البائع» فمَن 
زاة منهما فهو ببدل العوض عن مِلْكِ نفسه وهذا لا یجوژ؛ فلابدٌ أن یکون هبَة. 

الجوابٌ: أن الزیادةً عندّنا تلح بالعقد ويَصِيرُ كل جزء منها بازاء كل جزء 
منها من المبيع مع الثمن» فلا تُسَلَمُ ما قاله. 

فان قيل: زيادةٌ نت قبل لزوم'" العقدء فوجّب أن لا یب بعد لزویه 


وبعدها هاء التأنيث: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة. ويوم الحرة يوم مشهور 
في الإسلام؛ کان في أيام يزيد بن معاویق لما آنهب المدينة الشريفة بعسكره من هل الشام» 
الذين ندبهم لقتال أهل المدينة من الصحابة والتابعين» وأمّر عليهم شيخ السوء مسلم بن 
عقبة المري» في ذي الحجة سنة ثلاث وستين» قال أبو معشرء والواقدي: يوم الأربعاء 
لليلتين خلتا. وقال بعضهم: لثلاث بقين. وكان سببها أن أهل المدينة خلعوا يزيد بن 
معاوية» وحاصروا بني أمية الذين كانوا بالمدينة» ثم أرسلوهم وأخذوا عليهم العهد: ألا 
يظاهروا عليهم» ولا يدلوا على عوف. وَفَى لهم بذلك عمرو بن عثمان» وغدر عبد الملك 
ابن مروان» فأشار على شيخ السوء مسلم بن عقبة الأمير: أن ينتهي إليهم من قبل الحرة» 
فلما قدم شيخ السوء دعا أهل المدینة لبيعة یزیدہ على أن یکونوا خولا له وأموالهم له. 
فأبوا عليه فقاتلهم. فقتل في تلك الوقعة من وجوه الناس من قريش والأنصار والمهاجرين 
ووجوه الموالي سبعمئة نفس» وممن لا يعرف من عبد وحر وامرأة عشرة آلاف. وانتهبوا 
المدينة ثلاثة أيام» قال هشام بن حسان: وولدت ألف امرأة بعد الحرة في غير زوج. وقال 
يزيد بن عبد اللَّه بن ربيعة لشيخ السوء: نبایع على كتاب اللّه. فأمر به فضربت عنقه. وقال 
سعيد بن المسيب: نبايع على سيرة أبي بكر وعمر. فأمر بضرب عنقه فشهد له رجل أنه 
مجنون فخلّی عنہء ثم هلك الشيخ السوء بعدهاء وله الحمد». 


(-۱) في (ي): «تلزم قبل ثبوت». 
ج٤46‏ 


0 و 2 
32 کات 7 ب 


یک 3 
أصله الزيادة في الدَّين بالرھُن. 
قبل له: الزيادة في الدّينِ وفعت في غير المعقود علیه؛ بدليل أن لین لم 
دا ے يه م و 1 سے 
يعقد عليه عقد الرَهْنٍ؛ وإنما ثبّت بعقدٍ المدایتق والزيادةٌ تصح فیما وفع عليه 
العقد دون غیره» ولهذا یجوژ الزيادةٌ فى الرهن؛ لا العقد یتنا وله. 
وأَمًا الحَط فانه یلح بالعقد أيضًا عند أصحابناء وقال الشافعق: الط 
بعد لزوم العقدِ لا يْلحَن به(؟ ویکون هة مد وان کان فى المجلس أو فى 
مد الخیار لحق بالعقد". 
e‏ 7 رر بر اص اس 2 
دليلنا: آنهما يَملكانِ الفسخ فلجق حَطھما بالعقدِء أصلّه حال المجلس. 
فان قیل: خط بعد" لزوم العقدِہ فوجّب أن لا یلح بالعقد"> أصلّه إذا 
حط جمیع الشمن. 
فیل له: حط جمیع الئمن لو لحق بالعقد آفسده ولم یقصدا ذلك فلا يَلرَمُھما 
مالم یقصداه» و حَط بعض الثمن لا فيد العقت فأمكن تيه على الوجه الذی 


چ سر هو مر 7 24 ۰ 
قصداه» فو جب أن 6< يُثبت على ذلك. 


سے سر سے 


قال: ومن باع بثمن حال ثم أَجّلَه 


اجلا معلومًا صار موجلا. 
(۷) من (ي). 

(۲) ینظر: «الحاوي» /٥(‏ ۲۷۳ وانھایة المطلب» (۵/ ۳۱۰ و«حلية العلماء» (4/ ۲۹۳). 
(۳) في (ي): «قبل». 


)٤(‏ ليس في (ي). 


op 


AN ریا‎ | | AES 


6 2 


وقال زفر: ليلح الاجل بالعقد. وبه قال الشافعك©. 


وجه قولهم: أ العقٌَ علی وكيا فاذا الحفاية الاجم صح الأجل©, 
أصل حال العقد؛ ولآنها قر لةه ال فاذا وعدت بعده لعفت ية أصله 
حال المجلس. 

وجه قول زفر: أ فک الف امه 

الجوابٌ: أنْالقرض لایَصخ أن یشترط التاجیل في عقده كذلك لابق 
بعد العقیء وفي مسألتنا بخلافه وإنّما ذگر أجلا معلومًا؛ لأنَّ الأجلّ المجھول 


قل: وکل دين حال إذا اجه صاحبّه صار مَُ لا إلا القرض؛ فا 


تردق ون الاخ عند آبی حيفة تنكل بالعقد على کا حال» فان کان 
ادن مما يُستَحَقَ قبضّه في المچلس أفسّد العقد ون كان مما لا یُستَحَق قبضه 

في المجلس صح وصار كالمشروط حال العقدِء ولو شرّطا الأجلّ في ابتداء 
القرض بطل الشرط وصح القرضٌ؛ كذلك إذا شرّطاه في الثاني. 


(۱) ينظر: «التجرید» /٦(‏ ۲۷۹۰)ء و«العناية» )٥٢٥٥ /٦(‏ وافتح القدير» (۸/ ۲۱۲). 
(۲) ينظر: «الحاوي» (۵/ ۵۹٥۳)ء‏ و«نهاية المطلب» /٥(‏ ٤٥٦٥))ء‏ و«البيان» (۵/ 1۳۱). 


)٤(‏ من (أ٢‏ ج س» ق» ونسخة مختصر القدوري). 


)٥-٥(‏ فی (ي): «وجملة ذلك أن». 
qot‏ 


ا۷ے ۳ رو 


ولأن قرص”" العين”" المَرْدودةٍ فيه قد جولث في الحکم. كأنّها نفس العين 
المأخوذةء ولولا ذلك لكان تمليك دراهم بدراهمَ من غير قبض في المجلسء 
وذلك لا یجوز وإذا جعلث “كالعين”" فالتأجيل“ في الاعبان لايَصِحٌ» فلهذا 
وو الكت لنب فور ہے 
لم یَثبتِ الا جل في القرض. 


وال امام 


سیو ےہ 


(۱) في (ي): «قبض». 
(۲) في (ل): «القرض المعين». 
(۳) ليس في (ق). 


(4-4) في (ي): «العين والتأجيل». 


ح٢0‏ ه 


و پا کمن غیت ران کرش تا جرج ۷ چو مجو ۴> ۷د کیل ئا حا کت کرای نلیا كيان ماس علا نر ۷ہ اپ ِ 


د 


سر و "جك وار تن وار جز تفای فا تفای سکف سیر اور قفار کف رر وور کو ں فر رر فر 7ج جار و 
کر ہک کاٹ کک ٹہ اک اٹہ مک کہ اک ال 0ات لین مک اھ ما ماد کہ اتا لین ا وت ا ا ا را ر۵۳۵ ۵غ ان 0۵۔۰۔7 ۹ 


یدید سید ہدید یں یہر ریو ہے ہت ہک ہت کک کک جو و عو و سر یں میں یکا HN‏ 


از 
1ج 
246 


الرّبا فی اللغة: هو الزيادة. 
وفي الشرع: عبارةٌ عن عد فاسل بصفةء كان هناك زيادةٌ أو لم يَكن؛ ألا تّرى 


أن بیع الدراهم بالدراهم نسيئة7" ربًا ولا زيادة فيه. 


قال وله الا مُحرّمٌ في کل مكيل أو مَورُونٍ بيع بجنيه مُتفاضلا. 
1 2 م و مد 

آما التحریم: فلقوله تعالی: 3 أحل الله لمع ورم ربأ 4 [البقرة: ۲۷۰]. 
502.707 ۰ 0 ۳ ۹ 3 
وأما ثبوته في المكيل والموزون: فلقوله توس ١لا‏ تبیغوا الصاع 
بالضاعین 7 الصاعين باللاک»0). والمراد به ما 02 E‏ الصاع وهو 
عام في کل مکیل» وژوي: أن وکيل النبی وس بخيبرٌ حمّل إليه تمرًا 

2 1 3 2 
جیڈّاا” فقال له: «أكل تمر حَيبَرَ هَكَذًا؟». فقال: لاء ولکنا بیع الصاعین من 


)١(‏ كذا في (ي)» وفي (س): انسیثا»» وفي (ع): «نساء». 

(۲) آخرجه بنحوه أحمد (۵۸۸۵)ء والطبراني في «الکبیر» )۱۳۹۰٦()۱۹٦/۱۳(‏ من طريق 
أبي جناب» عن آبیه» عن ابن عمر. وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۱۰۵): «فيه أبو 
جناب الكلبي» وهو مدلس ثقة»؛ وقال في موضع آخر (4/ ۱۱۳): «فيه آبو جناب» وهو ثقة 
ولكنه مدلس». 

(۳) کذا فی ال لنسخ» وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۰۱۷۳ ۱۷): (الجَنْب بفتح = 


o Vp 


اش ا وو 
جو 7+ $ 
5 7 کے >> 2 5 ا 

الجمع"" بالصاع من هذا. فقال: «ا تفعلواء وَلَكِن بیغوا تمزکم وَاشتروابه 

مر > 7 ۰ ۱ و پر و 

)0 وكذلك المیزان» والمراد به ماپوژن وهو عام. 

تال: 21 وس 1 2 ۳( 
: والعلة الكيل مع الجنس» أو الوزن مع الجنس 5 

1 ۲ رط 0 2 2 و 2 

وهذا الذي ذكره هوالع التي يتعلّق بها تحريمٌ التفاضلء والعلَّةُ التي یتعلَق 

بها فساڈ البيع عند وجود التفاضل هي عم العلم بالممائَلَةِ؛ من طریق الكيل أو 
وقال الشافعيٌ في أحدٍ قولیه: العلَةُ كونه مطعومَ جنس“ء وفي الذهب 
الجيم» وكسر النون» بعدها ياء آخر الحروف» وباء موحدة: نوع جيد من أنواع التمر. وقال 
مالك بَخَإِلَْعَنَة: هو الکبیس. وقال غيره: كل تمر ليس بمختلط . وقال الطحاويء وابن السكن: 
هو الطيب. ورأيت في بعض نسخ الشرح: جيدًا بدل جنيبا» وهو تصحيف». 

)١(‏ في (أ۲ءعء ي): (الجمیع)ء وفي (س): «الرديء». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۱۷۳): «الجَّمْع بفتح الجیم» وسكون المي 
وآخره عين مهملة: قال في المغرب: هو الدّقل» لأنه یجمع ويخلط من تمر خمسين نخلة. 
ذكر الدقل في کتب الأصحاب؛ وهو بالدال المهملة رديء التمر ویابسه وماليس لهاسم 
خاص». ينظر: (المغرب» (۱۵۸/۱). 

(۲) أخرجه البخاري (۰۲۲۰۱ ۲۲۰۲ ومسلم (۱۵۹۳) من حديث أبى سعيد» وأبى هريرة. 

(۳) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۷۵): «الجنس بكسر الجیم وسكون النون» 
وآخره سين مهملة: كل ضرب من الشيء؛ فالبر جنس من الحبوب. والابل جنس من 
البهائم». 


(4-6) في (۲ ۰۲ ض): «مطعوم الجنس)ء وفي (ي): (معلوم الجنس»» والمشت موافق لما 
فى «الحاوي» (۵/ ۰۸۳ وابحر المذهب» (۶/ 40۳) . 


حم د4 


۱ے الہ 


والفضة جنس الأنمان20. 


وت 


والکلام في هذه المسأَة یم في فصولِ؛ "وهي تذل على صحة علَیْنا في 
المکیلاتِ وعلى فساد عِلَّتهم وعلى ثبوتِ حكم علَینا في جميع المكيلات. 
وعلى بُطلان علتهم في المطعوم الذي ليس بمكيل» وعلى صحوّ نا في 
الموزوناتِ» وعلى بُطلان علّتهم. 

أما الدلیل على صحة علَتنا فی المكيلات": فقو له سول : «الجنطة 
پالجنطة مشلا بیشل؛ گیلا بكيلء وَالذَْهَبٌ بَالذَّهَبٍ مثلا بیٹل, وَزئًا پوزنِ۷. 
فنص على اعتبار الكيل في الأشياء الأربعةء وعلى الوزنٍ في الذهب والفضة. 

پیا وود زار او ديت 
الوزن لھماتعای الک گر أن من أن 3 من این 
)١(‏ ينظر: «الحاوي» (5/ ۸۳ء ۹۱))ء و«المهذب» (٢/٦۲)ء‏ و اروضة الطالبين» (۳/ ۳۷۹). 
(۲-۲) ما بين القوسين في (1؟؛ ح» ح٢ء‏ س» ض» ع): «أما الدليل على صحة علتنا». 
(۳) آخرجه البيهقي )۲۹۱/٥(‏ من حديث عبادة بن الصامت. وهو عند مسلم (۸۷٥۱)؛‏ ولیس 

قال ابن قطلويغا في ؛ 0 و" (الحِنْطة بكسر الحاء» وسكون النون 


وفتح الطاء المهملت وآخرها هاء: القمح» وإنما ذکرت هذا وأشباهه لاقتضاء | لسسب المثیر 
لوضع هذا الکتاب ذلك». 


() كذا في (ع)» وفي سائر النسخ: «تعلقًا». 
)٥(‏ في (حء ح٢س‏ ض»ع): «بالأحكام'. وينظر: «بداية || 7 د» (۳/ jing «(EA‏ غني» 


لابن قدامة .)٤ /٤(‏ 
6و 3 


عض لووك 
30 وس سس سس اصع 


إن جوار العقد یقف على التساوي في الكيل والوزن دون غيرهماء فان زاد 
ریو نے وی وا ما ی 
والدليل على إبطال 7" انز بالعرايا؛ لأنه - مطعوم بمطعوم من 
غير ممائَلِ ولأن الطعم ليس بعلم للیقدار " فلا یکون علَهٌ كاللُون. 
والدليل على حکینا: وهو ثبو ت الرّبافي المكيلاتٍ المطعومة وغير المطعومة 
حدیث وکیله طباه وس بخيبر ؛ ولأنه زياد كيل في جنس فصار كالحنطة 


سے 


والدليل على بطلا حکمهم في المطعوم الدي لیس بمکیل ولا موزونٍ: 
هو أن ما يضمن بقيمته في جميع الأحوالِ لا ربا في نقده؛ أصلّه الثیاب. 

والدلیل على صحة علَّنا في الموزوناتِ: أنها زيادة وزب في جنس فتعلّق 
بها التحريمٌ» أصلّه الأثمان. 

والدلیل على بطلان علَّيهم في الموزوناتِ: أنها غيرٌ متعدّیت والعلَّةُإذا لم 
يدل علیها إلا الطردٌ فإذا لم یتعدً لم يَصِحٌ؛ ولأنها بط بالمُلوس؛ لأنها إذا 
ف أثمان ولا ربا فیها. 
)١(‏ في (ح٢ء‏ سء غ): «یعلم» وفي (ل): (بمعلم» ورسمت في (س» ض) بغیر نقط. 
)۲( في )غ ل): (ہالمقدار؟ء وفي (ي): «المقدار». 


(۳) في (س» ل» ي) : «آنفقت) . ونفقت» آي: : راجت. یقال: : نمق البیع ینفق بالضم تفا راج . ينظر: 
(مختار الصحاح» (۲۱۰/۱). )٤(‏ من (جغ ل). 


.وه كه 


چا جات .ني 


فإن قیل : روي عن النبيّ ص موسر أنه قال : «لطعَامبالطعام مثا بوثل »۱ 
وهذا يدل على ثبوت الربافي کل مطعوم. 

قيل له: : طلاق اسم الطعام تال بعص المطعوماتٍ دُونٌ بعضي؛ بدلیلِ أن 
قولّهم: سوق الطعام. لا تناو وق الصیاولق, ولايّقال یمن اگل الإهلِيلّج”": 
ال الطعاع. 

فإن قيل: علّةُالرباعَلَم على الحظر والمنموالکیل علّمٌ على الإباحقّء بدلیل 
دزا باع طعاشّا کیلا کل جا ريون باعه کات کے نوما اوقل اغا 
الإباحة لم يَجُز أن يكون علَةٌ في التحريم؛ لأن العلَّه الواحدة اجب حکتین 
متضادّین في شيءٍ واحدٍ. 

قيل له : العلَّهُفي فساد العقدٍعندنا زيادةٌالكيل» وفي جواز التساوي في الکیل: 
له کل واحدٍ من الأمرین غير علَة الآر. ۱ 


قال: فإذا بیع المكيل أو الموزون بجنیه مثلا بمثل جازالبیع» وان تفاضّلا 


وذلك لماروی عبادةبنْالصامت. وآبوسعیدالخد ریا أن النبیع صا هلوی 7 


(۱) أخرجه مسلم (۱۵۹۲) من حدیث معمر بن عبد اللّه. 

(۲) الاهلیلح بکسر اللام الأولى» وفتح الثانية وقد تکسر : قیل: هو نوع من الأدوية والعقاقيرء 
یم من الخوازیق ویَحفظ العَل ويُزِيل الصّداعٌ» وقيل: هو ثمر منه أصفر ومنه آسود. ینظر: 
(تهذیب اللغة» (٦/٣٦۳))ء‏ والسان العرب» (هلج). و«القاموس المحیط» (ھلج) واتاج 


العروس»(٦/ ١‏ هلج). 
ح١١١4‏ 


یز 
کے $ 


قال :الدب بالعب ميثلا پوٹل, وَرنا پوزنه یب عن عن مَاءَ وا 
وَالفَضلُ ره لش بلس مثا بوثل وَزنًا بوَزنٍ دا به عینا بعَينِ مَاءَ 
ما والفْضل رباء الب بر مشلا پیٹلء گیلا یل بیع ین 
اء وا والقضل راء لور بلش ره تلا بوثلء كا گیل يدبي عي 
بعین» ات القضل ره الم بلتم يشلا پوٹلء كبا گیل دهع 
ہب ره لیلخ پالیلج. ٠‏ ٹلا پوٹلء كيلا یکیل یب 
عيتا بعين» هاء وهای وَالمَضْلٌ ری 

فذكر الأشياءً الستة وبیّن جوارٌ العقد عليها ”عند صفة“» وفساده عند صفة 

آخری» فو جب اعتبار ذلك. 

(۱) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 4 ۱۷): «هاء وهاء: هو أن يقول كل واحد من 
المتبايعين: هاء. فيعطيه ما في يده. وقيل معناه: هاك وهات. أي خذ وأعط. وقال الخطابي: 
أصحاب الحديث يروونه: ها وها. ساكنة الألف:؛ والصواب مدها وفتحها لأن أصلها ماك 
أي خذ فحذفت الكاف وعوضت منها المد والهمزة. يقال للواحد هاء» وللائنین هاؤماء 
وللجمع هاؤم. وعن الخطابي أيضًا: أنه يجيز فيها السكون على حذف العوض» وينزله منزلة 
ها التي للتلبية». ينظر: غريب الحديث» للخطابي (۳/ ٢٤۲))ء‏ و(المغرب) (۲/ ۳۷۲). 

(۲) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ١3762‏ ): «البر بضم الباء الموحدة» وبعدها راء 
مهملة مشددة: القمح). 

(۳) أما حديث عبادة فقد تقدَّم تخريجه. وأما حديث آبي سعيد فأخرجه. بنحو هذا السياق» 
البخاري (۲۱۷۷)ء وسلم 016/40 بان لاي الب بلب لپ و 
ُشِفْوابَْضَهَاعَلَى نف ولا بيعو لرق بالورق إا ملا وشل ولا ا 
بَغض ولا تبیعوا منها غائبًا بناجزا. (4-6) في (ي): اعن صفة جوازه». 


oo 


قال: فا عَم الوصفان الجنش والتعنی المضمومٌ إليه حل التفاضل 
والنْساءٌ وإذا وجدا حَرّمَ التفاضلٌ والتساء وإذا وُجد أحدُھما وعدم الآخرٌ 
حل التفاضل وحرّم النّساءُ. 

واصل هذا الذي ذگره أن عله الربا ات وصفّین: 

آحدهما: الجنس. والآحَرُ: الکیل أو الوزن. 

فإذا و جدا جميعًا حرم التفاضل والسساء؛ لأن البّی ور ذكر الاشیاء 
الستة وقال فيها: ليَدَا ید والفْضل ربًا». 

وأما إذاعُدِم الوصفان فان جل التفاضلٌ والّساء+ وذلك لان عله التحريم 
قد مت فكان على أصل الإباحة وأما إذا شیم الجن ووُچد المعّى 
لمضم وم إليه حل التفاضل ورم السا لقوله صر هو وس سر: «إذَا احتلت 
اللوعَانِ فییمُوا كيف شم ولا حَیر فيه نَع 

وهذا مستمرٌ في جميع المسائل إلا في مسألةٍ واحدةٍ» وهي إذا اسل 
ا ل 
أحدِ وَصمَّي علَّةٍ الرباء إلا أنهم ترّكوا القیاس للإجماع. 


(۱) هو في حديث عبادة السابق عند مسلم» ولفظه: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 


شئتم إذا كان يدا بید». 
door‏ 


(۲) في (جغ؛ لی): «أسلف». 


هړ ے06 
ع 3 و 2 ۳ ۰ 2 و 
فاا کے سر و لو شس إليه خل التفاضل وحرم 

الا وذلك مثل , بيع هر بلهَرَوي والكروي بالكروي» وقال الشافعي: 

لس بانفراوه لاحم ھن نا 
دلیلنا: حدیث ابن عمر أن النبي بوسر قال: الَاتيعُوا الصاح بالصّاعَين؛ 

رت سر ہت 
بالأفراس» والتَّجِيبَ”" بالنجائب؟ فقال صألدَليَِسَتٌر: ١لا‏ باس بِذَلِك یداب 

ولا خيرٌ فيه نسَاء۳. 
ولأن الجنس أحد وَصفي عل الرباء فكان له تأثيرٌ في المنع من النساء 

بانفراده كالمعنى المضموم. 
فإن قيل: عينانٍ ليس في نقد كل واحدٍ منهما الرّباء فدولٌ الأجّل فيما في 

الم منهما لايَمنَمُ العقد أصله لو بالمَرويٌ. 
: سر © موس 8 لك ی 
قيل له: الهرّوي والمَروي جنسان؛ لان اختلاف الصنعة فيه“ یھ سس مت 

.)٦٦ /۵( ينظر: «الحاوي» (۵/ ۱۱۲)ء و«المهذب» (۲۹/۲). و«نهاية المطلب»‎ )١( 

(۲) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۵ «النّجِيّبٍ بفتح النون» وكسر الجیم؛ 
وبعدها ياء آخر الحروف: وموحدة: هو من الابل القوي الخفيف السريع» وأصله الفاضل 
من كل حيوان: يقال: جب بفتح النون» وضم الجيم يَنجُب» مثل حَسُن يَحْسّن». ينظر: 
«مختار الصحاح) (۱/ ۳۰6). 

(۳) تقدُم تخریجه في آول الباب. 


وقال ابن قطلویغا في (تقریب الغریب» (ص ۱۷ النْسَاء بفتح النون» والسین المهملة؛ والمد: 
التأخیر ومنه ال يئة. قال في المغرب: هو بالمد لا غیر ». ینظر: «المغرب» (۲/ ۸ ۲). 


)٤(‏ في (ج ي): (فيهما). 
جع هوه 
ورد 


و کاماتج پچ 


و و رن 


۰ ۲ هاس امس لے ۔ 7 59 ۳ 
سین » ولهذا لو باع ثوبًا على أنه هَرَوي فوجَده مَرويًا أن البیع باطل» وإذا 
کانا جنسین فلم یُوجُد أحدُ وَصمَّي علَّة الربا فلم يَحرُم النَّساءُ. 


قال: وکل شيونص رسول الله مت على تحريم التفاضل فيه 
كيلا نهو مكيل أبداء وان ترك الناس الکیل فیه؛ مثل الحنطة والسميرء والتمره 
الجلجء وكل مانس على تحریم الفاضل فی وزنًا فهو موزو نأب مل 


وذلك لقوله صاله یوم لا یو الب باذعب لا مشلا بوثل ون 
پوزب ۷ موا ابر لیر لا گیل بکیل»۳. اٍلی آن ذکر الاشیاء الستة وھذا 
کے ان لا راهان الريك نی ما تن نت د 


على جواز بیع حبة حنطة بحبتین " وتمرة بتمرتین؛ لأنه هر قال : 
"كيلا بکیل والْضل ربّا»۹. فجعّل المعتی المحرَّمَ زيادة الكيل» وهذا لا 
as‏ الکیل ليان 
قال: وما لم يَنْصّ عليه فهو محمول على عادات الناس. 

وقال الشافعغ: المعتبر بشرفِ العادة بالحجاز على عهدٍ رسول الله 
موسر فما كان العادة فيه الکیل لا یجوز بیغه إلا كيلا في سائر الدنياء 


(۱) في (ج): ۷ 0 ا وفي (ح» ض» غ» ل) رسمت بغیر نقط أولهاء وفي (ح۲): (یجنسهاا 
وفي (ي): اايجنسهما). 
)٢(‏ تقدم عه (۳-۳) في (س): «حفنة بحفنتين». 


4٥ 
سی‎ 


کچ ٹا 
نا ع ا و ما سا يدون رمه 


35 0 


وما كانت العادة فيه الوزن لم يَجُز إلا وزنًا في سائر الدنيا. 

دليلنا: مد أنس» وعبادت أن النبی صاله دوسا قال: «مّا وزن مثلا 
بوشل إِذَا کان توا وَاحِدَاء ما کیل فودل ذَيِكَ)0". ولم قصل بِينَ الحجاز 
وغيره؛ ولأن مالم ينص على كونه مكيلا يجوز بیع بعضه ببعض وزئاه اصله 
الدراهمٌ والدنانيرٌ. 

فان قیل: زوي أن النبی ص ءوس قال: «المكيَال ال آهل المَدینة 
َالمیران میرن آهل مَكة۷. 


قیل له: ظاهره يقتضي أن المکیال والميزانَ یختّص بهم» وقد أجمعوا على 
جلاف ذلك فاحتمّل المکیال مکیالھم في تقدیر الصاع في الکفارات» والمیزان 
ميزانّهم في نصاب الزکاق واحتکل غیرَہ فسقط له 

.)۳۸۳ /۳( ینظر: «الأم» (۳/ ۸۱ و«الحاوي» (۵/ 48۱۵ و«روضة الطالبین»‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني (۲۸۵۳) من طريق أبي بكر بن عیاش عن الربيع بن صبيح» عن الحسن» 
عن عبادة» وأنس بن مالك. قال الدارقطني: الم يروه غير أبي بكر» عن الربيع هكذاء وخالفه 
جماعة؛ فرووه عن الربیع» عن ابن سيرين» عن عبادة» وأنس» عن النبي صَهع سر بلفظ 
غير هذا اللفظ». ينظر: «تنقیح التحقیق) /٤(‏ ١٦۱۷-۱)ء‏ و«الدرایة» (۲/ ۱۷). 

(۳) آخرجه أبو داود (۳۳۰) والنسائي (570/8(:)5019) من حديث ابن عمر. وينظر: اعلل 
ابن أبي حاتم» مسألة (۰)۱۱۱۵ و«علل الدارقطني» مسألة (۲۹۹۹). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۵ ۱۷): «المکیال: مفعال من الکیل» والميم لاله 
ومثله المیزان والآلتان معروفتان». 

)٤(‏ قال إمام الحرمين: «لعل اتخاذ المكايبل كان يعم في المدينة» واتخاذ الموازين يعم بمكة 
فخرج الكلام على العادة» ولا فلا خلاف أن اعتبار مكاييل أهل المدینة وموازين أهل مكة 
لا یُرعی). ينظر: «نهاية المطلب» (۵/ .)٦۷‏ 


هه 4 


سم 


7 ع و 


قبض عِوَضيه فو 


وذلك لأن عند السرف ین جملة ال إلا اهتحص اکا انت 
حي احم سوج سور وہ ٹہ 


سے 
2 


فوله صا لے وَمار: «لمَب يِاللْعَبِ افش بالفِضَّةٍ تلا بول یذ یه مَاء 

وَمَاء وَالفضل ریا». وقال عمر”" في الصرف: : «وإن اسَنظرك إلى وراب 

السارية فلا تنظره»©. 

ل وما سواه مما فیه الا لھا فیه ا ولا بعت فيه اقا 
: وما سواه مما فيه الربا یعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض. 


۳ ه ای ۵ روس ر 85 تنک 2 گے مس 1ی 00 


1 07 0 
سوير بس ررر 


دلیلنا : «آنه صاله یر نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ 
صاع البائع وصاعٌ المشتري»(؛ ولأنهما عینان من غير جنس الأثمانِ فلایکون 
(۱) بعده في (جء ي): «قبضه وا۔ (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) في (ي): «ابن عمر». 
)٤(‏ في (ي): «خلف هذه». 
)٥(‏ آخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 4 ۵۰6۳ 1۳) من طريق مالك؛ عن (نافع» وعبد الله بن دينار). 

عن ابن عم عن عمر. وينظر: انصب الرایة) (65/5). 

)٦(‏ ينظر: «الأم» (۳۱/۳))ء و«الحاوي» (١٥/٥۱۱))ء‏ و«المهذب» (۲/ ۲۹)» وانهاية المطلب» 


.)46/6( 
> ۵ 01/1 


(۷) تقدُم تخریجه. 


ےئ بیس ]خرن مان 
۵ ہے امه 
ی شوک ای و رئ 63 


التقابض فی المجلس شرطا فی عقدهما؛ کالحدید بالصفی والحنطة بالچصض. 

فان قیل: عينانٍ فیهما الربا بمعنّى واحدٍ فلا يَج ور التفریق قبل القبض 
كالأثمان. 

قیل له: الاسات الف علیها ي التقابش؛ لان معنی الس رک آن یتصرف 
کل واحد منهما إلى ال خر ماهو من جهته'" فلما اقتضى العقذ التقابش وجب 
وهذا لا يُوجَدُ في غيره من العقود. 

وقد قال أصحاينا: إن الد راهم والدنانیر لا تتعيّنُ بالعقد وان عيّنّتء وللمشتّري 
التصرف فیھاء وأن يدقَعَ غيرهاء وان هلکت لم ينفسخ العقدٌ بهلاکها. 

: ہے ۳ 7 8 

وكان الشیخ أبو الحسن يقول: نها تتعیْنٌ بالعقد» لکن للمشتري أن یُعطَِ 
غیڑھا؛ لأنها لم تملّك کالبدل المشروط فيه الخیاژ"» وقال الشافع: ینعی 
7 1 عيتها©. 

۳ 2 ۳ 1 0 ۶۶ 

دلیلنا: إجماعٌ الأمة» وهو أنهم يَبيعُونبالدراهم المعیّنة فيَجدُون فيهاالرّيُوفَ9) 
اضر ا 7 س E‏ 5 4 جا 0 ۱ 5 5 ص ۶ 
فیس لونها ولا یعُدون ذلك فسخاه فان جوز المخالف ذلك لم يصح على أصله؛ 
ادها سن [ذا رد بالعیب انفسّخ العقد فيه» وان لم يُجوّزه خالّف الاجماع*؛ 
(-۱) في (ي): «في يله». 
(۲) ينظر: «التجرید» (۵/ ۲۳۵۱). و«تحفة الفقهاء» (۲/ ۸ء وابدائع الصنائع» (۲۱۹/۵). 
(۳) ینظر: «الحاوي» /٦(‏ ۰9۳۲ و«المجموع شرح المهذب» (۹/ ۲۱۹). 
)٤(‏ زافت عليه دراهمه: أي: صارت مردودة عليه لغش فيهاء وقد زيفت إذا رَدّت ودرهم زيف 


وزائف ودراهم زیوف وزیف. ينظر: «المغرب في ترتیب» (۲۱۵/۱). 


(6) ینظر : «التجرید» (۵/ ۲۳۵۲). 


موی 


$ 5 5 

ولان الاثمان لو تعيّنت بالبیع لم يَصِحَّ العقدُ علیها مطلقّاء أصلّه الم وض. 

میم ےہ 2 3 ۶ ت 5 1 

فان قیل: کل ما تعيّن به غيرٌ الأثمان تعيّن به الأثمان أصلّه القبض. 

قيل له: إنما تعینت بالقبضي؛ لأنها لولم تتعيّن بطل المعنى المقصودذبالقبض؛ 
۹ - د ت 2 2 و و 27 5 
الا تری انه یقیض لِيَستقِرٌ مُلكه ویجوز تصرّفه» فلو لم َتعیّن''“ جاز للمشتّري 
أن يتصرف فيه فبطلت هذه الفائدةٌ ولا فائد في التعيين بالق تخود إلى العقد 
فلم يتعين وی ٹیہ دہ العقد عليها مطلقًا » فلمًا جاز 


تال: ولا يجوز بیع الحنطة بالدقيق ولا بِالسّويقَ©. 


وذلك لان جور ابيع موقوف على التساوي بين طریق الكيل وذلك غير 
عدوم لان الدقیق موجودٌ في أحد الجنبتین" لاج رع حر 
زائ عليه في الکیل؛ بدليل أنه إذا طجن زادء والطحنٌ لاوجب زیادة العين 
فعلم أنها كانت موجودةً حال العقد فلم يَصِعّ 

فان قيل: الدقيق هو الحنطة بعينهاء وإنما تفرّقت أجز اوها فصار کالصحاح 
والمكسرة. 

قبل له: هناك التساوي یعتبر بالوزنٍ» وقد وجَدوافي مسألتنا المعتبرٌ التساویَ 
بالكيل» ولم يُوجد على ما بینا. 


)١(‏ في (ي): «تتعین؟. 
(۲) السويق: طعام يعمل من الحنطة والشعير . ينظر: الوه باح المنير» (۱/ .)۲۹٦‏ 
(۳) فی :)۲٢(‏ «الجنبین» وفي (ح٢ء‏ س؛ ي): (الجنسین) وينظر: «التجريد؛ (۵/ ۲۳۳۵). 


و مت 


AACA 


وقد قال أصحابنا: يجوز بیع الدقيقٍ بالدقيق إذا كانا" على صفة واحدة 
من النعومة". 

وقال الشافعيٌ في أحد قولیه: لا يَجورٌ". 

لنا: أنها عينٌ يجوز بیغها بغير جنسها فجاز بيعُها بجنسها کالموزونات. 

فإن قیل: بيع الدقیق بالدقيقٍ يؤدّي إلى التفاضل حال كونهما بَرّينِ9»؛ لأن 
دقيقٌ الحنطة الثقيلة أكثرٌ ین دقيق الحنطة الخفيفة فكأنه باع حنطة بحنطة 

قيل له: هذا القياس يُخالف الاجماع؛ لأن المعتبر التساوي حال العقدِء 
واعتبّر الشافعیٌ في الرّطب بالتمر التساويّ في الثاني» فأما اعتبارٌ التساوي فيما 


مضی فلم یَعتبرہ آحد. 


قال: ويجورٌ بیع الحم بالحیوان عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. 
وقال 7 :. لا يجو د الا على الاعتبار إذا كانا من جنس واحد“. 
وقال الشافعيٌ: بیع اللحم بالحيوانٍ من جنسه لا يَجورٌ قولا واحدًاء وان 

٦(‏ في (س» ي): «کان. 

(۲) ینظر: (التجرید) (۵/ ۲۳۳۳)ء و (البنایة) (۸/ .)۲۸٢‏ 

(۳) ينظر: (الحاوي) (5/ ۷۰ء و«نهاية المطلب» (0/ ۷۳)) وابحر المذھب) (7/ ۵۱ 
والروضة الطالبين» (۳/ ۳۹۰). 


)٤(‏ في (م ض): «دقیق!۰ وفي (ح۲): ۷تزین)ء وفي(ر): (بوزن)ء وفي (غ» ل٠‏ ي): ابدين». 
)٥(‏ ينظر: «التجرید» (۵/ ۲۳۷۵)ء و«بدائع الصنائع» (5/ ۱۸۹)ء و«الهداية» (۳/ 57 )» و«العناية» 


(۲۵۷). 
و 


باعه بلحم من غير جنسه ففيه قولان". 
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وجه قولهما: أنه موزون بمعدود يجوز بیعهما فصار كالثياب بالدراهم؛ 
ولأن اعتبارٌ لحم الحيوانٍ حال الحياة يودي إلى فساد العقد؛ لأنه ےن 
هذه الحال» وما دی اعتباژه إلى الفساد یسقط اعتباژہ وإذا سقّط اعتبا*ه صار 
كأنه باع لحمًا بشيء لا لحم فيه فیجوژ ین غير اعتبار. 

وجه قول محمد: أن اللحم معقودٌ عليه في إحدى الجَتتَین؟' فوجب اعتباژه 
ين الجَنبَةِ الأخرى كبيع الزیت بالزيتون. 

فان قيل: روي عن النبت موس آنه نهى عن بيع اللحم بالحيوانِ». 

قيل له: هذا الخبرٌ مرسل وليس بحجةٍ على أصلهء على أنه قد ژوي فى 


الخبر أنه قال: «نسيئَة*». وهذا زائڈ فهو أولى. 


قل: ويَجورٌ بیع الرطب بالتمر مثلا بمثل والعنّب بالزييب. 


وهذا الذي ذگرہ قول أبي حنیفة 00100108 0 1570010 
() ينظر: «المهذب» (۲/ ۳۹)» وابحر المذهب» /٤(‏ 471۸ و«روضة الطالبین؛ (۳/ ۳۹۲). 
(۲) في (أ٢‏ س): «الجنبين!» وفي (ح ۰۲ ي): «الجنسين». 

(۳) أخرجه مالك (۲/ 1۵۵ )» ومن طريقه آبو داود في «المراسيل» (۱۷۸)عن زيد بن أسلم» 
عن سعید بن المسيب به مرسلا. ينظر: انصب الراية» (4/ ۳۹)ء و«البدر المنیر» /٦(‏ ۵0۵-۔- 
۷] و(التلخیص الحبير» (۳/ ۱۰). 

)۲۲۷۰( وابن ماجه‎ ء)٥٦٤‎ ٤( آخرجه أبو داود (٣٥۳۳)ء والترمذي (۱۲۳۷)ء والنسائي‎ )٤( 
من طريق الحسن» عن سمرة: «آن النبي لوسر نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة».‎ 
قال الترمذي: «حدیث حسن صحيح".‎ 


> ۵ > 


نز ہے 35 
وقال بو پوسف ومحمد: لایجوز" وبه قال الشافعتٌ”". 
وجه قول أبي حنيفة: أن الممائلة وجدت فیما هو من جنس التمر فصار 
کبیع الْبَرني” بالمعقلیع٩؛‏ ولانه إما أن یکون جنسًا واحدا أو جنسَينء فان کانا 
جنا واحذًا دلا في عموم قوله سور الم باتّمر»؛ وان کانا جنسّین 
دحلا في عموم قوله ايى : «إذا اختَلَفَ الوعان فبِيعُوا كيف شتتم». 
وج قولهما: ماژوي عن النبیخ صَعِ مر أنه شثل عن شراء التمر بالزطب؟ 


ادو عد خر 1 کا او م ص .- ۳ 
فقال صَأَاللهُعَلَِهِوَار: «آینقص الرطب دای ؟». قالوا: نعم. قال: «فلا |ذ۲»۱. 
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ع ا 7 2 ١‏ 7 
الجوات: أن أبا حنيفة قال: ” رواية زید بن عياش" ولا أقبّل خبره. وصاحب 


.)55 /۳( ۱۸۸)ء و«الهداية»‎ /۵٥( ينظر: (بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) ينظر: «الأم» (۳/ ۲۵). و«الحاوي» (۵/ ۰۲۱۲ و«المهذب» (۲/ ۰۳۳ وابحر المذهب» 
ETD‏ 

(*) قال في حاشية (ح): «هو ضرب من التمر أصفر مدور واحدته بَرنیة قال: وهو أجود التمر. 
«تحریر التنبيه للنووي». وینظر: "تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص۱۷۹). 

)٤(‏ قال في حاشية (ح): «بفتح الميم وإسكان العين المهملة نوع من التمر معروف بالبصرة 
وغيرها من العراق منسوب إلى معقل بن يسار الصحابي. تحرير». 

)٥(‏ أخرجه مالك (۲/ 6 1۲) عن عبد الله بن یزید عن زيد أبي عیاش عن سعد بن أبي وقاص. 
ومن طريق مالك أخرجه ابو داود(۹٥۳۳)‏ والترمذي (۱۲۲۵ ) والنسائي (٤٥٥٦٥ء )٥٥٥٤٤‏ 
وابن ماجه (۲۲4). قال الترمذي: (حدیث حسن صحيح». ينظر: (نصب الرایة» (5/ ٤١‏ - 
۲) و«البدر المنیر) (5/ ١۷۷‏ -5/85)» و«التلخيص الحبير) (۳/ ۰۹ ۱۰). 

)٦(‏ في :)۲٢(‏ «في زيد أبو عیاش)ء وفي (ج» ل): «في رواية زيد أبو عباس» وفي (ح5): «إن 


رواية زید بن عباس»» وفي (س): «رواية زيد بن أبو عیاش)ء وفي (ي): « أقبل رواية زيد 


لمت 


اين عياش !. 


ڪا 
0 انتج 


35 
المقالة إذا لم تغلب في" ظنه عدالةٌ الراوي لا یله قبول خبّره؛ ولأنه لا يجوز 
أن یکون سیّل عن بيع أحدهما بالآحَرٍ متساويًا؛ لأن نقصائه يُعلَمُ ضرورة فلا بُ 
أن یکون صا ور ُئل عن بيع أحدهما بالار متفاضلاء ”وكان هذا 
لسوال قیل ل يم الرّباء وإنما سألوه عن ذلك لما فيه من إضاعة المال“ 

("فقال: لقص تا ره ما فيه ین إضاعة الما " من غير عوّض. 
قال: : ولا يجوز بیع الزیتون بالزیت» والسمیسم بالشّيرَج تفت کون 
الزیت والشیر- اج أكثرٌ ما يكون في الزيتون والسمسمء + فيكون الدهن بمثله 
والزیادهبالئجیر(*. 
وذلك لان الزیت معقودٌعليه في الجنبتین"" جميعًاء وهو ممایْجورٌ استباحته 

فوجب اعتباز التساوي فيه كمّن باع زیتا بزیتٍ في ظرف مع الظرف. 


وزيد بن عباش: هو أبوعياش الزرقي» ویقال: المخزومي؛ ویقال: مولی بني زهرة المدني» روی 
عن سعد بن أبي وقاص» وروی عنه: عبد الله بن يزيد مولی الأسود بن سفيان» وعمران بن 
آبي نس السلمي. ینظر: «تهذیب الکمال» (۱۰/ ۰۱۰۱ واتهذیب التهذیب» (۳/ 4۲۳). 

)١(‏ في (جء ي): اعلى). (١-)ما‏ بين القوسین من (جء غ لء ي). 

(۳-۳) ليس في (غ» ل). 

)٤(‏ الشيرج: معرب من شيره» وهو دهن السمسم. وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبْل أن 
يتغير شيرج» تشبيهًا به لصفائه» وهو بفتح الشین مثال زينب وصيقل وعيطل. ينظر: «المغرب» 
(ص ۲۷))ء و«المصباح المنير» (۱/ ۳۰۸). 

)٥(‏ الثجیر مثال رغيف: هو بقية کل شيء يعصرء وقال الأصمعي: الشجير عصارة التمر . ینظر: 
«المغرب» (ص ۰)11 و(المصباح المنیرا (۱/ ۸۰). 

)٦(‏ في (ج» غء ل» ي): «الجهتین». 


تہ 


یا می ع م 


قال: ويَجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلاه وكذلك ألبان 
البقر والكَتمء وخل الق بل العِتّب. 

وذلك لآن أضو ينا احا فما یتو تاس لجنا اضف الارلٹ وقال 
الشافعيٌ في أحد قوليه: لا يجوز بیع اللحوه"؛ "لانه قد تولها" اسم خاص 
حينَ حدوث الرہا فيهاء فكان صنًا واحدًا او وهذا الذي ذکره" يطل 
بالفاكهة والأدوية. 


وقد قال الشافعی: لا يجوز بيع الخل بجنسه(). 

م 2 5 ۵ م #۶ و[ ب و ع ۶ ۶ 
وهذا لايّصح؛ لا نه جنس يجوز بيعه فجاز بیعه بجنسه أصله سائر الا جناس". 
فان قیل: إنه تمر بتمر» وماءٌ بماء متفاضلا. 


قلنا: هذا لايَصِحٌ؛ لأن الخل المعمول من تمر واحدٍ لا يتفاضل في التمر 

ولا يَجِوزٌ عندهم. 

.)۱۵ 4 الدقل بفتح الدال والقاف: أردأ التمر «طلبة الطلبة» (ص‎ )١( 

(۲) في (ح٢ء‏ ي): «اللحم». 

(۳-۳) في (أ٢):‏ «بعضها ببعض متفاضلا لأنه» وفي (ع): «المختلفة لأنها قد شملها». 

)٤(‏ ينظر: «الأم» (٣/٢٦۲)ء‏ و«الحاوي» (5/ ١155‏ ). و«المهذب» (۲/ ۳۳) و(بحر المذهب» 
)٥( .)٦١٤ /٤(‏ في (ي): قالهء «ع»: ذكر. 

)٦(‏ المقرر في المذهب جوز بيع الخل بجنسه إذا علم التمائل كخل الخمر بخل الخمرء بخلاف 
خل التمر بخل التمر لا يجوز لما فيه من الماء المانع من التماثل. ينظر: «الحاوي» (۵/ ۰)۱۱۲ 
و«المهذب» (۲/ ۳۷ وانھایة المطلب» (۵/ ۱٦۸)ء‏ و«روضة الطالبین» (۳/ ۳۹۱). 

(۷) ینظر : «المحیط البرهاني» (۷/ ۰۷9 و”تبيين الحقائق» (۵/ ۲۳۷). 


ر0 


قال: ویجوز بیع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا. 


وذلك لان الخبرٌ خرج بالصنعة من جنس الحنطة فصار موزونا أو معدوداء 
یت م 5 ۲ لا ۱ 2 
والحنطة مَكِيلة» فجاز بیع أحدهما بالآخر متفاضلا كسائر المكيل والموزون. 


قل : ولا ربا , بين المَولى وعبده. 


وذلك لان العبد لا تملك شا وها فی‌یده مال لمولاه فلا یتصوو الربا فیه. 


۰ ۰ ی ا ۰ 2 ۶ 2 
وهذاالذي ذکره قول آبی حنيفة» ومحمد وقال آبویوسفت: لایجوز ذلك" 
وبه قال الشافعئٌ 2 ۳۱ 


ر 


وجه قولهما: : ماروی مكحول أن النبی ص هه وس قال: الا ربا ین 
المسلم وَالْحَربِيٌ في دار الحَرب). ذكّره محمد بنْ الحسن *). 
ولأن مال الحربيٌ على أصل الإباحة؛ وإنما من المستأمن من آخذه بعقد 


(۱) بعده في (ي): (لانه» . 

(۲)ینظر: «المبسوط» ( 69/۱ وابدائع الصنائع »(9/ ۱۹۲ )۰ و«المحيط البرهاني»(۷/ 6۲۳۱ 
و«العنایة» (۷/ ۳۸). 

(۳) ينظر: «الحاوي» (5/ ۵ و«المجموع شرح المهذب» (۳۹۱/۹)ء و«روضة الطالبين» 
(۳/ ۳۹۷). 

)٤(‏ ينظر: «التجرید» (6/ ۲۳۷۰) و المبسوط» (۵7/۱4) و«العناية» (۷/ ۳۹). وقال ابن أبى 
العز في «التنبيه على مشکلات الهداية» :)٦٤٤/٤(‏ «قال في المغني: إن هذا خبر مجهول لم 
یرد صحيحًا ولا مسندًا ولا في كتاب موثوق به» وهو مع ذلك مرسل محتمل». 


0 0 


۱ 
و ی الو ور 
ge‏ ت کچ 


الأمانِء فإذا بذله الحربيٌ زال معنی الحظر بالرضاه وصار آغذا للمال باصل 
الاباحة فلا یکون ذلك ریا؛ لأن الربا زيادة مُستفادةٌ بالعقد. 

وجه قول آبي یوسف: أن الحربی إذا دحل إلينا بأمان”" لا يجوز أن ييه 
المسلم درهمًا پدر همین ومعلومٌ أن مال کان مباحًاء ثم صار محظورًا بالامان» 
فإذا رضي زال الأمان في حقه» فصار کزوال الأمانِ بالتراضي في دار الحرب. 

الجوابُ: أنه إذا دل إلينا الحریش بأمانٍ فماله محظور بدلالة أنه لایَجوز 
لأحدٍ ین الناس أخذه ولو زال آمائه بانقضاء المدَّة لم يَحِلَّ لنا أخذُ ماله فد 
أن ماه صار محظورا لصفة ترچ إليه» فما يمك منه تفا بحکم العقدِ لا 
بالإباحة؛ إذ الاباحة لم توجّد» ولیس كذلك الحربخ؛ لأن مالّه لیس بمحظور 
لمعتی یرجم إلى المالء بدليل أن لجميع الناس تناولّه إلا المستأمَنَ الل 
فمعنى الاباحة قائعٌ» مك بها إذا زال معتّی الحظر بالتراضي. 


الل امام 


لح د ہے ه 


() من (ج.۰ع» ل ئ 


سح 2لا ے۔ے 


ابال 


سو ا 


قال يَحَذَقّۂ: للم جائ في المكيلاتٍء والموزوناتِء والمعدوداتِ التي 
لا تتفاوّت كالجوز والبتيض» وفى المذروعات. 


3 ا ا پک 
۳ ومیل على جوز الم في المکیل 
والموزون؛ فأما المعدودٌ الذي لا يتفاوث فیجوژ السلم فيه كالبيض والجوز. 
وقال زفر: لا یجوز. وقال الشافعيٌ: يجوز في الجّوز كيلا ولايجورٌ عدداه 
ںی لت 
ویجوز في البيض وزنا'''. 
وجهُ قولهم: أنه نوعٌ واحدٍ لا تتفاوّث آحاذه تفاوتًا كثيرًا مقصودًا؛ وإنما 
هو تفاوت سر کتفاوت الجیّد والجيّد”؛ وذلك لا يَمِتَمٌ السلم. 
(۲) ینظر: «تحفة الفقهاء» (۲/ ۰۱۳ و«العنایة» (۷/ ۷۵ و«البناية» (۸/ ۳۳۲). 
(۳) ينظر: الام (۳/ ۰ ) ولالحاوی»(۵/ ۰5۲ ٤‏ و انهاية المطلب» /٦(‏ ۵۰ )و #روضة 
الطالبين» (5/ ۱). 


)٤(‏ في (ي): »آجزاژه». 
(6) تا فوقها في حاشية (ج): ۷االردیء) وفي )غ ل): «الرديء!. 


4 
e 


ابر یا بے اہ 
ولا هه 


وغ ل الشافعیع: آن ما یعرف به د المال" یجوزا لل ف 
ود مق و و 
5 ¢ م ۶ چ و ۳ 
وجه قول زفر: أن الجورٌ معدود متفاوت. بدليل أن كبارّه تشترى بما لا 
یُشتری به صغاژّه فلا يصح السَّلَمُ فيه کالبطیخء والرّمّانٍ. 
۹ 7 بر سد سر اله 2 ۰ 3 3 
الجواب: أن البطیخ والرمان آحاده مختلف اختلافا کثیرّا» ولهذا يتقدرٌ فضل 
القيمة بين آحاده فَأَثْرَ ذلك فى العقد. 
وأما المذروعات: كالثياب. والبسّط والحُصُر والبّواری* فیجوز السلم 
فیها إذا ذکر ذرعا معلومًاء وصفة وصنعة معلومتّین» وقد کان القياس أن لا یَجورً 
و 7 ۳7 و و لے 
السلم فيها؛ لان مستهلکها لايَلرَمُه آمثالها فصار کالجواهر *؛ وإنماتركواالقياس 
لا جماع الفتهاء علی جوازه". 
تّل: ل١‏ ۳ ۰ ۱ 
. وه یجور لسلم في لحیوان. 
4 


5 عو و ای ای ےہ ٠‏ 7 
وقال الشافعيٌ: يجوز في كل حيوانٍ يجوز بيعه". 


(۱-۱) في (أ۲ء ح» ع» ض): «وعلی الشافعي)ء وفي (س): (وقال)ء وفي (ي): «وجه قول». 

(۲-۲) في (۲۱): «جواز المال»» وفي (ج» ل» ي): «الجوزاء وفي (۲): «الجواز المال؛. 
وفي (غ): ايجوزا. 

(۳) بعده في (أ7, ح» ح» ح۰۲ ض): (بەا. 

.)4۲ البواري: جمع باريّء وهو الحصيرء ویقال له الیوریاء بالفارسية. ینظر : «المغرب» (ص‎ )٤( 

)٥(‏ في (جء غء له ي): «کالحیوان». 

.)۱۲۹/۱۲( ينظر: «التجرید» (۲۳۰۸/۵) و«النتف» (۱/ ٤۷٦٥٥))ء و «المبسوط»‎ )٦( 

(۷) ینظر: «الأم» (۳/ ۱۱۸) والحاوی» (/۳۹۹) وانهاية المطلب» /٦(‏ ۰۲۰ و«روضة = 


ماما 


پو 02ت زی 


وجه قولنا: حديث این عباس: «أن النبی َو نهى عن السلّفٍ في 
الحيوان؟؛ ولأنه لا جوژ السَع في أطرافه فلا یجوژ في جُملته كالشباع. 


فان قيل: زوي: «أن ال صا ور استسلّف ین ر جل بكرا فجا فجاءته إبل 
من الصدقة فَأَمَر أ أن یقضی إِیّاه»"» ومعناه: استَقرٌ E‏ 

کی ری لم یکن فینفي تیه لاه لو کن کذك نم یز ن 
یقض یقَضیه من الصدفة وهي محرّمة علیه ویحتّمل أنه استَسلّف زكاةً فحال الحول 
ولا زكاة على المسلف" فقّاه ین حى الفقراء أو یکون استقرّض للمسلویته) 
ثیّت القرض في بیتِ المال لا في وه فت مع الجهالة. 

فان قیل: کل عین بے أن یکون مهرّافي لات آن یک ون نی ال 
۲۳ کالتیات. 


قیل له:المانع ون ثبوت الحیو ان في لدم هو الجهالة وعقدٌ النکاح قد شومح 
الطالبین» (/۱۸). 

(۱) أخرجه الدارقطني (۳۰۵۹) والحاکم (۲/ ۵۷). ینظر: «تنقیح التحقیق» (5/ 6۱۱۲-۱۱۱ 
وانصب الرایة» (/ ٤٦])ء‏ و«التلخیص الحبیر» (۳/ ۳۳) 

() قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۷): «البَكرٌ بفتح الباء الموحدة» وسکون 
الكاف» وآخره راء مهملة: لت من الإبل» بمنزلة الغلام من الناس» والأنثى بكرة». ینظر: 
(مختار الصحاح» (۳۸/۱). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۱۰۰) من حدیث أبي رافع. 

)٤(‏ في (ح): «المستلف منه» وفي (ح۲): «السلف»» وفي (س» غء ل): «المستسلف؟. 

)٥(‏ فی (س): «للمساکین؟. 

(5) نی (أ۲): «سلفا» وفي (س» ي): «سلما في الذمة» وفي (غ» ل): افي الذمة سلفّا». 


و 


۳ و 
فيه في باب الجهالة؛ ألا ترى أنه ینعقد على امرأة غير مُشاهدة ولا موصوفة ومثل 
هذا لا یجوز في السلّم. والمعنی في الثیاب أن مقدارّها يُعرّف بغیرها فجاز 
السلم في جنسها کالمکیلاتِ والحیوان مختلفٌ لا یعرف مقداژه بغیره. 


وذلك لأنه یختلف بالط والكبر» والسَمن» والهْزال والمعدوذٌ المتفاوت 
لایْجوز السلم فيه لجهالته. 


قل: ولا فی الجلود عددا. 


< یھ 4 ۶ 
لاانه معدو د مختلف متفاوت. 


تال: ولافی الحَطّب خرّماه ولا فی ال طبة و در 
وذلك لأن مقدازه مجهول» ویختلف بالصّعًر والكبّر اختلافا متفاوتّاء وما 
لا یْضبّط قدره لاک اسل فیه. 

تل: ولا یْجوز السلَمٌ حتی یکون المسلَم فيه موجودٌا من حين العقد إلى 


حین المحل. 


وقال الشافعی: یجوز/ذا كان موجودًا في وقتِ المحلء ولا معتبر بعدمه 
قول 


(۱) جررًا: جمع جُرزة» وهي: القبضة من القت ونحوه أو الحزمة منه؛ لأنھا قطعة. ینظر: اطلبه 
الطلبة» ردص ۸۰ 
(۲) ينظر: الام" (۳/ 4۱۰۲ و«الحاوي» (۵/ ۰۳۹۱ و«المهذب» (۲/ ١۷)ء‏ و اروضة الطالبین» 


.)۱۱/۶( 
40۷ 


سب 
۳ کت 


دلیلنا: : ما روی اب عمن أن النيى یس قال ا تسلفواذ في النخل 
ختی یبد و صلا ها »۳+ ولان المحل یب شرطا وسَرعَاء فعدَمه فی أحدٍ 
لمحن کال + ولأن العدم ی فيالعفوو ما لور الجھالڈ ار 
الجهالة في السلّم فالعدَمُ أولى. 

فان قيل: : في حدیثِ ابنِ عباس : أن ال صن لوسر قَدِم المدینڈ وكانوا 
ون في التمر السنة والستين فقال: : من سلف فَليُسلِف في كيل مَعلُوم 
ووزد ٍ تعلوی ول لو 0 

قيل له: إن كان الاحتجاج بتقريره عم لهم على عقدهم فلسنا 
تمرف صفة العقیہ ويّجورٌ أن یکون السلَمْ في سنتین في التمر اليابس؛ وذلك 
لا یعدم من أيدِي الناس» وان كان بز کره لهذ لهذه الشرائط دون غيرها فقد بين 
الشرط الآخرٌ بتهيه هر عن , بيع السَِينٍ”»» وبتهیه عن بيع الثمارٍ حتی 


قل: ولا يصح السلّمُ إلا مؤجّلا. 


)١(‏ أخرجه آبو داود (1۷ 4 ۳) من طريق أبي إسحاق؛ عن رجل نجرانی» عن ابن عمر. قال عبد الحق 
في «الأحكام الوسطى) (۳/ ۲۷۷): «هذا منقطع الإسناد). ۱ 

(۲) في (س» ي): «المعقودا. 

(۳) تقدّم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۱٥٥١(‏ من حدیث جابر بن عبد الله 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱ ۱۷): 1 بيع السنين: : أن يبيع ثمرة النخلة لأكثر 
سس 


اله 


ve.‏ شر کس جریا ر 
3 شو لا 0ت 


وقال الشافعيٌ: جور حالا ومؤجا0". 


a 


دلیُنا: حديثٌ ابن عباس: أن النبي رقم المدينة وهم يُسلِمُون 
في الثمار السنتین والثلاث: فقال صالهه وس «أسلفوا في الشمار في كل 
علوم إلى أَجَل مَعلُوم). وروي اعتباز الأجَل عن ابن عباس» وابن عمرء وأبي 
ا نولا کاب رات ا 
شرط فيه» أصلّه المقداژ المسلَمٌ فيه. 


هه 5 ےم 1 ۳ ع ك وء 

فان قیل: نوخ معاوضة محصّةٍ فلا یکون الأجَل ش رط فيهاء أصله بیغ الأعيانٍ. 

قیل له: ”هذا يطل بالسلم في المعدوم"» والمعنی في بیوع الأعیان'' 
آنها لاتختّص بمایقبل التأجيل؛ ألا رى آنها نَصِحٌّ في الأعيان التي لا تقبل 
التأجيا ء فاذا وقعت(ه نها تک موز 
تی فاذا وقّصت" علی مافی ا مھا لك بأکشر من وقوعها 
على العين التي لا یسح تأجیلھاء والسلم لا يصح في الأعيان» ولا بد أن یم 
١‏ اس و ماب ا ہیں می وہ یت ےج 
فيما یحتول التاجيل» فلم يصح غیر مؤجل . 


)١(‏ ينظر: «الأم» (۳/ 45). و«الحاوي» (۵/ ۳۹۵۰))ء و«المهذب» (۲/ ۷۲)ء و«نهاية المطلب؟ 
(١٦/٦۱))ء‏ وهروضة الطالبين» (4/ ۷). 

(۲) ینظر: «مصنف عبد الرزاق» (۱۱ ۰6۱6۰18۰۱6۰ 4 1 )ول مصنف أبن أبي شیبة» 
٠۰ ۲۲۷ ٣١۷٤ ٠۲٢۲۷ ٣٦٠٢ ٢۷ ٤ ٥ ۸۲۰۸٥٥٥٣٠ 5 ٠١5159(‏ ۵ ۲۷۰۲+ 

(۳) في (سء ج» ي): «المعدود». 

کت اب ا 

)٥(‏ في (أ٢‏ ح٢‏ س٠‏ ض» ع): الوقع». 


۲م 


وذلك لأن جهالة الأجل تو کڑس الف رتا جهالة نر تو ر في القبض 
فالواجب فیها من العقد أصله جهالة القدر. 


قل: ولا حالس بمكيالٍ رجل بقینہ ولا براع رجل بکینہ ولا في 
طعام قرية ؛ بعينهاء وئمرة") نخلة بعینها. 


وذلك لما زوي: أن النبي یر اسلم إلى زيد بن شم في نم 


فقال له اسلم ]لك في ثمرة نخلة بعینها . فقال اهيوسا : «أَما في تُمَرَةَِخْلَة 
بکینها فلا»۳۱. 


وكاد الفط 3 : آنه يَجورٌ أن تفقد ثمرتها ولا تحمل في ذلك العام؛ ولان 
مايطرأً على عقدٍ السلّم بمنزلة الموجود حالالعقیه وهذه المعاني التي ذگرها 


)١(‏ في :)۲٢(‏ «وئمر»» وفي (ج): اولا في ثمراء وفي (ي): اولا في ثمرة». 

(۲) في (أ٣ح۲):‏ (سعبةاء وفي (ع): #سعيه»» وفي(ي): (سعفةاء وهو موافق لما في «الاختيار؛ 
(۲) والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «المبسوط» ٠ /١5(‏ ۰ء وابدائع الصنائم» 
95 لل الصواب: : ااسعنة) كما في (صحیح ابن حبان» (۲۸۸)ء و( معجم معجم الطبراني 
الکبیر» (۵/ ۲۲۲) (۵۱۷). 
وهو: زید بن سعنة الحبر ویقال: سعية بالیاء والنون أكثر في هذاء أحد آحبار يهود ومن 
أكثرهم مالا أسلم فحسن إسلامه» وشهد مع النبي مر مشاهد كثيرة» وتوفي في 
غزوة تبو ك مقبلا إلى المدينة. ينظر: (ستیعاب» (۲/ ۵۵۳) و(أسد الغابة» (۲/ ۰۱۳۱ 
و«الإصابة» (۵۰۱/۲). 

(۳) أخرجه ابن حبان (۲۸۸)ء والحاکم (۳/ 5 3۰۵۰7۰ )» والبيهقي /٦(‏ ۲4) من حدیث عبد الله 
ابن سلام» وفیه: "قال زید بن سعنة: فدنوت إليه فقلت له: یا محمد هل لك أن تبيعني تمرا 
معلومًا من حائط بني فلان إلى أجل کذا وکذا؟ فقال: لا یا بهودي ولکن أبیعك تمرًا معلوما 
إلى أجل كذا وكذاء ولا آسمي حائط بني فلان». 


40۷۳ 


ےئ اس || فرشم حم 
سک ات 


ان ان چ 4 ۳ م". 1 
يَجورٌ أن تفقد فيَصِيرٌ ما اسلّم فيه معدومًا أو مجهولاء ولو وجد ذلك في ابتداء 
العقد أفسّدهء كذلك إذا طر ‏ عليه. 


قال: ولایَصح السلَمُ عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط یذکرها في العقد: 
جنس معلومٌ ونوع معلوم» وصفة معلومة» ومقدارٌ معلوٌ وأجَل معلوم» 
ومعرفةٌ مقدار رأس المال إذا كان ما يتعلّقُ!" العقدٌ على مقداره کالمکیل» 
والموزون» والمعدود وتسميةٌ المکان الذي يفيه فيه إذا كان له جمل 
ومؤونة. وقال أبو یوسفت. ومحمدٌ: لا یَحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان 


معنا ولا إلى مکان التسلیم» ویٔسلُمُه في موضع العقدِ. 


والاصل في هذا قوله :من اَسلَم ليلم فِي كيل معلوم. 
وَوَزنِمَعلومإِلَى أجل مَعلوم؛' . فاعتبر أنه وس معرفة القدر؛ لآن جهالته 
تؤدّي إلى جهالة المقبوض» فصار ذلك أصلا في أن کل جھالة تؤدّي إلى جهالة 
المقبوض يَجِبٌ نفيها عن العقد کجهالة القدر. 

وقال ا6وس : ا . لان جهالة الأجل تؤ ر في القبض؛ 
EN‏ وقثه» وکل جهالة تو ثر في القبض یجب نفيها من العقدء 
أصلّه جهالة القدر”» وإذاثبّت هذا الاصل, قلنا: لاب ین ذکر الجنس» فنقول: 
علط | تمو؛ لأنه إذالم یُذکر ذلك كان المقبوض مجهولا لجواز أن بختلفا 


۳( فی (جغ ل« ي): «الأجل». 


۷ے 


6 0 

فیقول آحذهما: أسلمث في تمر. ویو الآخَرُ: في حنطة. فلا یمک رفع 
الخصومة للجهالق فشرط ذکژه لیزول ذلك. 

وكذلك النوعٌ والصفة؛ لأنهما لو تصادّقا على وقوع العقد على التمر 
جاز آن يقول سای ویقول الا ر: معقلم. أو یقول سا 
ویقول الآحَرٌ: وسّط. فلا يُمكِنُ رفع الخصومة لجهالةالمقبوض» فشرط ذکزه 
كما شرط ؤكرٌ الجنس. 

فأما المقداژ:ققدنض رسول الله تنوف على وجوب معرفيه بقوله: 
دمن أَسلَمَ فلیسلم في گیل علوم ی أجَلٍ تعلوم» . وكذلك الأجل منصوص 
عليه؛ ولأن جهالة الأجل تفي العقت فکان ذکزه شرطًا كالقدر. 

وأما معرفة مقدار رآس المالِء فقال آبو حنیفة: إذا كان رأس المال مما 
یی الق علی قدره 9 4 9 9 تدر وان آشار له وان 
كان مما لا تعلق العقَدُ على قدره جاز السلّمُ إذا شاد عیتّه وان لم عرف 
مقدارّه كالثوب. 

وقال أبو یوسف ومحمد : [ذا كان رأس المالِ مُعيتا لا َحتاح إلى تسمیته( 
وهو أحد قولي الشافعيٌ. وقال في قول آحَرٌ: لا جور حتی یکول معروف القدر 
والصفات. سواءً كان وبا أو غیره(. 

وجه قول أبي حنيفة: أنه إذا لم ر يعرف دی إلى جهالةٍ المقبوض في الثاني؛ 


.)۹۱/۷( و«العناية»‎ )۲۰٢ /٥( ینظر: «المبسوط» (۰)۱۲۹/۱۲ وابدائع الصنائع»‎ )١( 
.)۵/1( » ینظر : «المهذب» (۸/۲ ۰6۷ وابحر المذهب» (۵/ ۱۱۵ ولاروضة الطالبین‎ )( 


0۷ے 


ا 
9 $ 


ألا رى أنه إذا سم کشا من دراهم فوجّد بعضّها ریوف رده وانفسخ العقد فيه 
ومقداژه من رأس المال غیرٌ معلوم» وکل جهالة يَجورٌ أن تطرَاً على عقد السلم 
ویمکن نکیا العقد فرفغها واجت. أصلّه السلَم کال بعینه. 

وجه قولهما: أن البدل المعیْنَ لا يف" فتَقَدُ العقد إلى معرفة قدره» صله البدل 
في البیع» وإذا کان رأسٌ المال ین جنس الثیاب. 

الج ات أن عقد البيع لا يعبر معرفة مقدارِ المبیع في جمیع ال حوال» 
وص سمتھ وفيالسلم بخلنه»وأما ا الما و 
فذرعه صفة فيه ولیس بمعقود عليه بدليل أن من اشتر ری ثوبًا على أنه عشرة 
أذرع فوجّدہ أحدّ عشر كان له» وإذا كان الذرعٌ صفة فجهالته كجهالة صفة 
الدراهم» فلايَمتَعُ صحة الم وآما الوزن فهو معقودٌ عليه بدليل أن من باع 
بدراهع على أنها عشرةٌ فوجّدها أحدّ عشر رد الفضل» فجهالتها کجهالة قدرِ 
المُسلّم فيه. 

وأما اعتبارٌ مکان القبض» فوجه قول أبي حنیفة: أن المعقود عليه یختلف 
باختلافِ الأماكن لِما يَرّمُ عليه ین الموّنِء فصار مجهولا بجهالة مكانٍ قبضه 
۰ و ۰ 0 7 
فلم يكن بد من ذکره» ومکان العقد لیس بمکان التسلیم ۳؟؛ بدلیل أن مَن اشتر 
وهو في المصر حنطة بالسواد لم يجب تسليمُها في البلد فدّل أن ذلك لیس من 
مقتَضَى العقد» فلم يكن بد من ذکر مکان التسلیم. 
(۱) في (ي): «أصله». 
(۲) في (أ۲» ح» ضءع): اللتسليم». 
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نز حسف 5 
سو ےی نے ہج 
عقدِ السلم فالمعبَبرٌ فيه الشرط لا الحکم. أصلّه الصفاتٌ ”ألا لا ند 
من اشتراط الجید أو الرَّدِيءِء أو الوسّط. 
وجه قولهما: أن المعقود عليه مُلِك في هذا المکان فوجب تسلیمه فيه كمّن 
اشتری حنطة في المصر وجب تسلیمها فيه لما دَكرنا كذلك هذاء وللشافعی 


= 


في هذه المسألة لاڈ او أحذها 0 قول آبي حنيفة والآخرٌ: تحت 


اا 


لس لیوا مدل قول ور و 
وأماما لا حمل له ولا مؤونة: فِيُسِلَّمُه عند أبي حنیفة حیث لَقِيه؛ لاه لا 
يَخْتَلِف باختلافي الأماكن لأجل الحمل؛ وإنما یختَلف لرغبة الناس فيه فى 
مكانٍ دون مكانٍ فصار بمنزلة الأثمان» وقد رُوي عنه أنه يُسِلّمُهِ فى مكان العقد 
و 
مثل قولهما*. 


قال: ولايَصِحٌ السلّمُ حتى يَقبِضٌ رأس المال قبل أن يُفارقّه. 


وذلك لماژوي عن النبیی صلل الو نقی حن بیع ما لیس عند 
الإنسان»*» «ورخص في السلّم» ولسم اعت وا ه یت اه 
لبدلین وتأحیر الاخر ولنهیه صا لوسر ور عن الین بالدّین؛ ولو لم یقبض 


١(‏ من (ج»غ ل» ي). (۲) في (ع): آقاویل. 
(۳) ینظر: «المهذب» (۲/ ۰۷۷ و«بحر المذهب» (۰)۱۲۲/۵ واروضه الطالبین» (۱۲/۶). 
)٤(‏ ينظر: «الأصل» (5/ ٦ء‏ و«المبسوط» (۱۲/ ۰۱۲۷ وابدائع الصنائم» (۲۱۳/۰۵). 


۵۷۷ ه 


رآس المال إذا كان ثمنا صار دیا بدین» وأما إذا کان رأس المالِ عینا من غير 
الأثمانٍ فالقیاس أن لا یبط السلَمُ بالتفرّق قبل قبضها؛ لأنهما افترقا عن عین''' 
بدین؛ وإنما استَحسّنوا فی إبطال العقد للخبر. 

قل: ولايجورٌ التصرف في رأس مال السلّم ولا في المُسلّم فيه قبل قبضه. 
آما رآس المال فلآن قبضّه فی المجلس حق الله تعالى» والتصوّف فيه يودي 
إلى إسقاط القبض وذلك يُفْسِدٌ العقدَ ولا يشبه هذا لذا دقع إليه أجودّ ین رأس 
المال أو ارد منه آنه جر ل ن ذلك لیس بمأخوذ علی وجه العو فى |ذا کان 
ین جنسه؛ لأن تغيرٌ الصفة لا یخرخ المعقو د عليه من جنسه» بدلیل أنه لو اشتّری 
عبذا فوجّد به عیبًا جاز البيعٌ» ولو أخرّجه ین الجنس بطل البيعٌ» إلا أنه لاب 
من رضا المسلم إليه إذا كان ما عطاه دُونَ حقّہ؛ لأن فيه إسقاطً حى له» وهو 
الجودةء فوقف على رضاه فأما إذا أعطاه أجود من حقّه فانه یج على آخذه 
وقال زفرٌ: لیخد إلا برضاة. 


لنا: أن الجودة لا تخرخ الشيء من جنبسه» فإذا دقع أجود مما عليه فقد سمح 
بالجودة» وهي غيرٌ منفردة عن العين فلا يُعتبرٌ فيها الرضا کایفاء الوزن. 

وجه قول زفر: أنه تبرّع عليه بالجودة فله أن يبل التبرع وله أن یره كما لو 
زاده في الوزن وأما المسلَمٌ فيه فلقوله سرد «مَن سم" في شي" 
(۱) في (ج ۲ غء له ي): اغیر دين». 


(۲) بعده في (ج» ي): ل فليسلم». 
)۳( بعدہ في (ي): «معلوم؟. 


0۷ 


۹5 
فلا بصرفه إلى عُیره۱(۵). 

ولان المسلع فيه في حکم الأعيانٍ بدلیل جواز الفسخ عليه مع هلاك رأس 
المالی» والاعیان التی تقل ل تسا القبض,» وان أعطاه 
اجو من الت آو آرداً منه وهو ین جنیه جاز علی ما رتنا فشن راس المال. 


قل: ولا صح الشركة ولا لول في المسلم فيه. 
7 و ہوں کٹ مت اله 

وذلك لانه بيع» وبيع المسلم فيه قبل القبض لا يَصِح. 

وش ا ات ا صلل صا و ق۳ 
: ویصح السلم في الثياب إذا سمّی طولاء وعرضاء ورقعة". 

وذلك لان هذه الصفاتِ يَختَلِفٌ الثمنُ باختلافهاء فلم يكن بد مِن ذكرها 

كالجودة والرداءة. 
وقد قالوا: إذا كانت الثيابٌ مما يُقِصَدٌ وزئها فلا يد من ذکر الوزن أيضًا 

كثياب الحریر وهذا على وجھَین إن كان لو ذَكّر الطول» والعَرضَء والرّقعة 

لم یتفاوّت بالوزن لم یَحتج إلى ذكر الوزن وان كان يخْتَلِفٌ باختلافِ وزنه 

فلا بد من ذكر وزنه9». 

(۱) أخرجه أبو داود (۸٤٣۳)ء‏ وابن ماجه (۲۲۸۳) من حدیث أبي سعید. ينظر: «العلل الکبیر» 
(TE)‏ و«العلل» لابن أبي حاتم (۱۵۸ “٦‏ وابیان الوهم والإيهام» (۳/ «(ITE 7/0 (IVT‏ 
و«نصب الراية» /٤(‏ ۱ ولالبدر المنیر)(٦/‏ ۵11-071۲ واالتلخیص الحبير» (۳/ ٢۲)۔‏ 

(۲) التولية: بيع ما اشتّری بما اشترى. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ۱۱۱). 


(۳) يقال: رقعة هذا الثوب جيدة يراد غلظه وئخانته. ينظر: «المغرب» (ص ۱۹۵). 
(6) ینظر: «بدائع الصنائع» ».)5١9/0(‏ و«المحيط البرهانى» (۷/ ۷۹ و«البناية» (۸/ ۳۷۱). 
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قل: ولا يجوز" السلَمْ في الجواهر ۳ ولا في الحَرَزٍ 
لأن ذلك لا يُضْبَطُ بالصفةء ويتفاوثٌ تفاوّنًا كثيرًا فلم يصح العقَدُ عليه. 
قال: ولا باس بالسلّم في اَن" وال جر إذا سمّى ملبنا معلومًا. 
وذلك لأنه معدودٌغيرٌ متفاوت العدي ويُمكِنٌ ضبطه بالصفة فإذا سبّى 
ملبتا معلومًا لم یختلف. 


قل: وکل ما أمكّن ضبط صفته ومعرفڈ مقداره جاز السلمُ فيه. 
© س و مرس گر EET‏ ین 2 7 
لقوله صله لتووسام: «مَن آسلم فليسلم فی كيل مَعلوم» ووّزن مَعلوم». 

قال: وما لا تضبَطٌ صفتّه ولا یعرف مقداژہ لا يَجورٌ السلَمُ فيه. 
7 2 ۳ ٍِ 

مثل الجواهر؛ لأن السلَمَ عقدٌ على موصوفِ في الذّمَة فإذا لم تضبّط 

صفتّه لم یعرف المعقودٌ عليه» و جهالة المعقود عليه تفس العقد» وكذلك 


إذا لم یعرف قدزه لما ذگرناه. 


تل: ویجوز بیع الکلب والفهد. والسباع". 


)١(‏ في (ج» غء ل» ي): «یصح». 

(۲) في (ي): «الجوهر). 

(۳) اللبنة بوزن الکلمة: واحدة اللبن» وهي التي تتخذ من طين ویبنی بهاء ولیّن ال تلا ضربه 
وصنعه . ینظر: (المغرب) (ص ۶۲۱). 

(؟) بعده في (ح» ع): ولا یعرف مقداره!. 

)٥(‏ قال في حاشية (ح): «لانها منتفع بها». 


3 


9 کان اتا 0 

سای ې 

ذلك لما روي عن النبیع صاه مه سار (آنه نهى عن بيع الكلب؛ إلا کلب 

یت آو ماشیة»( فد على أن مایب ين الکلاپ يجوز بيه وما لا 

تفع به لاهو رز ا ی السّباع فإنها تفاس على الکلاب بعلّة آنها 
اع سناد ھا 


قال: ولا جور بیع الخمر"" والخنزیر 


لقوله تعالی: 99لا لخر والمییم #6 إلى قوله: وه 6 [الماندة:۰٩]»‏ وقال 
نف 2 و مد ل ولد ولم اگنر # [المائدة ۳۱۰ ٠‏ وتحريمه يقتضي 


۲ 0 2 رض لدع 7 2 ع 7 و ۶۶ 
مسي ل ہس این 


(۱) آخرجه بنحوه البخاري (۵4۸۱)» ومسلم )۱٥۷١(‏ من حدیث ابن عمر 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱ ۱۷): «الماشیة: اسم یقع على الابل والبقر والغنم. 
قال في المغرب: هو للتي تکون للنسل والقنية. قال ابن الأثير: وأكثر ما یستعمل في الغنم. 
وجمعها المواشي فتأمله. وهو من المشاة؛ کثرة الأولادء یقال: ناقة ماشية؛ كثيرة الأولاد. 
فقالوه على هذه تفاؤلاء فاعلمه». 

(۲) في (ي): «الكلب». 

(۳) كوارات النحل: بفتح الكاف» وتشديد الواو» وبکسر الکاف وتخفيف الواو: المواضع التي 
تعسل فيهاء وهو شي تخل من القضبان والطین» ضيق الرأس» ويقال: العسل في الشمع. 
ينظر: «طلبة الطلبة» دص ۷ء واتاج العروس» (۱/ ۷۷) (ك و ر). 

(٤)ینظر:‏ «بدائع الصنائع» (۵/ 6 ۶ 6۱ و«تبيين الحقائق» (6/ 4٩‏ و«مجمع الأنهر» (؟/ ۵۷). 


۱ هه 


سے E‏ 28 
١ E‏ مہ سےا ھ 


8 9 


وبه قال الشافعی 0 
وه ٦‏ 7 2 ۰ 3 ۰ 3 
اقلا در لژ یہ بآ وكذلك اس نی 
۶۵۹ ۶ُ ولو ال وکا مع لورت 
لاه یل في البيع على طريق التبّع» فيّجور”" كما یدش الشربُ والطریق. 
وجه قول محمدِ: أنه حيوان يُنتَمَعُ به» ویٔمكِنُ تسلیمه فجاز بيعُه كغيره ِن 
الحیوان. 
وأما پزژ الدود*: فلا يجوز بیعه عند أبي حنیفة؛ لأنه لا ينتفع بعینه ولا 
باجزائه» وعندهما: يجوز بیعه؛ لأنه بزرٌ یتولذ منه ماع به فجاز بیعه کبزر 
ات 
مم 77+080 7 7 
قال: وأهل الم في البياعاتِ کالمسلهین إلافي الحّمر والخنزير حاص 
فان عقذهم على الخمر كعقدٍ المسلم على العصير» وعقدّهم على الخنزیر 
کعقد المسلم على الشاة. 
وذلك لانهم من أهل دار الإسلام فصاروا في ذلك كالمسلمينَ» فأما الخمرُ 
یف ی و )۳/ e‏ الاين (۳۹۲/۲۳). 
ےاج 
(۳) في (ي): «فیدخل!. 
() بزر الدود هو بيضه الذي يكون منه الدود. ينظر: «العناية» /٦(‏ ۰ و«النهر الفائق شرح 
كنز الدقائق» (۳/ .)٦٢٤‏ 
(6) ينظر: «العناية» /٦(‏ 6۲۰ و«النهر الفائق» (۳/ ۲۵ 5). 


oA 


و تابن 


ا 
والخنزيرٌ فقد أَقرّوا بعقد الأمانِ على أن يكون ذلك مالا لهم فلو لم جز تصرَّفْهِم 
فيها خرّجت أن تكون مالاء وفي ذلك حَفْرٌ الأمانِ: وقد ژوي أن عمر رنه 
قال لعُمَالِهِ: هوَلْوهُم بیکھا وحُدُوا المُشرَ ین أثمانها»©. 

فأما في حقٌّ المسلم فلیست بمال فلم یج تصره فيها. 

وقد قالوا: لایخ قرض ما لا یثل له”". وقال الشافعيٌ: يجوز القرض في 
کل شيء یجوز بیعُه إلا الجوار؟ اللاتي©) ٠‏ للمستقرض وَطؤهَرة". 

دليلنا: : أن ما لا یلم مُستهلکه مثله لا يَجورُ استقراضہہ أصلّه السباغ؛ ولأن 
كل تمليكِ صح في المماليكِ صح فيا جو استباحته منهن كالبيع وله 
فلم لم يَصِحّ استقراض من جل وطوّها كذلك غیڑھا. 

فان قیل: دوي عن أبي رافع قال: استسلفث لرسول اللو َو 
تروس سم رام ی ی لم أجد في الإبل إلا 
ا خيارًا رباع" فقال التب صَْلدَةءَلَوِوسَل: «أعطه ایاه؛ ان ار الناس 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (٦۹۸۸ء‏ ۰۱۲۸۵۳٦۱۹۳۹)ء‏ وأبو عبید فی «الأموال» (۱۲۸ء ۱۲۹). 
ینظر: انصب الراية» (٤/٥٢)ء‏ و«الدرایة» (۲/ ۱۲۲). 

() ینظر : «التجرید» (۵/ )۲٦۸٦‏ و ابدائع الصنائع» (۳۹۱/۷). 

(۳) كذا في النسخء وفي «التجرید» (٥/٦۸٦۲)ء‏ و«الحاوي» (۰/ ۳۵۲): «الجواری». 

)٤(‏ في (س): «الذي»» وفي (ض» ع۰ غ» ل): «التي». 

(۵) ينظر: «الأم» (۱۲۱/۳) و«الحاوي» (۵/ 6۳۵۲ و«المهذب» (۲/ ۸۳) و «المجموع شرح 
المهذب» (۱۳/ .)۱٦۹‏ 

)٦(‏ كذا في النسخ» وفي سنن أبي داود (٤٣۳۳)ء‏ والترمذي (۱۳۱۸): «رباعيًا». 


۸۳ 


مھ وش رم7 
9 خاو رت 7 
مړ ل ل0 


آحسنهم فضَاء»۳). 

قيل له: هذا كان قبل تحريم الرباء وقد تكلّمنا على هذا الخبر في غير 
هذه السا 

وقد قال أصحابنا: إذا استصئّع الأوانى جاز» ولکل واحدٍ منهما الخیار؟' 
وقال الشافعيٌ: لا يَصٌ۳, 


لنا: أن العادةٌ قد جرّت باستصناع الخفافٍ والأواني في سائر الاعصار من 
بے جح ری ارام 0ار نی تا 


0 
»| مب مه ۰ ۰ ۰ 2 ۰ 71 4 
فان قیل: إن الشافعی ینکر ذلك؛ ولا یعرف ذلك من عادة السلف؛ ولانهم 
يَستَصیُون الثياب ولا يجوز عندکم. 
قيال له: إن آبا حنيفة جوز ذلكء وترّك القياس لما رآه في عصره من عادة 
قال ابن قطلوبغافى «تقریب الغریب» (ص ۱۷۷): (خيارًا بکسر الخاء المعجمة وبعدهایاء آخر 
الحروف. وآلف» وراء مهملة: أي مختاراء يقال: جمل خيار» وناقة خیار. وقال في المغرب: 
الخیار حلاف الأشراں وإنما جمع حملا على المعنی». ینظر : (المغرت» (۲۷۲۰/۱). 
وقال: «رَبَاعِيَا بفتح الراء المهملت والمو حدة مخففة؛ وکسر لعین المهملت وبعدها یاء آخر 
الحروف: يقال للذکر من الابل إذا سقطت رباعیته؛ والرباعية من الأسنان التي تلي الثناياء 
ویقال للناقة رباعية؛ وذلك إذا دحلت فى السنة السابعة». ينظر: «المغرب» (۱/ ۳۱۷). 
(۱) تقدُم تخريجه. 
(۲) ینظر : «التجرید» (۵/ ۱۲ ۲۷)؛ والمجمع الأنهر» (۲/ ۰5 6 
(۳) ينظر: «الام»(۳/ ۶ ) و(بحر المذهب» (۵/ ۰ء ولالنجم الوهاج» للدميري(٤/‏ ۲۰۷). 


تال 


)٤(‏ تقدم تخريجه. 


و ڪڪ 8 


الناس» فلا يجوز المکابره فى المشاهّدات» والاستدلال على ما كانت العادة 
علیه ”وما تجد الآنَ العادةٌ عليه" فأما إنكارٌ الشافعیع فلا یَعَدَحُ إذا كانت هذه 
العادة سابقة لزمانه لم ینک ها من قبلّه. 


رال أعام 


کہ د ےک 


و کہ ہے ہابت 


(۱-۱۷) لیس في (ح» ض٤‏ غ+ل)؛ وفي (۲): وما نحن الآن فهي العادة» وفي (ح۲): «وما نجد 
أن العادة عليه»» وفي (ي): «وبما نجد الآن العادة عليه». 


ا 


¥ 


4 ۱3 04%0 ل ۲ ماد وس کہ ار یت كفن پک يكين اليلد عولد الى لكر فار کر افوا کا تفش کیا اهديا اجا جب لجا ik‏ 
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لجز جو مار متم ا تمر کور امش میں لم وش وتیں وس وش تھی تشر وا اتج اج و کو وی پکوشی جا هر کیا افص موی تفا تفای کف وار کور کی 24 
ےد 9 یں سو یں لاد یں سد یں ہم یس میں سد ےج soe‏ از ین ×۷3 چک سر یں ہے ہے کی ا ا ooo‏ بعاقد oo‏ کر اسر یرای 


۰ 


لام ل ا یہ ہیں یں ہیں سد یس اش 


۷ 
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۴ 
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۱ 
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5 3 
لام eo‏ لا سا ان سا سن لن دمح عفدم ان سڈ اص لاس یں لان اس شا oooh‏ ار ادعو سن ۰ 


3 تعیب اعفن 4 


قال رل الصرف هوالبی إذاكان کل واحد من عِوَضيه مِن جنس الأثمان' 


وقد بينا ذلك. 


قال: فان باع فضة بفضةء أو ذَّهبًا بذمب لم يَجُز إلا مثا بمثل» وان اختلفّت 
في الجَودة والصیاغة۱. ۱ 

وذلك لقوله صََ: «الذَّهَبُ ادعب يشلا بوثل وَالفِضَّةُ بالفشَة 
یثلا بوثل)”". وهو عام. ۱ 
قل: ولا بد ِن قبض العِوّضِينٍ قبل الافتراق. 
لقوله صضأَاَ وس «الذَهَبُْبِالدَّمَبٍ مثا بوثلء دا ده ها مات وَالمَصْلٌ 
باه وَالفضة بالفضة مثلا بمثل يَذَا ِء هَاءَ وَهَاءَ وھ تا 


۲ و بر 1 ۳ و 

قال: وان باع الذهمت بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض. 
لحديث ابن عم أنه قال تنب :نا بيع الإبل بالبقيع فأخذ 
مکانَ الدراهم الدنانی ومكان الدنانیر الدراهم؟ فقال صإاة يوسا : «لا بأس 
5 رت نے 2 > ھی 

ا 

)١(‏ في (آ۲» ح۲» س» ع): «الصناعة». (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) في (س): (شيء)ء وهو الموافق لما في سنن أبي داود )۳۳٥ ٤(‏ والنسائي (087 5 ): والحديث 


48۸۹ 


بو هروه 


نہ شض سو 


فإذا افترقا ین غير قبض فقد فات شرط صحة العقد فبَطل» وان قبضا بعضّه 
دون بعض بطّل العقد في الذي لم یقبّض خاصة؛ لأن سبب الفسخ وجد في 
بعض المعقود علیهفلا یس فيالجمیم. کما لو باعه عبّین فمات أَحدُهما 
قبل سا وقد قال ماف ان الق بكر في الجمیع» لان الفبش یب 
الصرف کالقبول» والحادث قبل القبض کالحاوِثِ بل القبو رھ 

الجواب: أنا لا سل أن العقد ب م بالقبض؛ لأن القاضي پُجیرهما على 
التقائض في المجلس؛ وإنما القبض یستفرٌ به العقدٌ كقبضي الأعيانء إلا أن 
الافتراق يؤثّرٌ في الإبطالِ كما یر هلاك الأعيان قبل القبض. 


قال: ولا يجوز التصرّف في ثمن الصرفِ قبل قبضه. 


تقلّم تخريجه مستوفى. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۱۷۷): لس بفتح اللا وسکون الموحدة» 
وآخره سين مهملة: الخلط». 

.)۱٥۸١( أخرجه البخاري () ۰۲۱۷۰۰۲۱۳ ۲۱۷)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: «الأم» (۳/ ۳۱ و«الحاوي» /٥(‏ ۱6۷ و«المهذب» (۲/ 0). 


KOs 


یک ےی 
ز سس و 
وذلك لأن القبض قبل الافتراق في الصرفِ حو اللَّهِ تعالی» والتصرّف فيه 
بطل القبض المستَحَق فلم يَصِمّ ذلك. 


مم 0 ا و 5 س 
قال : ویجوز بیع الذهب بالفضة مجازفة؟. 


وذلك لان المماثلة فی | : لجئسٴ غير معتبرة لقوله صَأَلَهُ دوس :ذا اختَلَف 
النوعَانٍ فبيعو اف شتم بدا سك ول 009 یرس فالتخا ده 
أكثرٌ ین عدم المماثلة 4 


قال: : ومن باع سا مُحَلَى بمئة درهم» ولیہ حمسو ن" فدفع من ثمنه 
خمسينَ جاز البيع» وكان المقبوض” " حصة الفضةء وان لم يُبَيّن ذلك 

وهذا الذي ذگره استحسان والقیاس أن يبل البیم. 

ووجه‌القیاس: دک زود ین الشمن مقابل لجزء ء ين المبيع فوجّب أن يكون 
المقبوض منهما جميعًاء وإذا كان منهما بطل العقدٌ بالافتراق فیما لم يُقبض من 
حصة الحلية؛ لأنه صرف لم يُقبض بذله. 

وه الا 5 ان: أن ا لية د من قث ا فی || جا ں 
الست لا 2 ای سے 


(۱) الجزاف: في البيع والشراء وهو بالحدس بلا كيل ولا وزن» والجزاف معرب عن كزاف 
والمجازفة مأخوذة منه. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ۱۱۰))ء و«المغرب» (ص ۸۳). 

(۲) تقدّم تخریجه. (۳) بعده في (أ٢ء‏ ج» ح» ي): «درهما». 

)٤(‏ بعده في (أ۲ء ج» غء ل): امن». 

(۵-۵) ما ہین القوسین لیس في (أ٢ء‏ ي). 


3 55 
بخ عق ا ا ری آن من باع وبا بعشرین؛ عشرة و كا وعشرة حال 
ودقع المشتّري عشرة ثم اختلفا؛ فقال البائعٌ: الذي عجّلتُ هو المجٌل. وقال 
المشتري: بل هو الحال. كان القول قوله؛ لآن ذلك هو ال قن ال 
کذلك هذا 


قال: وكذلك إن قال: مذ هذه الخمسینَ”' من ثمنها. 
وی او تا ی 
2 سو سے : ۲ ۲ ]. Ab‏ اس 

وقال وسار لمالك بن الحویرث ولابن عم له: (إِذَا سافرتما فد 
وَأَقِيمَا"”". وإنما أراد أن یود أحدٌهماء وإذا احتَمّل اللفظ ذلك وجب أن بُحمَل 
على ما لا یؤڈی إلى الفساد بالافتراق. 
ال : فان لم يتقابضا حتی افترا بطل الق في الحلیة والسيف إن كان لا 


يتخلّصٌ إلا بضررء وان كان يتخلّصٌ بغير ضرر جاز البيعٌ في السیقِ وبطّل 
فى الحلية. 


وذلك لأن الحلية إذا كانت تتخلص من غير ضررء فإفرادٌ کل واحدٍ من 
الحلية والسيفي بالبيع جائ والافتراق يُوجِبُ بطلانَ العقد في حصة الحلية؛ 
لأنه صرف فلا يُوجِبٌ بطلان العقَدٍ فيما سوى ذلك؛ لأنه لیس بصرفيء ولو أفرد 


)١(‏ ليس في (س: ضعءغ ل). 
(۲) آخرجه البخاري (٭٦٦ء‏ ۸٥١)ء‏ ومسلم .)١۷ ٤(‏ 


ماما 


یتال امن 
بو 0 7 


DS RE ORE 
5 5 لك حال البق وت کیم جاع فير‎ 


قال: ومَن باع إناءَ فضةء ثم افترّقا وقد قبّض بعص ثمنه بطل البیمٌ”'' فيما 

لم يُقبَض وصح فيما قبضء وكان الاناء شركة بيئّهما. 
وذلك لان بعص الاناء يجوز فراه بالعقد ويُمكِنُ تسليمُه من غير ضررء 

فإذا بطل العقد فيما لم يُقبّض بي في المقبوضِ, وكأنَّ ابتداء العقدِ وقّع عليه 

NE 

قال: فان استٌّحِقّ بعش الاناء كان المشتّري بالخیار؛ إن شاء أذ الباق 


بحصته و إن شاء ترك 


وذلك لان الشركة عيبٌ بدليل أنه لو تزوّج امرأةٌ على دار فاس سی ا 
بّت للمراة الخیاژ والخيارٌ بت في المهر إلا بعیب: وإذا كانت الشركة 
عيبا كان له الخيارٌ كسائر العیوب: فان اختار الأخدّ فهو له بحصته؛ لأن حصةً 
المستَحَقٌ قد انفَسَح فيها العقد فسقطت عنه. 


قل : وان باع قطعة قرو" ثم استحق بعضها أخذما يقن بحصته ولا 
ا 


( في (ج» غء ل): 9فیصیر؟ء وفي (ي): افيعتبر». (؟) في (ح): «العقد». 
(۳) المراد بالنقرة: قطعة فضة مذابة. فإضافة القطعة إلى النقرة من باب ضافة العام إلى الخاص. 


.)١5 5 /۷( ينظر: «العناية»‎ 
qor 


ENG‏ س1۱۱۷ ثرا مرا 
تحت .یش تسه 


وذلك لأنه لا ضرر في کسرها فلا یت الخیاژ لغیر شيء. 


قال: ومّن باع درهمّین ودیناژابدینازین ودرهم جاز البيغ» وجُول كل 
واحد من الجنسّین بدلا بالجنس الاخر. 


وقال الشافعی: ینیم البدل على ما يقابل فيفسٌدٌ العقا). 


007 9 ع8 ۳ 7 
دلیلنا: أن البدل إذا كانت له حالتان؛ أحدهماتؤدٌّى إلى صحة العقدِ والأخرى 


تؤدّي إلى فساده کان اعتباژ الحالة التي تؤدّي إلى صحته آولی: أصلّه إذا باع بثمن 


مطلقٍ وأمكن حملّه على نقد بل فیح وأمكّن حمله على غيره فیَقَسُدُ فكان 
حملّه على نقد البلّدِ أولى" المؤدّي إلى صحة العقد؛ ولأن عقوة المسلمين 
محمولة على الصحة ما من ومعلومٌ أنهما لو صرٌحابالبدَلِ على ما نقولّه صحٌ 
العقد والظاهرٌ أنهما قصّدا صحة العقد وعمّدا على ذلك فوجب أن یحمّل عليه. 

فان قیل: روّی فضالة بن عُبيدٍ: «أن النبی سر ني عا خيب بقلادة 
فيها ذهبٌ ور ابتاءعها رجل بتسعة دنانیزه فقال التب ایی مر "0/١‏ 


2 


1-0 چم - ے کر ے 7( IE e.‏ €( 
حتى تميز بینهما). قال: فرده حتی ميز بینهما ۹ 


.)۲۳٦٣٣ /۵( لم نهتد إليه في المشهور من كتب المذهب. وينظر: «التجرید»‎ )١( 
ما بين القوسین ليس في (سغء ل).‎ )۲-۲( 
ليس في (ل)ء وبعده في (ج؛ ي): «حتى تميز بينه وبينه فقال: إنما أردت الحجارة فقال‎ )۳( 
صَأَللدَلِهوَسَر: (لا۸ء وهو الموافق لما في بعض مصادر التخریج» ينظر: سنن أبي داود(۳۳۵۱).‎ 
ليس في (غ).‎ )٤-٤( 
من حديث فضالة بن عبيد قال: «اشتریت يوم خيبر قلادة‎ )۱٥۹۱( والحديث أخرجه مسلم‎ 


باٹنی عشر دينارًا فيها ذهب وخرز...4. 


3 


قيل له: الخبر مۂ مشترك الدليل؛ لأن ظاهرہ يقتّضي أنها |ذا مرت جاز بيعها 
بالذهب. وعنده لا یجوز؛ ولان النبی ءوس إنما ذکر التمييد ؛ لأن العادة 
أن وزن الذهب يُعلَم به» وصحةٌالعقَدِبَقِفُ : قف على العلم بالوزنِ حتی يُعطِيَ أكثرٌ منه. 


۳ ودینار جاز البيعٌ» وكانت العشرة 


قال: ومَن باع أحد عشر درهما بعشّرةٍ 
بمثلها ودينا ر بدرهم. 
وذلك لقوله صَهعومر: «الفِصة بِالفِضَّةٍ مشلا بمثل». وهذا يقتضي أن 
a 2 =‏ یر کے ہے 7 55 3 
تكون العشرة بمثلهاء ويبقى درهم في مقابلة دينار وهو جائز. 
۲ 5 5 و 
والکلام في هذه المسألةٍ مع الشافعی کالکلام في الأولى؛ والاصل في 
هذه المسائل عند أصحابنا: هو أن قسمة أحد البدلین "علی الا خر ر في البيع 
إنما یکون لفائدة وهي تحصیل أحكام العقد من الردٌ بالعيب, والرجوعٌ بالشمن 
عند الاستحقاق» ووجوت | لشفعة فيما فيه الشفعت فمتی وقم العقدٌ على ما لا 
9 ا۶ ار ۳ 
ربا فيه قيسم ما في آحو نین على الأخرى» فإن كان مما لفات اقم 
عليه بالأأجزای وان كان مما يتفاوّت انم نقسم على القيمة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۷۸): «الخَرّرْ بالخاء المعجمة والراء المهملت 
والزاي المعجمة والتحريك: ماینظم. ويقال على الجوهر أيضًا. وقال في المحکم: فصوص 
من حجارة. وقال الأزهري في التهذيب: جيد الجوهر ورديئه من الحجارة ونحوه». ينظر: 
(المحکم) (۵/ Ch‏ واتهذيب اللغة) (۷/ ۹۳). 
)١(‏ بعده في (ج» ي): (دراهم». 
(۲) فی :)۲٢(‏ «الدينار». 
(٣۔-۳‏ من (جغ ل ي). 


وأما إذا وقع العقد على ما فيه الربا: فانه يجب أن یقسَم على الوجه الذي 
يصح فيه العقدٌ؛ لن القسمة ہے جج وت ولا تحصّل 


أحكامه الا مع الصحة فلا یجوز أن ينقَسِمَ على وجه جه یبطل العقد فتبطل احا 
وإذا ثبت هذا الأصلٌء قلنا: القسمةٌ فیما فيه الربا تکون على ضربین: 

آحدهما: قسمة الاعتبار وهو أن بیع الجنس بجنيسه. وغير جنيه» فلا يجوز 
العقد حتى یکون الجنس المفرّدُ آکثر من جنسه الذي في مقابليه فیکون الجنس 
بمثله والفضل بالجنس الا تس وهذا كبيع أحدّ عشر درهمًا بعشرة ودينار. 

والضربٍ الثاني من القسمة: هو المخالفة بِينَ البدلین مشل أن بيع ین 
جنسین فیهما الربا بجنسهما وهناك تفاضل مثل دینارین ودرهم بذرهمینِ 
ودينار» فیخالف بينَ البدلین» وتسمّی هذه القسمة قسمة المخالَفة بِينَ البدلین. 


تّل: ویَجوژ بيع درهمیّن صحیحین ودرهم لو بیرهم صحیح 
ودرهمین عَلَّةٍ. 


وقال الشافعيٌ: لا جور" 
لنا : قو له صا وس «الفِضّةبالفِضَة ميثلا بوثل» رز وزن» ۔ ولأن الجودة 
RNN a e‏ و 


(۷) في (ج» ح» ض» ي): «تطلب». 

00710 : أي: المقطعة وفي بعض الحواشي: دراهم غلة» أي: منكسرة. وقيل: 
شات اش المال واه التجار. ینظر: «المغرب» (ص ٣٣۳)ء‏ و«العناية» (۷/ )۱٥١‏ 
و«البئاية» (۸/ ١9‏ 5). (9) لم نهتد إليهء وينظر: «التجريد؛ /٥(‏ ۲۳۱۸). 

(4) الكرٌ: ستون قفیرٌاء والقفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصف وهو ثلاث کیلجات وهو = 


وه 


9 حنمت 8 
همست ې 
حنطةٍ جيدةٍ بأكثرٌ من کر ین حنطة رديئة» فصار كأن الجمیع صحاح أو جمیعه 
قله هی الہ 
فان قیل : لد مختلف فَانقّسَم عِوَصُه على قیمته» وصار حصة الغلَّةِ أقلّ 
من وزنهاء وهذا لا یجوز. 
قيل له: قد بینا أن الجودة لا قیمة لها إذا لاقت جنس ها فیما فيه الرباء فلم 
تن وس 
یجز تقویم الغلة بصحاح أكثر”" منها 


قال: فإن كان الغالبٌ على الدراهم الفضة فهي دراهمٌ» وإذا کان الغالت 
على الدنانير الذمبَ فهي ذهب ویُعتبَرُ فیهما ین تحریم التفاضل مایب 
في الجیاد. 


وذلك لأن الذهبَ والفضة لا يَنطبعٌ إلا بفش» واذا لم يَخْلُوَا ین غش اعثبر 
الغالبٌ؛ لان الحکم للغلبة في كثير من ”أحكام الشريعة"» فإذا كان الغالبُ 
الفضة فهي في حکم الفضة وإذا کان الغالتٌ اللمت فهي في حکم الذهب؛ 
وعلی هذا یتعامَلُون بها في ساتر الأعصار. 
قال: فان كان الغالب عليها الخش فليسا في حكم الدراهم والدنانی را“ 
فإذا بيعت بچنسها متفاضلا جاز. 


من هذا الحساب: اثنا عشر وسقاء وکل وسق ستون صاعًا. ینظر: «المغرب» (ص 4۰۵). 
)۱ )في (ج» غ» لد ي): «أقل»» والمثبت موافق لما في «التجرید» (۵/ ۲۳۰۹). 
(۲-۲) في (س): «الأحكام الشرعية». 
(۳) جاء في حاشية (ح): وهي في حکم الفروض. نسخة». 


ح4۷۶ 


وهذا الذی ذكره المراه به |ذا کانت الف لا تخلص من الفش. 

وقولّه: یجوز بیغها بجنسها متفاضلا. يَعني: إذا كانت المعاملة بها بغیر 
الوزن» فان كانت المعاملة بها ہما یور لم يَجُز التفاضل فیها!؛ لأنها صارت 
00 فأما [ذا کانت علص من الغش فلیست ماك 
فإذا بيعت بفضةٍ خالصة فهي کبیع نُحاس وفضة بفضة فيَجوزٌ على الاعتباب 
7 1 ۹+ ۶۹۰ 


قال: وإذا اشترى بها سلعة ثم كسّدّت”" وترّك الناس المعاملة بها بل 
البيع عند أبي حنيفت وقال أبو يوسف: عليه قيمتها یو البيع» وقال محمدٌ': 
آخر ما تعامّل الناس بها9). 


وجه قول أبي حنيفة: نها إذا كسّدت خر جت من کونها ثمنّا وصارت مبيعةً 
في الذمَةء والمبيعٌ في الذمَّة لا جوز الا في السلّم ولم یقصدا ذلك ف فيفسد العمل 
۳ ہر و ا 

5 

وجه قولهما: أن كسادّها وجب تعذرٌ تسليمها وذلك لا يقد العقد کمن 
(۱-۱) ما بين القوسین من (جء غء ل٠‏ ي). 
(۲) كتب فوقه في حاشية (ح): «قبل قبضه". 
,۳( بعده في (ح ل): «عليه قیمتها». 
)٤(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» (۲/ 4۰ واالعنایة» (۷/ ۱۵ و«الهداية» (۳/ ۸۵). 
)٥(‏ في (جء ي): «البيع». 


)٦(‏ من هنا يبدأ خرم في (ع). 


5356 


یت الف 
بو سے زگ 


اشتری برطب فانقطع من أيدي الناس» وإذا فسّد العقدُ عند أبي حنيفة قال: إن 
كان المبیع قائمًا بعینه رده المشبّرِي على البائم وان کان مستهلکا وجبّت قیمتّه 
یوم القبض» کالمقبوض على وجو بیع فاسد. وعلی قولهما البیغ صحیخ؛ فعند 
آبي یوسف يجب قیمتها یوم البیم؛ لانها صارت مضمونةً به» وعند محمد يوم 
الانقطاع؛ لان الحق انتقل إلى القيمة في ذلك الیوم فأجروها مُجرّی الفلوسء 
سے رت بش 0 5 
والخلاف في الفلوس مثل ذلك» والخلاف في جميع ذلك مَبيِنٌ على اختلافهم 
یلام الات ا ری 


لأنه نوعٌ مال فجاز 7 به کسائر الأموال. 


قال : فان كانت نافقة”" جاز البيعٌ وان لم يُعَینْء وان كانت كاسدةٌ لم جز 
البيع بها حتى یعیتھا. 
وذلك لأنها إذا كانت نا فهي ثمنٌ لجريانٍ العادة في التعامل بها عند 
تارب ارام لاتير سپ وی 
كالدراهم» وأما إذا كانت کاسدةً فهي مبیغ» والمبيمٌ لايَصِحٌ (طلاق العقد عليه 
مالم یتعیّن. 
قال: وإذا باع بالفلوس النافقة» ثم كسّدت بطل البیع عند أبي حنيفة. 


0 


ول نا الخلاف في ذلك 


.)۱۱۳ أي: الرائجة والمصدر النفاق بفتح النون. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص‎ )١( 


ہت 
ح4۹۹ 
سیب 


ANE‏ | | يرا ہس 


قال: ومن اشتّرى شیا" بنصفب درهم فلوس جاز البيحٌ وعليه ما یبا 


وهذا الذي ذگره‌یَصح إذا كان قدرٌ الدراهم عبارةٌ عن قدر ین الفلوس 
تارق ا يسفن البلادء وإذا كان كذلك صار كأنه صرح بقدر 
الفلوس فيَجورٌ العقد به. 
قال : ومن أعطى صرف" درهمًا فقال: أعطني بنصفِ درهم فلوس”" 
ونصفي إلا حب جازالبيعٌ» وکانت الفُلُوسٌ والنصف لا حبَة بدرهم*. 


وذلك لان نصف درهم فلوس إذا كان عبارةً عن قدر من الفلوس معلوم 
صار كأنه قال: أعطني بهذا الدرهم ”كذا وكذا" فَلسًا ونصف إلاحبَّة ولو صرح 
بذلك جاز البیعم۳؛ كذلك إذا كان هذا معناہء وهذا هو الصحيح. 


وقد يُوجَدُ في بعض النسخ أنه قال: أعطني بنصفي درهم فلوس وبنصفه نصفًا 
إلاحبّةً. وهو غلط من الناسخ» فان كانت المسألةٌ على الو جه الذي ذگرناها فقد 


)١(‏ في (ي): «عینا». 

(۲) في (۲3» ح): الصيرفي»»؛ وفي(ح۲): (بصیرفي)ء وفي (ي): (صیرفیا١.‏ 

(۳) قال في حاشية (ح): (یجوز بالجر صفة للدرهم ویجوز بالنصب أيضًا صفة للنصف في قوله 
نصف درهم. غاية البیان». 

(4-6) في (ي): «أعطني بنصفه فلوسًا وبنصفه ال خر نصفا إلا حبة فسد البیع فیهما جميعًا عند 
آبي حنيفة وأبي یوسف. وقال محمد: البیع جائز في الفلوس» ولا يجوز في الدرهم الصغیر» 
وهو قول آبي یوسف الا ول»» وسیشیر إليها الشارح بعد قلیل. 

(۵-0) لیس في (ي)؛ وفي (ح: ح۰۲ ض): «کذا!. (5) من (ج» س» غ» ل). 


ےتال ارف 
5 7 35 


ّنا وجههاء وإن كان على مايُوجَدٌ في النسخ فالعقد فيه فاس عند أبي حنيفة. 

وكال اف سه رة العقَدٌ جائژ فی الفلوس. فاسدٌ فی قدر النتصف 
الآخرء على اختلافهم في الصفقة الواحدة إذا تضمّنتٍ الصحیح والفاسد وقد 
مضَّى الكلامٌ في هذه المسألة. 


الل أعام 


سكل ےب 


فل کد بت نا 


(۱) ينظر: (المہ ط» /۱٤(‏ ۰۲۷ و«العناية» (۷/ ۱۷۰ و«مجمع الأنهر» (؟/ ۱۲۳). 


پک 


کے 


¥ 


نر نش کیو یں تین کو من سوت یا یں ماد عمش کرای کرٹ کیش تیار وا کور انا تفا هدر کار نوس بشما کی و 


یہ 
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بط کے سر 1 ۷ 
A‏ ےن0 صرح کم 


3 ےتا الین 6 


قال: الرهن في الشریعة: عبارة عن عقد وثیقة بمال» وبهذا يتميّرٌ ین الکفالة؛ 
لاه مق ویو رس بنج لأنه وثيقة ولیس بعقد 
والأصل في جوازه قر ہہ AS‏ [البقر: :۲۸۳ 

وژوي: «آن النبي صلَعِ مر اشتری من بهودي طعامًا ورهنه رع . 
قال رة آله: الرمنْ ينعَيِدُ بالایجاب والقَبولٍ وی بالقب٘ض. 

آما اعتباژ الإيجاب والقبول في انعقاده فلأنه عقد. والعقد عبارعن الایجاب 
والقبول فلا بد من وجودهماء وأما اعتباژ القبض فهو شرط في صحته عندناء 
ولا یتم من غير قبضي”ء وقال مالك يلرم بنفس العقي©. 

لنا: قوله تعالى: حا وة [البقرة:189]. فجعل القبض من صفات 
الرهنء وهذايقتضي أن لا يُوجَدَ بغير هذه الصفة؛ ولأنه عقذ تبرّع بدليل* أن 


Fg, 


(۱) في (أ۲ء جح ض»غ» ل» ي): (فرْهُنٌ مَقبُوضَةً)ء وهي قراءة أبي عمروء وابن كثير. ینظر: 
«النشر فی القراءات العشر» (۲/ ۳۷« و(اتحاف فضلاء البشر» (ص٤‏ ۱. 

() آخرجه البخاري (۰۹٥۲))ء‏ مسلم )۱۲٥ /۱٦٦١۳١(‏ عن عائشة. 

(۳) ینظر: «المبسوط» (۱ ۰1۸/۲ و«تحفة الفقهاء» (۳/ ۰۳۷ وابدائع الصنائع» /٦(‏ ۱۳۷). 

)٤(‏ ينظر: «التلقين في الفقه المالکي» (۲/ ۰)۱۲۳ و«عیون المسائل» (۱/ 4 ۵۳). و«الکافی فی 


فقه أهل المدینة» (۲/ ۸۱۲). 
ەه 4 


)٥٦٥‏ في (ي): ابمعنى». 


تصش ڈیا 
30 سص ‏ . ب 


الإنسان لا يجب عليه» فلا يتعلّقٌ الاستحقاق به إلا بمعنّى يَنْضَمٌ إليه كالوصية. 


قال: فإذا قبَض المرتهنٌ الرهن مَحُوزًا” مغ مُمَيرَا تم العقد فيه. 


وذلك لأن قبضّه على هذه الأحوال قب صحيحٌ فيم العقلٌ به. 
قال: وما لم يَقَبِضْه فالراهنٌ بالخيار إن شاء سلّمه وان شاء جع عن الرهن 


وذلك لأن الرهیّ لاب یم إلا بالقبض على ما بیناه» فهو قبل القبض بمنزلةٍ 
جات مه تھے 


قل: فاٍذا سلّمه الیه وقیّضه وك فى ضمانه. 


وقال 0( هو في يله 0" 7 7 الراهن نیت ال 
ید 7ے فقال رسول الله ۱ ذهب حَقَكَ2©. 


۳4 و ہو )٤(‏ 
وقد روي عن علي ۰ o‏ ا 


(۱) قوله: «محورًا». احترازٌ عن رهن التمر على رؤوس النخل بدونها. وقوله: «مفرعًا». احتراز 
عن عكسه. وقوله: «متمیزا». احتراز عن الشيوع في الرهن. ينظر: «العناية» .)۱٤١ /٠١(‏ 

(۲) ینظر: «الحاوی» (٦/٦۱۹)ء‏ و«المهذب» (۲/ ١۱۰)ء‏ وابحر المذهب» (557/0). 

(۳) أخرجه ابن أ بي د شیبة (۲۳۲۳۳) وأبو داود في المراسیل» (184)» والبيهقي (5/ 8۰) من 
طريق مصعب بن ثابت» سمعت عطاء. قال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (۳/ ۲۷۹): 
«مرسل وضعيف الإسناد». وقال ابن القطان في بیان الوهم» (۵۲۸/۳): (مصعب بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير ضعیف. كثير الغلط» وإن كان صدوقا». 

= )١٥٤ /٦( اختلفت الروايات فيه عن علي: فمنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة (5 5 ۲۳۲) والبيهقي‎ )٤( 


ره 


و سا - 
مو مہ سشستئسٹے چھ 
۳ 42م ع ىو ےس 5 
وعمر" " وشریح") أنه مضمون. وان اختّلفوافی كيفية الضمان؛ ولأنه محبوش 
بعقدٍ لا ستیفاء مال فکان المحبوس مضموئا كا لمبیع في ید البائع. 
فان قیل: روي عن التي أله مر أنه قال: لا يعلق الرَهُن من زاهنه 
ِي رَه له عنم 0 ۰و غم .أي : الرهن من ضمان راهنه عليه غر مه 


ےے ےت ی 
الحكم بن عتيبة لم يدرك علیاء وقد روي» ... من وجه آخر ضعیف موصولا». 

ومنها: ما أخرجه البيهقي )٦١/٦(‏ من طريق خلاس عن علي قال: إذا كان في الرهن فضل 
فان أصابته جائحة فالرهن بما فيه فان لم تصبه جائحة فإنه یرد الفضل. وقال البيهقي: «ما 
روى خلاس عن علي أخذه من صحيفة» قاله يحيى بن معين» وغيره من الحفاظ». 

ومنها : ما أخرجه البيهقي (47/5) من طريق عبد الأعلى؛ عن ابن الحنفية» عن علي قال: 
إذا كان الرهرٌ آقل رد الفضل» وان كان آکتر فهو بما فيه . وقال البيهقي: (قال الشافعي الرواية 
عن علي بن أبي طالب: بأن يترادان الفضل أصح عنه من رواية عبد الأعلى». 

(۱) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (5/ ۰4۱۰۳ والدارقطني (۲۹۱۳) والبيهقي (1/ 17) 
من طريق عطاء بن أبي رباح» عن عبيد بن عمير أن عمر قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع 
قال: إن كان أقل مما فيه يرد عليه تمام حقه» وان كان أكثر فهو أمين. وقال البيهقي: (لیس 
بمشهور عن عمر؟. 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۷۹۸)» والببهقي )٤٣ /٦(‏ عن شريح» قال: «الرهن ہما فيه». 

(۳) آخر جه ابن ماجه (۱ 4 4 ۲)» وابن حبان ( ٩۳‏ ۵)؛ والدارقطني (۲۹۲۰) من طريق (إسحاق بن 
راشد» وزياد بن سعد)» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. وقال الدارقطني: 
#زیاد بن سعد من الحفاظ الثقات» وهذا إسناد حسن متصل». 
وأخرجه مالك (۷۲۸/۲)ء وعبد الرزاق (4۰۱۵۰۳۳ ۱۵۰۳) وأبو داود في «المراسیل» 
( ۱۸۷) من طريق (مالك» ومعمرء وابن أبي ذئب)ء عن الزهري» عن سعيد مرسلا. 
ينظر: «علل الدارقطني» مسألة (١۹٦۱)ء‏ و«التمهید» /٦(‏ ١٠٠)ء‏ و«الأحكام الصغرى» 
(۲/ ۰ء و« الأحكام الوسطی» (۰)۲۷۹/۳ و «الجوهر النقي» /٦(‏ ٤٦)ء‏ و«نصب الرایة» 


4۷ 


سیم 
میتی 


LE‏ | | گرا ما 


8 20 


تقصائه وهلاكة. 


قيل له: معنى قوله: الا يَعْلَقَ الرَّهْن). أي: لايَصِيرٌ للمرتهن بَيْيْه كما كانوا 
یفعلونه في الجاهلية» هكذا فسّره أبو عبيد”"2» فطل رسول الله َو 
الشرط الذي كار رونا تملك الرمٰنء ثم أكد ذلك بقوله: ١مِنْ‏ رَاهِيه). 
أي: من ملك راهنه. 

ومعنی قوله: فلغ وعلئه غه آي]:: له زيادته من الولد ہ ہہ 
وعلیه غرم من النفقة والمؤونة. 


فان قیل: مقبوض بعقد لو کان فاسدا لم يكن مضموتاء فإذا كان صحيحًا 
م ۶ و 
o 2 7 ۰ ۰ 5‏ 71 1 71 2 
قيل له: الوصف غيرٌ مُسلم. ثم المغْتى في الوديعة أن القول قوله في الرّدّ 
a 3‏ 5 ۰ 1 ا سرام اه 
ولما لم يقبّل قول المرتهن في الرد جَرَى مَجری الغاصب. 
(/ ۹ء وامصباح الزجاجة» (۳/ ۷). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ٩‏ ۱۷): «لا يعلق الرّهن بفتح الیاء وسکون الغین 
المعجمة وفتح اللام وآخره القاف: والماضي منه غَلِق بکسر اللام» من باب لبس. قال ابن 
الأثير: يقال: غَلِق الرّهن يَغْلّق غُلُوًَا. إذا بقي في يد المرتھن لا يقدر راهنه على تخلیصه 
والمعنی: أنه لا يستحقه المرتھن؛ إذا لم يستفكه صاحبه وكان هذا من فعل الجاهلية؛ أن 
الراهن إذا لم یود ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن» فأبطله الإسلام». ينظر: 
«النهاية» (۳/ ۳۷۹). 
وقال: «وقد فسر الشارح معنى : العْرْم والغنّم وهو بضم الغين المعجمة فيهما). 
(۱) ينظر: «غریب الحدیث» (۲/ .)١١٠١‏ 
(۲) ما بين المعقوفين في (۲» ح» ح٢‏ س» ض): «قيل له معناه». 


طر4 


وامسيي ‏ الك سنا 
قل: وهو مضمونٌ بالأقلٌ ین قيمته ومن الدَّينِء فإذا هلّك في ید المرتهن") 
صار مستوفیا لدينه كما فان كانت قيمة الرهن أكثرٌ ین این فالفضل آمانت 
وان كانت آقل سقط من الدّين بقَذ رها ورجّع المرتهنٌ بالفضل. 

وإنما كان كذلك؛ لأنَّ الرهنَ مضمون ما(" تعلّق به ین حل الاستیفای 
ولا يجوز استیفاء ین بألفٍ فما زاد على قذْرِ لین لم يتعلّق به الاستيفاء» 
فلم بوذ فيه معتّی الضمان فلا يُضْمَنٌ» وإذا كان قيمةٌ الرهنٍ أقلّ فلا يُمكِنْ 
أن ترف الف من خمسملة؛ وانما ستو قن بقذرها» فکان ذلك القدرٌ هو 
الف ھا 


قل: ولايِصِحٌ الرنْ إلا بدَيْنِ مضمون. 


وهذا الذي ذكره صحيحٌ لايَصِح الره نٌ إلا بالديونِ” أو بالأعيان المضمونق 
آما ما كان منها أمانة كالعواري والودائع فليست مضمونت وقد بیتا أن الرهن 
یا ال 0 ی ای 

وأما الأعيان المضمونة؛ فعلی وجهین: ما كان منها مضمونًا بنفسِه وهو 
ما يّجِبٌ عند هلاكه مثله» إن كان له مثل» أو قيمةٌ إن لم يكن له مثل» فالر هن بها 
جائرٌ؛ لأنها مضمونه ضمانًا صحیحًا فأمْكّن الاستيفاءٌ ین الرهن فصن الرهن 
وما كان منها مضمونًا بغيره فالرهن بها غيرٌ جائز كالمبيع في ید البائم» وذلك 


)١(‏ بعده في (أ٢ء‏ ح» س» ونسخة مخصر القدوری): (وقیمته والدين سواء». 


(۲) فى (س): «بما). 
4۰۹ 


(۳) في (سء غء ل): «بالدين». 


ALN‏ سر | وھ را مرا 


لأن هلاك المبيع لايُوجِبُ حقّاعلی الضامن فیْستوقّی( من الرهن؛ وانمایبْطل 
جس مدا للم فصار ین هذا الوجه بمنزلة ما لیس بمضمون. 

وأما الدیون: فال رصم بجمیعها؛ لأن الرهن" للاستیفای واستيفاءٌ جمیع 
الديونٍ یمن من ثمنِ الرهن فص الرهنٌ بهاء وقوله: (إلا بدين مضمونٍ» فهو 
على وجو التأکید وإلا فجميعٌ الدیون مضمونة. 


قال: ولا يجوز ره المُشاع. 


وقال الشافعی: يَجوز". 

لشا: أنه ره ما لايَتميّز مها لم هن فصار كما لو رمّن أحد الثوبَيْنِ على 
أن يُعْطِيّه أيّهما شاء ولأنه وثيقةٌ ليس فيها معنی التمليكِ فلم ینعقد في مُشاع 
كالكفالةٍ بالنفس. ۱ 

فان قیل: بأنها عي يصح بيعُها فصحّ رهنها كالمقسُوم. 

قیل له: لا سل أن المشاع عِينٌ؛ لأنه لا یمک أن يُشارَ إليه» وتبْطل العِلّةبِمَنْ 
قال لعبيه: إن دخلت الداز فانت حر. فان بيعه جائرٌ ولا يصح رهنه» والمعْنّى 
في المقسوم: أن الرهن میرم لیس برهن فصار رهنه كبيعه» وفي مسألتنا 
الرهن غير یز مما ليس بر فلم یرم الرهنُ فيه كثوب من ثوبين. 

أو نقول: المعْتى في المقسوم أنه لا بُمَارِن العقدَ ما يُنافي مقصوده» وفي 
(۱) في (أ۲ء ح» ح۰۲ ض): ایستوفی)ء وفي (غ» ل): اویستوفی». 


)٢(‏ بعده في (س): (بھا). 
(۳) ينظر: الام (۳/ ۱۹۰)ء و«الحاوي» (٦/٤۱))ء‏ و«روضة الطالبين» /٤(‏ ۳۸). 


411 


سا رن العقد ما ینافی مقصوده وهو استداماٌالتوثّقء وهذا المعنی یت ۳ 
صحة العقد کمن استأجر آرضا 

وأما الإشاعة الطارئڈ: فذكر فی (الأصل): أنها تبْطِل العقد؛ لأن الإشاعة 
نما تور في الابتداء؛ لانه() یمنع استدامة القبض» وهذا موجود في الاشاعة 
الطار ت2*). 

وذگر ابن سماعةء عن آبي یوسف: آنها لا توثڑ؛ لأن حکم البقاء آقوی ین 
حکم الابتداء(ی بدلیل أن العدل إذا باع كان الثمنٌ رهتا في ذمّة المشتري» ولو 
رن ابتداء قينا لم يَصِحٌ: ؛ وکذلك لا يَمتيِم أن لاتوت الإشاعة في حال البقای 
0۲ ت جال الا رق ادا 


قال: اروف پر سیر وت ہروس ہہ شاف 
دون الأرض» ولا يجوز رهن النخل دُونَ الأرض 


۰ ۳ 9 500 7 0 و 
FEE ERT‏ شی ی 


المشاع. 
قال: ولا یَصح الرهنٌ بالأماناتِ؛ کالودائع: والمٴضارباتِء ومال الشركة 
۲٢‏ لك 

() في (س): (لا). 


(۲) هنا انتهى الخرم في (ع) المشار إليه أَنفا. 
وينظر: (التجرید) (5/ ۳٥۲۷))ء‏ و«الجوهرة النيرة» (۲۲۹/۱). 
(۳) ينظر: «العناية» (۱۰/ ۱۵۶ و«البناية» (597/15)» و(البحر الرائق» (۸/ ۲۷۲). 


. بعده في (جغ ل٠ ي): فی۷‎ )٤( 
4۴ 


قال : ويَصِحٌ الرهنٌ برأس مال السلّم وثمن الصزفی(. 


وجه قولهم: أن المقصود من الرهن الاستیفاء ويُمكِنْ استیفاء ذلك ین 


الرهن» فصار كسائر الديونٍ في جواز الرهن بها. 


("۲) 


وجه قول زفر: أن الرهن إذا هلك صار المرتهن مسئوفیا لدَيْيه منه» واستيفاءً 
غير رأس المال لا يَجورٌ. 
قل: فان هلك في مجلس العقد تم الصف والسم". 
وذلك لانه بهلاكه يَصِيرٌ مستَوفیا لس حقه حُکُمَاء ولا یصیر عوضًا عن 
الينٍء وإذا وجّد الاستیفاء لحقه في المجلس تم العقد. 
قل: وإذا اتفقا على وضع الرمن على ید عدلٍ جاز. 
وقال ابنْ آبي لیلی: لا جور . 


(۱) بعده في (س» ي): «والمسلم فيه؛» وهو الموافق لما في نسخة مختصر القدوري (ص 4٩‏ 
ومختصر القدوري دار الکتب العلمية (ص .)٩۲‏ 

(۲) ینظر: «المبسوط» (۰)۱۵۱/۱۲ وابدائع الصنائم» (5/ ۰۱۲ و«العناية» .)۱٥۷ /٦(‏ 

(۳) بعده في (س): «وصار المرتهن مستوفیا لدينه حكمًا». 

(6) ینظر: «بدائم الصنائع» (5/ ۰۱۳۷ و«الهداية» (5/ ۲ )» و«العنایة» (۱۰/ ۰6۱۷۳ و«البناية» 
(۱۳/ ۳) وذکر في بعضها «مالك» بدلا من «ابن آبي لیلی)ء قال في «العنایة»: «ذکر في 
المبسوطین وشرح الاقطع ابن أبي لیلی بدل مالك و کأنه شك في هذه الرواية عن مالك 
فإن القبض ليس بشرط عنده كما مر في آول هذا الکتاب» فان ثبت ذلك عنده كان عنه 


YP 


و تع چ 

و َ 9< 0 ِ6 9 ھت" 

وذلك لايَصِحٌ؛ لأن ید العدل يد الم رتھن بدليل أنه يَمْلِكُ فسحّھا ورد الشيء 
إلى الراهن» ولا یلك الراهنٌ ذلك فصار كأن الم رتَھنَ قبضه بنفسه. 

ورل نين ولا لت اح 

وذلك لآن”الأيديّ في الحفظ تختلف. ولم يَرْضَ الراهن إلا بيد العذل 

قاذ جور لو کے ام ان ال اه تاور له کا جد ينا او 

العدّلٍ قائمة مقامَ ید المرتهن» ولو قبّضه الم رتَھنُ لم یکن للراهن أخْذّہ ین يَدِه 

لما فيه من إبطال حقٌ الوثيقة؛ كذلك لیس له آخذه من يد العدل. 


قال: فان هلّك في يده هلّك من ضمان المُرْتّهن. 


لأن ید العدل ید للمرتهن» فكأنه هلّك فی يده أو فى ید وكيله. 


و مر 2 و el»‏ ۳ 7 
قل: ويَجورٌ رهن الدراهم والدنانیر» والمَکیل والموژُون. 
لأن الرهنّ عقد ”'للاستيفاء» وی ِن استیفاء' الدَيْنٍ من هذه الأعيانٍ فجاز 


رهنها. 
قال: فان ژهنث بجنسها وهلکت هلک بمثلها من الدَّيْن وان اختَلفافی الجودة. 


وفیه نظر؛ لان المالكية نصوا على جواز وضع الرهن على يدي عدل. ینظر: «الإشراف على 
نكت مسائل الخلاف» (۲/ ۰۵۸۱ و«الكافي في فقه أهل المدینة» (۲/ ۰۸۱۳ و«البيان 
والتحصیل»(۱۱/ ۱۳۲ وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» /٤(‏ 0۷): الا يجوز أهل الظاهر 
أن یوضع الرهن على يدي عدل». 

(۱-۱) فی (ج» ۰۲ ض٤ع‏ ي): «الايدي والحفظ». وفي (ح): «الحفظ والأيدي». 

(۲-۲) في (ي): (لاستیفاء». 


نز 5 
وذلك لما با أن الجودة إذا لاقث جنسّھا فيما يَجْرِي فيه الربا لا قیمة لھاء 
فلهذا یکون بمثلها مع اختلافِ الصفة فكأنه مثل الدَيْنِ فهذا قول أبي حنيفة. 
وعلی قول أبي یوسفت: إن الجودةً كزيادة وزنٍء ولو کان الوزن“ زائده 
هلّك بعضء بِالدَّيْنِ وبعشه على الأمانه وهذا كله إذا كان قيمة الرهن أكثرٌ ین 


الذَيْنِء فأما إذا كانت قیمثه أقل فان يَذْهَبُ بان عند أبي حنيفة. 
وقال آبویوسف ومحمد: يَغْرّمُ المرتَهنْ مثله إن كان له مثل» وقيميّه إن 
لم يكن له مثل من غير جنيسه. ویر جم بالڈیْن!' 
وهذه المسألة مبنية على اختلافهم فيمّن له على رجل دراهمٌ جيادٌ فاسيَوْنَى 
منه رديئة ها وهو لایَعلَم» والمسألة تجيء فيما بغدٌ”. 
قال: ومن كان له ین على غيره فأَحَذ منه مثل ينه فأنْمَقَهه ثم عَلِم أنه كان 


زُيُوفا فلا شيء له في قول ابي حنيفت وقال آبویوسف. ومحمدٌ رڈ مثل 


٤ 


لوف ويَزْجمٌ بالجياد 


وجه قول أبي حنيفة: أنه لا يخلو أن رَد مث الزیوفِ ويَرْجِعٌ بالجیاد أو 
یرجم بالنقصان» أو لا يكون له شي؛ ولا یجوز أن یرد مثل الزیوف؛ لأن 
الفسخ یقع على غير ما وقع عليه العقد؛ وذلك لا یجوز كما لو تفاسخا على 
)١(‏ في (ع): «الرهن». 
(۲) ينظر: «الهداية» /٤(‏ ۶۲۲ و«العنایة» (۱۰/ ١٦۱)ء‏ و«البناية» (۱۲/ 616). 


(۳) سيأتي في باب القرض. 
)٤(‏ ینظر: «بدائم الصنائع» (51/5ا/ل و«المحيط البرهاني» (۷/ ۱۸۰). 


7 


ڪا اله 


جنس آخرّء ولا يجوز الرجوغ بالتقصان لما فيه من الرباء فلم يَبَقَ إلا أن لا 
۳ 

وجه قولهما: أن حقّه في الوزن والجودة وقد استّوفی حقّه ین الوزن ولم 
يَستَوفِ حقه من الجودة» ولا یُمکنْ استیفاژه إلا بوڈ مثل المقبوض والرجوع 
بش لاله ان ۱ ۱ 


قال: ومن رن عبدَیْنِ بألف درهم فقضّى حصة آحدهما لم يكن له أن 
یِبشّه حتی يؤدَّيَ باقی الذین. 

وذلك لأن الرهن محبوسٌ بالدّین فکان محبوسّا بکل جزء منه کالمبیع في 
يد الباتم» وإذا کان محبوسًا بکل جزء ین الدّین فٍذا دقع بعض الذین صار كأنه 


رهن بالباقی ابتداء. 


قال: وإذا وكل الراهنٌ المرتَهِنَ آوالعذل أو غیرهما بیع الرهن عند حلول 
الدین فالوكالة جائزة. 


وذلك لأنه وله بیع مِلْكِه فصحٌ توکیله كما لو وله ون غير رهن. 
وقد قال الشافعيٌ: إن الراهنَ إذا وگل المرتهنَ بالبيع عند الحلولِء أو شرّط 
ذلك في الرهن لم يكن له أن ييح إلا بِمَحْضَرٍ من ال راهن 
وهذا لايَصِحٌ؛ لأن ما جاز أن یُشرّط للعل جاز أن يشرط للمُرتَھن, أصلّه 
الإمساك؛ ولأن الراهنّ يَمْلِكُ البیع» وهو إذا باع باذن المرتهن» وقدوكّل بالبيع 
)١(‏ ينظر: «مختصر المزني» (۸/ »)١145‏ و«الحاوي»(5/ ۰۲۱۲۸ و«نهاية المطلب» /٦(‏ ۱۷۲). 
0 


2ر 2 


2 


من يملك البیع فصح التوکیل كما لو وكل غیره. 


۳ و مد بت 7 2 لض ع‎ 2 “ls 
فان قیل: توكيل فیما يتعلق بحق الوكيل فوجّب أن لا يَصِحء كما لو وکل‎ 
صاحبٌ الدَّينِ مَن عليه الین أن يَقَبضَه لنفيه.‎ 


قيل له: هو بیع" للراهنء ثم د يَستَوفِي الثمنَ ” للفسه وهذا؟ غیژٌ ممتنع» 
كما لو قال المسلم إليه لربٌ السلّه”: اشتر بدراهوي هذه طعامًا واشتوفه من 
عدن با نووالق و الأضل اله ای با لت E‏ ات Es‏ 
0 و و و 
قال: فان شرطت الوكالة في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنھاء وان 
عله لم يَنْعَزْلُ. 

قال الشافعة : له ORE‏ 

دليلّا: أنه لما شرط البیغ في الرهن صار من حقوقه بدليل أن في ذلك 
زيادةً وثيقةً» والعقدٌإذا صار من حقوق عقد آخرٌ لازم لم يَمْلِكُ مَن شرط عليه 


و 


إبطالّه» أصلّه إذا شرط الرهنٌ في البیم. 
فان قیل: وكالة فَمَلّك عرزل وكيله كسائر الوكالات. 
قيل له: لا فرق بیتھما؛ لأن سائرٌ الوكالاتٍ متی تعلّق بها حق غير الموگل 


)١(‏ في (س» له ي): البيع؟. 

)٦-٢(‏ في (ي): «وهوا. 

(۳) في (أ٢ء‏ س): «المال». 

۰)۲۲۰ /۰( وابحر المذهب»‎ ۰۱۸۲ /٦( ینظر: «المهذب» (۲/ ۰۱۷۷ و«نهاية المطلب»‎ )٤( 


واتحفة المحتاج» (۵/ ۸۵). 
+4 


0 جنلبالینا .مهو 
و یت ن ذلك أن إمساك العذل لو كان وديعة مك إسقاطه. ولمًا 
عو يفص الغیر لم یم ٍسقاطّه کذلك هذا. 


قال: وان مات الراهن لم یل 


وذلك لان الوكالة المشروطة في الرهن من حقوقه» وحقوق الرهن لا يطل 


بموتِ الراهن» أصلّه القبش. 


قل: وللئ رتھن أن يُطالِب ال راهن بل وتخبته به وان کان الرهنٌ في يده 
وذلك لأن الدَّيْنَ ثا بت" في مه والرهن وثيقة به فلا یمن المطالبة 
والحبس کالکفالة و کالمبیع في ید البائع. 


4 : 07 سے 
ثالن: والسن م0 آن CE‏ تسد 


ہب ون رگن وفي تسليجه [بطال( الوثيقة »فلا يلر مه ذلك9) 
7 ی 


لأنه لم يب له حق في إمساكه فلزمه تسلیمّه إلى مالکه. 


وقد قالوا: ليس للمُرتَهِنِ نیع الرهنَ في ديه إذا لم يكن الراهنٌ قد آذن 
)١(‏ في (ي): «ثبت». 
(۲) قال في حاشية (ح): «أي: ليس على المرتهن أن يمنع المرتهن من بيع الرهن». 
(۳) فى (ي): «افتكاك». 
)٤(‏ من (جءغء له ي). 


3 


ام 
۳ 
1 


vr ALENT‏ را كيرا 
وج سیےیپیوچجکجکا سے سے چو 


له في بيعِه أو سلطه عليه" لأن , بیع ملك الغير لایجوز إلا بوكالةٍ أو ولاية ولم 
يُوجَدْ ذلك فان باع فیسخ البيعٌ؛ لأنه عقدٌ موقوفٌ فإذا لم يزه المالك بطّل؛ 
فان طالبه بدَيْنِه فلم يَذْفْعْهِ وخاصّمه إلى الحاکم» فان الحاکم لا یبیع الرهنَ عند 
أبي حنيفة؛ ولكن يَحْبِسٌ الراهنَ حتى يودي الدَيْنَ أو بیع الرهن. 

وعلى قول أبي یوسف: ومحمد: يبيع الحاكم الرهن 

وهذا مب على اختلافهم في الحَجْر على الحْرٌ المفلس؛ فعند أبي حنيفة: 
أن الحاکم لا بيع یم مال المفلس ولكن يَحْبِسُه حتى يَِيعّه. 

وعلى قولهما: إذا امتنع م من البيع باع عليه» والمسألة تجيء في موضبھا إن 
يام الله کت 

وقد قال أصحابنا: أنه ليس للمرتهن أن تفع بالرهُن باستخدام و لا سكتى» 
لس ولاركُوب”؛ وذلك لأن الاک انم أن له في الإمساك خاصة دُون 


7 


الانتفاع» والانتفاغ بِمِلْكِ الغير لا يَجورٌ إلا بإذنه. 


وقد قالوا: لا يجوز للراهن استيفاءٌ منافع الرهن إلا بإذنٍ المرتهن؛ وكذلك 
التصرّف فيه 1 
(۱) ینظر : «المبسوط» (۲۱/ ۰۷۸ و«تحفة الفقھاء) (۳/ 4۲) و«البناية» (۸/۱۳). 
(۲) ينظر: «المبسوط» (۰)/۲۱ و«تحفة الفقهاء» (۳/ 4۳ و«تبيين الحقائق» .)٦٦ /٦(‏ 
(۳) ینظر: «المبسوط» (۰)۱۰۱/۲۱ و«تحفة الفقهاء» (۳/ ۲ وبدائع الصنائم (۱/۱)» 
و«العنایة»(۱۰/ ۱۵۰). 
(٤)ینظر:‏ «شرح مختصر الطحاوي» (۰)۱6۹/۳ و(التجرید) /٦(‏ ۰۲۷۵۸ و «تحفه الفقهاء» 


.)٦٢٤ /۳( 
4١۸ل‎ 


ڪات ان 


وقال الشافعيٌ: للراهن آن یکی الدان ویو جرا ويَرْكَبَ الدابَة ويُعِيرَهاء 
ET‏ اھر اه 
الوت 

لنا: أنه نوغ حبس فلا يَمْلِكُ مَن خپس عليه الانتفاغ کالمبیع؛ ولأنها منفعة 
"للرهْنٍ فمیع " الراهنْ من استيفائها كمنفعة لبم ومنافع الثوب. 

فإن قیل: المعنى في منفعة المع أن الوطء يودي إلى لوق فطل به حي 
المزتَهن» والثوب یی بِاللبسٍ فيؤدّي إلى تُقْصانٍ حى الم رتھن. 

قيل له: واستعمال العبد ربما أدّى إلى تلفه من العمل؛ ورد الشيء إلى ید 
الراهن يؤدّي إلى إسقاط حى المرتهن اما ھا ترس زر 
يده لم يجْحَذْ؛ لأنه لا فائدةً له في جحده. والرهنٌ مثل الدَّيْنِ أو اکٹ ولا َلْرءُ 
على هذا إذا أعاره المربّهنٌ؛ لأنه يؤدّي إلى إسقاط حقه؛ ولكنه قد رَضِي به. 


فان قيل: محبوسٌ بحق متعلقٍ به فكان لمالكه استیفاء منافعه کالعبد الجاني. 


قيل له: العبدٌ الجاني ليس بمحبوس ولا يك اولي یج 


ولأن الاستخدام لا بلح ول الجناية؛ لأن حقّه لم بت اھ وہر 
واج فا گر اض ناف ینھگ سی 
قدّمُناه. 


() ینظر: «مختصر المزني» (۸/ ۰۱۹۷ و«الحاوي» (۱/ 3١7‏ )» و«نهاية المطلب»(7/١50).‏ 
)٠- -۲(‏ في (٢٢ء‏ ي): (الرهن فمنع»» وفي (س): : اللمرتهن فمنع! وفي (ع): ۳ تمنع الراهن». 


(۳) في (س» ۰۲2 ل): یثبت». 
پگ 
ره 


۱7۳ 


بب 


)گر || را ۷ 
بو ڈیا( رئ ان 
وھ ل سس 


قال: وإذا باع الراهنٌ الرهنَ بغير إِذْنِ مهن فالبيعٌ موقوفٌ؛ فإن أجازه 
المُرْتَهِنُ جاز» وإن قضاه الراهن دنه جاز. 


أما وقوف البيع فلأنه عقذ على مك نفیسه وللغير فيه حق فوّقف عليه 


كمّن أَوْصَى بجميع ماله أنه يَف على إجازة الوارثِ ث() كذلك هذاء وإذا وقف 
على إجازة المرْتَهن جاز بإجازته؛ لأنه وقف لِحَقّه وقد أسقّط حقه وهويَمْلِكُ 
٤ 0 0‏ فد سقط حق المرتهن وزال الممْنّی 
متخ من ژد سیت 


0 ق۷۳ 


وقال الشافعيٌ في بعض أقواله: ع 


سے 


دلیلنا: قولّه صبأللة عو سار امَنْ لَعِبَ بطلاق أو عاق فَھُوَ جَائڑ : عَلَيْه)9). 
0 9 9 ۷ھ ذا دك رقي اون ام 
والمبيع في ید البائع. 

تی 

فان قیل کے ظط تہ ثيقة "المرتهن من عين الرهن” مع بقائه فلا يصح 

(۱) قال في حاشية (ح): افیما زاد على الثلث». 

(۲) في (ح» ض): «أسقط». 

(۳) ينظر: «الحاوي» /٦(‏ 6 و«المهذب» (۲/ ٠ء‏ واروضة الطالبین» (4/ ۷۵). 

)٤(‏ آخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۲47) عن أبي الدرداء. وقال الهیشمي: افیه 

(سماعیل بن مسلم المكي وهو ضعیف». 

(ہ-٥)‏ فی (۰۲3 ۰۲2 سغ): «المرتهن من غير الرهن» وهو الموافق لما في «التجريد» /٦(‏ 

۶ء وفي(ي): «وثيقة الرهن غير رضا المرتهن!. 


املق 


تاب الکن 


نز 
أن ند به الراهنٌ أصلّه البیم. 
قيل له: نب تہ چیہ تى النصف الآخرَ ثم المعنى 
في البيع نت 1 ين رر ال تهن يَمْنع التسلیم وليس 
كذلك العتقٌ؛ لآن تمذرالتسلیم لیم ین وقوعهء بدليل عت العبد البق 
والمغصّوب. 


وت 


0 


1 ۷ 2 ٠ : 2 سے سے‎ 5 4+ 
ST 


وذلك لأن عبد الرهن حق المرتهن متعلّقٌ به» وتعلق حى الغير ب مك الانسان 
يَجْعَلٌ المالك لاجو ےت مت بخدمته إذا تفه الورثة 
أنه وف یا دم الموصی له كذلك هذا. 

واذا رم الراهنّ قیمتّه كانت رها مکائه؛ لأنها قائمة مقامه فإذا حل این 
استوفی منها كما لو كان العبد افا 


قال: فان کان مُعْسِرًا استَسْعَى العبدٌ في قيمته فيضي بها الدَيْنَ 


وذلك لأن الد كان ۶ برقیته وقد سلمث له بالعتق وتعذر اسا 

1 7 7 ر 2 

الضمانٍ من الراهن» فلزم العبدَ ضمان ما سَلم لە؛ کغاصب الغاصب لما سم 
له العينَ المغصوبة زمه ضمانهاء ويَسْعَى العبد في الأقل من قيمته وین الدَيْن؛ 


.)۹۰ /٦( ينظر: «تبیین الحقائق)‎ )١( 


و 


30 سے اع ل ےر ےت یق اع 


لأن الدَّيْنَ إذا کان أقلّ من قیمیه فلا حى للمرتّھن ع إلا فيه" فلا يلرم العبد 
"ما لاح للم رهن فیه وإذا کانت أقلّ فلم يشل الب" اک من ذلك لك 
فلم يَضْمَنْ مالم يَسْلَمْ له وي جع العبد على الراهن ہما سی فیه؛ لأنه زمه 
رك ا 0ر 
2ہ يشبه هذا إذا : الع لاہ ا ۳ 
عن اھ سر کی عق تزع 
عن رجل بغير أَمْره. 
قال: وكذلك إن استَهْلّك الراهن الرهنّ. 


لأنه بل حق المرتهن من الوثيقةء ولا يُمْكِنٌ استدراك حقه إلا بالتضمين 
فلز مه قيمته وكانت رهنًا مكانه. 


وذلك لأنه أزال ید المرتهن عن العين فالقيمة قائمة مقاع العين» ولو كانت 
العين باقية كان المرتهنُ هو الخصم في رده إلى يدِه؛ كذلك هو الخصم في 
إعادة ما قام مقام العين إلى یده. 
(۱-۱) لیس في (ح۲). 
(۲-۲) لیس في (غء ل). 
(۳-۳) لیس فی (غ؛ 400 وفي (ي): ایلزم العبد». 
)٤(‏ في (ح» ض): «آقل». والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «تبیین الحقائق» (57/ .)۸٦‏ 
)٥(‏ من (جغ 2 ي). 


و 


۱ >۔ کا تعره 
8 شش شس ي 
كان نوا الراهن علی الرهن شڈ 
وذلك لأن تعلق حقٌّ الغير بالمال يَجْعَل المالِكَ کال جنبی ألا تَرى أن تعلق 
حق الورثة بمال المریض يَمْنَعُ نفو تصوفه فيه بالتبرّع”2» والورثة إذا توا العبد 
المؤْصّى بخدمیه آزمهم قيمثه لِيَشْتَرِيَ بها عبدًايَقُومُ مقاّه وإذا صار بمنزلة 
الاجنبی لَزِمه ضمان ما جتّی علیه؛ ما فيه من إبطال حى الم رتھن. 


قال: وجنايةٌ المزتهن عليه تَسْقِطُ ین الذَيْن بقذرها. 


وذلك لأنه اتف ملك غيره فلزمه ضمائه فإذا زمه الضمانء وكان الدَيْنُ 
قد حل عليه سقّط من الضمان بقذره وآزمه الباقي؛ لأن ما زاد على قذر لین 
مین القيمة كان أمانةء وإنما ضَمِنه بالاتلاف لا بعقد الرهن» فهو بمنزلة الوديعة 
إذا أتلّفها المودعٌ أنه له الضمان. 
ول وجناية الرهن على الراهن» وعلى المزتّهن» 0 "۷ئ 

آما جنایته على الراهن فهَدَرٌ ز؛ لآن المولی لا شت يشت له على عبده ین وحکم 
جناية الخطأ حکم الدَیْن؛ آلا تری أن المولّى يصح إقرارٌه على العبد”" بها كما 
توح إقراڈہ على الد له ولا قبل إقرا لعب ایشا بھماء وإذا لم پیٹ 
أحذهها انكر ا علی العبد لم را الاقل 


وأما جنايته على المرتهن فهِدَرٌء عند أبي حنيفة. 


() في (س» ي): «بالشرع». 
() فی (ح» ض ع): (العبيدا. 


و 


سے کی رم سرا ہرم 
سح ححا مور شس ہے 


وقال آبو یوسف. ومحمد: هی ثابتة إذا كانت فی یده؛ فان شاء الراهن 
والمرتهن بطلا الرهنَ» ودفعه" بالجناية إلى المزتهن؛ وان شاء المرتهن لم 
یالب" بالجنایق ویکون رها علی حال0. 

3 5 03 خیب #۶ بے و 
وج قول أبي حنيفة: أنا لو نا حکم هذه الجناية وطولب" الرامنٌ بها 
۳ 6 ۲ 7 0 2 ۶ 
رجع على المرتهن بها؛ لأنها حصّلث والعبد في ضمانه» فين حیث یثبّت 
بب Cy‏ 2 4 7 
حكم الجناية نسْقَطه " فلا يَصح» ولأن جناية المضمون في ید الضامن كجناية 
و : 7 ع 

الضامنء الدليل عليه إذا جتى على أجنبيٌ. 

وجَْهُ قولهما: أن في ثبوتٍ هذه الجناية فائدةٌ للمزتهن؛ ألا ترى أن للمَوْلَى 
أن يختارٌ الدفع فيَمْلِكٌ المرْتَهنُ العبد ويسقط ديه ويجورٌ أن يكون تقَضیه() 
یه وإسقاطً حكم الجناية أنمّعَ له فير بِينَ الأَمْرَيْنَء وليس كذلك جنايثه في 
المالِ؛ لأنه لا يَمْلِكَ بها العبك وإنما يرجم عليه بمثل ما آتلف» ولا فائدة في 
ذلك؛ وكذلك”" الجنايةٌ على مالهما هدَرٌ لأن ما يَجبُ بها“ یکون لهماء فهو 
کالجناية علیهما. 
١)‏ ) كذا في النسخ» والذي في «الأصل» (۲۶۲/۳- ط قطر). و«الهداية» (5/ ۶8۳0 و«العناية) 

(۱۰/ ۱۹۰): «دفعاه». 
(۲) في (ي): «يبطل». 
(۳) ینظر : «۱ لمبسوط» (۲۱/ ۰۱۷۸ وابدائع الصنائع» /٦(‏ ۰۱۲۷ و«الهدایة» .)٤١١ /٤(‏ 
)٤(‏ في (ح» ض» ع): «فطالب». )٥(‏ في (غ» ي): «یسقط. 
)٦(‏ في (ج» ي): «تبقية»» وفي(ع): (یقضيه)ء وفي (ل): «تقضیه بقیة». 


(۷) في (ي): «تکون». 
۲ 


(۸) في (أ٢ء‏ ح): «بهما». 


8 کت‎ Ê 


وقد قال أصحاينا: في رجل رمَن عبذا قيمته آلف درهم بأل فقتّل العبذ 
تلا خطَأء فضمانٌ الجناية على المرته ین( لأن الب كله في ضمانه» وجنا جناية 
المضمون بمنزلة جناية الضامنء ويُقال للمُرْتَهن: افد العبدَ من الجناية؛ وإنما 
لم يُخاطّب الراهن بالجناية أوَّلَا؛ لأنا لو خاطَيّناه جاز أن یَختار الدفع فيَمْبَعَه 
المرتهِنْ من ذلك. ویقول: أناأنيق لالح ر رهني. . فلذلك وجّبتِ البداية في 
الخطاب بالمرتهن. 

فان فداه سقّطتٍ الجناية من رقبة العبد» ويقى الاَیْنُ على حاله فی الرهن» 
ولا یرجم على الراهن بشیء من الفداء9 يي لآن جناية المضمون بمنزلة جنایة 
۲ 7 س م ہمہ اه ۹٣٣‏ یہ 1 
الضامن» ولو جنی المرتهن لم جع على الراهن؛ كذلك إذاجتی الرهنْ في 
يده» ولانه لو رجّع على الراهن لرجّع الراهنٌ عليه" ولیس للمُرْتَھن غير الفدای 
ولیس له دفع العبیِ؛ لأن الدفعَ تمليك للرقبق وهو لايَمْلِكُ تمليكهاء فان أَبَى 
المرتهِنٌ الفداء© قيل للرامن: اذقع العبة أو افده بلق لاه مالك للرقیق 
والخطاب بالجناية يتوجّةٌ على المالك. 

وإنما بدأنا بخطاب المرتهنِ لما له من الحق في الفداءء فإذا امتتّع ُحوطب 
ال راهن بحكم الجناية» وحکمها التخييرٌ بين الدفع والفداءء فان اختار الدع 
سقط الدَّيْنُ؛ لأن العبدَّ استَحَق بسبب كان فی ید المرتّهن فسقّط دی كالهلاك 
(۱) ينظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ 5 5)» و«الهدایة» (۶/ ۶۳۱ و«العناية» (۱۰/ ۱۹۲). 
() فی (ي): «العقد». 


(۳( لیس في (ح ح ۲ ض» ع). 
() فی (ي): «فداء العبد». 


4٦٦ح‎ 


NIN AS 
وونغ + و‎ 


وكذلك إن فدی؛ لأنه استَحَق عليه بدَلّ العبد» واستحقاق البدّل کاستحقاق 
المبدّل» ولو كان قيمة العبد ألفين» وهو رمَن بألفي» فان نصفت الجناية في ضمان 
الراهن ونصمّها في ضمان المرتهن؛ لأن نصف العبد مضمونٌ ونصفه آمانت 
وحکم الجناية في الأمانة یرم مالكٌ الرقبة كما يَلْرّمُ المودع» وجناية المضمون 
تلم المرتهن على ما ین 

وإذا كان کذلك قیل لهما: افْديًا. فان فدَیَا کان الرهٌ على حاله على ما بیتّاء 
وان اجتّمعا على الدفع دقعا وبطل دينٌ المرتهن؛ لأن الرقبة استحقث بسبب 
كان في یده. ۱ 

فان اختلفا؛ فقال المرتهن: أنا أفِي. وقال الراهنٌ: أنا أدفع. فللمُرتهن أن 
يمدي ويّمسِكَ العبد؛ لأن الراهنَ بالدفع یُسقط حى المرتهن» والمرْتَهِنُ بالفداء 
ع ولا ۳ الراهن وکان اختياره أولى» فان فداه بل كان 
ا ہاو یرصب سو یناو 
يدر أن لا یبرم الفداء حتى حاطب الراهنَ» فلمًا ازم ذلك صار مُتبرٌ 

فان قال الراهنٌ: آنا آفدي. وقال المرتهن: أنا دق عسي 
لأن المرتهنّ ليس له الدفع» واختياره الدفع مع اختیارِ الراهن الفداء لا فائدة له 
فه؛ 70 0 0م 

عن الرقبة» وقد یکون للراهنٍ رص في التزامالفداء فَسلَمُ له الرقبك فلم يَجُرْ 


() في (ج. ي): البالدية». 
(۲) في (ي): (یعمل بقول». 


4 


ڪان ۳ 
للمُرْتَهِنٍِ تفویث ذلك العَرّضٍ من غير فائدة ترم إليه. 

وقد قالوا: إذا رهن عبّین صفقة واحدةً عند رجل وقیمتهما آکٹر ين الد 
فجتی أحدّهما على الا کر فهو على أربعة أَضرُب: _ 

جناية الفارغ على الفارغ هدر وجناية المشغول على الفارغ هدر وجناية 
المشغول علی المشغول هت OE E‏ 
الفارغ على المشغول تبّتٌ ْب ول ما في المشغولِ من الذَّينِ إلى الفارغ فيصِيرُ 
رهنا مکانه(؟. 

والاصل في ذلك أن جنایة ملكِ الانسان بعضه على بعض هدر إذا لم يكن 
رهتا؛ لان ماله بعضه جنی على بعض فلا فائدةً في إِثباتِ حكم الجنايق وإنما 
ُت حكمها لتعلّق حن ارهن بالرهن؛ لأنه يَجْعَلُ المالكَ فيه كالأجنيئ: 
انا کان کذلك فكل موضع كان في با الج ناث للمرتهن تا" 
حكمُهماء وما لا حق له فيه يَصِيرٌ كجناية غير الراهن ذ 

وإذا ثبّت هذا الأصلء قلنا: جناية الفارغ على الفارغ كجناية عبد الوديعة 
”على عبد الوديعة“ إذا کانا لمالك واحد فلا یت 7 الجناية» إذ لا فائدة 


( من (ج» غ» ل ئ 

(۲) ينظر: «المبسوط» (۱ ۲ء وابدائع الصنائع» (/ ۱۱۹). 
(۳( في (ح» ۰۲ ض٤‏ ع): ایشیت". 

.! في 32 ل): اغیر‎ )٤( 

)٥(‏ ليس في (ي). 


24۷ 
یی 


5 0 

وأما جناية المشغول على الفارغ: فلا یت حکمُھا9؛ لأنه لا فائدة للمرتهن 
ی رفا را رفا نحل رن ول علی مالهفلا ينث کی 
جا مال [ذاجّی علی عبٍالدیعةوهما لماك واحد؛ 
لأن المخصوب مضمونْ في الحقيقة ضمانًا تعلق به حق التمليك فصار كجناية 
الغاصب نفيمه» وأما عبد الرهن فليس بمضمونٍ في الحقيقة؛ وإنما یسقط الذین 
بهلاكه حکمّا ولا يمك بالدَيْنِِ فصار في حقٌّ الراهن كالوديعة. 

وأماجنايةٌ المشغول على المشغول: فليس في ثبوتها حل للمُرْتَهِنِء والجناية 
لا تست لح الراهن فسقَطَتْ وصار المجنِيُ عليه کالتالف بافة من السماء 
فسقّط ما فيه من الین 

وأما جناية الفارغ على المشغول: فیلبّتٌ حكمُهاء ويَصِيرٌ کعبد الوديعة إذا 
جى على عبد الره ١‏ فبقال للراهن: اقم و افد لأن الراهن لو جنی على 
المشغول ثبت حکم جنايته» فكذلك إذا جى عبده واذا ثبّت حكم الجناية 
انتقل ما في المشغول إلى الفارغ وقام مقامّه. 

فأما إذا رمّن عبدین في صفقتین فلایخلو إما أن یکون فیهما فضل عن الَیْن 
أو لا یکونء فان كان فيهما فضل فقتل أحدُھما الا ثبت حكمٌ الجناية» وقيل 
للراهن: اذْفَع القاتل مکان المقتول. وذلك لأن الح المتعلّقَ بأحدهما غيرٌ 
الح المتعلّق بالات فكأنهما رهنًا ين تن 


)١(‏ في (ع» ي): «حکمهما!. (۲) في (ح٠عء‏ ي): «ثبتت». 


(۳) في (ي): «الراهن». 
وج 


پر ڪس چ 

ولا یشب هذا إذا كان في صفقة واحدة؛ لأن الحقٌّ المتعلَّىّ بأحدهما هو 
NES‏ آحیهما لیس له اه 
وآما إذا لم يكنْ فیهما فضل عن الذّين فزوي عن آبي حنيفة أنه قال: یَسفط ما 
في المجْنِيٌ عليه ولا بت حکم الجنایة(؟؛ لأن قيمة کل واحدٍ منهما إذا كانت 
مثل قيمة الا خر والدّينُ الذي رهنا به سواءٌ فلا فائدةً في الدفع للم تهن. 
قل: وأجرةٌ البيت الذي بُحقَظ فيه الرهنٌ على المُرْتَهِنِء وأجرةٌ الراعي 
على الراهن» ونفقة الرمن على الراهن. 

والأصل في ذلك أن ما بحتام ج إليه الره هن" على وجهين: 

كل نفقةٍ كانت ”لمصلحة الرهن وه فهي على الراهن ۳+ کالأکل, 
والشرپ» والکسوة وأجرةالرامي؛ لانالعین علی ر ممل وک 
عليه فکانت النفقة عليه كالوديعة. 

وأما کل نفقةٍ تاج إليها لحفظ الرهنء أو لردّه إلى يد المرتهن أولرة 
جز منہ'فات بحادث” فهو على المرتهن؛ لأن جميع ذلك حق مهن فک 
عوَضه علیه وأجرةٌ البيتِ من جملة ذلك ومن ذلك جُعْلٌ ال بی“ ومداواة 
الجراحة بالحيوان. 


)١(‏ ينظر: «البحر الرائق) (۸/ ۳۱۲). (؟) في (ي): «إلى النفقة». 

(۳۲-۳) في (ج): المصلحة الرهن وتبقيته» فهي على الراهن». وفي (ي): المصلحته وتبقيته؟. 
(5-5) فی (ي): «فائت لحادث». 

)٥(‏ لجع : ره بضم الجیم کالخلم: ما جيل بدا فيه» وجَعْلٌ الابق وجُغل الأجير من ذلك. «طلبة 


الطلبة» (ص ٩‏ ۵). 
رم 


کے شس ١‏ تج 
رٹ شر سس شش سی شاپ 


وقد قالوا: إذا کان قيمةٌ الرهن أكثرٌ فعَلّی المرتهن من الجُعْل وَأَجْرٍ المداواة 
بقَذرِ المضمون وعلی الراهن بقذر الأمانة؛ وذلك لأن در الآمانة هو فيه 
کالموع والجُمْلَلَرُمْ لإعادة بد المرتهن؛ وید في الأمانة بمنزلةالمودع فیکون 
على ماله ولا یشب هذا آجرة البيتٍ؛ لأن الجمیع على المرتهن؛ لأنها رمه 
لأجل الحبس الذي هو حقه» وحقه في حبس الأمانة کحقه في حبس المضمون. 


وقال الشافعخ: لا یدخل في الرهن". 

دلیلنا: أنه نماءٌ من نفس الرهن فجاز أن یذخل في الرهن تبَعَا کالنماء 
المتّصِل؛ ولأن حل المرتهن مستقر في العيْنِء بدليل أنه یل إلى القيمة وب 
ارت ۷۷ E‏ ھ "' 
وحق الاستيلاد. 

فان قیل: ما لیب الجانية”" في الجناية لا المرهونة في الرهن» أصله 
اعت 

قيل له: المعتّی في الکشب أنه يَجورٌ أن یرد عن الرقبة المملوكة فَيَمْلِكه 
یر مالکها كالموصّى له بالغلّة والمستأجر والغاصب عندناء فلان ینش عن 
(۱) ینظر : (العنایة» (۱۵۱/۱۰) و«الهدایة» .)51١5/5(‏ 
(۲) المعتمد في المذهب التفصیل بین النماء المتصل والنماء المتفصل؛ فالا ول داخل في الرهن؛ 


لأنه تبع له دون الثاني. ینظر: «الأم» () و(مختصر المزنيی» (۸/ ۱۹۷ و«الحاوي؟ 
(٦/۲۰۸)ء‏ وهروضة الطالبين» .)٠١١ /٤(‏ 


)۳( في (ي): (الجنایة!. 
دم 


صا الکن 
9 لن پچ 


حق الحبس في الرهن آولی» وليس كذلك الولدُ لأنه لايَثْمَِدُ عنها في الملك 
مع كونه مملوگا فلا یرد في حقٌ الحبْس في الرهن. 


وذلك لأنه دحل في العقد على طريق التبم فلا يَسقطُ بهلاكه شي أصلّه 


قال : وان هلّك الاصل وبقي النماء افکہ''' الراهنٌ بحصيه یسم الدیْنْ 
على قيمة الرهن یوم القبضس وعلى تم نویر اكاك فما أصاب الا 
سقط من الذَیْنء وما آصاب النماء افتَكّهِ الراه به. 


وإنما كان كذلك لآن الرهنّ دحل في ضمانه بالقبض فیعتبر قیمته يوم 
القبض» کالغضب والمقبوض على وجو السوم» وأما النماء فانمایصیر له حصة 
ین الضمان بالفكاك بدليل أنه لو هك بل ذلك هلك بغیر شيءٍ فو جب أن بعر 
بس a‏ امن سن 

وهذا كما لو قالوافي نماء المبيع: إن الشمنّيقسَمٌ''علی قيمة المبیع يوم 
البیع؛ لأنه صار” مضمونًا بالعقہ وعلى قیمع النماء يوم القبض؛ لأنه يدجُلُ 
في ضمانِ المشتري بالقبضي» وکل قسمة وقعَت قب يوم الفكالك فإنما هي على 
الظاهر إلى أن ينظْرٌ ما ول إليه قيمة النماءِ يوم الفكاك. 


,)۳٣٣ فلك الرهنَ وافتکه: إذا أخرجه من يد المرتهن وخلّصه. ينظر: «المغرب» (ص‎ )١( 


(٢‏ في (س» ي): اینقسم». 
یں 


(۳) هنا بداية الخرم في (غء ل). 


یی سم 
وهذا مثل أن یکونٌ الرهنٌ جارية قیمتها ألفٌ وهي رهرٌ بأل فولَدَتْ ولا 
قیمته آلف فالد اق في الظاهر نصفان* ویجوژ أن تريد قبمة الول أو 
تنقص فتتغيرٌ”؟ هذه القسمت اما یل فا ہہ تس 
جج ادر ٤‏ فما حدّث بعد ذلك لا يُعَيرٌ الضمان بخلاف الولد 
الذي تحبر قيمته يوم الفكاك فيُْمَبْرٌ بزيادة قيمته ونقصانها. 


قال: ويَجورٌ الزيادةٌ في الرهن. 
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وهو استحسان» والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر» 

وجه القياس: أن الزيادة توجب تَعَير“ الضمان الذي أَوْجبه القبضُ» وذلك 
لايَجورٌ مع بقاء القبض» أصلّه الخغضبٌُ. 

وج الاستحسان: آن الزيادة لحن علی وجه لو کانت مو خرو فی ابتداء 
العقد صحت؛ ألا ترى أنه لو رهن العبدَیْن ابتداء بالڈیٔن جاز» فکذلك اذا 
لجق") أحدُهما بالآخَرِ أصلّه الزيادة في المبيع"» ولیس کذلك الزيادةٌ في 
؛ هلق على وجُو لو كانت موجودةٌ في ابتداء الق لم يم صم لا ری 
ھن ھتاھ الأولی فکأنه قال: 7ھ بعّ هذا العبد یکنا 
)١(‏ في (ي): والولد. (۲) في (۲3): «نصفین». 
(۳) في (ح» ح٢‏ س): افیعتبراء ورسمت في (ي) بغیر نقط . 
)٤(‏ ينظر: (تحفة الفقهاء» (۳/ ٦ء‏ واہدائع الصنائع» /٦(‏ ۱۳۹)ء و«العناية» (۱۹۹/۱۰). 
(6) في (ح۰۲ س): اتغییرا۔ 
)٦(‏ في (ج ح ح٢‏ ض): «ألحق». 
)۷( بعده في (ي): «في الدين». 


نے 
س ب 


بو تاب اشن 


وبعضه بکذا. وذلك لا یجوژ؛ لأنه ره مُشاغٌء فلهذا افتَرقا. 
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وا ری 0 وت ۳ وه 1 ۲ 
قل: ولا تجوز" في لین عدد آبي حنیفگ ومحمدء ولا یَصیر الرهن 
رهنا بها. 


وهو قول الشافعی الجدیذ"» وقال آبویوسف: يجوز وهو قول الشافعی 
في القدیم“. 

وج قولهما: أن العبدَ رهن بالدَيْنِ الأوّلِء فلم يَجُرْ أن يَصِيرٌ رهنا بدیْن 
خر مع بقاء الرهن الأَوَّلِء أصلّه إذا رنه عند آخر؛ ولان الدَّينَ غيرٌ معقود 
عليه عقد الرهن بدلیل أنه كان ثاباقبلّم وأن فسح العقدِ لا يُو چب سقوطّه 
۳ فى غير 9) لا تصح. 

وجه قول أبي یوسف: أن الدّينَ في مقابلة الرهن كما أن الثمنَ في مقابلة 
المبیع؛ ثم لما جازت الزيادة في المبیع جاز في الئمن» كذلك لما جازت في 
الرهن وجّب أن يجورٌ في الدیْن. 

اس اف رات عر را اعد اس سادا 
فيهما ولجقت بالعقدٍء والدَيْنُ غیرٌ معقودٍ عليه على ما بیناه والرهنُ معقودٌ عليه 
فجازتِ الزيادة في المعقودٍ عليه دون ما ليس بمعقود عليه ولا هو مشروط فيه. 


)١(‏ بعده في (جء س): (الزيادة». 

(۲) ينظر: «الأم) (۳/ ۸٥۱))ء‏ وانھایة المطلب» (177/7). و«بحر المذهب» (۲۳>/۵). 
(۳) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ 57)» وابدائع الصنائع» (۰/ ۸٥۲)ء‏ و«العناية» (۱۰/ ۱۹۹). 
)٤(‏ ينظر: «نهاية المطلب» /٦(‏ ۱۳۲) واابحر المذهب» (۲۳>/۵). 


و 


وبروت 
اش 2و 


قال: وإذارمّن عيئًا واحدةً عند رجلین بدین لکل واحد منهما جان وجمیغُھا 
رهن عند کل واحد منھماء والمضمون على کل واحدٍ منهما حصة ده منها. 

وذلك لأن المقصود من الرهن الوثيقة» ويُمِكِنٌ أن يُجِعَل جمیکُھا وثيقة 
لهذاء وجمیٹُھا وثيقة لهذاء فلا يؤدّي إلى الإشاعة فیصح الرهن» ولا شب هذ 
هبة الواحدٍ ین اثنين أنه لايَصِحٌ؛ لأن المقصوة من الهبة الملكُ ويَسْتَحِيلٌ أن 
یکو جميمٌ العين ملک لهذاء وجميعُها یلگا لهذاء فلا بُدَ أن یکن کل واحدِ 
سوج و مایت مد بت أنها 
ره عند کل واحدٍ منهما كان المضمون عليه منها" قدْرَ ديه على أَضْلِنا أن 
المضم ون الأقل من قيمة الرهن وین ال 


تل : فان قضى "د 


وذلك لما ییا أنجميمَ العين رهن عند کل واحدٍ منهماء » فإذا بطل الرهن 
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في حق آحدهما بقي في حق الا خر. 
قال: ومن باع" عبدًا على أن یرنه المشتري بالثمن شيا بيه فامع 
المشتري من تسلیم الرهن لم ب جر علیه» وکان الباتع بالخیار إن شاء رَضِي 
برك الرهن» وان شاء فسخ البیع لا أن یدق المشتري اللمن حال أو یدق 


َيْنَ احدهما" كانت كلّها في ید د الاخر حتی ر یستوفي دنه 


)١(‏ في (س): «فیها». 
(۲) فی (ج“ ي): «أحدهما دینه». 
(۳) هنا انتهاء الخرم المشار إليه آنفا في (غ» ل). 


ATE 


9 كناب لمن 5 

والاصل في هذا أنه إذا شرّط الرهنَ في عقدِ البيع فالقياس أن یبطُل الق 
لأنه شط فيه شرا له العقدٌ فيه منفعة للبائع نصار كأنه قال: :على أن 
تقضني مر ار شر ھا اھ u a‏ 
وی ین الذي لا رهن به ولا ضَوینء فصار الرهنٌ صفة للثمن فشزطها لا یمد 
العقد کالجودة؛ وإنما شرّط في المسألة أن یکون الرهنٌ میاه لأنه إذا لم يكن 
معینا صار كانه دك ر ثمنا موصوفا بصفة مجهولة وذلك اد العقده انما لم 
جر على تسلیم الرهن خلاف ما قاله زفژ؛ لأن الرهنّ لا یتعلَّقُ الاستحقاقٌ 
بعقده؛ آلا تری أن صحتّہ تقف على القبض فلا يُح يجبر عليه کالرهن المنفرد. 

وجه قول زفر: أن هذا الرهنَّ صار من حقوق البیع فإذا منم منه المشتري 
یر علیه کسائر حقوق المبیع» وهذا لایخ لان الرهن عَقدٌ مرگ والمقرة 
لا یکون بعضها ین حقوق بعض. 

وإذا ثبت أنه لا يُجْبَرٌ على تسلیم الرهن ثبّت للبائع الخیاژ؛ لانه شرّط ثمنًا 
بصفة فإذا لم يُسلّمْ له ثبت له الخیاژ لفقیماء فان دقع المشتّري الم حال 
سقط الخیاژ؛ لأن الرهن المقصود منه الاستیفای وقد استوقّی حتّه عاجلا فهو 
ا من الرهنء فان دقع إليه قيمة الرهن جاز؛ لأنها قائمة مقاع العینء فكأنه 
ا ا شرّط رهتها فلا یکون للبائع خیار. 


وی 


هن أن یحفظ الرهنّ بنفیسه وزوجته» وولده وخادمه الذي 


(۱) ينظر: «الهدایة» /٤(‏ ۰66۲ وابدائع الصنائع» /٥(‏ الاك و«العناية» (۱۰/ .)۱٦۷‏ 


1o 


5 5 7 اه 2ن 7 

وذلك لأنه يَلْرَّمُه الحفظ كما يَحْمَظ مال نفسه والإنسان في العادة بَحفظ 

۷ مال نفسه" بھؤلاء؛ ألا ترى أن المال يَصِيرٌ في يديهم من غير تسليم إذا خرّج 
ین منزله وإذا كان كذلك لم يكن مُمَرّطًا بحفظهم. 


قال: وان حفظه بغیر مَن فی عیاله أو أَوْدّعه ضمن. 


وذلك لأن الابدي تختلف. والمالك لم يان له في ذلك فیضمن. 

قال: وإذا تعدی المرْتَهنُ في الرهن ضمنه ضمانَ الغضّبٍ بجميع قيمته. 
لأن الزيادة على مقدار لین أمانة في يده والتعدّي غضبٌء والأمانات 
ُضْمَنٌ بالغصب کالوديعة. 


قال: وإذا آعار المُرتَهنُ الرهنَ للراهن وقتضه خرج من ضمان المُرْتَهِنِ. 
٦‏ كان اة بالقبض وقدزال فزال الضمان المتعلّق نف کالغاصب 
إذاردٌ العينَ المخصوبة. 


قال: فإن هلّك في ید الراهن هلّك بغير شيء. 


لأنه تلف في ید مالكه فلا يَلْرّمُ غيره”© ضمائه. 


قل: وللمرتهن آن یت جعه إلى یده» فإذا أخلة عاد الضمان. 


وذلك لن المرتهنَ صار بعقد الرهن آخص بالرهن من الراهن» وصار بمنزلة 
المالِكِ له والعارية عقد تبوٌع لا يتعلّقٌ به الاستحقاق فکان للمرتهن إبطالّه 


(۱-۱) في (س): «ماله». 
)۲( في (ح ض): «غیر!. 


® 


۳ ۱ چو ہیں 
aS‏ 0 
غصّبه من یده غاصب. واذا كنت أن زوا ید المرتهن لا ينطا حقه من الرهن 
وأن له الرجوع فإذا رجّع وأحَذہ عاد الضمان لعو" القبض الموجب له. 
قال: وإذا مات الراهنٌ باع وصية الرهن وقضّى الدَّيْنَ وان لم يكن له 
وَصِيّ نصّب القاضي له وَصِيًا وآَرہ بيبْعِه. 


وذلك لان الوصي قائمٌ مقاع الميتِ في قضاء یو وقد كان له بيع الرهن 
بل موته باون المرتهن كذلك ری وإذا لم يكن له وَصِيٌ فالقاضي له ولا 
على مّن عبجّز عن التصرّف بنفیه فيَنْصِبُ له وَصِيًا يُوفِي حقوقّه. 

وقد قالوا: إذا بر المرتهنٌ”" الراهنَ ین این أو وعبه له ثم هلّك الرھُ 
في ید المرتهن» ولم یت" فيه یبد الهبة والبراءة فان یلك بغیر ضمانه 
والقياس أن يَضْمَنَ). 

وج القیاس: أن قبض الرهن وقع على وجو الضمانِ» وکل قبض أَوْجَب 
الضمان فإن الضمان لا یزول مع بقاء القبض الموجب له كالغصب» ولهذا لو 
دفع إليه رهتا بدل الاوّل ولم يق 2 بقبض الأول فهك لزمه ضماله. 


() في (آ۲» حء ض» ع): «بعود». 

)۳( من (ج» غ» ل» ي). 

)۳( في (ي): ایچدد. 

.)۵۸/۱۳( و«العناية» (۲۰۱/۱۰) و«البناية»‎ ».)5 5١ /5( ینظر: «الهدایة»‎ )٤( 
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وجه الاستحسان: أن الهبة والبراءء لايَجورٌ أن يُوجبًا ضمانًا ”على الواهي' 
والمُبْرِي لأَجْلِهاء ألا رى أن الهبة لو استّحِقَتْ وقد هکت في ید الموهوب 
له صن قیمتها ولم یِ زج على الواهب؛ وكذلك البائع لو وهب امن للمشتري» 
ثم هلّك المبيعٌ في يده لم یره الضمان. 

وإذاثبّت هذاء قلنا: معلومٌ أن الرهن لو هلّك قبل الهبة والبراءة سقط الدین 
بهلاكه ولم يَضْمَنِ المرتهن شیاه فلو ضمَّناهُ في مسألتنا مناه لأجل البراءة 
والهبة» وذلك لا یوج الضمان. ۱ 

و :جور أن يستعيرٌ الرجل من غیرہ عین یره )؛ لأن الماك 
سای ارک المستییر بماله وو یلك ذلك کما یلك آن یلق یه 
دمت کالکفالة ۳ وکما لو مر عبده أن يتكمّلَ عنه وإذا جاز ذلك فله أن یره 
بالقلیل والکثیر وبا جنس شاء؛ لأنه أطلّق له الاذن في الرهن وهو عام وین 
حکم اللفظ أن يُحمَلٌ على إطلاقه وعمومه إلا أن يَسْتَمَ منه مانِمٌ» فإن أَذِن له في 
رهيه قد من الین أو جنس منه لم يكن له أن يَمْعَلَ غیرّہ؛ لأن المالِكٌ لم يَرْضَ 
أن يستوّفي من ماله إلا ذلك القذرٌ فلا يجوز غیزه بغير رضاه. 

وقد قالوا: إذا اختلف الراهنُ والمرتهِن فقال الراهنٌ: رهنته بخمسمئة. 
وقال المرتهنٌ: بألفپ. فالقول قول الراهن مع یمینه*؛ وذلك لأن الراهنّ لم 
)١(‏ في (أ٢‏ حء ح٢ءس؛‏ ض» ع): اللواهب». 
(۲) ينظر: «الأصل» (۳/ ٣۳٣۲)ء‏ و(المحیط البرهاني» (۸/ .)۳٥٣‏ 


(۳( في (ا٢‏ »۰۲ س! ض:ع) «يالكفالة». 
)٤(‏ ینظر: «الأصل» (۳/ ۰۱۹۵ و«المبسوط» (۲۱/ ۰۱۳۳ و«بدائع الصنائع» /٦(‏ ۶ ۱۷). 


و 


بو کناب الزن ٣‏ 


یرف أنه علق پعین الرهن آکتر ین خمسمئق وادّعى المزنَهِنْ أکٹر ین ذلك 
فالقول قول المالكِ فی قذر ما على بملکه» ولأنه لو قال: لم أَرْمَنْه. كان القول 
قولهہ وکذلك إذا قال: رهه بقذر دون قذر. 

فان قال الراهن: رهنته بجميع الدَّيْنِ الذي لكَء وهو آلف. وقال المرتهن: 
بل ببخمسمئة. فقد روی الحس» عن أبي حنيفة: أن القولّ قول الراهن» ويتحالفان 
ویترادٌانِ''؛ وذلك لأنهما اختلفا فيما وقّع عليه العقد وهو مما يَلْحَقه الفسخ» 
ولايُقَصَد به التبرّعٌ فصار كالمبيع. 

ولان الراهنّ لم يَرْضَ أن يَمْلِكَ الرهنّ إلا بجميع دینه وله في ذلك عَرَضض 
و فلم يك آن یمه لعف علی وه لم ےلات رت 
أن یتحالفا فهو على ما قال المرتَهِنْ؛ لأنه لم یعرف إلا بمقدار ین الضمان» 
فلا رمه اکٹ من ذلك. 


وال أعام 


سر کہ 


ں کد نے هه 


(۱) ينظر: «بدائع الصنائع» ٤ /٦(‏ ۱۷). 


ضا 


۴ 


نإ اجه کت ا يا کو تیاس مش کوان در ااا کم کیا لی لیا یش jp!‏ نواس بي افد اياي اج او 
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و 


لام لچ ساس اسل اندم ا سی طلا و اام سار ا ا ساس ۴۴ کچ اام و افج عفادم و ۴۷ اکن ا سس N‏ 


سس 


5 ۵ سس ۱ ۱ ) ۵ ۸2 
رس 0010 
کا گر عر سے سے لئے مھ سے 


و u‏ 
المسألة الصفحة 
كاب ال کاو 
تعریف الزكاة لغة وشرعا هک ره و او و متس ۱ 
علی من تجب سمسسشسشمسمسسمسسسہ ی سس٣‏ 
حکم المال المغصوب العائد إلى صاحبه سح ۱33 
إذا تزوجت المرأة على إبل بعيئها وحال عليها الحول 00000 
المبيع قبل القبض لا زكاة فيه تک ESSE E‏ 
زكاة الديون سس سس ۱۳۱۱ 
ما ملكه بالميراث والوصية ٗےو ار م ٣۸‏ 
ما کان بدلا عن مال سم سس ۱1[ 
نصاب الأداء مشش ااا ۱۲ 
من كان له مال يحيط بدينه سید رھ شس سہ-صہ ووو و ہس گا 
ما الدين المانع للزكاة ا OS‏ م۱ 
هل الزكاة تمنع الزكاة OS‏ ل و ال وس ۱۲ 
هل في دور السکنی ونحوها زكاة میمش e a‏ 


لا زكاة إلا بنية مقارنة... 


من تصدق بجميع ماله 


پوپ ور رر و ووم رر رر رٹ رج ووو موقو ونه فق فو روفوم ره ره و و و و و و و وه :0تٌ٘۰ 


لا ينوي الزكاة نس سک اد سکس ےھ صصح 


باب کا ال لے 


الأصل في وجوب زكاة الحیوان جم-ٌَژس٢‏ امس E‏ 


نصاب الزكاة في الاابل 
البخت والعراب سواء. 


نصاب الزكاة فى البقر . 
الجواميس والبقر سواء 


نصاب الزكاة فى الغنم. 
الضأن والماعز سواء... 
صفة الشاة الواجبة 5 


پور رر م و و هم یووم و و و يه 


رر موه ري فج ورور ووه اوور کک م وو وو ووو ووه م ورج وه ورور وم درورو و و و و هو نم و ون من مه 


بآ( 


بآ« 


بپپددسآآآتسِ_ِ«#«۳ 


بپبپدد ۱ 


بپپبپسس۳۳۳عسس۳۳ ۳ 


ببس« 


و و هه و و و موم موم و و و و دوه و و وم وو فو مم هو هو یو وم و و و مم م يم انه وو وم م يم مه 


عم مم ودم م موثو ےم دہ مو ہم دم جح مم فوقوم فقيو وجو وو فوسو يورو وم بد ۱۳۳۳ 


لا شيء في البغال والحمير مس سس سس 
ليس في الفصلان والعجاجيل زكاة جسوٌٗےٌجٌسےس سس سد 


وه 


بو ھ8 


حکم من وجب عليه سن فلم یو جد می رو وم ی اه و ره 
دفع القيمة في الزكاة ا سس 


ليس في العوامل والمعلوفة صدقة ل 
هل یاخذ المصدق الوسط من خيار المال E‏ 
حکم من کان له نصاب فاستفاد فی أثناء الحول- من جنسه 
ما معنى السوم في باب الزكاة AS‏ ا گان ا سا یک نر ا کا وک 
وجوب الزكاة في النصاب لا العفو مي ب عر 
حكم مالو هلك المال بعد وجوب الزكاة a‏ 
حکم تقدیم الزكاة على الحول وس 


باب كا الفضة 


باب نام الز شب 
مقدار نصاب الذمب ا 
حكم التبر والحلی ل 
باب كام الم وض 
الاصل في وجوبها تحت 
نصاب الزكاة فيها سودي e EE SRS‏ 


نس دجن 


تساک 


۰ ۷ فغ ساب 
دم ما و 
مر مسا درل لد لنتهیة 


تقويمها بالانفع للفقير سس O‏ سس مسبت 
نقصان النصاب في طرفي الحول ۶ 1000 
حکم إذا ما انقلبت أموال التجارة في الحول o‏ 
كل عین يبقى لها أثر في المعمول فيه زكاة SG‏ 
حکم آلات الصناع مس سد O E O‏ 
حكم ما إذا حال الحول على عروض التجارة 00 
هل يضم قيمة العروض للذهب والفضة ل 
هل يضم الذهب إلى الفضة حسم تحت A‏ 
باب کاو الزز رو وال تماد 
الأصل في الباب ونا ان دوا سخ معامد سب سو N‏ 
نصاب الزرع والثمر a‏ بش دس ی 
الزكاة في الخضروات و ی مرا 
مقدار الوسق مرحم کرد رد هد اتا سم ک gE‏ 
حکم ما سقي بغرب أو دالية مسر مسا سس ره جہن سس 
الحكم فيما لا يوسق كالزعفران سس 9[ 


نمل زے على الع رن وال مكار 


أضرب الخارج من الأرض ا و ارخا لس ا او ا ا 


با س بور وفع الک دہ الہ ومن لا تجوز 
اللأصناف الثمانية سي برح سسجت 


الفرق ہین الفقیر والمسکین ڈوووو ۷ 
العامل على الزكاة يأخذ بقدر عمله بے مس تہ 


هل يلزم المالك الدفع لكل الأصناف N‏ 
ما تفیدہ اللام في قوله: الصدقات للفقراء Ee‏ 


دفع الزكاة إلى الزوج ل 
لا یدفع إلى مكاتبه ولا مملوكه ری OT‏ 


دفع الزكاة لرجل- فبان مملوكه Rea‏ 
دفع الزكاة لمن يملك نصانا ا ی 


دفع الزكاة للصحيح المكتسبء الذي يملك أقل من نصاب 


هم چم مهو يق نيم 


وه و وه و هو مهو وه 


۳ 


هوجو ارولو 


وامقمم م وم مثو ورم م ييه 


سس 


و چچ و و موه 


لوعف قفون ووم و موم موه 


و و و و ممم م ميرو 


ساقوو 0 ص""٘۷ ينم مير 


وم هم موب موم موه 


کے- همم وو نور رن 


م م قوايوةاية ورور ةمهم رمو 


بت 


ری وج یں 


لا يؤدي عن زوجته کر حم مہ سس e E‏ 


لايؤدي عن أولاده الکبار ولا عن مكاتبه O OY‏ 


لا فطرة على العبد بين شريكين ASE E‏ 
مقدار الفطرة وأصنافها ST‏ 


الصوم لا يصح إلا بالنية O‏ 

صوم رمضان والنذر المعين: يصح بنية قبل الزوال 2200100 
الضرب الثاني: ما يثبت في الذمة 00 

النفل يجوز بنية قبل الزوال ی ی 0 
صوم رمضان يصح بمطلق النية O‏ 
الصوم فی السفر عن التطوع مک جژجُوّحصح ا ی 


Ê 


التماس الهلال في يوم التاسع والعشرين من شعبان 


حکم من رأى هلال رمضان وحده صام ES‏ 
إذا كاه ب ۰+ 1210 


الاحتلام» والإنزال بالنظر EERE‏ 
الحجامة والاکتحال ا 5 


إذا ذرعه القىء E ESR‏ مس E‏ ا وو د 
من آبت الحصی ی( 
الجماع أوالأكل آوالشرت عامدا ی 


من جامع فیما دون الفرج موی و امراب وا سنويو الوا تس مت مس ا 
إفساد غير صوم رمضان جو E‏ ا لو دوخ RASS‏ ال و هه هی البو SS‏ امو رو و او ایا 


من احتقن أو ا ستعط أو قطر فی آذنه و ا ی وا 


پفارلر مد ماع حر يروي م ةم ييه ييه يلير 


و و و قو مم في ممم مو ممق هه هم هم مره موه 


مره م ممم و و انو فيه و و و وم يميه 


مواقم موه ممم و جوم و و وم ممم س0 


.2+ ممع ءة ميو ۹ 


بپي - مومه ضی۰۸۰,, ,1 -/-٤‏ ,1 م مون ملي ميو وم مر 


0 م عام نمم مم ثم م مله م ةم ممه 


و موم موم 0 
2ی همه مد موه 
جو جو مه وه و هو و و هو و وم و ورم وم وم وو ام و و وه مور نفام موم ا و موه موه 


ا ا ا هه رورا OEE‏ هه ی SDS EAE‏ ا ماو وی یی ماو 


و مط روح OREOR Oe‏ عرص اج وه ا رکه و عر ف و موه و سا پر را موم ون 


عر ھک و وه هه وه هو موم و و و و و موم وا وم يواه و وو وم وم و جو دی پ روا 


إذا أفاق المجنون فی بعض رمضان a yT‏ 
إذا حاضت المرأة في الصوم کی 
إذا طهرت الحائض في بعض النهار ی اع e‏ 


VAT 4 5‏ )صب 
يس سانا لفقهية 
کر سر مر ہے سے لے هن سے 


إذا بلع ما بين أسنانه و E RS‏ نہ سک 
إذا وصل إلى جوفه ما هو من جنس المأکول ی 


لا بأس للصائم بالسواك n‏ 
من مكروهات الصیام RE as At‏ کی لوہ هد ہد ا اھت 
المبالغة فى المضمة والاستنشاق 0س "و 


يكره الصوم في خمسة أيام رشح وه اج ا نط مسي سا 


7 سے۷ 4 0 
سل سانا لفق ۹ 
3 کے سر سر ہے سے نے مھ سے 


هل یجب الحج علی الفور تمہت تم رف ی 
يشترط في حج المرأة: وجود المَخرم 12110110011100 


چاه و وم و روث و هوجو و جوم و وي ورم مير 


وأفم م وووو و فر ممه ديرو و مهو و موم 


ار و مم لا ال ایم 


مم در ہدعو وره يو من هم ید ھدن یمم 


ووم م فووا م عوفرم ف رةه ۱۰ 


ماوق ہہ هم و رون موم مم و موم وم ور 


ل ا ل ل ل ا ل ا 0 


ما يفعل عند الصفا والمروة رس مھ نمو لہج سکالے مھ سیت 
أعمال يوم التروية کت مس سا ری سرت سرد مس مس دا ےس 


موم اس کرت نز 
سے 


م2 : 
یحصل إدراك عرفة 00+ 


م ۱ احتا, بعر 9 هو نائم ۰ 355 ۰ نے 
زور رر رر مه ييه 
ود سو تس ںا 
3 ۰۰ قم مم مقع و وم موم موه 
ما تخالف فيك الم 3 0 في ( اش 


باب الان 


YG ê و و س‎ ٠ 
ھ8 رخ‎ 10 11 
و جچچچچ رہ ہہ‎ 


3 . لے 
نمنعه <00۶۶ SERRA‏ إل هرهم عاك ابو یمه ام مخ ار ع هد ها SRR‏ 
ه 


من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وطاف أقل من أربعة أشواط 527 


من ترك رمي الجمار اھ وت 


اوفقو رو و ر رت رر ووو ول رٹ رت کک ڈ ٹپ وخ تہ 


حور پآ 


وه و و و ووو رما نھد و ره و موه يه ممم يمه جوم ون رهج وم رن یب هو 


ہم رم مر دم اھ رم مم وو روفوم ةوه وت وفو فووا ووو وو وو ور نميهم ارو وو دی ررم و هر مر م و ون 


AGS‏ هه هه ع متو ع موه رمقاي و موم رقا قاع وو هاه و عه عم یھت هو وم ہار وا E‏ ہو 


و و عه عاو وهم وا ا عقي وإ ع لح وفرع لوم مط مو عام RTA EVERSON‏ موی وم وم ا عا 


بیج و وو ووو و و رر و ہہ فووو هو ريه مي ووه ون ا درا رم ييل لل 


پر رر رہ رر رر رر رر رر وہ ور وو ا ا ل ال ل ل ل و نت 


و و یہ ہد در همم مهو و همم موی هرا ا و رن ره رين 


ہے یر و وم رر و وه رر رر رر رر رر يه يم يم مم مي وج ویو وی موم مره هو ور ور ررس 


ومع مالع معو عع عاو موم ام لم ویو و و وم عم کرو وع رو جا جا وا هوه کم رع رو وو ایی ہہ ہے 


و و e‏ ”اہر و وا او وو وو ایم وا وو و٘یری ا رم 


بے رر رر رر میم موم موه یووم مهو يوم وميم وه مم مم روه وه و مر نر ورم رن 


معنی الجز اء عند آبی حنفة مس سر سس سد ور ی شا یر رس لک یی ای 


کفارة الصید على التخییر 


و و و بو و مم و رو و هم و وه و م و و و هو و و مم و همم و و موه مه هو و و وه ره م وم ره سل 


الخيار إلى القاتل أو الحكمين سک ارم ل 


قتل الصائل من السباع سس مھ کسام امن و ماسوو 
لا بأس بذبح الشاة والبقرة ونحوها کس کی یت و تی ار ا کر ا یا ا ا کو 


إذا اشترك حلالان aT‏ و و 


إذا باع المحرم صيدًا --شسسئثبىےسےہً 000000 
مجاوزة الميقات بلا إحرام 001 ااا ا تک 


الأصل فى هذا الباب عسرت بر 


المرض المانع- إحصارٌ لات مات ان ا ھت 
المحصر یتحلل بشاة أو بسُبع بقرة مس ی 
لا يذبح هدي الإحصار إلا فی الحرم اھر یٹ سی ےس شس امیس راس a eal‏ 


آدنی الهدی شاه E‏ که 0 سیت ام مال 
يجرئ من الضان الجذع SESS aa SAAR EO‏ 


۰ 4 سے رف ا ہٴ و ۲ 
لی 30 


سے 


نز 1 َ 
هقنع سسب بج ببسب بسع للل 


لا یذبح هدي التطوع إلا يوم النحر ا تی ا ما تی 
لا یذبح إلا في الحرم کھت 


الأفضل في البدن النحر 0 
الأولى الذبح بنفسه RS‏ امد تی رای ااه لاا 


التصدق بالجلال والخطام EERE‏ 
من اضطر إلى ركوب بدنته ینس e‏ 


يلزم البيع بالإيجاب والقبول 5070 
الفرق بين الأعواض المشار إليها والآثمان المطلقة 


البيع بثمن مؤجل وحال 5131231295 0 بس ارت 
الثمن المطلق على غالب النقد 0 


٦٦ 


0تت رٹ مع ويه رو وم وه و و و جب 


واوافوو مه و س.وۓٗ ,1+ ؤ9 ور 


وام کک و و درد معي وم موم و وه 


۹ج669 ٹ+++0+سطصو + ٗ٘0 1 صئ) 


٤‏ - -1 , ,0+ ىًً 001 وب 


هوجو عو وم و و و و و 9 و و 1ئ 


موم موم و و عم ممم ,1 1 نوه 


مهو رر و و رر جوم موه 


دوم و رر رر مه موم وم رر یں 


و وم و وم و و و ورم 0ه ۷۹ى 


۳۰۰۰۰  ,, ,۸,, یم۱۱‎ 2 0 


دس 


و اه و موم و مو ميو ملم وم ده هو موه 


ہے رم م م عمال ماي هارم وروم و نيمرن 


و واه دج وم وج و مو و هو و موم موه نميه 


پ و یووم يروم وم و مور ره و ور 


وه و اون موم م ممه مي وم و و وم وم م و وه 


من باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم 100 هط 
من باع قطيع غنم كل شاة بدرهم E‏ میہ ا ی و 
من باع يثوبًا مذرعة حم هه ونون الجا اسن ات الور ات ای و کت ا 
من ابتاع شيئًا على أنه مقدار معلوم بثمن معلوم؛ فنقص أو زاد ERNE‏ 
من باع دارًا دخل بناؤها سس لس ا 


من باع بشرط الترك مسبینل سس جس ہہس نسح 
إن أطلق الشراء وتركها على النخل سک سس سس 
لا يجوز بيع مع استثناء لاسو ل اا ا ا 
یجوز بیع الحنطة فی سنبلھا مہ جس سمسھکھدمسست 
يجوز بیع الباقلا في قشرہ ہجو مشش ی ره سس ی 
من باع دارًا دخل مفاتيح أغلاقها 0000 


5 اش VY”‏ ا ۵ Va‏ 
تا نہ 
3 کر سے کے سے سے ا نے 


خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه وو تاك وا بقلل تم ی ملو اللاو و خن 
هلاك المبيع بضمان قيمته e SSA REE SS aS‏ 
خيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع SSS‏ 
هلاكه فی يده بالشمن RRS‏ 
کے شرط اله الخباز .سس 
هل يجوز الفسخ بخیار العيب بلا حضور الآخر مج ل 
موت من له الخيار موقي ESD‏ اب لاملا اط re SASS‏ 
من باع عبدًا على صفة فوجده بخلافها و 
إذا شرط الخیار آکثر من ثلاث 
لو شرط إلى قدوم فلان سا کس سواہ ا ا E‏ 
باب ضار ار زیة 


من رأي أ 
ي أحد اله 
لثوبین 00 


يبطل خيار الرؤية 
لرؤية بالموت 0 


من رأي شيئًا 7 
١‏ واشتراه بعد مدة 
1 ۵ .. 


الایاه 

لإياق وا 1 

لبخر لبول في الفراش 

eS 2800 ١ 1 

7 ۱ ب في 7 0 
عيب في الجارية لا | 00 

حدوث عيب عند | A E‏ 

e ادخ‎ 


اذا ؟ 
إذا أعتق العبد أو ما 
ِذااً ت ثم اطلم ة 
كل الطعام ثم استبان و رت 
0-2-0 ۱ ہت 


أ القضاء ذ 
کے کت 
إذا اشترى مأكو لا ذ 0 et‏ ی 
اردب في قشره TS‏ 
یی اش | "0801010 
ضي أو حکم حاکم نت 


اگ“ 
شتراط البراءة 
لبراءة من كل عیب .... 


نمل ف ليفك ار د بالمیب 


الغيى المشاهن على 
و ۰ 
جهين e‏ 


نیز 
7 20 


فا نکیا 
- لف 


البيع إلى النیروز والمھرجان زددذ02 ہ!‪!ٰٰپٰٰٰ 
البیع [لی الحصاد والدیاس تی اون کا نس ی E E SAA‏ 


إذا قبض المشتري المبیع في البیم الفاسد ی 
القبض بإذن البائع اچس وھ ESAD A‏ 


البيع وقت الأذان yy‏ 
إذا كان الفساد ليس فى نفس المعقود عليه م 


با الم ابی والت لی 
الدلیل على جوازها ہ سجسہت اس سسجت 


تعريف المرابحة والتولية شرعا ہس ۹ 


التصرف في الثمن قبل القبض ما مر اھ اه 0 تح عا م توق aa‏ سهد ميتو ھکد ا 
الزيادة والحط للبائع والمشتري و 


من باع بثمن حال ثم اجله COO E CIO‏ ی 
لا يجوز تأجيل القرض 01 00 


بیع الجنس بشرط التمائل 00000.000 
لا يجوز بيع الجيد بالردی 00 ااا[ 1 1 O‏ 
علة الربا ذات وصفين کا کی و ورم باجعا SSS SS SARS‏ 


r‏ ارم 
سر > 1 نل لفق 


باب السام 


aaaceuesnnunrrnaarernancncnennret#a“s 


وه وه ووم و وم و يمانت ووو مم م يروم مهن 


مه هو وم و ةو وم هو ره و ووم و هرونم 


هه و وه و وو و رو و و و موم وبر يورو اوم 


۱۰ 


هه و وه و وريه هم و و و وم و وم و و وی 


امم و 2تت 2ص عم مه م 0 نه هو رار ورور 


ما واه ةو وام م م موم و و وم وم موم موه وو 


د ۳۳ 


۱۳ 


ہمد وري ممم سس 


پاپ سس 


ا ل ا ل ا ا 0 


عوفرم و و و و وع امم بی وه هو وی 


ماه وج هو مم و ض:بت سس و و و و مالم يمرن 


فقوم وار م مم وروي م و مه وم وم مو و و و من 


إذا افترقا قبل القبض بطل العقد 0 e‏ 


لا يجوز التصرف في ثمن الصرف ES‏ 
بيع الذهب بالفضة مجازفة a‏ 


من باع درهمین ودینازا بدینارین ودرهم ی و ۳ 
من باع أحد عشر درهمًا بعشرة ودينار کا کک ا 


بيع درهمين ودرهم غلة i OS‏ 
إذا اشتری سلعة ثم کسدت 7 


کتاب ا ر شرت 


فوا و ف يده قم هو وري واي | 


9َ 322-20-0 وه م قث هوه ورور‎ anand 


cenan‏ 00110111181 ريع رمن 


وم ريو نو وو وو وو ةو وو وو مف دوجو یو موه 


وهاه و وود يه و هو هو وم و و و و و و نمه 


هوام فقي ةد يه ممه ۱[ 


001111707 من و + منم هم موه 


و وج وو و و و وم و و و و و ميمه مه هم و موه 


۳ 


ہم و و موم موم ویو جوم و موه 


اج وه موه هه ووو و وم و مهم مه 


وو و و و و و موه موم و وم موم و و 


و پٹ قر مو و وميه وم وه هوجو و و و نمم 


۵ واه ہے ردس موم هو و و موم مدي ف موم موه 


و و و و و و همم و و وروی "۹٘۷ 


Se‏ سے نکر و 
وکا با لفة 1 
3 0 


یجوز رهن الدراهم والدنانیر RA‏ با ا کا ھک کک ا لک 
رد الدین بالزيوف جع ان لي ا الوا ا سا رہ سم ید کس سیت سر ea RNS‏ 


الفرق بین الدین الخال والمو جل فی مسئلة العبد 


جناية الراهن أو المرتهن على الرهن E‏ 


إذا رهن عبدين صفقة واحدة 00 


أجرة البیت الذي بحفظ فيه الرهن على المرتهن سس 


الزيادة في الدين دک لحر بو ھت ضر لقو انا مم ل 
إذا رهن عيئًا واحدة عند رجلين 47 9 0ھ 


+ 


5 
ELL 


¥ 


بی ا ا ی ای ای ی ا ی ا ای ای کی ی کی ا ی ا مجارت جد ی مس ای ای اہی وای کی و ای ی ا 


اد 


4 


لے دمر طاو لاد اير سان وطس اده طم .×7 هو رار مر ادوج رطفا سر ۰ بین 


5 اتی کش ار کیو اور وار جار ا 


س ھا کت 
ہت یں مس یں ا 


لذ م فد رمن لل در من 00 0 مس 0ا 0 0ا ا مرب دمن جد رمن اہ ہہس ہس ےو ی لفل دمر سد سد مد سد سد ہد سن ہد صن سد ید سید سد لاهن 2ے 


دسج 


ا 
سم رگ ۱ ۰ هه سے 


...سس وچ پت سے 
الموضوع الصفحة 
کتاب الرّكاة ل A‏ 
باب زكاة الوبل E‏ تھ اش تب جا لحا الفا ب وال 
باب صدقة البقر aS‏ ا اموا او ا 
باب زكاة الغنم ا ا م Oa O‏ 
باب زكاة الخيل ومپپأوےو اب اا وس OR‏ 
ا E O ay‏ 
بات گاة الدهت سم o O O‏ ۱ 
باب زكاة العژوض O DG‏ 
باب زكاة الژروع والثّمار 776 0 م3 
فصل e‏ 000 
فصل 0 0 0 0 e‏ 


8 و مه و 7 
فصل في حكم المعدن والرکاز a‏ 11[ذ1[1[1[|[ [ [ [ ا 2 


باب من لا يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز NOs‏ 


ی 


3 ل ایا ان 


”رہ4۷ 


